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منتدى العلاقات العريية والدولية مركز أبحاث 
مستقل تأسس قي الدوحة- قطرء عام ١٠١۲ء‏ 
للإسهام قي عمليات التنمية الثقافية والسياسية 
وتعزيز آليات الحوار بين مختلف الأطراف والتيارات 
الفكرية في العالم العربي والإسلامي. 

من إصداراته: 


0 e 
اد ابت‎ 
2 


فجۈرڪینان 


مو ااا مو 


الأولف 
فرانسیس فوکویاما 


أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ستاتفورد» وأحد 
أهم المفكرين السياسيين ٤‏ العالم حاليا. من مؤلفاته: 
نهاية التاريخ والإنسان الأخير. والثقة. والشرخ 
الكبير. ومستقبلنا ما بعد- الإنساني. وأميركا على 
مفترق طرق. وما- بعد الليبراليين الجدد» وبناء 
الدولة- وكلها كتب ترجمت إلى العديد من لغات العالم»ء 
وكانت - وما تزال - بالغة التأثيرقي صياغة الفكر 
السياسي المعاصر. 


المترجمان 
مجاب الإمام 


أستاذ الأدب الإنكليزي في العديد من الجامعات العربية 
سابقاء ورئيس قسم الترجمة في منتدى العلاقات 
العربية والدولية حاليا. من ترجماته إلى العربية: إعادة 
النظر في التعددية الثقافية. والليبراليون الجددء 
وبناء الدولة؛ ومن ترجماته إلى الإنكليزية: او (Ash. Augu‏ 
۾ (The New Voices of Arabia vols. | & Il - et al)‏ 
۾ «(The God Given Gif‏ 


معين الإمام 


مترجم مخضرم أغنى المكتبة العربية بأكثر من مئة 
كتاب» من بينها. جرأة الأمل: أفكارعن استعادة الحلم 
الأميركي. واللورد جيم. وما بعد الحداثة والعقل 
والدين. والعقل والحرية والديمقراطية في الإسلامء 
وحرب بلا نهاية: وظائف خفية للحرب على الإرهاب. 
والإمبرياليون الجدد: آيديولوجيات الإمبراطوريةء 
وعصر اللا-عصمة: عواقب الحرب على الإرهاب. 


اول لظا لاني 
جوں ا کا ما سے ے 
كل المجتمعات الإنسانية تقريبًا كانت ذات يوم منظمة قبليًا. لكن معظمها طور مع الزمن 
مؤسسات دولة مركزية حفظت السلم الأهلي داخلياً وحمت المجتمع من الغزو الخارجيء 
ومؤسسات حكم قانون خضع لها جميع المواطنين» وآليات مساءلة ديمقراطية قيدت سلطة 
الحكومات وأجبرتها على الالتزام بمصالح مجتمعاتا الأعرض. 

ف أصول النظام السياسي: من عصور ما قبل الإنسان إلى الثورة الفرنسيةء يقدم 
فرانسيس فوكوباما مسا تاريخيًا شاملاً لتطور المؤسسات السياسية الأساس» فيبداً 
بالجذور المجتمعية والسياسية لأشكال الحياة الإنسانية المبكرةء وبتابع القصة عبر ظهور 
المجتمعات القبليةء وقيام الدولة الحديثة الأولى في الصين (قبل حوالي ألفي سنة من قيامها 
في أوربا)» وبدايات حكم القانون في الهند والعالم العربي والإسلاميء وتطور مؤسسات 
المحاسبة الديمقراطية في أوربا حتى قيام الثورة الفرنسية. 

يستفيد فوكوياما من آخر الاكتشافات في علم جينات الشعوب.» وعلم الأحياء التطوريء 
والأناسة.ء وعلم الآثار» والتاريخ»ء والاقتصاد» ليطرح رؤى متبصرة جديدة حول أصول 
المجتمعات وسبل ارتقاتها السياسي والمؤسسي. ویشکل الكتاب مع جزئه المتممء النظام 
السياسي والانحطاط السياسي: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطيةء مرجعًَا 
موسوعيًا لا غنی عنه لکل مهتم بالشأن السياسي عمومًاء وكل متخصص في علوم السياسة 
والاجتماع والاجتماع السياسي وتطورها عبر العصور. 
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يصدر منتدى العلاقات العربية والدولية ترجة المؤلف الموسوعي الحالي بجزأيه- 
أصو ل النظام السيامي: من جتمعات ما قبل الإنسان إلى الثورة الفرنسسيةء والنظام 
السياسي والانحطاط السياسي: من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية- قبل 
صدور ترجته إلى الفرنسية أو الألانية أو الإسبانية أو أية لغة أخرى. ولعل في ذلك 
دليلا على مدى اهتمام المنتدى بمتابعة آخر التطورات السياسية والفكرية في عال 
اليوم» ووضعها بين يدي القارئ العربي بالسرعة الممكنة والنوعية التي يقبلهاء 
تحقيقا لرسالته في دعم التنمية الثقافية في العام العربي. وهذاما دفعه إلى ترجمة 
وإصدار أعال «دسمة» أآخرى من وزن كتب جياني فاتيمو تفكيك الصهيونية: 
نقد ميتافيزيقا سياسيةء ودانييل يرغن السعي: بحدًا عن الطاقة والأمن وإعادة 
تشكيل العام المعاصر» وميشيل فوكو مولد السياسة الحيويةء وآيزايا بيرلن الحرية» 
وفيكتور كبرنان سادة البشرية: المواقف الأوروبية من الثقافات الأخرى في العصر 
الإميراطوري» بالإضافة إلى كتب تثقيفية وتوعوية تعالج مشكلات سياسية راهنة 
مثل الروهينغاء وبوكو حرام» والإسلاموفوبياء وحرب الطائرات بدون طيارء 
والحرب الصليبية الثانيةء وغيرها الكثير. 

وكان المنتتدى» للغايات عينهاء أعاد مؤخرًا ترجمة وإصدار كتاب فوكوياما الأسبق 
الفقة: الفضائل الاجتماعية ودورها ني خللق الرخاء الاقتصادي» وهو التعاون الأول 
لترجمي املف الحالي. ويأتي تعاونه | الثاني بعد قطيعة ترجية دامت أكشر من عشرين 
سنةء سببتها طبيعة الفعل التر جي ذاته» وما ينجم عنه من اختلافات في الرؤى والآراء 
والمغاهيم» وما يفرضه من تسويات براغماتية في الأساليب والتعبيرات قد لا ترضي أنا كل 
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مترجم وذاتویته وخصوصیاته. لکن کل مترجم حترف يعرف في دخیلته» رغم تضخم 
أناهء أن لا أفيد لدقة الترجمة وأمانتها من هذه الاختلافات والمفغاوضات على المعنى. 

أتمنى أن يكون تكسر الأنا لدى كليناء بعدما هرمنا»» قد أسهم في تقديم ترجمة 
أكثر انسجامًا وسلاسة ومقروئية. أعنى أيضا أن تكون الكونفدرالية الترجية 
الحالية - حيث احتفظ الأستاذ معين بخياراته الأسلوبية في النصف الثاني من 
الملجلدالأول (القصول 30-16) والنصف الأول من المجلد الثاني (الفصول 
1 "-17)» واحتفظت بأفضلياتي في النصفين الآخرين» بم لا يتعارض مع دقة ا لمعنى 
المجع عليهاني كل الأحوال - تحفيرًا عمليًا للقارئ على تجاوز المفهوم اليقيني 
للترجمة باعتبارها شاه حرا بل تانق نمبة: واوا ل تهوم اهر 
نضجًا وديمقراطية» يدرك فيه أن الفعل الترجي عمل مركب أشبه مايكون بالفعل 
التأريخي» يمزج فيه المتر جم النص بالتأويل والمو ضوعي بالذاتي والحقيقي بالمتخيلء 
لينتج «سيناريو» إبداعيًا مكتا للعمل الأصل. 

أنغنى» أخيرًاء أن يطلع القارئ على مقدمة نقدية مطولة (ارتأى المنتدى تضمينها 
في كتاب مستقل قيد الإصدار تحت عنوان حواش سفلية) رصدت فيها تحولات 
الفكر الفوكويامي المتبدية في المجلدين» من حيث تخير مفهوم التاريخ الليبرالي 
ا لخطي الذي هيمن على نهاية التاريخ والإنسان الأخيرء أول كتب فوكوياما؛ وتنامي 
تصوره لدور الدين في الحياة السياسية والاجتماعية» مقارنة بدوره في كتابه التاليء 
الثقة؛ ومقاربته التاريخانية لظاهرة الاستع ارين الاستيطاني المباشر والاستر 
غير المباشر اللذين يطالب باعتبارهماء كما في كتابه المهم بناء الدولة» سابقة ڌ 
عليها التدخحلات الخارجية «الإنسانية» وعمليات بناء الأمة/ الدو و 
الثالث؛ وقبل كل شيء آخرء تضاؤل البعد الانتصاروي في فكره عمومًاء مقابل 
بروز واضح لمفهوم الانحطاط المرتبط حك بطروحات شبنغلر وتوينبي وآخرين. 
ربا هذه الأسباب مجتمعةء يعكس المؤلف الحالي بعدًا جديدًا في الفكر الف وكويامي» 
يتفاعل فيه تشاؤم الفكر مع تفاؤل الإرادة غرامتشيًاء فيقدم عملاً أهدأ وأوزن 
وأشمل وأعمق بكثير من مغامرة العقل الفوكويامي الأولى مع التاريخ. 
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لهذا الكتاب مصدران. الأول كان طلب معلمي ومرشدي صمويل هنتنغتون» 
اللأستاذ ني جامعة هارفارد» كتابة مقدمة لطبعة جديدة من أثره الشهير الصادر 
عام 1968 النظام السياسي في مجتمعات متغيرة'. وقد مل عمل هنتنختون هذا 
أحد آخر الجهود المبذولة لتقديم دراسة موسعة حول التطور السياسي في العالم» 
وهو کتاب مرجعي قررته مرارآً خلال سنوات تدريسي» کونه أرسی العديد من 
الأفكار المغتاحية في علم السياسة المقارن» با في ذلك نظريته في الانحطاط السياسي» 
ومفهوم التحديث السلطوي» وفكرة أن التطور السياسي ظاهرة منفصلة عن 
جوانب التحديث الأخرى. 

حين شرعت العمل على كتابة المقدمة بدالي أن النظام السياسي» برغم 
إضاءاته» بحاجة إل شيء جدي من التحديث. فقد كتب بعد نحو عقد لا أكثر 
سن تشاع الوجة الكرى فة الأاستت مار فق عال ما بعد ارت العامة افاي 
والعديد من استنتاجاته يعكس حالة عدم الاستقرار الشديد قي تلك الفترةء بكل 
انقلاباتها وحروبم ا الأهلية. وفي السنوات التي أعقبت نشر الكتاب» طرأت على 
المسرح السياسي العا مي تغيرات عدة بالغة الأهميةء مثل بروز دول شرق آسيا كقوة 
اقتصاديةء وانهيار الشيوعية العالمية» وتسارع وتيرة العولة» وبداية ما أسماه هنتنغتون 
نفسه «الموجة الثالثة» من الدمقرطة في السبعينيات. ومع أن الاستقرار السياسي م 
يتحقق بعد في العديد من المناطق» إلا أنه نجح في مناطق عديدة أخرى من العام 
النامي» وبدا من المناسب العودة إلى مواضيع الكتاب ومحاولة تطبيقها على العام 
القائم الآن. 
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عندما فكرت في كيفية تنقيح آفكار هنتنغتون» بدالي أيضا أن هناك المزيد 
من العمل الأساس الواجب إجراؤه لتبيان أصول التطور السياسى والانحطاط 
السياسي. فقد سلّم الكتاب جدلا بواقع العا السياسي في مرحلة متأخرة إلى حد ما 
من التاريخ الإنساني» قامت فيها عملياً كل ا لمؤسسات السياسية» كالدولة والأحزاب 
والقانون والتنظيمات العسكرية وما شابه. واجه الكتاب بالتالي مشكلات البلدان 
النامية في محاولتها تحديث أنظمتها السياسية دون تناول مصدر هذه الأنظمة أصلاً 
في مجتمعات ترسخخت فيها المؤسسات السياسية واستقرت لفترات طويلة. الدول 
ليست أسيرة ماضيها. لكن» في حالات عدة» قد تحدث أمور قبل مات بل حتى 
آلاف السنين وتبقى تؤثر تأثيراً بالغا ني طبيعة السياسة. وإذا كنا نسعى إلى فهم 
العمل الوظيفي للمؤسسات السياسية المعاصرة» فمن الضروري النظر إلى أصوها 
وإلى القوى الطارئة والعرضية التي كثيرا ما جاءت با إلى حيز الوجود. 

ارتبط هذا الاهتام بأصو ل المؤسسات السياسية مع شغل شاغل ثان كان 
جملة المشكلات التي تواجهها الدول الضعيفة والفاشلة على أرض الواقع اليوم. 
منذ 11 أيلول 2001.» قضيت القسم الأكبر من وقتي في العمل على مشكلات 
بناء الدولة وبتاء الأمة في بلدان ذات حكومات متداعية أو غير مستقرة؛ ويمثل 
كتابي الصادر عام 2004 تحت عنوان بناء الدولة: ا لحكم والنظام العا مي في القرن 
الحادي والعشرين المحاولة الأولى لدراسة هذه المشكلات”. لقد وظفت الولايات 
المتحدةء والمجتمع الدولي الانح للمساعدات بشكل أعم» كثيرا من الاستثهارات في 
مشاريع بناء الأمة في مناطق مختلفة من العالم» مثل أفغانستان والعراق والصومال 
وهاييتي وتيمور الشرقية وسيراليون وليبيريا. أنا نفسي تشاورت مع البنك الدولي 
وبرنامج المعونة الأسترالي مراراً حول مشكلات بناء الدولة في ميلانيزياء بها فيها 
تيمور الشرقيةء وبابوا-غينيا ا لجحديدة» وبابوا الإأندونيسيةء وجزر سليان» وكلها 
واجهت صعوبات جدية في حاولتها بناء دول حديثة. 

تأمل» على سبيل المثالء مشكلة زرع مؤسسات حديثة في المجتمعات الميلانيزية 
كبابوا-غينيا الجديدة وجزر سليمان. المجتمع الميلانيزي منظم قَبّليا ضمن جماعات 
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ترجع أصوهما إلى سلف مشترك تحدرت منه وفق ما يسميه علماء الأناسة طبقات 
.(segmentary lineages) li|‏ يتراوح عددهذه القبائل بين بضع عشرات 
وبضعة آلاف من ذوي القربى» وتعرف عليا في اللغة اللإنكليزية الخليط (نذعكذ۴) 
باسم ونت و كس» »)«41٥۸(‏ وهو تحريف للكلمتين الإنكليزيتين «ون توك» 
(1هء مده)» إشارة إلى مجموعة الناطقين بلغة واحدة. التشظي الاجتاعي القائم 
في ميلانيزيا استثنائي الأبعادء إذ تستضيف بابوا- غينيا الجديدة أكثر من تسعمئة 
لغة» أي حوالي سدس لغات العام الحيةء التي لا يفهمها السكان تبادليا؛ بينم هناك 
أكثر من سبعين لغة ختلفة في جزر القمر التي لا يتجاوز عدد سكانها خسمئة لف 
نسمة. معظم سکان مرتفعات بابوا-غينيا الجديدة لم يغادروا قط الشعاب والأودية 
ا لجبلية الصغيرة التي ولدوا فيهاء ويعيشون حياتهم داخل مجموعة لغة واحدة وفي 
حالة تنافس مع مجموعات اللغات المجاورة. 


يرأس مجموعات اللغة الواحدة رجل كبير (« ع81)» والرجل الكبير لا يولد 
كذلك» ولا يورث لقبه لابنه» بل جب أن يفوز بالمنصب شخص في کل جیل. ولا 
يذهب المنصب بالضرورة إلى أشخاص أقوياء هيمنون جسدياً على الآخرين» بل 
لأشخاص اكتسبوا ثقة المجتمع المحيطء حسب قدرتهم عادة على توزيع الموارد 
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امتوفرة على أفراد القبيلةء كالخنازير والنقود الصدفية وغيرها. وجب على الرجل 
الكبير في المجتمع الميلانيزي التقليدي توخي الحذر الدائم خشية أن ينازعه منافس 
على السلطةء فبدون موارد يوزعها على أتباعه يخسر الرجل الكبير مكانته كزعيم 
للقبيلة(. 

في السبعينيات» حين منحت أستراليا وبريطانيا تباعا بابوا-غينيا الجديدة 
وجزر القمر استقلاطماء أقامت الدولتان حکومتين برل انيتين حديشتون على طراز 
مجلس العموم البريطاني» حيث بختار المواطنون أعضاء البر لان في انتخابات دورية 
متعددة الأحزاب. في أستراليا وبريطانيا تدور الخيارات السياسية بين حزب 
من يسار الوسطء حزب العمالء وحزب حافظ (الحزب اللي برالي في ستراليا 
وحزب المحافظين في بريطانيا)» ويحدد الناخبون خياراتهم عموماً تبعاً لمواقفهم 
الآيديولوجية والسياسية (حسب ما إذا كانوا يريدون المزيد من الحايات الحكومية 
مثا أم يفضلون سياسات أكثر سوقية). 

حين غُرس النظام السياسي البريطاني في ميلانيزيا كانت النتيجة فوضى عارمة؛ 
لأن معظم ناخبي ميلانيزيا لا يصوتون لبرامج سياسية» بل يدعمون رجلهم الكبير 
وجاعة لغتهم الواحدة. إذا استطاع الرجل الكبير (ولاماً امرأة كبيرة) الوصول إلى 
البرلان» فسوف يستخدم النائب الجديد نفوذه لرد ا لجحميل وتوجيه موارد الحكومة 
إلى جماعة لغته الواحدة» ومساعدة مؤيديه في أمور مثل أقساط المدارس» وتكاليف 
الدفنء ومشاريع البناء. وعلى الرغم من وجود حكومة وطنية تتمتع بكل مظاهر 
السيادة والاستقلالء كالعلم الوطني والجيشء تنمتع قلة قليلة من سكان ميلانيزيا 
بحس المواطنة والانتماء إلى أمة أكبرء أو بكونمم جزءأ من عام اجتهاعي يتجاوز 
مجموعة لغتهم الواحدة. لذلك لا يوجد في برل اني بابوا-غينيا الجديدة وجزر سليان 
أحزاب سياسية متهاسكةء بل مجموعة زعماء آفراد جهد كل منهم للعودة بأكبر قدر 
ممكن من لحم الخنزير ليوزعه على القاعدة الضيقة من مؤيديه. 
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يحد النظام الاجتماعي القبلي من التطور الاقتصادي في ميلانيزيا؛ لأنه يمنع ظهور 
نظام حديث لحقوق الملكية. في بابوا-غينيا الجديدة وجزر سليان يمتلك السكان 
أكثر من 95 / من الأراضي وفق مايسمى حيازة الأرض العرفي أو الاعتيادي. 
وحسب القواعد العرفية تبقى الأرض ملكية خاصة» لكنها تعود بشكل غير 
رسمي (أي دون سندات وتوثيقات قانونية) إلى جموعات الأقارب الذين يتمتعون 
بحقوق ملكية فردية وجاعية لقطاعات ختلفة منها. ولا تقتصر أهمية الأرض هنا 
على الناحية الاقتصادية بل ها قيمة روحية أيضاً؛ لأن الأقارب الأموات يدفنون في 
مواقع محددة من أراضي مجموعة الناطقين باللغة الواحدة» فتبقى أرواحهم تسكن 
تلك الأماكن على الدوام. لذلك لا يمتلك أي فرد في مجموعة اللخة الواحدة» ولا 
حتى الرجل الكبير» احق الحصري في التنازل عن ملكية الأرض لشخص خارج 
القبيلة. وهكذاء إذا شاءت شركة تعدين أو زيت نخيلء مغلاء الحصول على 
امتياز أو حق استشمار أحد الموارد الطبيعية» فيجب عليها إجراء مفاوضات مع مثات 


ادعاءات ملكية الأراضى في القواعد العرفية المحلية“. 


من منظور العديد من الأجانب» يبدو سلوك سياسيي میلانیزيا أشبه ما يكون 
بالفساد السياسي. لكن» من منظور النظام الاجتماعي القبلي السائد تقليدياًفي 
الجزيرةء يقوم الرجال الكبار ببساطة بفعل ما اعتاد كل الرجال الكبار على فعله في 
الماضي» أي إعادة توزيع الموارد على أقاربهم. الاختلاف الوحيد أنهم لايمتلكون 
الآن الخنازير والنقود الصدفية فحسب» بل أيضا عوائد معتبرة من امتيازات التعدين 
وقطع الأشجار. 
تستغرق الرحلة من عاصمة بابوا-غينيا الجديدة» بورت مورزبي» إلى مدينة 
كيرنز أو برزبن في أستراليا أكثر من ساعتين بالطائرة. لكنهاء بمعنى ماء رحلة يقطع 
فيها المرء آلاف السنين من التطور السياسى. بدأت أتساءل» وأنا أفكر في تحديات 
التطوير السياسي في ميلانيزياء كيف استطاع أي مجتمع تحقيق ذلك التحول من 
اللجتمع القبلي إلى المجتمع على مستوى الدولة؟ كيف ارتقت حقوق الملكية الحديثة 
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وتطورت عن مثيلتها العرفية؟ كيف ظهرت أصل الأنظمة القضائية/ القانونية 
الرسميةء التي تعتمد في تطبيقها على طرف ثالث لا وجود له في أعراف ميلانيزيا 
التقليدية؟ بعد مزيد من التفكرء بدالي أنه لربما من الغرور الاعتقاد بأن المجتمعات 
الحديشة تقدمت كثيرآ عن وضع ميلانيزيا اليوم» فالرجال الكبار- أي السياسيين 
الذين يوزعون الموارد على أقاربهم وأعوانهم- ينتشرون في كل مكان من عالمنا 
المعاصرء بيا في ذلك الكونغرس الأميركي. وإذا كان التطور السياسي يعني ضمناً 
تجاوز علاقات القرابة والسياسات الشخصانية» فعلى المرء أن يعلل أيضاً سبب بقاء 
هذه الممارسات في أماكن كثيرة من العالم» ولماذا ترتكس إليها في أحيان كثيرة نظم 
سياسية تبدو حديثة؟ 

لا يقدم النظام السياسي في مجتمعات متغيرة إجابات عن كثير من هذه الأسئلة؛ 
وبالعودة إلى موضوع هنتنختون» تتطلب مرحلة ما قبل التاريخ تحديدا قدرا معتبرا 
من التوضيح. 

من هناهذا الكتاب» الذي ينظر بجزأيه إلى الأصول التاريخية للمؤسسات 
السياسية وعملية الانحطاط السياسي. يتناول المجاد الأول الحالي التطور السياسي 
من عصور ما قبل الإنسان حتى قيام الثورتين الفرنسية والأميركية تقريباء ويدور 
بالضرورة حول الماضي- بل لا يبدأ حقيقة بالتاريخ الإنساني اللمسجل وإنا بأسلاف 
ا لجنس البشري من الثدييات الرئيسة. وتتناول الأجزاء الأربعة الأولى منه مرحلة ما 
قبل التاريخ الإنسانيء وأصول الدولةء وحكم القانون» وأخيراً الحكومة الخاضعة 
للمحاسبة. ويتابع المجلد الثاني القصة نفسها وصولا إلى الزمن ا لحاضر» مركزا 
الانتباه بشكل خاص عل تأثير ا لمؤسسات الغربية في مؤسسات المجتمعات غير 
الغربية في سعيها إلى التحديث» ثم يوصف كيفية حدوث التطور السياسي في العام 
العاصر. 

من الأهمية بمكان قراءة المجلد الحالي استباقاً لا سيأتي في المجلد الثاني. وكا أبين 
بوضوح في الفصل الأخير من هذا الجزء» يطراً التطور السياسي في العام الحديث 
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تحت شروط تختلف جذرياً عن مثيلتها في الحقبة الممتدة إلى أواخر القرن الثامن 
عشر. فأ إن قامت الثورة الصناعية ومعها المجتمعات الإنسانية الحديثة حتى تغبرت 
الشروط المالثو سية (١٥نانفمهء‏ «هوںط!٤1ة)‏ التي خبر تما البشرية إلى ذلك العصرء 
فاكتسبت عملية التغيير الاجتاعي دينامية جديدة كانت ها نتائج سياسية هائلة. 
قديتولد انطباع لدى قراء المجلد الحالي بأن بعض السيرورات التاريخية الطويلة 
التي يجري توصيفها هنا تعني أن المجتمعات أسيرة تواريخهاء لكننا في الحقيقة نعيش 
اليوم تحت شروط ختلفة جداً وأكثر دينامية بمراحل. 

يغطي الكتاب عددا كبيرا من المجتمعات والحقب التاريخية» ويستخدم مواد من 
فروع معرفية تقع خارج تخصصي» با في ذلك علوم الأناسة والاقتصاد والأحياء. 
بالطبع» في عمل بحثي واسع النطاق كهذاء كان لا بدلي من الاعتماد حصريا تقريبا 
على المصادر الثانوية. حاولت يرير هذه المواد على أكبر قدر مكن من مرشحات 
الحبراء والاختصاصيينء لكن يرجح أن أكون ارتكبت على الطريق أخطاء معرفية 
وتأويلية في آن . أدرك تاماً أن العديد من الفصول الفردية لن يُرضي المعايير الأعل 
لأشخاص وظيفتهم الدراسة المعمقة لمجتمعات وحقب تاريخية حددة» لكن يبدو 
لي أن ثمة فضيلة في النظرة المقارنة عبر الزمان والمكان. بعض أنهاط التطور السياسي 
الأعرض تبقى ببساطة غاثبة عن نظر أولئك الذين يركزون البحث بعمق شديد على 
مواضيع محددة جداء فيضيقون أفقهم أكثر من اللزوم. 


الجزء الأول 
ماقبل الدولة 


ضصرورة السياسة 


الموجة الثالثة من الدمقرطة والقلق الراهن على مستقبل الديمقراطية 
الليبرالية المعاصرة؛ كيف يضمر اليسار واليمين كلاهما أوهاماً 
حول إلغاء دور الحكومات؛ كيف تفل البلدان الثامية المعاصرة 
تحقق هذه الأوهام؛ كيف نسالم بوجود المؤسسات وليست لدينا 
في الحقيقة فكرة عن مصدرها 


طرأ ارتفاع هائل على عدد الديمقراطيات في العام خلال حقبة الأربعين سنة الماضية 
بين عامي 1970 و2010. حسب تصنيفات مؤسسة فريدم هاوس!» وهي منظمة 
غير حكومية تعتمد مقاييس كمية لحجم الحقوق المدنية والسياسية المتاحة في ختلف 
البلدانء ‏ يكن هناك سوى 45 دولة «حرة من أصل 151 دولة في العام عام 
3 ...في تلك السنةء كانت إسبانيا والبرتغال واليونان ما تزال ديكتاتوريات؛ 
وبدا الاتحاد السوفيبتي ودول أوربا الشرقية التابعة له جتمعات متماسكة وقوية؛ بين 
غرقت الصين في ثورة ماو تسي تونغ الثقافية؛ وشهدت إفريقيا تدعيم حكم مجموعة 
فأاسدة أخرى من «الرۇساء مدی الحياة»؛ ووقعت غالبية دول أمبركا اللاتينية تحت 
حكم الديكتاتوريات والطغم العسكرية. خبر الجيل التالي تغيراً سياسياً بالغ الأهمية 
بانتشار الديمقراطية واقتصاد السوق» في كل مكان ني العام فعليا باستفناء الشرق 
الأوسط العربي. وبحلول أواخر التسعينيات» أصبحت حوالي 120 دولة- أي أكثر 
من 60 بالمئة من دول العام المستقلة- ديمقراطيات انتخابية. هذا التحول أساه 
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صمويل هنتنغتون الو جة الثالثة من الدمقرطةء ويشبر إلى أن الديمقراطية الليبرالية 
أصبحت صيغة الحكم الافتراضية الصحيحةء وجزءا ثابتا من المشهد السياسي 
المعتمد في بداية القرن الحادي والعشرين. 

تحت سطح هذه التغييرات في الأنظمة السياسية» كان ثمة تحول اجتهاعي هائل 
أيضا. فالنقلة إلى الديمقراطية جاءت نتيجة قيام ملايين الأفراد السلبيين سابقاً 
بتنظيم أنفسهم والمشاركة في الحياة السياسية لمجتمعاتمم في أنحاء العام كافة. 
قادت عوامل عدة هذا التحشيد الاجتماعي: التوسع الكبير في فرص الحصول على 
التعليم» الذي جعل الناس أكثر وعيا بأنفسهم وبالعام السيامي المحيط؛ وتطور 
تقانات المعلومات» الذي سهل الانتشار السريع للأفكار والمعارف؛ ورخص 
وسائل الاتصالات والسفرء الذي سمح للناس أن يصوتوا بأرجلهم ويغادروا 
البلاد حين لا تعجبهم حكوماتهم؛ وازدياد الثروة والرخاءء الذي حفز الناس على 
المطالبة بحماية أفضل لحقوقهم. 

بلغت الموجة الثالثة ذروتها بعد أواخر التسعينيات» لكن أعقبتها حقبة «ركود 
ديمقراطي» برزت في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. واحدة من كل 
س دول تقريباً كانت جزءاً من الموجة الديمقراطية الثالشة إما ارتدت إلى الحكم 
الاستبدادي» أو شهدت تآكلاً مهم وانحطاطاً في مؤسساتها الديمقراطية. وكا 
أشارت مؤسسة «فريدم هاوس»» فقد كان عام 2009 السنة الرابعة على التوالي 
التي شهدت فيها الحرية تراجعا ملحوظاً في أنحاء العام كافةء للمرة الأولى منذ عام 
3 حين وضعت المؤسسة مقاييسها للحرية. 


القلق السياسي 


في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين» اتخذت أعراض «الوعكة» 
الديمقراطية في العام أشكالاً ميزة شتى. الأول كان الانقلاب الكلي على ا لمكتسبات 
الديمقراطية التي تحققت في بلدان مثل روسيا وفنزويلا وإيران» حيث انشغل 
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الرؤساء المنتخبون بتفكيك المؤسسات الديمقراطية عبر التلاعب بالانتخابات» 
وتضييق الخناق على نشاطات المعارضة» وإغلاق أو شراء حطات التلفزة والصحف 
ووسائل الإعلام المستقلة. الديمقراطية الليبرالية أكثر من جرد أغلبية أصوات في 
انتخابات؛ إنها جهاز مؤسسات معقد يضبط غارسة السلطة وينظمها عبر القانون 
وعبر نظام ضوابط وموازين. المشكلة أن القبول الرسمي بالشرعية الديمقراطية في 
العديد من بلدان العام ترافق مع تراجع حكم القانون» ومع رفع منهج للضوابط 
المغروضة على السلطة التنفيذية. 

في حالات أخرىء» عَلقَتْ بعض الدول التي بدت وكأنا تحقق تحولاً عن 
الحكم الاستبدادي فيا أسماه المحلل توماس كاروثرز «منطقة رمادية)ء لاهي 
استبدادية تماما ولا ديمقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة. العديد من الدول التي 
ورثت الاتحاد السوفييتي سابقاً» مثل كازاخستان وأوزبكستان في آسيا الوسطى» 
وجدت نفسهاني هذا الوضع. كان ثمة افتراض واسع في السنوات التي أعقيت 
سقوط جدار برلين عام 1989 بأن جميع الدول تقريبا تتحول إلى الديمقراطية» وأن 
فشل المارسات الديمقراطية سيتم التغلب عليه ببساطة مع مرور الزمن. لكن هذا 
«النموذج التحولي»» كا أشار كاروثرزء كان افتراضا لا مبرر له» إذ لم تكن للعديد 
من النخب الاستبدادية مصلحة حقيقية في إقامة مؤسسات ديمقراطية تحد من 
سلطتها. 

فة ثالثة من مصادر القلق لا تتعلق بفشل الأنظمة السياسية في أن تصبح أو 
تبقى ديمقراطية» بل بإخفاقها في تقديم الخدمات الأساسية التي يتطلبها الناس من 
حكوماتهم. فحقيقة وجود مؤسسات ديمقراطية في بلد ما لا يخبرنا الكثير عا إذا 
كان بحكم بطريقة رشيدة أو رديئة. ولعل هذا الفشل في تنفيذ الوعود الديمقراطية 
يشكل التحدي الأكبر لشرعية هذه الأنظمة. 

أوكرانيا مثال على ذلك. في عام 2004 فاجأت أوكرانيا العام حين تجمع عشرات 
الآلاف في ساحة ميدان كيرف احتجاجا على التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية. 
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وآدت تلك التظاهرات» التي عرفت قي بعد باسم الشورة البرتقالية» إلى إجراء 
انتخابات جديدة ووصول الإصلاحي فيكتور يوشنكو إلى سدة الرئاسة. لكن ما 
إن تسلم الاثتلاف البرتقالي الحكم حتى أثبت ضعفه المطبق» وخيب يوشنكو نفسه 
آمال مؤيديه. فقد اختلف أعضاء ا لحكومة فيا بينهم» وفشلوا في التعامل مع مشكلة 
الفساد الخطيرة في أوكرانياء وتحملوا مسؤولية الاجيار الاقتصادي خلال الأزمة 
ا لمالية العالمية عامي 2008 و2009. كانت النتيجة انتخاب فيكتور يانوكوفيتش 
أوائل عام 2010 وهو الشخص ذاته المتهم بسرقة انتخابات عام 2004 التي 
أطلقت الثورة البرتقالية أصلاً. 

تبتلى البلدان الديمقراطية بأنواع أخرى كثيرة من فشل الحكم. على سبيل المثالء 
من المعروف أن أعلى مستويات التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة في العام تقع في 
أميركا اللاتينيةء حيث تنوافق التراتبية الطبقية مع التراتبيات العرقية والإثنية. وليس 
ظهور زعماء شعبویرن» أمثال هیوغو تشافیز في فنزویلا وإيفو موراليس في بوليفياء 
أحد أسباب عدم الاستقرار بقدر ما هو أحد نتائج عدم المساواة» وأحد أعراض 
الإحساس بالإقصاء الاجتهاعي الذي يشعر به كثير ممن ليسوا مواطنين إلا اسميا 
في بعض دول أميركا اللاتينية. كا يولد الفقر المطرد ني أحيان كثيرة أنواعا أخرى 
من الاختلالات الاجتاعية الوظيفيةء كانتشار العصابات,» والا تجار بالمخدرات» 
والشعور العام بالقلق وانعدام الأمان لدى السواد الأعظم من المواطنين العاديين. 
في كولومبيا والمكسيك والسلفادورء تهدد الحريمة المنظمة الدولة ذاتبا ومؤسساتبا 
الأساس» والفشل في التعامل الفاعل مع هذه المشكلات قوض إلى حد بعيد شرعية 
الديمقراطية. 

مثال آخر تقدمه المند» التي حققت ديمقراطيتها نجاحا راثعاً منذ استقلا ها عام 
7ء وهو إنجاز يثير الدهشة إلى حد أبعد بالنظر إلى فقر المند وحجمها المائل 
وتنوعها الإثني والديني (تناقش الفصول 12-10 أدناه الأسباب في أن استعراض 
انظور التاريخي الأعرض للتطور السياسي في المند بخفف من حدة دهشتنا لنجاح 
تجربتها الديمقراطية). مع ذلك تبدو الديمقراطية الهندية- مثل صناعة النقانق- 
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أقل جاذبية كلها اقتربت منها. فثلث المشرعين اهنود تقريبا ملاحقون بتهم جنائية 
من تلف الأنواع» بعضها جرائم خطيرة كالقتل والاغتصاب. ويمارس الساسة 
اهنود في أحيان كثيرة نوعا عانيا من سياسات المحسوبية والرعاية والمحاباة» تجري 
فيه مقايضة الأصوات الانتخابية با لخدمات السياسية. كا إن تشظي الديمقراطية 
الهندية وانقساماتها ا مناطقية تجعل من الصعب جدا على الحكومة المركزية اتخاذ 
قرارات نوعية في قضايا مشل الاستثمارات في المشاريع الكبرى للبنية التحتية. المغارقة 
في العديدمن المدن المندية أن الصناعات التقنية العالية في مر اكز التميز الحديثة 
والبراقة توجد جنبا إلى جنب مع فقر مدقع من الطراز الإفريقي 

ا ا 
الديمقراطية الهندية وبين كفاءة عملية صنع القرار وسرعتها في الصين. القادة 
الصينيون لا يقيدهم حكم القانون» ولا المساءلة الديمقراطية. إذا أرادوا بناء جسر 
ضخم» أو جرف أحياء بكاملها لشق طرق سريعة أو بناء مطارات» أو تقديم 
رزمة حوافز اقتصادية ملحةء فيمكنهم فعل ذلك بطريقة أسرع بكشير من اهند 
الديمقراطية. 

الاقتصاد مصدر رابع كبير للقلق السياسي. لقد أثبتت الرأسمالية العا لمية الحديثة 
إنتاجيتها وقدرتها على خلق ثروات تتجاوز أحلام كل من عاش قبل عام 1800. 
في الفترة التي أعقبت الأز مة النفطية في السبعينيات» تضاعف حجم الاقتصاد 
العالمي أربع مرات ڌ تقريبا7» وشهدت القارة الآسيوية انتقال قسم كبير من 
شعوبما إلى مصاف العام المتقدم» بفعل انفتاحها على التجارة والاستشار العالميين. 
لكن الرأسالية العالية م جد طريقة ة لتجنب المستويات العالية من التقلب وعدم 
الاستقرارء خصو صانفي القطاع الماليء إذ ابتلي النمو الاقتصادي العا مي بأزمات 
مالية دوريةء اجتاحت أوربا بداية التسعينيات» وآسيا عام 1998-1997» وروسيا 
والبرازيل عام 1999-1998 والأرجنتين عام 2001. ووصلت حالة عدم 
الاستقرار ذروتهاء ربا بنوع من العدالة الشعريةء في الأزمة الكبرى التي ضربت 
الولايات المتحدة نفسهاء موطن الرأسالية العا لميةء عام 2009-2008. السوق 
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ا لحر ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي بعيد الأمد لكنه لا يستطيع تنظيم نفسه 
بتفسه» خصوصا في) يتعللق بالبنوك والمؤسسات ال الية الكبرى. وعجز هذا النظام 
أو عدم استقراره هو في نباية المطاف انعكاس لفشل سياسي- أي الفشل في توفير 
رقابة تنظيمية كافية على المستويين الوطني والدولي“. 

مع ذلك» ل يقوض الأثر التراكمي للأزمات الاقتصادية بالضرورة الثقة 
باقتصاد السوق والعولة كمحركين للنمو الاقتصادي. فالصين واهند والبرازيلء 
وغيرها من دول ما يسمى الأسواق الناشئةء تتابع أداءها ا لجيد اقتصادياًء اتاد على 
مشاركتها في السوق الرآسالية العا لمية. لكن من الواضح أنه م يتم العثور بعد على 
الإطار السياسي لعملية إبجاد آليات تنظيمية صحيحة تحد من التقلبات الرأسمالية. 


الانحطاط السياسي 


تشير النقطة الأخيرة إلى مصدر قلق مُلح» ومُعْفَل غالبآ» حول مستقبل 
الديمقراطية. تتطور المؤسسات السيأاسيةء ببطء وبطرائق مؤلة عادة» مع مرور 
الزمن وسعي المجتمعات الإنسانية إلى تنظيم نفسها للسيطرة على بيئاتها المحيطة. 
ويطرأً الانحطاط السياسي حين تفشل الأنظمة السياسية في التكيف مع الظروف 
المتغيرة. ثمة ما يشبه قانون الحفاظ على المؤسسات في هذه السيرورة. البشر حيوانات 
تتبع القواعد بطبعها؛ تولد لتلتزم بالأعراف الاجتماعية التي تراها حوهاء وتحصن 
هذه الأعراف والقواعد عادة بمعان وقيم متسامية. حين تتغير البيئة ا لمحيطة وتبرز 
تحديات جديدة» مجحدث غالبا فصل بين الاحتياجات الراهنة وبين المؤسسات القائمة 
والمدعومة بجاعات أصحاب المصلحة المتشبثرن بمواقفهم وآرائهم والمعارضين 
لأي تغيير جذري. 

قد تكون المؤسسات السياسية الأميركية اليوم في طريقها إلى مواجهة اختبار 
حاسم لقدرتها على التكيف مع التغيرات. بني النظام السياسي الأميركي أصلاً 
على قناعة راسخة بأن تركز السلطة السياسية يشكل خطرا حدقا بحياة المواطنين 
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وحريتهم. هذا السبب صمم دستور الولايات المتحدة بحيث بجوي طائفة واسعة 
من الضوابط والتوزانات التي تستطيع بواسطتها أطراف مختلفة في الحكومة منع 
أطراف أخرى من ممارسة سيطرة استبدادية. خدم هذا النظام الولايات المتحدة 
بطريقة جيدة» لكن حصرا في بعض المفاصل الحاسمة في تار يخهاء حين كان وجود 
حكومة قوية ضرورياء وأمكن تشكيل إجماع لإجاده عبر مارسة القيادة السياسية. 

للأسف سف ليست ثمة ضعانة مؤسسية تكفل أن النظام كا صمم سوف يستطيع 
دائ ضبط السلطة الاستبداديت ويسمح في الآن ذاته بمهارسة سلطة الدولة بحزم 
حين تقتضي الضرورة. يعتمد الطرف الثاني في المعادلة أصلاً على وجود إجاع 
اجتهاعي حول الأهداف السياسية المشتركةء وهذا تحديدا ما ينقص الحياة السياسية 
الأميركية في السنوات الأخيرة. الولايات المتحدة تواجه سلسلة تحديات كرى» 
يتعلق معظمها بإصلاح وضعها ال مالي على المدى البعيد. في الجيل الماضي» أغدق 
الأميركيون على أنفسهم أموالاً م يكسبوها ضرببياء وهو وضع فاقمته على المستويين 
العائلي والحكومي سنوات من الإسراف وسهولة الحصول على القروض. ودد 
العجز المالي والمديونية الخارجية اليوم بتقويض أسس القوة الأميركية في العال)» بينم 
تحقق دول آخرى كالصين مكاسب نسبية في مكانتها. 

لايعتبر أي من هذه التحديات هاثلاً لدرجة لا يمكن فيها مواجهته حالياً بعمل 
مناسب» وإن يكن مؤلا. غير أن النظام السياسي الأميركي» الذي يفترض أن يسهل 
تشكيل إجماع في الرأي» يسهم بدلا من ذلك في تفاقم المشكلة. فقد أصبح الكونغرس 
استقطابيا لدرجة تبعل إقرار التشريعات والقوانين أمرا بالغ الصعوبة. الأول مرة في 
التاريخ الحديث» أصبح أكثر الديمقراطيين المحافظين في الكونغرس أكثر ليبرالية 
من أكثر الجمهوريين الليبراليين. وانخفض باطراد عدد مقاعد الكونغرس المتاحة 
للحزبين- أي المقاعد التي يمكن الفوز فيها بمامش 10 بالمئة من الأصوات أو 
أقل- من حوالي مثتي مقعد في آواخر القرن التاسع عشر إلى أقل من خسين مقعداً 
ي بدايات القرن الحالي. بمعنى آخر أصبح كلا الحزبين أكثر تجانسا آيديولوجياًء 
وانحدر بالتالي مستوى الحوار التداولي بينه)"'. ومع أن مثل هذه الانقسامات 
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ها سوابق تاريخيةء فقد جرى التغلب عليها في الماضي بقيادة رئاسية قوية» وهذه م 
تتوفر مۇخرا. 

لا يعتمد مستقبل السياسة الأميركية على عام السياسة فحسب بل يتعداه إلى 
المجتمع الأوسع. وتعكس استقطابية الكونغرس نزعة عريضة في المجتمع الأميركي 
نحو ازدياد تجانس المناطق والأحياء المتجاورة» كون الأميركيين يجحددون مواقفهم 
الآيديولوجية بالأماكن التي يختارون العيش فيها""". وتسهم وسائل الإعلام 
إلى حد كبير في تضخيم هذه التزعة للاختلاط الحصري بأناس يتهاهون في الرأي 
والمعتقد» حيث يضعف انتشار قنوات الاتصال في النهاية من تجربة المواطنة والعيش 
المشترك('. 

ولا تتأثر قدرة النظام السياسي الأميركي على التعامل مع التحديات المالية 
بالاستقطاب في الكونغرس بين اليسار واليمين فحسب» بل أيضاً بنمو جاعات 
المصالح الراسخة وقوتا. فنقابات العمال واتحادات الصناعات الغذائية وشركات 
الأدوية والبنوك وأنواع كشيرة أخرى من جماعات الضغط المنظم» ارس عملياً 
«فيتو» على التشريعات التي تضر بمصالح أعضائها المادية. بالطبع» من حق 
المواطنين تماماء بل من المتوقع منهم» حاية مصالحهم في النظام الديمقراطي. لكنء 
عند نقطة ماء يتجاوز هذا الدفاع الحدود ليصبح ادعاء بالامتيازات» أو يتحول إلى 
حالة شلل كامل لايمكن فيها الاعتراض على مصالح أحد. وهذايفسر ارتفاع 
مستويات الغضب الشعبوي لدى اليمين واليسار على حد سواء» ما يسهم في زيادة 
الاستقطاب ويعكس واقعاً اجتماعيا يتناقض مع مبادئ الشرعية الأميركية ذاتها. 

يشتكي الأميركيون من أن النخب وجماعات المصالح القوية تهيمن على مقدرات 
الولايات المتحدةء وتجسد هذه الشكوى حقيقة ازدياد التفاوت في الدخل والثروة 
في الحقبة الممتدة من السبعينيات حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”'. 
عدم المساواة بحد ذاته لم يكن يوما مشكلة كبيرة في الثقافة السياسية الأمير كية» التي 
تركز على تكافؤ الفرص لا على نتائجها. لكن النظام يبقى شرعياً حصرا طا لا بقي 
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الناس يؤمنون بأنہم وأولادهم يت يتمتعون بفرصة معقولة لتحقيق الثروة عن طريق 
ASD LS‏ 

في الحقيقة»ء تبقى معدلات الحراك الاجتهاعي عبر الأجيال في الولايات المتحدة 
افر كاه امةن ات راش ا غل ن ادن اتاد 
امتقدمة الأخرى التي ينظر إليها تقليدياً بأنها طبقية وجامدة"'. لقد استطاعت 
النخب الأميركية على مر السنين حاية مواقعها بالتلاعب بالنظام السياسي وإساءة 
استخدامهء فنقلت أموا ما إلى ا حارج تهرباً من الضرائب» ونقلت امتيازاتبا إلى 
أبنائها عبر الوصول المفضل للمؤسسات النخبوية. كثير من هذه الحقائق كشفتها 
الأزمة المالية عام 2009-2008» حين توضحت بصورة مؤلة العلاقة الواهية 
بين التعويضات في قطاع اللخدمات المالية والإسهامات الحقيقية في الاقتصاد. لقد 
استخدمت الصناعة المالية نفوذها السياسي المعتبر لتفكيك بنى التنظيم والرقابة 
امغروضة في العقد الماضي» واستمرت في التصدي لمحاولات تنظيم عملهاني أعقاب 
الأزمة. وكا أشار الاقتصادي سايمون جونسون» لا تختلف قوة الأوليغارشية 
المالية في الولايات المتحدة كثيراً عا هو قائم في بلدان الأسواق الناشئة شئة» کروسيا أو 
إند ET‏ 

ليست هناك آلية أوتوماتيكية تكيّف بواسطتها الأنظمة السياسية نفسها مع 
الظروف المتغيرة» وستروي الصفحات الأخيرة من المجلد الحالي قصة الفشل في 
التكيف وبالتالي نشوء ظاهرة الانحطاط السياسي. تاريخيا» عل سبيل الالء لم يكن 
ثمة سبب منطقي يمنع السلطان المملوكي في مصر من اعتماد الأسلحة النارية في 
فترة أيكر لمواجهة التهديدات الخارجية المتصاعدة» كا فعل العثمانيون الذين هزموه 
في غاية المطاف؛ ولم يكن من المحتم أن يفشل أباطرة الصين أواخر حكم سلالة مينغ 
في فرض ضرائب مناسبة على مواطنيهم لبناء جيش قوي وتدعیمه بحیث يستطيع 
حاية البلد وإنقاذها من المانشويين. المشكلة في الحالتين كلتيه| كانت جودا مؤسسيا 
هائلاً يقبع خلف الوضع القائم. 
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حالما يفشل مجتمع في مواجهة أزمة مالية كبيرة عبر إجراء إصلاحات مؤسسية 
جدية» ك فعلت الملكية الفرنسية بعد فشل المجلس الأكبر عام 1557 *) فإنه 
يستسلم لخواية اللجوء إلى جموعة علاجات قصيرة الأمد تؤدي إلى تآكل مؤسساته 
ذاتهاء وني النهاية انحطاطها وفسادها. وتتضمن هذه العلاجات الإذعان لمختلف 
مجموعات الضغط وأصحاب المصالح الراسخة» وكلها بلا استثناء كانت تمثل 
أصحاب الفروة والنفوذ في المجتمع الفرنسي. وقد أفضى الفشل في ضبط ميزانية 
البلاد إلى الإفلاس» ونزع الشرعية عن الدولة ذاتهاء وهو مسار كانت نهايته الثورة 
الفرنسية. 

لا تعاني الولايات المتحدة أزمة مالية وأخلاقية تقارب في جديتها أزمة النظام 
الفرنسي القديم. لكن الخطر يكمن في أن الوضع الحالي سوف يستمر بالتدهور 
الطرد مع مرور الزمن» بغياب قوة كبيرة تحرف النظام عن مساره الراهن وتوازنه 
الؤسسي المختل وظيفياً. 


أوهام اللا-دولة 


ربط خبط نترك بن المديد من ادر قلقنا المعاهر حول المشخقبل :بدا 
من تردي روسيا في مهاوي الاستبداد جدداء إلى الفساد في المند إلى الدول الفاشلة 
في العا الناميء» إل جماعات المصالح المستحكمة في السياسة الأميركية ا لمعاصرة. 
قوية ومسؤولة وملتزمة بحكم القانون في آن. قد تبدو هذه النقطة واضحة لدرجة 
)Grand Parti de Lyon) (#)‏ إشارة إلى ترتيبات مالية جرت في مدينة ليون العاصمة المالية لفرنسا آنذاك؛ 
بهدف منح الملك هنري الثاني قرضاً هائلاً (بلغت قيمته 2.028.366 كرونا) لإيفاء الديون المترتبة 

عن الحرب الفرنسية-الإسبانية وتبذير سلقه فرنسوا الأول. في عام 1559 فشلت الدولة في الوفاء 


بالتزاماتها للدائنين وأعلنت إفلاسهاء الأمر الذي دمر مدينة ليون اقتصادياً للأبد. (جميع الحواشي 
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يدركها آي طالب في الصف الرابع» لكن لو تأملناها ملياً لوجدنا أنها حقيقة يفشل 
في فهمها كثير من ذوي العقول الراجحة. 

لنبدأً بمسألة انحسار الموجة الثالشة والردة الديمقراطية التي شهدها العام في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. برأيي» لا تكمن أسباب الإحباط الذي 
نعانيه حالياً جراء فشل الديمقراطية في الانتشار على مستوى الأفكار. الأفكار بالغة 
الأهمية للنظام السياسيء فإدراك شرعية الحكومة بجمع السكان معا ومجعلهم عل 
استعداد لتقبل سلطتها. سقوط جدار برلين» مثلاّء جسد انيار أحد أكبر منافسي 
الديمقراطيةء الشيوعيةء وانتشار الديمقراطية الليبرالية السريع کأکثر صيغ الحكم 
قبولا في العام 

ما تزال هذه حقيقة واقعة في وقتنا الراهن» حيث تبقى الديمقراطيةء بكلمات 
أمارتيا سن» الحالة السياسية الافتراضية «الصحيحة): «في حين لا ارس 
الديمقراطيةء ولا يجري في الحقيقة تقبلها على نطاق كوني بعد فإن الحكم 
الديمقراطي حقق مكانة في المناخ العام للرأي العا مي يعتبر فيها عموماً صيغة الحكم 
الصحيحة»". قلة قليلة في العام اليوم تعبر علانية عن إعجايما بقومية فلاديمير 
بوتين القائمة على أموال النفط» أو ب«اشتراكية القرن الحادي والعشرين» التي نادى 
بها هيوغو تشافيزء أو بجمهورية حمود أحمدي نجاد الإسلامية. ليست ثمة مؤسسة 
عالية مهمة واحدة تقر اليوم بغير الديمقراطية أساساً للحكم العادل. قد يثير النمو 
الاقتصادي السريع في الصين الاهتهام والحسد لكن نموذجها الصارم للرأسالية 
الاستبدادية لايمكن توصيفه بسهولةء ناهيك بتقبله وغاكاته» في باقي بلدان 
العام النامي. بل بلغ شأن الديمقراطية الليبرالية المعاصرة أن مستبدي المستقبل 
كلهم يجدون أنفسهم اليوم مضطرين للإجراء انتخابات» ولو شكليةء واستغلال 
وسائل الإعلام من وراء الكواليس لشرعنة أنفسهم. ولم تختف الأنظمة الشمولية 
تقريباً من العام فحسب» بل إن طغاة العام يطرون الديمقراطية عبر التظاهر بأنم 
دیمقراطیون. 
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فشل الديمقراطيةء إذنء يكمن في التطبيق والتنفيذ أكثر منه في المفهوم والفكرة. 
معظم الناس في العام اليوم يفضلون بقوة العيش في مجتمع تكون فيه حكومتهم 
مسؤولة وني الآن ذاته فعالةء تقدم مم أنواع ا لخدمات التي يتطلبونها في الوقت 
المناسب وبجدوى اقتصادية مقبولة. لكن قلة من الحكومات تستطيع فعليا تحقيق 
الأمرين معا؛ لأن مؤسساتها ضعيفة أو فاسدة أو تفتقد القدرة والكفاءة أو حتى 
غائبة کلیاً آحیاناً. من جنوب إفریقیا إلى کوریا إل رومانیا إلى أوکرانیاء قد یكون 
شغف التظاهرين والمدافعين عن الديمقراطية في أرجاء العام كافة كافياً ل_اتغيير 
النظام» والانتقال من حكومات استبدادية إلى حكومات ديمقراطية. لكن الأخيرة 
لن تنجح بدون عملية بناء ا لمؤسسات» وهي عملية طويلة ومكلفة ومعقدة ومضنية. 

في الحقيقة» ثمة عمى غريب عن أهمية المؤسسات السياسية أصاب على مر السنين 
أناساً كثرا بجحلمون بعالم يتجاوز السياسة بطريقة يقة ما مستقبلاً . هذا الوهم تحديداً 
ليس حكراً على اليسار أو اليمينء فلكل منهما نسخته اللخاصة عنه. أبو الشيوعيةء 
كارل ماركس» معروف بنبوءته الشهيرة عن «اضمحلال الدولة وتلاشيها» حال 
استلام الثورة البروليتارية الحكم وإلخائها الملكية ا لخاصة. والثوريون اليساريونء 
من فوضويي القرن التاسع عشر صعوداء آمنوا بأن تدمير بُنى السلطة القديمة 
يكفي» دون التفكير جديا با بجحل حلها. ويستمر هذا التقليد الفكري إلى الوقت 
الحاضر» إذيشير الكاتبان المعاديان للعولمةء مايكل هاردت وأنتونيو نيغري» إلى 
إمكانية إلغاء الظلم الاقتصادي بتقويض سيادة الدول واستبداها بشبكة مترابطة 
من «الاهیر»'. 

بالطبع» فعلت الأنظمة الشيوعية في عالم الواقع عكس ما توقعه ماركس تماما 
فبنت هيكليات حكومية استبدادية كبيرة لإكراه الناس على العمل التعاوني حرن 
فشلوا في القيام به طوعاً. ودفع ذلك بدوره جيلاً من نشطاء الديمقراطية في أوربا 
الشرقية إلى تصور صيغتهم الخاصة للا-دولة» حيث يحل مجتمع مدني معب حل 
الأحزاب السياسية التقليدية والحكومات المركزية'. وقد أصيب هؤلاء النشطاء 
بالإحباط وخيبة الأمل حين أدركوا لاحقاً أن مجتمعاتهم لايمكن حكمها دو 
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مؤسسات» وحين واجهوا فوضى التسويات المطلوبة لبنائها. حتى الآن» وبعد عقود 
أعقبت سقوط الشيوعيةء ما تزال أوربا الشرقية ديمقراطيةء لكنها ليست بالضرورة 
سعيدة بساستها وسیاساتا". 

في أوساط اليمين» وهم اللا-دولة الأكثر شيوعاً هو أن اقتصاد السوق 
سوف مججعل الحكومات بطريقة ما عرضية وغير ضرورية. أثناء طفرة الإنترنت في 
التسعينيات» تبنى متحمسون كثر وجهة نظر وولتر ريستون المدير التنفيذي السابق 
لمصرف «سيتي بانك»» فحاججوا في أن العا يعيش عصر «أفول السيادة»*» حيث 
تتقوض السلطات السياسية التقليدية للدول بفعل تقانات المعلومات الحديثةء التي 
تجعل الحدود مستحيلة الحراسة والقوانين صعبة التطبيق. كا دفع صعود ظاهرة 
الإنترنت بعض النشطاءء» أمثال جون بيري بارلو من شركة «إلكترونك فرونتير 
فاونديشن؟» إلى إصدار وثيقة «إعلان استقلال الفضاء الإلكتروني» التي خحاطبت 
حكومات العام الصناعي قائلة: «لا أها بكم بينناء ولا سلطة ولا سيادة لكم 
حیث نجتمع». في هذا السيناريو» سوف يستبدل الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
سلطة الحكو مات الديمقراطية وسيادتها بسلطة السوق وسيادته. إذا صوتت هيغة 
تشريعية ما لمصلحة تقييد التجارة أو فرض قواعد تنظيمية مفرطةء فسوف يعاقبها 
سوق السندات ويجبرها على تبني سياسات تعتبرها الأسواق الرأسمالية العالمية 
عقلانية. في الولايات المتحدة» حيث العداء للدولة مدماك أساس في الثقافة 
السياسية السائدةء وجدت أوهام عالم اللا-دولة جهوراً متعاطفا على الدوام. إذل 
يقترح الليبراليون الجدد من شتى المشارب والألوان تحجيم دولة الرعاية المتضخمة 
فحسب» بل حتى إلغاء مؤسسات أساسية أكثر حوريةء كمجلس إدارة الاحتياطي 
الفدرالي وإدارة الأغذية والأدوية. ٠‏ 

طبعاء من المشروع تاماً التوكيد على أن الحكومات الحديشة تضخمت إلى حد 
مفرط, وأنها بالتالي تحد من النمو الاقتصادي والحرية الفردية. والناس حقون تعاماً 
في التذمر من البيروقراطية السلبيةء والسياسيين الفاسدينء وطبيعة السياسة المجردة 
من المبادئ والأخلاق. لكنناني العا المحقدم نسلم بوجودالحكومة لدرجة آنا 
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أحياناً ننسى أهميتهاء وصعوبة خلقهاء وكيف يبدو العالم من دون بعض المؤسسات 
السياسية الأساس. 

ولا نسلم بالديمقراطية فحسب» بل أيضا بحقيقة أن لدينا دولة تستطيع القيام 
ببعض الو ظائف الأساس. حيث أقمت لعدة سنوات في مقاطعة فير فاكس بف ر جينياء 
وهي ضاحية في ولاية واشنطن دي. سي.» إحدى أغنى المقاطعات في الولايات 
لتحدة» تظهر حفر في الشوارع كل شتاء نتيجة التجمد الفصلي ثم ذوبان ا لجليد 
بعد العواصف الثلجية. لكن بنهاية فصل الربيع وبلمسة سحرية» تردم الحفر كلها 
بحيث لا يقلق أحد من احتمال الوقوع في إحداها وكسر حور عجلات سيارته. إذا 
ی ا ا و ا ا 
المحلية. لايفكر أحد أبدا(باستثناء ء بعض اختصاصيي الإدارة العامة) في النظام 
الاجتماعي المعقد والخفي الذي يجعل ذلك مكنا؛ أو اذا يستغرق ردم الحفر وقتا 
آطول في مقاطعة كولومبيا المجاورة؛ أو لاذا لا تردم الحفر أبدا في العديد من بلدان 
العالم النامي. 

إن مجتمعات الحد الأدنى من الحكومات أو المجتمعات الخالية منهاء كا 
يتصورها حالمو اليسار واليمين» ليست أوهاماً بل حقائق قائمة فعلياً في العا 
النامي اليوم. العديد من المناطق الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء فردوس حقيقي 
لليبرتاريين. فالمنطقة برمتها يوتوبيا ضريبيةء إذ لا تستطيع الحكومات فيها جع أكثر 
من حوالي 10 / من الناتج الإجالي المحلي على شكل ضرائب» مقارنة بأكثر من 
0 / في الولايات المتحدة و50 / في أجزاء من أوربا. وبدلا من إطلاق العنان 
لروح المبادرة والابتكار التجاري» ك يتوهم الليبرتاريون» فإن المعدل المنخفض 
جداأ من الضرائب يعني عدم القدرة على تمويل بعض ادمات العامة الأساس» 
كالصحة والتعليم وردم الحفر في الشوارع. بل تغيب حتى البنية المادية التحتية 
كالطرق وأنظمة المحاكم والشرطة» التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث. في الصومالء 
مشلاء حيث لم توجد حكومة مركزية قوية منذ أواخر الثمانينيات» لا حمل الأفراد 
العاديون بنادق أوتوماتيكية فحسب بل أيضا قذائف صاروخية» وصواريخ مضادة 
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للطائرات» وحتى دبابات. للناس ملء الحرية في اختيار وسائل حاية أسرهم» وهم 
في الواقع مجبرون على ذلك. وني نيجيريا توجد صناعة سينا تنتج أفلاماً توازي في 
عددها أفلام بوليوود الشهيرة في لهند لكن يتحتم على الأفلام النيجيرية تحقيق 
عوائد سريعة جدا؛ لأن الحكومة لا تستطيع ضمان حقوق الملكية الفكرية ومنع نسخ 
المنتجات بطريقة غير شرعية. 

كذلك اتضح دون لبس مدى تسليم الناس في البلدان المنقدمة بوجود مؤسساتهم 
السياسية حين خططت الو لايات المتحدة» أو فشلت في التخطيط» لفترة ما بعد غزو 
العراق عام 2003. يبدو أن الإدارة الأميركية كانت على قناعة بأن الديمقراطية 
واقتصاد السوق هما الوضعان الطبيعيان الصحيحان اللذان سيرجع إليها العراق 
أوتوماتيكياً حال إزاحة ديكتاتورية صدام حسين. وقد بدت الإدارة مذهولة فعلا 
حين انارت الدولة العراقية ذاتهاء وانغمس الشعب في حفلة جاعية من السلب 
والنهب والصراع المدني. كا واجهت الولايات المتحدة عقبات ماثلة في أفغانستانء 
حیث فشلت جهود عشر سنوات» واستشارات بمثات بلايين الدولارات» في إنتاج 
دولة أفغانية شرعية ومستقرة. 

المؤسسات السياسية ضروريةء ولا يمكن التسليم بداهة بوجودها. ولا يظهر 
اقتصاد السوق ومستويات الشروة العالية بلمسة سحرية حين «نزيح الحكومة 
من الطريق)؛ فكلاهما ينبني على قواعد مؤسسية خفية من حقوق الملكية وحكم 
القانون والنظام السياسي. السوق الحر والمجتمع المدني النشط و«حكمة الجاهير 
العفوية كلها عناصر مهمة لعمل الديمقراطيةء لكن لا أحد منها يستطيع في ناية 
مطاف أن بجحل محل» أو يؤدي وظائف» حكومة تراتبية قوية. لقد نشأ إدراك عام 
بين الاقتصاديين في السنوات الأخيرة بأن «المؤسسات مهمة٤:‏ الدول الفقيرة ليست 
فقيرة لأنها حرومة من المواردء بل لأنها تفتقد المؤسسات السياسية الفاعلة. لذلك 
نحتاج إلى فهم أفضل للمصادر التي جاءت منها تلك المؤسسات. 
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بلوغ الدانمرك 


يطلق على مشكلة إيجاد مؤسسات سياسية حديثة اسم «بلوغ الدانمرك)» نسبة 
إلى عنوان ورقة كتبها لانت بريتشت ومايكل ولكوك» وما عالما اجتاع يعملان 
لدى البنك الدولي”. تعتبر الدانمرك, بالنسبة لمواطني البلدان المتقدمةء مكاناً 
أسطورياً معروفاً بامتلاكه مؤسسات سياسية واقتصادية جيدة: الدانمرك دولة 
مستقرة وديمقراطية ومزدهرة ومتكاملة» مع مستويات منخفضة جدأً من الفساد 
السياسي. كلنا يود لو يكتشف طريقة تحويل الصومال أو هاييتي أو نيجيريا أو 
العراق أو أفغانستان إلى «دانمرك»» ولدى مجتمع التنمية الدولي قوائم طويلة با 
يفترض أنه سات وخصائص الدانمرك المميزة التي يجاول جاهدا مساعدة الدول 
الفاشلة على تمثلها. 

ثمة مشكلات كثيرة على هذه الأجندة. إذ لا يبدو معقولاً أن نتوقع في بلدان 
شديدة الفقر والفوضى القدرة على وضع مؤسسات معقدة في مكانها المناسب 
خلال وقت قصير؛ نظرا للمدة الزمنية الطويلة التي استغرقها قيام تلك المؤسسات 
وارتقاؤها. ثم إن المؤسسات تعكس القيم الثقافية للمجتمعات التي نشأت فيها 
أصلاء ولا يبدو واضحاً أن النظام السياسي الديمقراطي في الدانمرك يمكن أن 
يتجذر في سياقات ثقافية شديدة الاختلاف. الغالبية العظمى ممن يعيشون في بلدان 
غنية ومستقرة ومتقدمة ليست لديم أدنى فكرة عن كيف استطاعت الدانمرك ذاتما 
أن تصبح الدانمرك التي نعرفها اليوم- وهذا ينسحب على كثير من الدانم ر كيين 
أنفسهم. لقد كان النضال لخلق مؤسسات سياسية حديثة طويلاً جداء ومۇلاً جد 
لدرجة أن الناس في الدول الصناعية يعانون الآن نوعا من فقدان الذاكرة التاريخي 
فيا يتعلق بكيفية وصول مجتمعاتهم إلى تلك النقطة أصلا. 

تحدر الدانمركيون أنفسهم من «الفايكنغ ٠‏ (5ع«ن»ذ۷)ء وهم آقوام قبلية شرسة 
غزت وسلبت ونهبت قس] كبيراً من القارة الأوربيةء بدا من شواطى المتوسط 
وصولاً إلى مدينة كييف جنوب أوكرانيا. الشعوب الكلتية التي استوطنت الجزر 


الجزء الأول: ما قبل الدولة | 37 


البريطانية أولاًء والرومان الذين غزوهم» والبرابرة الجرمان الذين أزاحوا الرومانء 
كانوا جميعا منظمين أصلاً على شكل قبائل أشبه ما تكون بالقبائل الموجودة الآن 
في أفغانستان ووسط العراق وبابوا-غينيا ا لجديدة. كذلك كان الصينيون وامنود 
والعرب والأفارقة» وجميع الشعوب الأخرى على وجه الأرض تقريباً. کلهم کان 
ولاؤهم الأول لذوي القربى» لا للدولة؛ وكلهم حلوا نزاعاتهم عبر نظم عدالة 
جزائية انتقاميةء لا عبر المحاكم؛ وكلهم دفنوا أمواتهم في أراض تعود ملكيتها 
المجاعية لفات الأقارب. 

لكن» مع مرور الزمن» طورت تلك المجتمعات القبلية عدة مؤسسات سياسية 
في مقدمتها المصدر المركزي للسلطةء الذي مارس احتكارا فاعلا لاستخدام القوة 
العسكرية فوق قطعة أرض غددة - أو مانسميه الدولة. لم تعد توازنات القوة 
الغاشمة بين مجموعات الأقارب تحفظ السلم» بل بيحفظه جيش الدولة وجهاز 
شرطتهاء اللذان أصبحا الآن قوة منظمة على الأرض تستطيع أيضا الدفاع عن 
الملجتمع ضدالقبائل والدول المجاورة. ول تعد ملكية الأرض جاعيةء تتوزع على 
ففات القرابة» بل أصبحت ملكية فردية اكتسب الأفراد حقوق شرائها وبيعها متى 
شاؤوا. ك م تعد حقوق ملكية الأفراد حمية بسلطة القرابة» بل بساطة المحاكم 
والأنظمة القضائية التي امتلكت حق حل النزاعات والتعويض عن الأضرار 
واللإساءات. 

مع مرور الزمن أيضاء صيخت القواعد الاجتهاعية على شكل قوانين مكتوبة 
بدل تركها عادات وتقاليد وأعرافا غير رسمية. واستخدمت تلك القواعد الرسمية 
لتنظيم عملية توزيع السلطة داخل النظام» بغض النظر عن الأفراد الذين يمارسونها 
والفترة الزمنية التي يمارسوغها فيها. بعبارة أخرى» حلت المؤسسات محل القادة 
والزعم)اء الأفرادء ومنحت الأنظمة القضائية والقانونية في نهاية المطاف السلطة 
العلياني المجتمع» وهي سلطة اعتبرت أعلى من سلطة الحكام الذين يتولون آئياً قيادة 
قوات الدولة المسلحة وبيروقراطيتها. هذا ما أصبح يعرف باسم حكم القانون. 
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أخيرآء قامت بعض المجتمعات بالحد من سلطة دوطماء ليس فقط بإجبار الحكام 
على الالتزام بقانون مكتوب» بل أيضا بجعلهم مسؤولين أمام البرلانات والمجالس 
والجمعيات وافيئات الأخرى التى ثل القطاع الأعرض من الشعب. في العديد 
من أنظمة الحكم الملكية التقليدية كانت هناك درجة من المحاسبةء لكنها نتجت في 
الأغلب عن مشاورات شكلية مع هيئة صغيرة من نخبة مستشارين. أما الديمقراطية 
الحديثة فولدت حين أذعن الحكام لسلطة قوانين رسمية تحد من سلطاعمم» وتخضع 
استقلاليتهم لإرادة القطاع الأكبر من الشعب كا تعبر عنها الانتخابات. 

يهدف الكتاب الحالي إلى ملء بعض الفجوات في هذا الفقدان التاريخي للذاكرة 
عبر تبيان مصادر ا لمؤسسات السياسية الأساس في مجتمعات تسلم اليوم بداهة 
بوجودها. وتقع المؤسسات المعنية في ثلاث فثات أتينا للتو على ذكرها: 


االقرة 


2 - حکم القانون 


3 - الحكومة الخاضعة للمحاسبة/ المساءلة 


تجمع الديمقراطية الليبرالية الناجحة في عالمنا اليوم بين مؤسسات الفئات 
الثلاث في توازن مستقر. وحقيقة وجود بلدان قادرة على تحقيق هذا التوازن يشكل 
بحدذاته معجزة السياسة الحديثةء إذ لا يبدو واضحاً أن بالإمكان الجحمع بينها. 
الدولة في النهاية تكثف السلطة وتستخدمها لإلزام مواطنيها بالإذعان لقوانينهاء 
وللدفاع عن نفسها ضد الدول الأخرى وضد مختلف أشكال التهديدات والمخاطر. 
من الجهة المقابلةء جحد حكم القانون والحكومة الخاضعة للمحاسبة من سلطة 
الدولةء أولا بإكراهها على استخدام سلطتها وفق قواعد عامة حددة وشفافةء وثانيا 
بالتأكد من امتثاها لإرادة الشعب. 

تتشكل هذه المؤسسات أصلا لأن الناس تجد أا قادرة من خلا ها على حماية 
مصالجحها ومصالح أسرها. لكن ما يعتبره الناس مصالح ذاتية» وكيفية تعاونهم مع 
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الآخرين لتحقيقهاء يعتمدان بشكل حاسم على أفكار تشرعن غا دة للاجتاع 
السياسي. لذلك تشكل المصلحة الذاتية والشرعية حجر الزاوية للنظام السياسي. 

لكن حقيقة وجود واحدة من فئات المؤسسات الشلاث لا تعني ضمناً وجود 
مؤسسات الفئتين الأخربين أيضاً. أفغانستان» على سبيل المثالء تجري انتخابات 
ديمقراطية بشكل دوري منذ عام 2004 لكن الدولة فيها ضعيفة جداً وغير قادرة 
على حاية القانون في معظم أراضيها. على النقيض من ذلك» تتمتع روسيا بدولة 
قوية تجري فيها انتخابات ديمقراطيةء لكن حكامها لا يشعرون أنهم ملزمون بحكم 
القانون. وسنغافورة من جهة ثالثة تتمتع بحكومة قوية وحكم القانون» اللذين 
منحهها سادتها الاستع ريون البريطانيون سابقاء لكنها لا تخضع إلا لشكل ضعيف 
جداً من المحاسبة الديمقراطية. 

من أين جاءت أصلاً جموعات المؤسسات الثلاث هذه؟ ما القوى التي دفعت 
لخلقها والظروف التي تطورت ضمنها؟ على أي ترتيب نشأت وكيف تتعلق إحداها 
بالأخرى؟ إذا استطعنا أن نفهم كيف ولدت هذه المؤسسات الأساس» قد نستطيع 
أن نفهم بشكل آفضل البون الشاسع الذي يفصل بين أفغانستان أو الصومال وبين 
الدانمرك المعاصرة. 

لايمكننا سرد حكاية تطور المؤسسات السياسية دون فهم عماية الانحطاط 
السياسي المرافقة ها. المؤسسات الإنسانية «صلبة»» بمعنى أنها تدوم مع مرور الزمن 
ولا تتغير إلا بصعوبة كبيرة. والمؤسسات السياسية التي توجد لتحقيق جموعة 
شروط غالبا ما تبقى حتى لو تغيرت هذه الشروط أو اختفت» وفشلهاني التكيف 
بطريقة مناسبة مع شروط جديدة يستتبع ظاهرة الانحطاط السياسي. وينسحب 
هذا على الديمقراطيات الليبرالية الحديثة التي تشتمل على الدولة وحكم القانون 
والمحاسبةء تعاماً كا ينطبق على الأنظمة السياسية الأسبق عهدا؛ لأن ليست ثمة 
ضانات بأن أي ديمقراطية سوف تبقى تحقق ما تعد مواطنيها بهء وبالتالي لا ضمانة 
بأن تبقى شرعية بنظرهم. 
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أضف إلى ذلك أن النزعة الإنسانية الفطرية لتفضيل الأسرة والأصدقاء - وهو 
ما أشير إليه باسم الميراثية"“ («ءناه ٥ ٣‏ ”ذ٣٤‏ هم)- تعيد تأكيد ذاتها باستمرار في 
غياب حوافز مضادة. مع الزمن تتخندق الفثات المنظمة- وتتكون غالبا من الأغنياء 
وأصحاب السطوة والنفوذ- في مواقعهاء وتبدأ مطالبة الدولة بامتيازات خاصة. 
ولا تنفك الفثات الميراثية الراسخة توسع نطاق هيمنتهاء أو تمنع الدولة من ردعها 
باستجابة مناسبة» خصوصاً حين تفضي حقبة سلام واستقرار طويلة إلى أزمة مالية 
و/ أو عسكرية. 

بالطبع» ثمة نسخ عديدة من قصة التطور السياسي والانحطاط السياسي 
جرى سردها من قبل. معظم المدارس الثانوية تقدم لطلابما دروسا عن «صعود 
الحضارة٠»‏ تعرض نظرة عامة عن نشوء المؤسسات الاجتماعية وارتقائها. قبل قرن 
من الزمن» كانت الرواية التاريخية المقدمة معظم أطفال المدارس الأميركية تعكس 
مركزية-أوربية» أو في الواقع مركزية-إنكليزيةء قد تبدأفي اليونان أو روماء ثم 
تتقدم عبر العصور الوسطى الأوربيةء والوثيقة العظمى (ماغنا كارتا)*» والحرب 


(8) يدرك المترجمان عدم دقة المصطلح لغوياء خصوصامع تغييبه البعد الأبوي الكامن في بادثة 
(4۴م). لكننا ‏ نجد الاستخدامات الشائعة الأخرى (الوقفية أو النهبية مثلا) أفضل حالا. أما 
بالنسبة للمحتوى» فيعرف فوكوياما معناه بدقة أكبر في سياقات الكتاب اللاحقة فيقول إنه يطلق على 
الدول المبكرة اسم «الميراثية" لأنها اعتبرت الأرض وما عليها ومن عليها ملكية وراثية للحاكم الذي 
استخدم عائلته أو أسرته الموسعة أو أصدقاءه- في أغلب الأحيان المحاربين الذين ساعدوه أصلاًفي 
إخضاع الإقليم لسلطته فكافأهم بتعيينهم- موظفين في إدارته الحاكمة وكبار مناصب دولته. 

(#) (۵٠د‏ ممع٥٣٧)‏ اتفاقية سلام أساساء صاغها كبير أساقفة كانتربري» لإنهاء الخلاف بين الملك جون 
والنبلاء الثائرين عام 1215. معظم بنود اليثاق الثلاثة والسترن تؤطر العلاقة بين الطرفينء لكن 
منطق الوثيقة يناقض الحق الإهي للملك فللمرة الأولى في تاريخ أوربا يقر رأس السلطة السيامسية 
بخضوعه للقانون. أعيد تأويل الميثاق مرارا في مراحل لاحقة من التاريخ الإنكليزي لإعطاء النبلاء 
والبر لان وأفراد الشعب مجموعة حقوق أساسية» مثل حق الحرية» وح التعبير عن الرأي» وحق 
«الحصول على محاكمة عادلة؛ (كما ينص البند التاسع والثلاثون)ء وعدم جواز اعتقال أو سجن أو 
نفي أو مصادرة أملاك الأفراد دون إذن قضائي. لذلك تعتبر الوثيقة العظمى وثيقة حقوق إنسان 
عالمية دخلت في صلب وثيقة الحقوق والدستور الأميركي وشرعة الأمم المتحدة الحالية. 
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الأهلية الإنكليزية"ء والثورة المجيدة*» وربم] تنتقل بعد ذلك إلى الثورة الأميركية 
عام 1776 وكتابة الدستور الأميركي. المناهج الدراسية اليوم أكثر تعددية ثقافية 
بمراحل» وتتضمن تجارب مجتمعات لا-غربية» كالصين والهند أو تركز على 
الفغات المهمشة تاريخياًء كالشعوب الأصلية والنساء والفقراء وما إلى ذلك. 


هناك أسباب عدة لشعور المرء بعدم الرضى عن الأدبيات المتوافرة حالياً حول 
تطور ا مؤسسات السياسية. أولاء القسم الأكبر منها ليس مقارنا بما فيه الكفايت 
ولا نستطيع حقيقة البدء بفرز العوامل العرضية المعقدة التي تفسر سبب ظهور 
مؤسسات معينة في بعض الأماكن دون غيرها إلا من خلال مقارنة المجتمعات 
الختلفة على أوسع نطاق عكن. كثير من التنظير عن الحداثةء بدء بدراسات كارل 
ماركس هائلة الحجم وانتهاء بدراسات مؤرخین اقتصادیین مثل دوغلاس نورث» 
ركز بشكل كبير على تجربة إنكلترا باعتبارها أول بلد دخل مرحلة التصنيع. ومع 
أن التجربة الإنكليزية استفنائية في نواح عدةء إلا أنها ليست بالضرورة دليلا جيدا 
للتطور في بلدان أخرى بأوضاع ختلفة. 
حتى مقاربات التعددية الثقافيةء التى أزاحت هذه السردية في العقود القليلة 
الماضية»ء ليست بمعظمها جدية في مقارناعا؛ إذ تنزع إلى اختيار بعض القصص 
الإيجابية عن كيفية إسهام الحضارات غير الغربية في التقدم الأشمل للجنس 
(#) سلسلة حروب أهلية بين الملكيين والبرلانيين في المملكة المتحدة (1651-1642) انتههت 
بإعدام ا ملك تشارلز الأول» ونفي ابنه تشارلز الثاني إلى فرنساء وقيام ديكتاتورية كرومويل الدينية. 
قتل في الحروب» مع المجاعات والأوبئة التي رافقتهاء حوالي مليون إنسان» من أصل تسعة ملايينء 
با في ذلك حوالي 4 ./ من سکان إنکلتراء و6 ./ من سکان سکوتلندا و41 ./ من سکان آيرلندا . 
(##) ثورة عام 8 168 التي أطاحت با ملك الكاثوليكي جيمز الثاني على يد الملك البروتستانتي 
وليم الثالث» بعد طلب مجموعة من البرلانيين والنبلاء الإنكليز بزعامة هنري سيدني تدخل الأسرة 
المولندية المالكة. يعتبر انتصار وليم تثبيتاً نمائياً للمذهب البروتستانتي في بريطانياء ولا يزال يجتفل 
بانتصاره نويا في مهرجانات شعبية واسعة في بعض المناطق» مثل آيرلندا الشمالية. كا أدى نجاح 
وليام إلى إقرار وثيقة احق وق (ی:طع :۸ 8111۰۴ )1١١‏ في عام 9 68 1 » وتضمنت بنودا مثل منع الملك من 
فرض ضرائب دون موافقة البرلانء ومنع العقوبات الجسدية القاسية والغرامات المالية ا لجائرة على 


الأفراد» وضمان حرية انتخاب أعضاء البرلان وتتعهم با لحصانة وبحرية التعبير الكاملة عن آرائهم 
ومنع مصادرة الأملاك دون صدور أحكام قضائيةء إلخ. 
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البشري» أو أخرى سلبية عن كيفية تحوهها إلى ضحايا. قلا جد المرء تحليلا مقارناً 
جديا حول أسباب تطور مؤسسة ماني مجتمع ما دون غيره. 

كان عام الاجتاع الكبير سيمور مارتن ليبست يقول: إن المراقب الذي لايعرف 
إلا بلدا واحدا لا يعرف أي بلد. فمن دون مقارنة جديةء لا سبيل لمعرفة ما إذا كانت 
مارسة أو سلوك محدد فريداً وخاصاً بالمجتمع قيد الدراسةء أم شائعاً ومشتركا بين 
عدة مجتمعات. ولا يمكن عزو الأسباب» كال جغرافيا أو ا مناخ أو التقنية أو الدين 
أو الصراع» إلى طيف واسع من النتائج القائمة في عام اليوم إلا من خلال التحليل 
المقارن. وربا عبر ذلك فقط يمكننا الإإجابة عن أسئلة من قبيل: 


٠‏ (لاتزال أفغانستان والمناطق الغابية في الهند وشعوب جزيرة ميلانيزيا 
وأجزاء من الشرق الأوسط قبلية التنظيم؟ 

٠‏ ل لايزال الوضع الافتراضي الصحيح أن تدير الصين حكومة مركزية 
قوية» في حين لم تشهد المند هذه الدرجة من مركزية الحكم إلاني 
فترات قصيرة من تار يخها في الألفيات الثلاث الماضية؟ 

٠‏ م لا تزال معظم حالات التحديث الاستبدادي الناجح- في دول مثل 
كورينا الجحوبية وتأيوان وستغافورة والصينّ- متجمعة جغرافياً فى 
شرق آسيا أكثر منها في إفريقيا أو الشرق الأوسط؟ 

٠‏ ل تجذرت الديمقراطية وحكم القانون في الدول الاسكندنافية بقوةت 
في حين شهدت روسيا الاضعة لظروف مناخية وجغرافية مشابهة 
قیام حکم مطلق بلا حدود؟ 


٠‏ م تعرضت دول أميركا اللاتينية إل أ زمات اقتصادية ومستويات 


تضخم عالية مراراً وتكراراً في القرن الماضي» في حين تجنبتها كندا 
والولايات المتحدة؟ 
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تير المادة التاربخية المقدمة في الكتاب الحالي الاهتام تحديدا لأا تلقي الضوء 
على ا لحاضر» وتوضح كيفية نشوء الأنظمة السياسية المختلفة. لكن المجتمعات 
الإنسانية» كا أسلفت» ليست أسبرة ماضيها. إذا ظهرت دول حديثة في الصين أو 
أوربا نتيجة عوامل محددة» كالخحاجة المستمرة للاستعداد للحروب وخوضهاء فهذا 
لايعني بالضرورة أنه يتحتم على الدول الضعيفة في إفريقيا اليوم استنساخ هذه 
التجربة إذا رغبت بالتحديث. في الحقيقة» سوف أقدم ا لحجة في المجلد الثاني على 
أن شروط التطور السياسي اليوم تختلف جذرياً عا كانت عليه في الفترات التاربخية 
التي يشملها المجلد الأول. فالنمو الاقتصادي يعيد ترتيب أوراق اللعب الاجتاعية 
باستمرارء والعوامل الدولية تؤثر إلى حد أبعد بكثير من ذي قبل في المجتمعات 
الفردية. لذلك» في حين قد توضح المادة التاريخية في الكتاب الحالي كيفية وصول 
الملجتمعات المختلفة إلى ما هي عليه اليوم» فإن مسارات وصوها إلى الوضع الحالي لا 
تحدد مستقبلها أو تقدم نماذج يتحتم على المجتمعات الأخرى احتذاؤها. 


الصين ولا 


تنزع نظريات التحديث الكلاسيكية التي كتبها عبالقة أمشال كارل ماركس 
وإمیل دورکهایم وفردیناند تونيز وماكس فير إلى اعتبار تجربة الغرب نموذجاً 
معيارياً؛ لأن التحديث حصل أولا ني الغرب. ويمكن تفهم التركيز على الغرب 
باعتبار أن الطفرة الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام» اللذين حدثافي أوربا 
وأميركا الشمالية بعد حوالي عام 1800ء لا سابق فما في التاريخ الإنساني وقد حولا 
العام فعليا إلى ما هو عليه اليوم. 


لكن التطور لا يقتصر على الاقتصاد. المؤسسات السياسية والاجتاعية تتطور 
أيضا. في بعض الأحيان» يرتبط التطور السياسي والاجتهاعي عن قرب بالتغيير 
الاقتصادي» لكنه) في أحيان أخرى يحدثان بشكل مستقل. يركز هذا الكتاب على 
البعد السياسي لتطور مؤسسات الحكم وارتقائهاء مؤكدا أن المؤسسات السياسية 
ا لحديثة ظهرت قبل قيام الثورة الصناعية والاقتصاد الرأسالي الحديث بعهود طويلة 


44 | أصول النظام السياسي 


في التاريخ الإنساني. فكثير من العناصر التي نعتبرها اليوم جزءاً من الدولة الحديغة 
كان في الواقع قائم) للتو في الصين في القرن الثالث قبل الميلادء أي قبل حوالي آلف 
وثمانمئثة عام من ظهوره في أوربا. 

هذا السبب أبدأ روايتي عن ظهور الدولة في الجزء الثاني من الكتاب الحالي 
بالصين. وكا تنزع نظريات التحديث الكلاسيكية إلى اعتبار التطور الأوربي معياراً 
قياسياء وتسأل لم انحرفت باقي المجتمعات عنه» آخذ الصين أنموذجاً عن تشكل 
الدولة وأسأل لم لم تستنسخ الحضارات الأخرى المسار الذي اختطته الصين 
لنفسها. هذا لا يعني أن الصين كانت أفضل من باقي المجتمعات. كا نرى لاحقلُ 
تبقى الدولة الحديثةء بلا حكم القانون وبلا خضوع للمحاسبةء كيانا قادرا على 
درجة هاثلة من الاستبداد. لكن الصين كانت فعاياً أول من طور مؤسسات الدولة 
وقلا تشير روايات التطور السياسي الغربية إلى هذه التجربة الرائدة. 

في ابتدائي بالصين» أدرك أني أقفز فوق مجتمعات مبكرة أخرى على درجة كبيرة 
من الأهميةء كمجتمعات بلاد ما بين النهرين ومصر واليونان وروما وحضارات 
أميركا الوسطى وأميركا ا لجنوبية. لكن قراري بعدم تناول مجتمعات اليونان وروما 
بتوسع أكبر في هذا المجلد يجحتاج إلى مزيد من التوضيح. 

شكل العام المتوسطي القديم سوابق بالغة الأهمية لتطور الحضارة الأوربية 
اللاحقء» قلدها بوعي ذاتي جميع الحكام الأوربيين منذ عهد شارلان. ويعزى الفضل 
عموما إلى اليونانيين في ابتكار الديمقراطية» حيث لا يتوارث الحكام ا ملك بل يتم 
اختيارهم بالانتخاب. معظم المجتمعات القبلية متساوية نسبيا وتنتخب قادعها أيضاً 
(انظر الفصل 4)ء لكن اليونانيين تجاوزوا ذلك بتقديم مفهوم المواطنة على أساس 
معايير سياسيةء لا اعمادا على مبداأ القرابة. ولعل الأفضل توصيف صيغة الحكم 
في أثينا القرن الخامس قبل الميلادء أو في ظل ال جمهورية الرومانية لاحقاًء باعتبارها 
«جمهورية كلاسيكية» وليس «ديمقراطية»؛ لأن حق الانتخاب اقتصر على عدد غدد 
من المواطنين» ولأن التمايزات الطبقية أقصت أعدادا كبيرة من الناس (بما في ذلك 
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العبيد الكثر) عن المشاركة السياسية. ولم تكن الدول اليونانية والرومانية ليبرالية» 
بل كانت إلى حد بعيد دولا جتمعية ل تحترم خحصوصية مواطنيها أو استقلاليتهم. 

استنسخت مجتمعات عديدة في بعد السابقة الجمهورية الكلاسيكية التي 
أقامها اليونان والرومان» با في ذلك الجمهوريات الأوليغارشية في جنوا والبندقية 
ونوفغورود والمقاطعات المولندية المتحدة. لكن شكل الحكم هذا كان يعاني عيباً 
قاتلا أدركه الكتاب اللاحقون بوضوح» بمن فيهم الآباء ا مؤسسون الأميركيون» 
الذين فكروا بعمق في ذلك الإرث ووجدوا أن نظام الحكم الجمهوري الكلاسيكي 
لايعمل على مايرام في دولة كبيرة الحجم» بل في مجتمعات صغيرة ومتجانسة 
كالدول-المدن التي نشأت في اليونان في القرن الخامس أوفي سنوات روما الأولى. 
فمع توسع تلك الجمهوريات الكلاسيكيةء نتيجة الغزو أو النمو الاقتصادي» 
أصبح من المستحيل الحفاظ على القيم المجتمعية الصعبة التحقق والكثيرة المتطلبات 
التي جعت بينها. عندما ازداد حجم الجمهورية الرومانية وتنوعهاء مثلاء واجهت 
صراعات لا يمكن حلها حول من يجب أن يتمتع بامتيازات المواطنة» وحول كيفية 
تقسيم غنائم الإمبراطورية. في النهايةء غزت جيع الدول-المدن اليونانية وأخحضعتها 
أنظمة حكم ملكية» وبعد حرب أهلية طويلة تحولت الجمهورية الرومانية إلى 
إمبراطورية. وقد أثبت النظام ا ملكي تفوقه باعتباره صيغة حكم قادرة على حكم 
إمبراطوريات كبيرة» وكان فعليا النظام السياسي الذي بلغت ني ظله روما أوج قوتها 
وتوسعها الجغرافي. 

سأعود لناقشة مسألة النظام ا لجمهوري الكلاسيكي وأهميته للديمقراطية 
الحديثة في المجلد الثاني لكنّ ثمة سبباً وجيهاً آخر للاهتمام بالصين أكثر من اليونان 
والرومان في دراسة ظهور الدولة. الصين وحدها أقامت دولة حديثة بتعريف 
ماكس فيبر للعبارة» أي وحدها الصين نجحت بتطوير نظام مركزي وموحد لاوٍدارة 
البيروقراطية استطاع حكم عدد هائل من السكان ومساحات شاسعة من الأراضي»› 
مقارنة بأوربا المتوسطية. والصين كانت لتوها قد طورت نظاما لاشخصياً يعتمد 
الكفاءة وا لجدارة أساساً في توظيف العاملين في جهاز بيروقراطي كان أكثر منهجية 
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بكثير من اللإدارة الرومانية العامة. وفي حين كان عدد سكان الإمبراطورية الصينية 
الكلي في القرن الميلادي الأول يقارب عدد سكان الإمبراطورية الرومانيةء فإن 
الصين أخضعت نسبة أكبر بكثير من سكانها مجموعة قوانين إدارية موحدة. الإرث 
الروماني الأهم يقع في جال آخر» خصوصاً المجال القانوني (وأناقشه بإسهاب أكثر 
في الفصل 18)ء لكن بالرغم من آن اليونان والرومان كانوا من الأسلاف بالغي 
الأهمية بالنسبة للحكومة الحديثة ا لخاضعة للمحاسبةء فإن الصين كانت أكثر أهمية 
لتطوير الدولة ذاتها. 

من بين المجتمعات التي يمكن مقارنتها بالصين في هذا المجال اند إذ انتقلت 
الممند من المجتمع القبلي إلى مجتمع الدولة المدنية تقريباً في فترة الصين نفسها. لكن 
الهند آنذاك» أي قبل حوالي ألفين وخسمئة عام» اتخذت انعطافة كبرى بسبب ظهور 
دين براهماني جديد حدد السلطة أكثر من أي نظام سياسي آخر» ويمكن القول إنه 
بمعنى ما مهد الطريق مام قيام الديمقراطية الهندية الحديثة. كذلك كان الشرق 
الأوسط أيام النبي محمد منظا على أسس قبلية؛ ول يقتصر الأمر على ظهور دين 
جديد الإسلام» بل أيضا قيام مؤسسة الرق العسكري العجيبة لمساعدة بعض 
الأنظمة السياسية في مصر وتركيا على التحول إلى قوى سياسية كبرى. كانت أوربا 
ختلفة تماما عن هذه المجتمعات من حيث إن خروجها من القبلية م يفرضه حكام 
من القمة إلى القاعدةء بل جاء على مستوى اجتهاعي عبر حكام مفوضين من قبل 
الكنيسة الكاثوليكية. بعبارة آخرى» في أوربا وحدها لم تكن ثمة حاجة إلى أن تنبني 
المؤسسات على مستوى الدولة فوق مؤسسات تحتية منظمة قبليا. 

الدين أيضاً عامل مفتاحي لأصول حكم القانون» وهو موضوع القسم الثالث 
من الكتاب الحالي. فقد وجدت القوانين المؤسسة دينيا في إسرائيل القديمة واهند 
والشرق الأوسط الإسلامي وأيضاً في الغرب المسيحي. لكن أوربا الغربية شهدت 
أكبر تطور للمؤسسات القانونية المستقلة التي استطاعت اتخاذ شكل علاني والبقاء 
حتی يومنا هذا. 
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يروي القسم الرابع من الكتاب قصة صعود الحكومات الخاضعة للمحاسبةق 
وهذه أيضاً قصة أوربية إلى أبعد حد. لكن أوربا بالكاد كانت متساوقة في هذا 
الجال» إذ ظهرت حكومات خاضعة للمحاسبة في إنكلترا والدانمرك لاني فرنسا 
أو إسبانيا؛ في حين طورت روسيا صيغة حكم مطلق يضاهي في قوته النظام الصيني. 
إذن» تعتمد قدرة بعض المجتمعات على إخضاع حكامها وملوكها للمساءلة على 
مجموعة ظروف تاريخية خاصةء مثل بقاء بعض المؤسسات الإقطاعية واستمرارها 
في الأزمنة الحديثة. 

يبدو تعاقب التطورات السياسية في أوربا الغربية استئنائياً إلى حد كبير لدى 
مقارنته بمناطق أخرى في العام . فالفردية على المستوى الاجتهاعي ظهرت قبل قرون 
من ظهور الدول الحدية أو الرأسمالية؛ وحكم القانون وجد قبل تركيز السلطة 
السياسية بأيدي حكومات مركزية؛ وظهرت مؤسسات المحاسبة» كا لجمعيات 
التمثيليةء لأن الدول المركزية الحديشة لم تكن قادرة تماما على هزيمة المؤسسات 
الإقطاعية القديمة أو إزالتها. 

حالما ظهر هذ المزيج من الدولة والقانون والمحاسبة» ثبت أنه صيخة حكم بالغة 
القوة والجاذبيةء فانتشر لاحقاً إل كل زوايا الأرض. لكن» تار يخياء علينا أن نتذكر 
أيضاً كم كان هذا الظهور عرضيا. كانت للصين دولة قوية لكن دون حكم قانون 
ومحاسبة؛ وكان للهند قانون» وأصبحت ها الآن حكومة خاضعة للمحاسبة» لكنها 
افتقدت تاريخياً وجود دولة قوية؛ وكان للشرق الأوسط دول وقانونء لكن القسم 
الأكبر من العام العربي افتقد التقليد الأخيرء أي المحاسبة الديمقراطية. هنا أيضاء 
لاتبقى المجتمعات أسيرة ماضيهاء بل تستعير بعضها من بعض بحرية أفكاراً 
ومؤسسات. غير أن ما هي عليه في ا لحاضر يشکله أيضا ما كانت عليه في ا لماضي» 
وليس ثمة سبيل واحد وحيد يربط أحدهما بالآخر. ۰ 
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ليس الخرض من هذا الكتاب تقديم تاريخ التطور السياسي بقدر ماهو تحليل 
بعض العوامل التي أدت إلى ظهور بعض المؤسسات السياسية المفتاحية. كثير من 
الكتابات التاريخية حول الموضوع اتسمت با يسمى «تعاقب حادث لعين إثر آخر»ء 
دون حاولة استخلاص قواعد عامة أو نظريات سببية يمكن تطبيقها ني شر وط 
وأحو ال أخرى. هذا ينسحب على الدراسات الإثنوغرافية التي كتبها علماء الأناسةء 
والتي تتصف بالتفصيل الشديد والابتعاد المتعمد عن التعميم. تلك بالتأكيد أبعد 
ما تكون عن مقاربتي التي تقارن وتعمم عبر ختلف الحضارات والحقب الزمنية. 


يحمل الإطار العام لفهم ظاهرة التطور السياسي كا يطرحها الكتاب ملامح 
تشابه عدة مع ظاهرة النشوء والارتقاء البيولوجي. ينبني التطور الدارويني على 
مبدأي التنوع والانتخاب» حيث تمر الكائنات العضوية بطفرات جينية عشوائية 
تبقى وتتكاثر فيها أقدرها على التلاؤم مع بيثاتها. كذلك الأمر في التطور السياسيء 
حيث تتنوع المؤسسات السياسية وتبقى وتنتشر أكثرها قدرة على التلاؤم مع 
بيثاتها المادية والاجتهاعية. لكن ثمة اختلافات مهمة أخرى بين النشوء والارتقاء 
البيولوجي والسيامي: المؤسسات البشرية» على عكس الجينات» تخضع للتصميم 
المدروس والاختيار؛ وتنتقل عبر الزمن ثقافيا لا جينيا؛ وتكتسب قيمة ذاتية عبر 
آليات اجتهاعية وسيكولوجية عدة تجعلها صعبة التغيير. تفسر الطبيعة المحافظة 
المخأصلة في المؤسسات البشريةء إذن» السبب في أن التطور السياسي يعكس في أحيان 
كثيرة الانحطاط السياسى؛ نظراً لأن ثمة فارقا زمنياً مهم بين التغييرات في البيئة 
الشاز ج التي بان عل انو الى ورو رغ البك جات ةة ن 
إحداث تلك التغيبرات. 1 

مع ذلك في نهاية المطاف» لا يرقى هذا الإطار العام إلا إلى مصاف شيء أدنى 
من نظرية تنبؤية في التطور السيامي. فوضع نظرية شديدة التحديد في التغيير 
السياسي» على غرار نظريات النمو الاقتصادي التي يضعها علاء الاقتصاد تبقى» 
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برأيي» وببساطة شديدة» غير مكنة. فالعوامل التي تسوق تطور أي مؤسسة 
سياسية عديدة ومركبةء وتعتمد في غلب الأحيان على أحداث طارئة أو عرضية. 
وأية عوامل سببية يوردها المرء لتطور معين تبقى بحد ذاتها مسببات شروط سابقة 
تضرب بعيدا ني الزمن الغابر ضمن مسار ارتجاعي لا نهاية له. 

لنأخذ مثالا على ذلك. تؤكد إحدى نظريات التطور السياسى المعروفة أن عملية 
بناء الدولة الأوربية قادتها الحاجة إلى شن الحروب*. هناك دلائل اة إل جد 
ما توثق هذه العلاقة بين الحاجة إلى شن الحروب وتطوير مؤسسات دولة حديثة» 
وهذا ينسحب بالدرجة نفسها على بدايات تشكل أوربا الحديثة وكا نرى لاحقاً على 
بدايات الصين القديمة. لكن قبل آن نستطيع الإعلان عن أن تلك نظرية عامة في 
تشكل الدولةء علينا اللإجابة على بعض الأسئلة الصعبة: لماذا فشلت مناطق أخرى 
_ عاشت حروباً طويلة الأمد في تطوير مؤسسات دولة (ميلانيزياء مفلا)؟ ولاذا 
يبدو أن الحروب في مناطق أخرى أضعفت بدل أن تقوي الدولة (أميركا اللاتينيةء 
مثلاً)؟ ولاذا عاشت بعض المناطق مستويات صراع أدنى من غيرها (الهندء مقارنة 
بالصين» مشل)؟ الإجابة على هذه الأسئلة ترجع السببية إلى عوامل أخرى» مثل 
الكثافة السكانية» والطبيعة الجغرافية» ومستوى التطور التقني» والدين. تختلف 
الآثار السياسية للحروب في أماكن كثيفة السكان ويسهل الوصول إليها (السهول 
والسهوب» مثل)ء وتمتلك تقنيات ملائمة (الخيول» مثلاً)ء اختلافا جذرياً عن 
مثيلتها في حروب المناطق ال جبلية أو الخابية أو الصحراوية التي تقل فيها الكثافة 
السكانية. وهكذا تتحلل نظرية الحرب وتشكل الدولة إلى سلسلة من الأسئلة 
الإضافية حول أسباب نشوب أشكال معينة من الحروب في بعض المناطق» دون 
غيرها في مناطق أخرى. 

ما أهدف إليه في الكتاب الحالي هو نظرية متوسطة-المدى تتجنب مزالق 
التجريدالمفرط (وهو عيب الاقتصاديين)» والتخصيص المفرط (وهو مشكلة 
العديد من المؤرخين وعلماء الأناسة)ء آملاً باستعادة شيء من التقاليد الضائعة لعلم 
الاجتماع التاريخي أو علم الأناسة المقارن في القرن التاسع عشر. لاأود أن أواجه 
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القارئ العادي بإطار نظري كبير في البداية. وني حين أتناول نظريات متعددة في 
سياق الفصول التارمخيةء أحتفظ بمعالجة قضايا التطور السياسي الأكثر تجريدا (با 
فيها تعريف بعض التعابير والاصطلاحات الأساس) للفصول الثلاثة الأخيرة 
(الفصول 30-28)» ب] في ذلك سرد عام لكيفية حدوث التطور السياسي» وكيفية 
ارتباطه بالأبعاد الاقتصادية والاجتهاعية لعملية التطور. 


إن وضع النظرية بعد السر د التاريخي يشكل ما أعتبره المقاربة الصحيحة للتحليل» 
إذ ينبغي استنتاج النظريات من الحقائق» وليس العكس. طبعاء ليست هناك مواجهة 
محض للحقائق بمعزل عن بنى نظرية مسبقة. من يظنون أنهم وضعيون وتجريبيون 
على ذلك النحو واهمون ويخدعون أنفسهم. لكن علم الاجتماع» في أحيان أكثر من 
اللزوم» يبدأ بنظرية أنيقة مرتبة ثم يبحث عن حقائق تؤكدها. آمل ألا تكون تلك 
المقاربة التي أنتهجها. 

هناك قصةء ملفقة ربماء أعاد روايتها الفيزيائي ستيفن هوكنغ حول عا م شهير 
كان يلقي محاضرة عامة عن علم الفلك. قاطعته سيدة طاعنة في السن تجلس في 
مؤخرة القاعة» وقالت إن كلامه كله هراء وإن الكون في الواقع قرص مسطح 
متوازن على ظهر سلحفاة. ظن العام أن بمقدوره إخراسها بس اها عم تقف عليه 
السلحفاة فأجابته: «أنت ذكي جداً أا الشاب» لكنها سلاحف متراكبة إل ما 
لانهاية). 

هذه إذن مشكلة أي نظرية تطور: السلحفاة المحددة التي تختارها نقطة بداية 
لقصتك ترتكز في الواقع على ظهر سلحفاة أخرى» أو على ظهر فيل أو نمر أو 
حوت. يُزعَّم أن معظم نظريات التطور العامة تفشل لأا لا تأخذ بالحسبان أبعاد 
التطور العديدة والمستقلة. الحقيقةء بالأحرىء» آنا اختزالية في سعيها لتجريد عامل 
سببي واحد خارج حقيقة تارخية أكثر تعقيدأ. كا تفشل في إرجاع قصتها إلى الماضي 
بها يكفي تاريخياً للوصول إلى الشروط التي تعلل منطلقاتا ونقاط بدايتها. 
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أنا أرجع بالقصة كثيراً جدأإلى الوراء. فقبل أن نصل إلى بناء الدولة في الصين» 
علينا أن نفهم ليس فقط من أين نشأت الحرب» بل أيضا من أين نشأت المجتمعات 
البشرية أصل. والإجابة المدهشة أنها م تأت من أي مكان. لقد وجد المجتمع 
والصراع كلاه ما منذ وجود البشر؛ لأن البشر بطبعهم حيوانات اجتماعية وتنافسية 
في آن. الثدييات الرئيسة التي نشأ منها ا جنس البشري وارتقى» مارست أشكالا 
سياسية بدائية» ولفهم هذه الأشكال علينا العودة إلى حالة الفطرة وإلى علم الأحياء. 
فعلم الأحياء» بمعنى ماء يجدد الإطار العام للسياسة الإنسانية قاطبةء ويوفر لنا إلى 
حد ما الأرضية الصلبة التي تقبع تحت السلاحف وفي قعر الركام الإنساني المتكدس» 
مع العلم أن علم الأحياء- كما نرى في الفصل التالي- ليس بحد ذاته نقطة ثابتة كلياً. 


2 


حالة الفطرة 


نقاشات فلسفية -حالة الفطرة؛ كيف تلقي علوم الحياة المعاصرة 
الضوء على الطبيعة الإنسانية وبالتالي على الأسس البيولوجية 
لعلم السياسة؛ السياسة بين قرود الشمبانزي والثدييات الرثيسة 
الأخرى؛ ما مظاهر الطبيعة الإنسانية التي يرتكز عليها علم 
السياسة؛ متى استّوطنت للمرة الأولى أجزاء العام المختلفة 


في التقليد الفلسفي الغربي» كانت نقاشات «حالة الفطرة» وما تزال حورية لفهم 
ماهية العدالة وطبيعة النظام السياسي اللتين ترتكز عليه الديمقراطية الليبرالية 
الحديثة. وقد أقامت الفلسفة السياسية الكلاسيكية تمييزاً واضحاً بين الطبيعة من 
جهة» والسنة أو العرف أو القانون من جهة أخرى. أفلاطون وأرسطو أكدا ضرورة 
أن تنسجم المدينة الفاضلة/ العادلة تماما مع طبيعة الإنسان الدائمةء لامع ماهو 
آني ومتغير. وطوّر توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو هذا التمييز لاحقاء 
وكتبوا أطروحات حول إشكالية حالة الفطرةء ساعين إلى تأصيل الحقوق السياسية 
فيها. كا استخدموا توصيف حالة الفطرة أداةّ ومجازاً لنقاش الطبيعة الإنسانية ذاتهاء 
حاولين إقامة تراتبية للفضائل الإنسانية التي يفترض بالمجتمع السياسي تبنيها. 
اختلف أرسطو عن هوبز ولوك وروسو في جانب بالغ الأهمية» إذ أكد أن 
البشر سياسيون بطبعهم» وأن قدراتهم الطبيعية تدفعهم إلى العيش وتحقيق التقدم 
والازدهار ضمن مجتمعات إنسانية. على النقيض من ذلك» رأى الفلاسفة الثلاثة في 
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بدايات العصر الحديث أن البشر فرادنيون وغير اجتهاعيين بطبعهم» وأن المجتمع 
کیان مصطنع يتيح للناس تحقيق ما يعجزون عن تحقيقه بمفردهم. 
يبدأ كتاب هوبز الليفايثان بعرض موسع للأهواء الإنسانية الطبيعيةء ويؤكد أن 
أعمقها وأبقاها ا لخوف من الموت العنيف. ويستخلص من ذلك حقاً طبيعياً أساساً 
هو حرية كل إنسان في الحفاظ على حياته وبقائه. كذلك تقدم الطبيعة الإنسانية 
تلائة أسباب للنزاع بين البشر: حب التنافنئس» وعدم الثقة بالنفسر *» وحب المجد. 
يقول هوبز: «يدفع الأول الناس إلى الغزو من أجل الكسب؛ والثاني إلى نشدان 
الأمان؛ والثالث إلى الشهرة». لذلك تتسم حالة الفطرة ب«حرب... كل إنسان 
ضد كل إنسان». ولتفادي هذا الوضع الخطير» يتفق البشر على التخلي عن حريتهم 
الطبيعية في فعل ما جلو هم» لقاء احترام الآ خرين حقهم في الحياة. تفرض الدولة» 
أو الليفايثان» هذه الالتزامات المتبادلة على شكل عقد اجتاعى محمى بواسطته البشر 
الحقوق التي يتمتعون بها طبيعياء لكنهم لا يستطيعون أن ينعموا با في حالة الفطرة» 
ببب جرب كل إنسان خد كل إتسان. وتضمن الحكرمة أو الليفايان أيضا خق 
الحياة للأفراد عبر ضمانا السلام والأمن في المجتمع". 
في الأطروحة الثانية عن الحكومة» يتبنى جون لوك رؤية أقل قسوة» إذ يبدو البشر 
في حالة الفطرة لديه أقل انشغالا بالاقنتال وأكثر اهتماماً بالملكية الخاصة» وهي نتاج 
ا جمع بين جهدهم الفردي والأشياء المشتركة في الطبيعة. وعلى عكس قانون هوبزء 
ألا يعطى القانون الطبيعى الأساس عند لوك حق الحياة للبشر فحسب» بل أيضاً 
حقوق «الصحة والحرية والتملك». ولأن الحرية غير المنظمة في حالة الفطرة 
تؤدي إلى حالة الحرب» كا عند هوبزء لا بد من عقد اجتهاعي يحفظ حت الحرية 
() المفردة التي استخدمها هويز )“۵:٤۴4٥۸١(‏ تعني أساساً التردد والخوف وا لخجل نتيجة عدم 
الثقة بالنفس» وهو المعنى الجواني الذي ركز عليه روسو لاحقاً. ترجمة الكتاب الأخيرة إلى العربية 
(توماس هويز اللفياثان [كذا]» ت. ديانا حرب وبشرى صعب: أبو ظبي» كلمة/ الفارابي» 2011ء 
ص: 134) تستخدم «عدم الثقة» فقط» فتحجاهل البعد النفسي الأساس للكلمة. كذلك تفضل 


«حرب کل إنسان وکل إنسان آخر" ترحة لعبار ته الشهر5 “a war as is of every man against)‏ 
»)evey nan"‏ فتضيف كلمة وتسقط آخری. 


الجزء الأول: ما قبل الدولة | 55 


وحق الملكية الطبيعيين. وعلى الرغم من أن الدولة ضرورة بنظر لوك فإغها نفسها 
قد تنكر الحقوق الطبيعيةء ولذلك أقر حق الثورة على السلطة الظالمة. ويمكن اقتفاء 
آثر حقوق الحياة والحرية والبحث عن السعادة» التي وضعها توماس جيفرسون في 
وثيقة إعلان الاستقلال الأميركي» إلى هذا السلف المباشر - أي حق هوبز الطبيعي»› 
وفق تعديل لوك المتعلق بخطر الاستبداد. 

محري تقليدياً معارضة حالة الفطرة العنيفة» حيث يعيش الإنسان حياة «منعزلة 
وبائسة» وبغيضة»ء وبهيميةء وقصيرة؟» كا يقول هوبز في عبارته الشهيرة» مع النسخة 
الأكثر سلمية في كتاب روسو خطاب حول أصل التفاوت وأساسه بين البشر. ينتقد 
روسو سلفه هوبز صراحة في مواضع عدة في كتابه» إذيقول: «لكن دعنا قبل كل 
شيء آخر نتوخى الحذر في الاستنتاج مع هوبز بأن الإنسان» كونه لا فكرة لديه عن 
ا حير لا بد وأن يكون شريرا بطبعه؛ وأنه سيى لأنه لا يعرف ماهية الفضيلة؛ وأنه 
يرفض دائ القيام بأي خدمة لأبناء جنسه» لاعتقاده بعدم وجود من يستحقها؛ وأنه» 
تبعاً ما یدعیه لنفسه من حق مبرر في ا لحصول على کل ما برغب» یری نفسه بحماقة 
مالك الكون كله»“. يجادل روسو بأن هوبز في الحقيقة م يكتشف أو يعرف 
الإنسان الطبيعي» فالكائن العنيف الذي يوصفه الليفايثان هو في الواقع نتاج ملوث 
بأدران قرون من التطور الاجتماعي. البشر الطبيعيون» بالنسبة لروسوء» خلوقات 
وحيدة بالفعل» لكنها أيضا خجولة وخائفة» والأرجح أنها لا تحارب بل هرب 
أحدها من الآخر. الإنسان البدائي «لا تتعدى رغباته حاجاته الجسديةء» كا يقول 
روسوء «فهو لا يعرف من الخيرات إلا الطعام والأنشى والراحة٠؛‏ وهو بخشى الأ 
وا لجوع» لكنه لا خاف فكرة اموت المجرد. لذلك لا يمثل ظهور المجتمع السياسي 


(#) ترجة المقطع نفسه عن النص الفرنسي كا ورد في كتاب (جان جاك روسوء أصل التفاوت بين الناس» 
ت. عادل زعيتر» القاهرة: مؤسسسة هنداوي للثقافة والنشرء 2012»› ص: 8) تېدو رديئة: «ودَعنا 
لا نستنتج مع هويز - على الخصوص - كون اللإنسان طالحا بحكم الطبيعة لكيلا تتمثل فكرة 
الصلاح؛ وكونه فاسدا لأنه لا يعرف الفضيلةء وكونه يأبى على آمثاله دائ دما لا يعتقد حقهم في 
طلبهاء ولا كونه يطلب - عن حن - كل شيء يحتاج إليه فيتصور- عن حماقةٍ- أنه مالك جيع العام. 
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خلاص الإنسان من حالة حرب كل إنسان ضد كل إنسان» بل يجسد ارتباطه بالبشر 
الآحرين عبر علاقات الاعتاد المتبادل. 

يقول روسو في بداية خطاب التفاوت: «يجب ألا تؤخذ الأبحاث التي يمكن 
أن نقوم با في هذا المجال على أنها حقائق تاريخيةء بل جرد حجج نظرية وبراهين 
ظرفيةء تناسب تفسير طبيعة الأشياء أكثر من إظهار أصلها الحقيقي». بالنسبة هوبز 
وروسوء ل تكن حالة الفطرة سردا تاريخياً بقدر ما كانت أداة استقصائية لاكتشاف 
الطبيعة الإنسانية -أي أعمق خصال البشر وأكثرها ثباتا حين تتجرد عن مظاهر 
السلوك الذي خلقته الحضارة والتاريخ. 

مع ذلك يبدو بوضوح أن القصد من خطاب روسو تقديم عرض تطوري 
لسلوك البشرء فهو يتحدث عن قابلية بلوغ الإنسان مرتبة الكمال» ويتأمل كيفية 
تطور أفكاره وأهوائه وسلوكه على مر الزمن. وني حاولته فهم ما هو إنساني بالفطرة 
وما هو إنساني بالتقاليد الاجتاعية» يسوق روسو كا معتبرا من الدلائل عن حياة 
سكان جزر الكاريبي وغيرهم من الشعوب الأصلية في العام الجديد, بالإضافة إلى 
طروحات عدة قائمة على ملاحظاته حول سلوك الحيوان. بالطبع» ثمة خطر دائم في 
الاعتقاد بأن المرء يفهم النوايا الحقيقية لكبار ا مفكرين. لكنء نظراً للأهمية التأسيسية 
التي تتمتع بها أفكار هوبز ولوك وروسو في الفهم السياسي الغربي للذات» فليس 
من غير المنصف مقارنة آرائهم عن حالة الفطرة بما نعرفه اليوم حقيقة عن أصول 
الإأنسان بعد التقدم الذي حققته ختلف علوم الحياة مؤخرا. 

وتتوافر تلك المعارف في ميادين عديدة تميزة» كعلم الثدييات الرئيسة 
»)Prima tly)‏ وعم وراٹیات السکان »)popula tion gee: c(‏ وعلم الآثارء 
وعلم الأناسة الاجتماعيةء وطبعاً علم الأحياءء الإطار العام للنشوء والارتقاء 
البيولوجي لاإنسان. يمكننا اليوم تكرار تجربة روسو الفكرية باستخدام معطيات 
مادية وبيانات تجريبية أفضل بكثير نما توافر لديه. وما نخلص إليه من نتائج يؤكد 
بعض رؤاه ا لمتبصرةء ويشكك في بعضها الآخر. في الأحوال كلهاء تبقى استعادة 
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حالة الفطرة بواسطة علم الأحياء الحديث بالغة الأهمية كأساس لأية نظرية في 
التطور السياسي؛ لأا توفر اللبنات الأساس لفهم التطور اللاحق للمؤسسات 
الإنشانة. 

أصاب روسو بشكل باهر في بعض ملاحظاته» كاعتق اده أن أصول التفاوت 
بين البشر ترجع إلى تطور التعدين والزراعة» وقبل كل شيء آخر حقوق الملكية 
الفردية. لكنه أخطأء مع هوبز ولوك في نقطة بالغة الأهمية» إذ رأى المفكرون 
الثلاثة البشر في حالة الفطرة أفراداً معزولين يعتبرون المجتمع حالة غير طبيعية. 
في المقام الأول» حسب هوبزء ارتبط البشر البدائيون معا من خلال الخوف والحسد 
والصراع. إنسان روسو البدائي كان حتى أكثر عزلة؛ لأن ا لجنس طبيعي بالنسبة لهه 
لكن العائلة مؤسسة غير طبيعية. أما الاعتهاد المتبادل بين البشر فيأي عرضاً تقريباًء 
نتيجة الابتكارات التقنية التي تتطلب قدراً أكبر من التعاون» كالزراعة مثلاً. بالنسبة 
لكليهماء يظهر المجتمع الإنساني حصراً مع مرور الزمن التاريخي» ويقتضي تسويات 
حاسمة مع الحرية الطبيعية. 

| تحدث الأشياء فعلياً على هذه الشاكلة. في كتابه الصادر عام 1861ء القانون 
القديم» انتقد الباحث القضائي/ القانوني هنري مين منظري حالة الفطرة بالعبارات 
التالية: 


لكن هاتين النظريتين [نظريتا هوبز ولوك]ء اللتين قسمتا طويلاً سياسيي 
إنكلترا المتبصرين إلى معسكرين متخاصمين» تتشامان تحديدا في صرامة 
افتراضهما الأساس حول حالة الفطرة للعرق البشري» وهي حالة لا تاريخية 
ولا يمكن التحقق منها. وعلى الرغم من أن صاحبي النظريتين اختلفا حول 
خصائص الحالة ما قبل-الاجتاعية» وحول طبيعة العمل الاستنائي الذي 
سمى البشر بأنفسهم من خلاله فوق حالة الفطرةء وصولاً إلى ذلك التنظيم 
الاجتهاعي الذي لا نعرف سواه» فإخيا اتفقا في تفكير هما على وجود هوة شاسعة 


تفصل الإنسان في وضعه البدائي عن وضعه ضمن مجتمه. 
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يمكن أن نسمي هذه «مغالطة هويزه: الفكرة بأن البشر كانوا فردانيين أصلا 
وأنهم دخلواالمجتمع في مرحلة لاحقة من تطورهم» نتيجة حسابات عقلانية 
حصرأء تشير إلى أن التعاون الاجتماعي كان الطريقة ا مى لتحقيق مقاصدهم 
الفردية. تشكل هذه المغالطة بافتراض فردانية أصلية الأرضية الأساس التي يقوم 
عليه ا مفهوم الحقوق المتضمنة في وثيقة إعلان الاستقلال الأميركي» وبالتالي 
الجتمع السياسي الديمقراطي الذي نشأ عنها. ك| تشكل الأرضية التحتية للاقتصاد 
الكلاسيكي -الجحديد» الذي يبني نهاذجه على الافتراض بأن البشر كائنات عقلانيةء 
تريد دائ) وأبداً تحقيق ا لحد الأقصى من مكاسبها أو منافعها الفردية. لكن فردية 
الإنسان في الحقيقةء لا اجتماعيته» هي التي تطورت عبر سيرورة التاريخ الإنساني. 
كان قول أرسطو إن البشر كائنات سياسية بالفطرة أكثر صوابية في الواقع من تنظير 
هؤلاء الفلاسفة الليبراليين في بدايات العصر الحديث. وتبدو الفردانية اليوم وكأنها 
النواة الصلبة لسلوكنا الاقتصادي والسياسي ا معاصر؛ حصراً لأننا طورنا مؤسسات 
تطغى على غرائزنا المجتمعية والسياسية الأكثر طبيعية وفطرية. وني حين يساعد 
الفهم الفرداني للبواعث الإنسانية في تفسير سلو العاملين في سوق الأسهم أو 
الناشطين الليبرتاريين في أميركا اليوم» إلا أنه ليس الطريقة الأفيد لفهم المراحل 
الأولى لنشوء السياسات الإنسانية وارتقائها. 

إن كل ما يخبرنا به علم الأحياء وعلم الأناسة المعاصران حول حالة الفطرة يشير 
إل عكس المفهوم الفرداني تماماء إذ م توجد إطلاقا ني أي مرحلة من مراحل التطور 
الإنساني فترة بقي البشر فيها أفرادا معزولين. فأسلاف الجنس البشري» الثدييات 
العلياء كانت لتوها قد طورت مهارات اجتاعيةء وفعلياً سياسية» واسعة؛ والدماغ 
البشري كان لتوه مدا بقدرات تسهل قيام أشكال عدة من التعاون الاجتماعي. أما 
حالة الفطرة فيمكن توصيفها بحالة حرب لأن جائحة العنف انتشرت على نطاق 
واسع؛ لكنه عنف ل يرتكبه أفراد بقدر ما ارتكبته فئات اجتهاعية شديدة التهاسك. ولا 
يدخل البشر المجتمع والحياة السياسية نتيجة قرار عقلاني واع» فالتنظيم المجتمعي 
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يأتيهم فطرياًء مع أن البيئة والأفكار والثقافة المحلية تشكل الطرق المحددة التي 
یتعاونون من خلاها. 

أكثر أشكال التعاون الأساس بين البشر يسبق في الواقع ظهور الإنسان بملايين 
السنين. وقد حدد علماء الأحياء مصدرين طبيعيين للسلوك التعاوني: اصطفاء 
القرابة («0ناءماءء صذع) والإيثار المتبادل (”ءند٤اة‏ لةءهإمذءه). بالنسبة للمصدر 
الأولء ليس المهم في عملية الارتقاء البيولوجي بقاء كائن عضوي ماء بل بقاء 
مورثات ذلك الكائن. هذا يولد انتظاما صاغه عالم الأحياء وليام هاملتون باسم 
مبدأً الكفاءة الكلية (55٥:¡؟ of in1 use‏ eاincipاp‏ the)ء‏ ويقول إن أفراد أي 
جنس یتکاثر بالتزاوج الجنسي سوف يتصرفون بشکل إیثاري تجاه آقاربهم» بمعدل 
يتناسب طرداً مع عدد المورثات التي يشتركون بها . يشترك الآباء والأبناء معأ 
والإخوة والأخحوات من الأبوين نفسيهماء بمعدل 50 ./ من مورثاتهم» وبالتالي 
يترون بعضهم على أبناء عمومتهم الذين يشتركون معهم ب 25 / فقط من 
المورثات. وقد لوحظ هذا السلوك في أجناس مختلفةء بدءا بالسناجب البرية التي 
تفرق في سلوك التعشيش بين الإإخوة وأنصاف الإخوة» وانتهاء بالكائنات البشرية 
التي لا تشكل عاباة الأقارب بالنسبة ها حقيقة مثبتة اجتماعياً فحسب بل صادقة 
بيولوجيا أيضا*. فالرغبة بنقل اخيرات والموارد إلى الأقارب هي في الحقيقة واحدة 
من أكثر ثوابت السياسة الإنسانية ديمومة. 

يشير عللماء الأحياء إلى القدرة على التعاون وراثا مع الغرباء باسم الإيثار 
المتبادلء وهو ثاني المصدرين البيولوجيرن الرئيسين للسلوك الاجتماعي» ويوجد 
مثله في العديد من أجناس الحيوانات. يعتمد التعاون الاجتهاعي على قدرة الفرد على 
حل ما يسميه منظرو الألعاب «النموذج التكراري لألعاب معضلة السجين». في 
هذه الألعاب» يستفيد الأفراد من قدرتهم الكامنة على العمل معاء لكنهم في أغلب 
الأحيان يستفيدون أكثر إذا تركوا أفراد آخرين يقومون بفعل التعاون ليحصدوا 
نتا جهودهم جانا .في الثاني نينيات» أجرى عا السياسة روبرت أكسيلرود مسابقة 
لبرامج کومبیوتر تطبق آلیا استراتيجيات حل النموذج التكراري لألعاب معضلة 
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السجين. أطلق أكسيلرود على الاستراتيجية الفائزة بالبطولة اسم «واحدة بواحدة» 
(٤--انا)»‏ حيث يتبادل اللاعب التعاون مع لاعب آخر إذا كان هذا اللاعب 
تعاون معه في لعبة سابقة» ويرفض التعاون مع أي لاعب ل يتعاون معه من قبل“ . 
أظهر أكسيلرود أن شكلاً من أشكال الأخلاق قد ينشأ ويتطور تلقائياً حين يتفاعل 
صناع القرار العقلانيون أحدهم مع الآخر على مر الزمنء مع أن باعثهم في البداية 
م يكن سوى المنفعة الذاتية. 

يحدث الإيشار المتبادل في آنواع عديدة من الكائنات بالإضافة إلى البشر *» 
كالخفافيش مصاصة الدماء وقرود البابون التي شوهدت وهي تطعم وتحمي ذرية 
قرود أخرى في غير مواطنها"'» في حين تنشأ روابط متبادلة في بعض الحالات 
بين أجناس ختلفة تماما كالأسماك المنظفة والأسماك المنظفة. كا تشر العلاقات 
المتبادلة بين الكلاب والبشر إلى مجموعة مشابهة من أنماط السلوك التعاوني المتطور 
بين نوعين مختلفين"'. 


سياسات الشمبانزي وصالتها بالتطور السياسي البشري 


يقدم علم الأحياء التطوري الإطار العام لفهم كيفية ارتقاء النوع البشري 
من أسلافه الثدييات الرئيسة. نعرف الآن أن البشر وأجناس الشمبانزي الحديثة 
تحدرت من سلف شبه-قرد مشترك» تفرع عنه البشر قبل حوالي خسة ملايين عام. 
وتتطابق تركيبة الصبغيات الوراثية بين البشر والشمبانزي بنسبة 99 /» وتتقاطع 
مع بعضهاعن قرب أكثر من أي نوع آخر من الثديبات الرئيسة””" (أما التباين 
بنسبة 1 ./ فيفسر الاختلاف في اللغة والدين والتفكير المجرد وما شابه» ناهيك 
ببعض الاختلافات التشريحية البارزة» ولذلك فهو عامل مهم إلى حد ما!) بالطبع»› 

تتوافر لدينا طريقة لدراسة سلوك السلف الشمبانزي-البشري المشترك لكن 
علماء الرئيسات أمضوا كثيرا من الوقت في ملاحظة سلوك الشمبانزي نفسهء 
وسلوك الثدييات العليا الأخحرى» سواء في موائلها الطبيعية أم في حدائق الحيوانء 
وهو سلوك يكشف سيرورات مدهشة في تشابهها مع الكائنات البشرية. 
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في كتابه الذكور الشيطانيون» يصف عال الأناسة الحيوية ريتشارد رانغام ماعات 
من ذكور الشمبانزي البرية وهي تغادر مواطنها لتهاجم وتقتل قرود شمبانزي أخرى 
في مجتمعات مجاورة. يتعاون هؤلاء الذكور أحدهم مع الآخر لمطاردة جار شمبانزي 
معزول وحصاره وقتله» ثم الانتقال إلى تصفية جيع الذكور الآخرين في المستعمرة 
وبعد ذلك اعتقال الإناث وضمهن إلى مجموعة القرود الذكور الغازية. يشبه هذا 
إلى حد بعيد نوع الغزوات التي يشنها الذكور البشر في أماكن مثل مرتفعات غينيا 
الجديدة أو هنود يانوماموء كا لاحظ عام الأناسة نابليون شاغنو. حسب رانغام» 
«قلة قليلة جداً من الحيوانات تعيش في مجتمعات ذكورية متماسكة وأبوية النسب 
تقلص فيها الإناث روتينياً خاطر زواج الأقارب بالانتقال إلى مجموعات جاورة 
للتزاوج. فقط جنسا حيوان معروفان بقعل ذلك منهجياً عل شكل عنف إقليمي 
ذكوري المنشأء يتضمن شن غزوات قاتلة على المجتمعات المجاورة بحثاً عن أعداء 
ضعفاء لمهاجتهم وقتلهم»": الشمبانزي والبشر. 

حسب عام الآثار ستيفن لوبلان» «تشبه غزوات الشمبانزي معظم الحروب 
البشرية في المجتمعات الإنسانية البسيطة. والمذابح بين البشر» على هذا المستوى 
الاجتهاعي» تبقى في الحقيقة نادرة» إذ تبقى الاستراتيجية الناجعة تحقيق الانتصار 
عبر استنزاف الآخرء وإقامة مناطق عازلة» وشن غزوات مفاجغة» وأسر الإناث 
وسبيهن وضمهن إلى الجأعة» وتشويه الضحايا. من هذه الناحيةء يكاد سلوك 
الشمبانزي والإنسان يكون متناظراً ماما“ . الفرق الأساس أن الكائنات البشرية 
أكثر فتكا؛ لأنبا أقدر على استخدام أطياف أوسع من الأسلحة المميتة. 


تذود قرود الشمبانزي عن حياضها مثل ا لجاعات الإنسانيةء لكنها تختلف 
في نواح أخرى عديدة. لا بجتمع ذكور الشمبانزي وإناثه» مشلا ضمن أسر لتربية 
الأطفال بل تشكل تراتبيات ذكورية وأنثوية منفصلة. وتذكر سياسات اهيمنة 
في هذه التراتبيات بمثيلتها ضمن الاعات الإنسانية. الذكر الأول في مستعمرة 
الشمبانزي لا يولد بتلك المكانة؛ لكن يتحتم عليه» مشل الرجل الكبير في المجتمع 
الميلانيزي» اكتساب مكانته ببناء تحالفات وائتلافات من الأنصار والمؤيدين. وفي 
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حين أن ا لحجم والقوة الجسدية مهيان» تتحقق الميمنة في غهاية المطاف عبر القدرة 
على التعاون مع الآخرين. يصف عا الرئيسات فرانس دو فال أثناء مراقبته 
مستعمرة شمبانزي في الأسر في حديقة حيوان آرغهيم في هولنداء إزاحة شمبانزي 
ذكر أول عبر تحالف قرديي شمبانزي ذكرين أكثر شبابً. وما إن يتبوأ أحد الغاصبين 
مكانة الذكر الشمبانزي الأول في المستعمرة حتى يرتد على حليفه السابق وفي النهاية 
بقتله(5'. 

وحال هيمنته على التراتبية ا لخاصة به» يهارس الشمبانزي الذكر أو الأنثى ما لا 
يمكن وصفه إلا بالسلطة- أي القدرة على حل التزاعات ووضع القواعد اعتمادا 
على مكانته ضمن التراتبية. ويعترف الشمبانزي بسلطة الآخر عبر «تحية ا لخضوع»- 
وهي سلسلة نخرات قصيرةء تتبعها انحناءات تبجيل طويلةء» مع رفع اليد تحية 
للقرد الأعلى مكانة ثم تقبيل قدميه'. ك يصف دو فال هيمنة شمبانزي أنثى 
اسمها ماماء يقار مها بالجدة في الأسرة الإسبانية أو الصينية: «حين تصل التوترات 
ضمن المحاعة ذروتباء يلجأ امتقاتلون- والذكور الراشدون- دائ إليها؛. يضيف 
دو فال: «ولطا لما رأیت صراعات كبرى بين ذكرين تنتهي بين أحضانهاء فبدل 
اللجوء إلى العنف الجسدي في قمة المواجهة» يلوذ المتنافسان بماماء راكضين نحوها 
وما يصرخان بأعلى الصوت»'. 

بناء التحالفات في جتمع الشمبانزي ليس بالأمر السهل» ويتطلب نوعا من 
ملكة الحكم على الأشخاص. فقرود الشمبانزي» كأقرانما البشر» تستطيع الخداع» 
وعليها تقييم الحلفاء الملحتملين وإمكانية الثقة بهم. وقد لاحظ مراقبو سلوك 
الشمبانزي لفترات طويلة في حديقة حيوان رهيم أن لكل شمبانزي فرد شخصية 
ميزة» وأن بعضهم أكثر موثوقية من بعضهم الآخر. يصف دو فال أنثى شمبانزي 
اسمها بويست» لوحظت مرارا وهي تہاجم أقرانها فجأة حين لا يتوقعها أحد» أو 
تتظاهر بالتصالح معهم لتنتهز فرصة تراخي حذرهم وإحساسهم بالخطر. ونتيجة 
هذا السلوك المتكررء تعلمت قرود الشمبانزي الأصغر والأدنى مرتبة تجنبها وعدم 
الوثوق بہا'. 
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يبدو أن قرود الشمبانزي تنفهم أيضاً حقيقة أن ثمة قوانين اجتماعية يتوقع منها 
اتباعها. وعلى الرغم من أنا لا تفعل ذلك دائاء فإن انتهاك أعراف الجاعة أو تحدي 
السلطة يترافق مع ما يبدو أنه مشاعر خجل أو إحساس بالذنب. وصف دو فال 
حادثا سمحت فيه إحدى الخريجات» واسمها إيفون» لإحدى قرود الشمبانزي 
الفتيةء واسمها تشوكو, بالبقاء معها: 


أصبحت تشو كو مؤذية أكثر من المعتادء وكان لا بد من إيقافها عند حدها. في 
أحد الأيام» وبعد أن رفعت سعاعة الماتف للمرة التاسعةء وبخت إيفون تشوكو 
بقسوة» وقبضت ذراعها بشدة غير معهودة. ويبدو أن التوبيخ تى بالنتيجة 
المطلوبة. استلقت إيفون على الأريكة وبدأت قراءة كتاب» ونسيت الحادثة اما 
لكن تشوكو قفزت فجأة إلى حضنها وطوقتها بذراعيها وأعطتها قبلة شمبانزية 
تقليدية على الشفتين (بفمها امفتوح على مصراعيه)". 


حذر دو فال مراراً من خطر تجسيم سلوك الحيوانات وخلع الصفات الإنسانية 
عليه» لكن مراقبي الشمبانزي عن قرب كانوا مقتنعين تماما بالدوافع العاطفية 
لسلوك تشوكو 

تبدو الصلة بين سلو الشمبانزي والتطور السيامي الإنساني وثيقة وواضحة. 
فالإنسان والشمبانزي تحدرامن قرد-سلف واحد» وكلاهما يظهران أشكالا متشابہة 
من السلوك الاجتماعي» خصوصاً لدى الشمبانزي والإنسان الحديث الذي يعيش 
في مجتمعات قائمة على الصيد وجمع الشمارء أو أي مجتمعات بدائية نسبيً. ولكي 
تكون مقولات هويز ولوك وروسو عن حالة الفطرة صحيحة»ء علينا الافتراض أن 
أسلافنا القرود الأول ضلوا طريق الارتقاء إل مرتبة هذا الإنسان الحديث» ففقدوا 
آنا يا وبطريقة ما مشاعرهم وسلوكهم الاجت|اعي» ثم عادوا وطوروها ثانية في مرحلة 
لاحقة نسبياً من ارتقائهم التاريخي. الاحتال الأكثر معقولية بكثير افتراض أن البشر 
م يوجدوا أبداً كأفراد منعزلينء وأن التاسك الاجتماعي ضمن جماعات قائمة على 
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روابط القرابة كان جزءأ من سلوكهم قبل وجود الإنسان الحديث. بمعنى آخرء 
الاجتماعية الإنسانية ليست مكتسباً تاريخياً أو ثقافياًء بل شىء ثابت في الطبيعة 


إنساني تحديداً 


ما الذي يجحويه أيضا ذلك الواحد في الممة من الحمض النووي الذي يميز 
الكاثنات الإنسانية عن سلفها شبيه الشمبانزي؟ درجت العادة على اعتبار ذكائنا 
وقدراتنا المعرفية مفتاح هويتنا كنوع» والصفة المميزة التي أطلقناها على ا لجنس 
البشري أنه إنسان عاقل» أي جنس حيوانات لديه القدرة على «المعرفة». خلال 
الخمسة ملايين عام منذ انفصل خط الإنسان التطوري عن سلفه الشمبانزي- 
الإنسان» ازداد حجم دماغ البشر ثلاثة أضعاف» وهو تطور سريع إلى درجة مذهلة 
في السياق الارتقائي. بالكاد توسعت قناة الولادة في جهاز المرأة التناسلي بها يكفي 
لاستيعاب حجم الرؤوس المائلة التي يولد بها أطفال البشر. من أين جاءت تلك 
القوة المعرفية؟ 

للوهلة الأولىء قد تبدو القدرات المعرفية حاجة اقتضتها ضرورة تلاؤم الكائنات 
البشرية مع بيثاتها الطبيعية والسيطرة عليها. فقدر أكبر من الذكاء يوفر ميزات في 
الصيد» وجمع الثمار» وصناعة الأدوات. وتحمل المناخات القاسية» وما شابه. لكن 
هذا التعليل غير مقنع تعامً؛ لأن العديد من أنواع الكائنات الأخرى تصيد» وتقطف 
الثمار» وتستخدم الأدوات دون أن تطور شيئاً ماثلاً لقدرات الإنسان ا معرفية. 

تكهن كثير من علماء الأحياء التطورية بآن دماغ الإنسان نا بهذه السرعة لسبب 
آخر: كي يستطيع التعاون والتنافس مع الكائنات البشرية الأخرى. وقد أشار عام 
النفس نيكولاس مفري وعالم الأحياء ريتشارد أليكزاندرء كل على حدة» إلى أن 
البشر دخلواعمدا سباق تسلح أحدهم مع الآخرء وكان الفائز هو تلك المجموعات 
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التي استطاعت خلق أشكال تنظيم اجتماعي أكثر تعقيداء اعتهادا على قدرات معرفية 
جديدة لتأويل بعضها سلوك بعض *. 

كا أسلفناء تشير نظرية اللعب إلى أن الأفراد الذين يتفاعلون مراراً أحدهم مع 
الآخرء ينجذبون إلى التعاون مع من أثبتوا صدقيتهم وموٹوقيتهم» ويتجنبون من 
يسلك سلوكا انتهازيا. لكن القيام بذلك بفاعلية يقتضي القدرة على تذكر سلوك 
بعضهم سابقاًء وتوقع سلوكهم المحتمل مستقبلاء اعتماداً على تأويلهم بواعث 
الآخرين ودوافعهم. هذا ليس بالأمر السهل لأن مظهر الصدق» وليس الصدق 
نفسه» علامة المتعاون المحتمل. بمعنى آخر» سوف أوافق على العمل معك إذا 
بدوت صادقاء اعتهاداً على التجربة والخبرة. لكن لو تعمدت بناء خزون من الثقة 
في الماضي» يمكنك أن تضع نفسك في موقع يسمح لك بالاستفادة مني حتى إلى حد 
أبعد في المستقبل. إذن» في حين تدفع المصلحة الشخصية الأفراد إلى التعاون ضمن 
فشات اجتماعيةء فإنها تخل أيضا حوافز للخداع والغش وبقية أناط السلوك التي 
تقوض التكافل الاجتاعي. 

تستطيع قرود الشمبانزي نحقيق تنظيم اجتماعي على مستوى بضع عشرات 
الأفراد» كونهم يمتلكون بعض المهارات المعرفية المطلوبة لحل النموذج التكراري 
الأساس لألعاب معضلة السجين. على سبيل المثالء قاطعت قرود الشمبانزي في 
حديقة حيوان آرنهايم الشمبانزي بويست بسبب تاريخ سلوكها غير الموثوق» في 
حون تبوأت ماما مكانة الزعامة بسبب السمعة التي تمتعت بها من حيث النزاهة 
في التوسط لتسوية النزاعات. تمتلك قرود الشمبانزي» إذن» ما يكفي من الذاكرة 
ومهارات التواصل لتأويل بعضها السلوك المحتمل لبعضهاالآخر وتوقعه» ومن 
هذه القدرة تطورت القيادة والتعاون. 

لكن قرود الشمبانزي غير قادرة على الانتقال إلى شكال التنظيم الاجتهاعي 
الأسمى» لأنها لا تمتلك اللغة. وظهور اللغة بين الكائنات البشرية الأولى فتح فرصاً 
جديدة وهائلة أمام التعاون والتطور المعرفي الأفضل وبطريقة مترابطة عن قرب. 
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فأن تمتلك لغة يعني أن معرفتك مَنْ كان صادقا ومَنْ كان مادعا تعد تعتمد على 
التجربة المباشرة بل يمكن نقلها للآخرين باعتبارها معرفة اجتماعية. لكن اللغة 
يمكن أن تكون أيضا أداة للكذب والخداع» وأية فة اجتماعية طورت قدرات 
معرفية أفضل بقليل لاستخدام اللغة وتأويلهاء وبالتالي كشف الكذب» حققت 
امتيازات على منافساتبا. يقول عا النفس التطوري جيفري مير إن الاحتياجات 
المعرفية المحددة إلى الغزل والتودد إلى الجنس الآخر أعطت حافزاً خاصاً لتطور 
القشرة المخية الحديثة (×٠٠١0١٠٠ه)ء‏ لأن استراتيجيات التكاثر المختلفة لدى 
الرجال والنساء تخلق بواعث قرية للخداع والسعي لاكتشاف الصفات الدالة على 
أهلية التكاثر والإنجاب. 


تسعى استراتيجية التكاثر الذكوري إلى ضمان حدود النجاح القصوى عبر 
الببحث عن أكبر عدد مكن من الشر كاء ا لجنسيين» في حين تتضمن استراتيجية 
التكاثر الأنشوي توفير أفضل المصادر وأكفأ الذكور للذرية. ونظراً لأن هاتين 
الاستراتيجيتين متناقضتان في أغراضهماء ك تجادل النظرية» فثمة باعث ارتقائي قوي 
لتطوير قدرات تلعب اللغة فيها دور كبيراً للتغلب على ذكاء الشريك ودهائي"*. 
يؤكد عام نفس تطوري آخرء ستيفن بنكر» أن اللغة والنزعة الاجتهاعية والسيطرة 
على البيئة تتبادل الدعم وتخلق ضغوطات ارتقائية لتحقيق تطور أبعد”. ويفسر 
هذا بدوره الحاجة التطورية إلى زيادة حجم الدماغ البشري» لأن القسم الأكبر من 
المنطقة الخلفية لقشرة الدماغ خصص للغةء وهو الجزء الذي يملكه الإنسان الحديث 
سلوكياً ولا يتوافر للشمبانزي أو الإنسان القدي*. 

لا يسمح تطور اللغة بتنسيق الأفعال على المدى القصير فحسب» بل يتيح على 
المدى البعيد أيضاً إمكانية التجرید والتنظیر» وما قدرتان معرفیتان حوريتان يتفرد 
البشر مها. قد تشر الكلات إلى عيانات (كلب أو شجرة)» وإلى فشات عيانات 
مجردة (كلاب أو أشجار)ء وإلى تجريدات تشير إلى قوى خفية (زيوس أو الجاذبية). 
وحاصل جع العيان والمجرد يتيح إقامة نماذج ذهنية ممكنة- أي مقولات عامة حول 
السببية (”ترتفع درجة الحرارة بسبب شروق الشمس». أو ايفرض المجتمع على 
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الفتيات أدواراً جندرية نمطية»» مثلا). الكائنات البشرية كلها تنهمك ببناء نهاذج 
ذهنية مجردةء وقدرتنا على التنظير بهذه الطريقة تمنحنا ميزات هائلة للبقاء. وبالرغم 
من تحذيرات فلاسفة أمثال ديفيد هيوم» وأساتذة لا حصر هم ني دروس السنة الأولى 
في علم الإحصاء من أن الاقتران لا يعني السببية» يتابع البشر ملاحظة اقترانات 
الأشياء في العام المحيط بهم واستنتاج أسباب ها تنعكس على نوعية حياتهم. فأن 
تتفادى دوس أفعى» أو أكل جذر نبات قتل ابن عمك الأسبوع الفائت» يجنبك 
ملاقاة اللصير نفسه» ويمكنك من نقل تلك القاعدة المعرفية بسرعة إلى ذريتك عبر 
اللغة. 


وبدورها تشكل القدرة على خحلق نماذج ذهنية» وعزو مسببات للمجردات 
ا لخفية» أساس ظهور الأديان. والدين- أو الإيمان بنظام غيبي خفي- موجود في 
اللجتمعات البشرية كلهاء لكن عل|ء الإنسان |أقديıم (paleoanthropologists)‏ 
وعلماء الآثارء الذين حاولواإعادة تركيب سلالة الإنسان الأول» ليس لديهم- 
للأسف- إلا القليل نسبياً يقولونه عن الخحياة الروحية للإنسان القديم؛ لأن ما 
يعتمدون عليه كله ينحصر في السجلات المادية للمستحاثات واللقى في مواقع 
التنقيب. بيد أننا لا نعرف مجتمعاً تاريخيا بدائيا لا دين له» وثمة دلائل أثرية تشير إلى 
احتمال وجود معتقدات دينية لدى إنسان النياندرثال وغيره من ماعات الإنسان 
الأول*. 


يؤكد بعض الباحثين اليوم أن الدين مصدر أساس للعنف والصراع والشقاق 
الاجتهاعي*. لكن الدين» تاريخياًء لعب دورا مناقضاً تماما فهو أحد مصادر 
التهاسك الاجتماعي الذي يتيح تعاون البشر على نطاق أوسع وأكثر أمانا ما لو 
كانوا جرد أفراد عقلانيين تحركهم المنفعة الذاتية» كا يفترض علاء الاقتصاد. وكا 
رأيناء يجب على المشاركين في ألعاب معضلة السجين المتكررة التوصل إلى درجة 
من التعاون الاجتهاعي في| بينهم» مع أن العمل التعاوني يبدأ بالتفكك طردا مع 
ازدياد حجم الجماعة التعاونية. في الجماعات الكبيرة» كا أظهر عا الاقتصاد مانكور 
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أو لسون» تزداد صعوبة المراقبة وتحديد إسهامات الأعضاءء بحيث تصبح المجانية 
وأنماط السلوك الانتهازي الأخرى أكثر شيوع*. 

يحل الدين مشكلة العمل التعاوني هذه بتقديم مبدأً الفواب والعقاب الذي 
يعزز إلى حد كبير مكاسب التعاون في الآن وهنا. لو اعتقدت أن زعيم قبيلتي جرد 
شخص آخر مثلي» يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصيةء فقد أقرر أن أخضع أو لا 
أخضع لسلطته. لكن لو آمنت بأن هذا الزعيم يستطيع أن يأمر أرواح الأسلاف 
الموتى بمكافأتي أومعاقبتي» فمن المرجح أن أحترم كلامه إلى حد أبعد. ولو آمنت 
بان جدا کبیراً متوفی» لا جرد قريب حي» يراقبني ویکتشف بواعثي الحقيقية فسیزداد 
إحساسي الكامن با لخجل والعار. وعلى عكس ما يرتيه المؤمنون والعلانيون على 
حد سواء» من الصعوبة بمكان إثبات أو نفي أي معتقد ديني قائم. وحتى لو كنت 
أشكك ني أن الزعيم يتصل حقاً بالأسلاف الموتى» فقد لا أريد المخاطرة بالرهان 
على صدقه وحقیقته. ورهان باسکال على وجوب أن يؤمن الإنسان بو جود بالله» 
لأنه قد يكون موجوداء كان فاعلاً على امتداد التاريخ الإنساني» مع أن عدد الريبيين 
في المراحل الأولى كان ربا قليلا7*. 

إن الدور الوظيفي الذي يلعبه الدين في تقوية التقاليد والأعراف وتدعيم 
المجتمعات معروف منذ القده**. مبدأ «واحدة-بوا-حدة) (8t٤-0۳-اiع)»‏ أو 
مقابلة الإ حسان بالإحسان واللإساءة بالإساءة» ليس فقط النتيجة العقلانية 
للتعامل والتفاعل المتكررء بل أيضاً أساس الأخلاقية التوراتية/ الإنجيلية والقاعدة 
الأخلاقية الكونية تقريباً ني المجتمعات الإنسانية كلها. هذه القاعدة الذهبيةء التي 
تلزم المرء بأن يعامل الآآخرين كا يحب أن يعاملوه» ليست أكثر من تنويع على مبدأ 
ال«واحدة بواحدة!ء وإن يكن يركز على جانب الفائدة لا الأذى (المبدأ الملسيحي 
برد الإساءة بالإحسان في هذا السياق غير مألوف إطلاقاًء وكا قد يلاحظ المرءء لا 
يوضع موضع التنفيذ في أغلب الأحيان في المجتمعات المسيحية نفسهاء وعلى حد 
علمي ليس ثمة مجتمع يقر رد اللإساءة بالإحسان كقاعدة أخلاقية عامة ضمن أي 
جحماعة). 
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في الواقع» أكد بعض علماء النفس التطوري أن فوائد تعزيز التماسك الاجتهاعي 
على بقاء الإنسان هي السبب في وجود نزعة فطرية للاعتقاد الديني» مدخجة على ما 
يبدو في تركيبة الدماغ الإنساني”. لكن الدين ليس الطريقة الوحيدة التي يمكن أن 
تعزز الأفكار من خلاها تكافل المجموعة- فهناك اليوم الشعور الوطني والقومي»› 
إضافة إلى الآيديولوجيات العلهانية الأخرى كالماركسية. مع ذلك» لعب الدين دورا 
حاسم في المجتمعات البشرية الأولى» إذ أتاح ظهور أشكال أعلى وأكثر تعقيدا من 
التنظيم الاجتماعي» ويصعب تصور كيف كان للبشر أن يرتقوا إلى مرتبة أعلى من 
المجتمعات على مستوى الزمرة الصغيرة من دون الدي. (°. 

من المنظور المعرنيء يمكن توصيف أي معتقد ديني بأنه نموذج ذهني للواقع» 
يعزو السببية إلى قوى غيبية توجد في عام ما ورائي يتجاوز عام الظواهر والتجربة 
اليومية. وهذا يولد نظريات حول كيفية إدارة العام واستغلاله: القحط مثلاًء سببه 
غضب الآههة» التي يمكن استرضاؤها بإراقة دماء الأطفال في أخاديد الأرض 
المحروثة. وبدورهيقود هذا إلى الطقس. أو الأداء ا لمتكرر لأععال مرتبطة بنظام 
فوق-طبيعي تأمل المجتمعات الإنسانية من خلاله اكتساب سلطة وسيطرة على 

وی اشا فاخت الطقس الشعائري على تحديد شخصية المجتمعات» 
وترسيم حدودهاء وتمييزها عن بعضها. وبسبب دوره في بناء التهاسك الاجتاعي 
وتعزيزه» يمكن أن ينفصل عن النظرية امعرفية التي أدت إلى خلقه أصلاًء كني 
طقوس الاحتفالات بأعياد الميلاد التي ما تزال أوربا العلهانية المعاصرة تحافظ 
عليها. يكتسب الطقس ذاته» وجملة المعتقدات الداعمة له» قيمة جوهرية هائلة 
بمرور الزمن. ورغم أنا م تعد قشل نموذجا عقليا أو نظريةء ويمكن التخلص منها 
حين تظهر نظرية أفضل» تبقى الطقوس غايات عمل بحد ذاتما. 
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الوحش الخجول 


يؤكد علماء الاقتصاد أن الأعراف والمعايير والنهاذج الذهنية التي تساعد البشر 
على التعاون» وبالتالي البقاء» يمكن توليدها عقليا. لكن المعتقدات الدينية ليست 
ببساطة نظریات يتر كها معتنقوها حين يثبت بطلانہاء بل يعتبر ونما صحيحة بالمطلق 
وبلا قيد أو شرط» وهناك عادة ا اجتهاعية ونفسية صارمة ضد من يدعي 
زيفها. إحدى أكبر القفزات المعرفية التي تقدمها العلوم الطبيعية الحديثة تكمن في 
إعطائنا أدوات منهجية وتجريبية لاختبار النظريات» ما يسمح لنا باستغلال بيئتنا 
الحيطة بطريقة أنجح وأنجع (استخدام أنظمة الريء مثلاً بدل دماء الأضحية 
البشرية لزيادة الإنتاجية الزراعية). هذا بدوره يطرح السؤال عن السبب الذي يدفع 
البشر إلى إثقال كاهلهم ببنى نظرية صارمة وجامدة يصعب تغييرها. 

الإجابة الأقرب أن نزعة البشر إلى اتباع القواعد ليست بالدرجة الأولى عقلانيةء 
بل عملية متأصلة في المشاعر والعواطف. لقد طور e‏ 
شعورية محددة أصبحت أشبه ما تكون بآليات قيادة تلقائية تحفز السلوك الاجتاعى 
وتشجع عليه. على سبيل المثال» حين ترى أم مرضعة E‏ تفرز الحليب تلقائياء 
لالأ+اتفكرفي دخيلتها وعن وعي بأن رضيعها بحتاج إلى الطعام» بل لأن رؤيته 
تحفز دماغهاعلى إفراز هرمونات حددة تحفز بدورها آلية إفراز الحليب بشكل 
تلقائي. كذلك لا يعد الشعور بالامتنان لعمل لطيف قام به غريب» والغضب 
لأذية لا مبرر هاء استجابتين عقلانيتين حسوبتين سلفاء ولا بالضرورة عاطفتين 
مكتسبتين يتعلمه| المرء (رغم إمكانية تعزيزما أو كبته) بالممارسة). حين يظهر 
شخص عدم الاحترام بالتقليل من شأننا أمام أصدقائناء أو التعليق على عفة أمهاتنا 
أو أخواتناء لا نطلق العنان لحسابات عقلانية حول دقة التعليق» أو كيف جب 
علينا الدفاع عن سمعتنا حفاظاً على التعاملات المستقبلية مع الآخرين» بل نغضب 
فحسب» ونحاول لكم من لم يحترمنا. ويمكن تفسير مثل هذه الأفعال- إيثار المرء 
أقربائه جينيا ودفاعه عن سمعته- بسلوك المنفعة الذاتية العقلاني» لكن هذه أيضاً 
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حالات شعورية نعيشها. في الظروف العاديةء تولد ردة الفعل الشعورية الاستجابة 
الصحيحة عقلياً؛ لأن العملية التطورية برجت أدمغة البشر على الاستجابة بتلك 
الطريقة. ونظراً لأن الفعل في أغلب الأحيان نتاج العواطف لا الحسابات العقلانية 
غالبا ما نخطى التصرف فنلكم شخصا أكبر منا حجما ويرجح أن يرد بالثل. 

تلك الاستجابات الشعورية تجعل الإنسان حيواناً مطيعاً وملتزماً بالقواعد 
والأعراف. وني حين أن المحتوى المحدد للأعراف معطى ثقافي («لا تأكل لحم 
الخنزيرا؛ «احترم أسلافك»؛ «لا تشعل سيكارة على المائدة في حفل عشاء»)ء 
فالاستعدادات الطبيعية لاتباع العرف جينية أساساء مثلها في ذلك مشل تنوع 
اللغات عبر الثقافات وتجذرها في الآن ذاته في ملكة إنسانية عامة لاكتساب اللغة. 
يشعر البشر كلهم بالارتباك والحرج» مغلا حين يشامدون وهم يخلون بعرف أو 
قاعدة يتبعها أقراغهم. وكا يبدو بوضوح» الحرج ليس سلوكاً مكتسبا لأن الأطفال 
في غلب الأحيان يشعرون بالحرج والارتباك بسهولة أكبر بكثير من آبائهم» وأحيانا 
لارتكاهم هفوات صغررة في القواعد والأعراف المرعية. البشر عمومايضعون 
أنقفسهم مكان الآخرين» ويراقبون سلوكهم بعيون الآخرين» والطفل الذي لا 
يستطيع رؤية نفسه بهذه الطريقة يعاني أعراض حالة مرضية يشخصها الأطباء اليوم 
باسم التوحد. 

تتجذر نزعة اتباع العرف في الطبيعة البشرية عبر عواطف خددة هي الإحساس 
بالغضب والخزي والذنب والفخر. نشعر بالغخضب حين يهك أحد أعرافناء كأن 
ينتقص غريب من شأننا ويستخف بنا عمدأء أو حين همل الآخرون/ أو يسخرون 
من طقس ديني تشترك جاعتنا بأدائه. ونشعر با لخزي حين نفشل أنفسنا في الارتقاء 
ال رى العرت الطو ب ا تر بالخ ن لقي اتان الع 
لنجاحناني تحقيق هدف تعاوني قيّم. يوظف البشر كما كبيرا من المشاعر في اتباع 
العرف لدرجة يصبح فيها لا عقلانياً من حيث المنفعة الذاتيةء كأن ينتقم عضو 
عصابة من عضو عصابة أخرى لتوجيهه إهانة (حقيقية أو متصورة) له» مع علمه 
التام أن ذلك سيؤدي إلى توسيع دائرة العنف. 
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كا يوظف البشر العواطف في الأعراف العليا أو ما وراء-الأعراف 
(5"إصaاهص)ء‏ أي أعراف الأعراف أو الأعراف المتعلقة بكيفية تشكيل الأعراف 
وفرضهاعلى نحو ملائم. قد يظهر البشر مايسميه عام الأحياء روبرت تريفرز 
«عدوانية أخلاقية» حين لا تطبق أعراف الأعراف بشكل مناسب. يريد البشر 
رؤية «العدالة ت تتحقق! حتى عندما لا توجد لديهم مصلحة ذاتية مباشرة في نتيجة 
قضية ماء وهذا ما يفسر الشعبية الاستشنائية لأفلام الجريمة ودراما المحاكم على 
شاشة التلفزيون» وأحياناً الاهتهام الهوسي الذي يتابع فيه الاس بعض الفضائح أو 
الجرائم الشهيرة. 

إن تأصيل الأعراف والسلوك المعياري في المشاعر والعواطف شجع على التعاون 
الاجتهاعي» وعاد بفوائد واضحة على بقاء البشر في مسيرة ارتقائهم إلى الشكل 
الإنساني الحالي. من طرفهم» يؤكد علماء الاقتصاد أن اتباع القواعد بشكل أعمى 
قديكون عقلانياً من الناحية الاقتصادية؛ لأن حساب المردود الأقصى في كل حالة 
مكلف وني غلب الأحيان عكسي المفعول. إذا كان علينا الدخول في مفاوضات 
مستمرة لوضع قواعد جديدة للتعايش مع أقراننا البشر في كل حالة مستجدة وبكل 
التفاصيل» فسنبقى مشلولين وغير قادرين على تحقيق العمل التعاوني الروتيني. 

حقيقة أننا نتعلق ببعض القواعد والأعراف» لا بوصفها أدوات لأغراض آنية 
قصيرة الأمد بل غايات بحد ذاتهاء تدعم إلى حد بعيد استقرار الحياة الاجتماعية. 
الدين» ببساطةء يعزز ذلك الاستقرار ويوسع دائرة المتعاونين المحتملين. 

المشكلة» بالنسبة لعلم السياسة» هي أن القواعد والأعراف التي تتمتع بفائدة 
واضحة حين تطبق على عدد كبير من الحالات وعلى امتداد فترات زمنية طويلة» قد 
لااتكون مفيدة في ظروف حددة على المدى القصير» وكشيرا ما تتعطل وظيفياً حين 
تتغير الظروف التي أدت إلى قيامها أصلا. القواعد المؤسسيةء كا أسلفناء عنيدة 
ومقاومة للتغييرء وهذا أحد المصادر الرئيسة للانحطاط السياسي. 
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حين تكتسب الأعراف والمعايير السلوكية معنى جوهرياً بذاتهاء تصبح 
موضوعات لا أسعاه الفيلسوف جورج فلهلم فريدريش هيغل «النضال من أجل 
الاعتراف». وتختلف الرغبة بالاعتراف جذرياً عن الرغبة بتملك الموارد المادية 
التي تكمن وراء السلوك الاقتصادي. فالاعتراف ليس خيرا ماديا يمكن استهلاكه 
بل حالة ذهنية بينية يعترف فيها كائن إنساني بقيمة إنسان آخر آو مکانته أو آهته آو 
عاداته أو معتقداته. قد أؤمن بقيمتي الذاتية كعازف بيانو أو رسام» لكني أشعر 
بقدر أكر من الرضى حين يصادق الآخرون رسمياً على ذلك الشعور عبر جائزة 
أو بيع لوحة. ونظراً لأن الناس ينظمون أنفسهم ضمن تراتبيات اجتماعيةء يبقى 
الاعتراف قيمة نسبية لا مطلقةء ما مجعل النضال من أجل الاعتراف يختلف جوهريا 
عن النضالات من أجل المنافع الاقتصادية التبادلة؛ لأن قيمة الاعتراف صفرية 
الناتج وليست قيمة إيجابية. بمعنى آخر» لا يأتي الاعتراف بكرامة شخص إلا على 
حساب كرامة شخص آخر؛ وفي هذه المنافسات عل المكانة النسبية بالضرورة ليس 
ثمة حالات ربح متبادل كا في التجارة*. 

هناك جذور بيولوجية للرغبة في الاعتراف. قرود الشمبانزي وباقي الثدييات 
الرئيسة تتنافس على مكانة القرد الذكر الأول والقردة الأنشى الأولى ضمن جاعاتهم 
الصغيرة. والتنظيم التراتبي لفرق القرود يضفي ميزات تكاثرية على أفرادهاء 
كونه يسيطر على العنف الداخلي ضمن المجموعةء ويسمح بتعاون المجموعة ضد 
مجموعات أخرى. كما يتمتع الفرد الحاصل على مكانة الذكر الأول بحق أكبر في 
الوصول إلى شركاء جنسيين أكشر» وبالتالي تحقيق قدر أكبر من النجاح الإنجابي 
والتكاثري. وقد أصبح سلوك البحث عن ا مكانة متجذراً في الشيفرة ا جينية لطائفة 
واسعة من الحيوانات» با فيها البشرء ويترافق بتغيرات حيوية- كيميائية في دماغ 
الأفراد المتنافسين على ا مكانة. حين ينجح قرد أو إنسان في تحقيق مكانة سامية» ترتفع 
لديه معدلات السيروتونين» وهو ناقل عصبي بالغ الأهمية*. 
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غير أن الاعتراف البشري يختلف عن مثيله لدى باقي الثدييات الرئيسة لأن 
الإدراك الإنساني أكثر تعقيدا. ني حين يسعى الشمبانزي الذكر الأول إلى تحقيق 
الاعتراف بشخصه فقط› قد يسعى الإنسان لتحقيق اعتراف بأشياء مجردة كإله 
آو علم أو مكان مقدس. ويتمحور قدر كبير من السياسة المعاصرة على المطالب 
بالاعتراف» خصوصاً من قبل جماعات ها أسباب تاريخية في الاعتق اد بأن قيمتها 
يعترف بها على نحو مناسب» كالأقليات العرقية والنساء والمثليين والشعوب 
الأصلية وما شابه. قد يكون هذه المطالب مكون اقتصادي» كالأجر المتساوي 
للعمل المتساوي» لكن المرارد الاقتصادية غالبا ما ترى كمؤشرات على الكرامة 
وال مكانةء وليس كغايات بحد ذا . 

نطلق على مطالب الاعتراف اليوم اسم «سياسات الموية» وهي ظاهرة حديثة 
تنشأ أصاد ني جتمعات مرنة وتعددية» حيث يستطيع الناس اكتساب هيات 
عدة. لكن حتى قبل قيام العالم الحديث» كان الاعتراف ركا حاس) للسلوك 
التعاوني» إذ ل يكافح الناس لتحقيق مكاسب فردية فحسب» بل ناضلا أيضاً 
باسم مجتمعات أرادت أن يحترم الآ خرون طريقتها في الحياة- أي عاداتها وتقاليدها 
وآهتها. اتخذ ذلك أحيانا شكل التحكم بشعوب أخرى والميمنة على مقدراتهاء لكنه 
في حالات كثيرة عنى نقيض ذلك. فأحد المعاني الأساس للحرية الإنسانية هو قدرة 
شعب على حكم نفسه بنفسه» أي تجنب ا لخضوع لشعب أقل قيمة. هذه هي الحرية 
التي يجحتفل بها اليهود كل عيد فصح منذ تحررهم من الأسر في مصر قبل أكثر من 
ثلاثة آلاف عام. 

في صلب ظاهرة الاعتراف إطلاق أحكام حول القيمة الذاتية للبشر الآخرينء› 
أو حول الأعراف والمعايير والأفكار والقواعد التي يخلقها البشر. والاعتراف تحت 
الضغط وبقوة الإإكراه لا معنى له؛ لأن إعجاب فرد حر أكثر إرضاء با لا يقارن من 
ولاء عبد وخضوعه. في البدء» ظهرت الزعامة السياسية حين أبدى أعضاء مجتمع 
ما إعجابهم بفرد معين أظهر مهارات جسدية كبيرة أو شجاعة أو حكمة أو قدرة 
على الفصل في التزاعات بشكل منصف. وإذا كانت السياسة صراعا على الرئاسة 
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فإغها أيضاً قصة التبعية والاستعداد الطوعي لدى جاهير واسعة من البشر لإعطاء 
القادة مكانة أعلى من مكانتهم» ومن ثم ا لغضوع لسلطتهم. وهذا الخضوع في أي 
مجتمع متهاسك» وبالتالي ناجح» خضوع طوعي يقوم أساساً على الإيمان بحق القائد 
في الحکم. 

مع تطور الأنظمة السياسيةء ينتقل الاعتراف من الأفراد إلى المؤسسات- أي إلى 
قواعد أو نماذج سلوك تستمر على امتداد فترة زمنية» كال ملكية البريطانية أو الدستور 
الأميركي. SS GS‏ قائ على الشرعية وعلى 
السلطة المترتبة عن شرعية التحكم والحاكمية. الشرعية تعني اعتراف الناس الذين 
يكوّنون المجتمع بالعدالة الأساسية للنظام ككل» وباستعدادهم الطوعي للالتزام 
بقوانينه. في المجتمعات الحديثةء نؤمن أن الشرعية تضفيها الانتخابات الديمقراطية 
واحترام حكم القانون على الحكومات» لكن الديمقراطية ليست صيغة الحكم 
الوحيدة التي اعتبرت شرعية تاريجيا. 

في نهاية الطاف, تعتمد السلطة السياسية على التهاسك الاجتماعي. والتماسك 
الاجتهاعي قد ينشأ عن حسابات المصلحة الذاتيةء لكن المصلحة الذاتية البسيطة 
لا تكفي في معظم الأحيان لإقناع الأتباع بالتضحية بأنفسهم والموت نيابة عن 
مجتمعاتهم وباسمها. فالسلطة السياسية ليست فقط نتاج عدد السكان أو الموارد 
الاقتصادية التي يملكها مجتمع ماء بل أيضا درجة اعتراف المواطنين بشرعية القادة 
والمؤسسات في ذلك المجتمع. 


سس التطور السياسي 


وضعنا الآن جيع اللبنات الطبيعية الأساس في مكانهاء ونستطيع أن ننشى عليها 
نظرية في التطور السياسى. البشر كائنات عقلانية نفعية» تتعلم التعاون فيم بينها 
لمجرد تحقيق مصلحتها الذاتية كا يقول علاء الاقتصاد. لكن» وراء ذلك» توفر 
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الطبيعة البشرية سبلا منظمة إلى الاجتماعية تكسب السياسة الإنسانية طابعها المميز. 
وتتضمن هذه السبل: 


٠‏ الكفاءةالكلية واصطفاء القربى والإيثار المتبادل» وهي الصيغ الأولية 
الصحيحة للاجتماعية. ينجذب البشر كلهم إلى حاباة الأقارب 
والأصدقاء الذين يتبادلون المنافع معهم» ما لم يجفزهم باعث قوي 
على انتهاج سلوك مغاير. 

٠‏ قدرات البشر الكامنة على التجريد والتنظير التي تولد بدورها نهاذج 
ذهنية/ عقلية للسببية» مع نزعة أبعد لوضع سببيات قائمة على قوى 
غيبية أو متساميةء وهذا أساس الإيمان الديني الذي يشكل مصدراً 
حيوياً للتماسك الاجتهاعي. 

٠‏ ميل البشر إلى اتباع القواعد والأعراف» وهو ميل متأصل في المشاعر 
والعواطف أكثر منه في العقل» ومن ثم النزعة لإإضفاء قيمة ذاتية على 
النهاذفج الذهنية والقواعد التي تنتج عن ذلك الميل. 

٠‏ رغبة البشر بتحقيق الاعتراف البيني» سواء بقيمتهم الذاتية أو قيمة 
آمتهم وقوانينهم وعاداتہم وطرائق حياتهم. حين يتحقق الاعتراف 
يصبح أساس الشرعية» وتتيح الشرعية بدورها ممارسة السلطة 
الا 


تعتبر هذه ا لخصائص الطبيعية أساس تطور أشكال تنظيم اجتماعي تزداد تعقيداً 
باطراد. إذ ليست الكفاءة الكلية والإيشار المتبادل خاصتين يتفرد ا الإنسان» 
بل يشترك فيا البشر مع العديد من آنواع الحيوانات» وتفسران أشكال التعاون 
الواضحة (بشكل رئيس) بين مجموعات صغيرة من الأقارب جينياً. في المراحل 
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الأولى يتشابه التنظيم السياسي الإنساني مع المجتمع على مستوى الزمرة الملاحظ 
في الدييات الرئيسة كالشمبانزي» وتعتبر تلك صيغة التنظيم الاجتماعي الأولية 
الصحيحة. ويمكن التغلب على نزعة تفضيل الأسرة والأقارب عبر قواعد وحوافز 
جديدة تفوض توظيف فرد مؤهل وكفؤ بدل فرد من أفراد الأسرة» مثلا. لكن 
المؤسسات على مستوى أعلى» بمعنى ماء غير طبيعية وعندما تتفكك يرجع البشر 
عموماً إلى صيغ الاجتهاعية الأسبق» وهذا أساس ما أسميه الميراثية. 

سرعان ما تقدم القدرة الإنسانية على التنظير المجرد طائفة واسعة من القواعد 
الجديدة للسيطرة على البيئة» وتنظيم السلوك الاجتاعي بطرائق تتجاوز بمراحل 
كل ماهو موجود بين قرود الشمبانزي. على وجه التحديد تخلق الأفكار المتعلقة 
بالأسلاف الأموات والأرواح والآهة وغيرها من القوى الغيبية قواعد جديدة 
وحوافز قوية لاتباعها. وترفع الأفكار الدينية المختلفة بشكل هائل مستوى قدرة 
اللجتمعات البشرية على التنظيم والتوليد المستمر لأشكال جديدة من التحشيد 
الاجتاعي. 

لكن المجموعة عالية التطور من المشاعر والعواطف المرتبطة باتباع القواعد 
والأعراف» تكفل ألا يتحول أي نموذج ذهني لكيفية عمل العال إلى جرد نظرية 
بسيطة يمكن تركها حين لا تعد تتطابق مع الواقع المنظور (حتى في جال العلوم 
الطبيعية الحديثة» حيث ثمة قواعد واضحة لاختبار الفرضيات» يطور العلاء 
ارتباطات عاطفية ببعض النظريات» ويقاومون الدلائل الوضعية التي تشير إلى 
خحطأ نظرياتهم الأثيرة). والنزعة إلى إضفاء قيمة ذاتية وجوهرانية على النظريات 
والنماذج الذهنية توطد الاستقرار الاجتاعي» وتتبح للمجتمعات زيادة هائلة في 
الحجم. لكنها تعني أيضا أن تبقى المجتمعات محافظة إلى أبعد الحدود» وأن تقاوم 
بشراسة جيم التحديات لأفكارها السائدة. ويتضح هذا بأجلى صوره في حالة 
الأفكار الدينية» لكن القواعد العلمانية أيضاً تنزع إلى الارتباط بمشاعر قوية تحت 
اسم التقليد والطقس والعادة. 
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تصبح حافظة المجتمعات من حيث اتباع القواعد والأعراف بالتالي أحد مصادر 
الانحطاط السياسي. فالقواعد والمؤسسات التي وجدت استجابة مجموعة ظروف 
بيئية تختل وظيفياً في ظروف لاحقة دون أن يمكن تغييرها بسبب التوظيف العاطفي 
الشديد وتعلق الناس بها. هذا يعني أن التغيير الاجتاعي في أغلب الأحيان لا يسير 
بشكل خطي- أي ليس عملية مستدامة لإجراء تعديلات صغيرة تتكيف مع 
الظروف المتغيرة- بل اتباع أنموذج ركود طويل يتلوه تغيير كارڻي. 

ويسر هذا بدوره السبب في أن العنف كان على الدوام مركزياً إلى أبعد الحدود 
في عملية التغيير السياسي. فا لخوف من الموت العنيف» كا أشار هوبز» عاطفة ختلفة 
تماما عن الرغبة في الكسب أو التحفيز الاقتصادي. من الصعوبة بمكان أن يضع 
المرء ثمنالحياته» أو حياة أحبته» وهمذا يحفز شعور الناس با لخوف وعدم الأمان 
نموذجيا القيام بأفعال لا تدفعه م إليها المصلحة المادية والمنفعة الذاتية ا لحض. 
تظهر السياسة باعتبارها آلية للسيطرة على العنف» مع أن العنف يبقى على الدوام 
أرضية وشرطاً لازماً لأنماط محددة من التغيير السياسي. في بعض الأحيان تعلق 
المجتمعات في حالة توازن مؤسسي ختل وظیفیاء حیث يارس أصحاب المصلحة 
القائمون حق الفيتو على التغييرات المؤسسية الضروريةء وني أحيان كثيرة يكون 
العنف أو التهديد باستخدامه ضرورة للخروج من إسار هذا التوازن. 

أخيراء تؤكد الرغبة بالاعتراف استحالة اختزال السياسة بمجرد مصلحة 
اقتصادية ذاتية. فالبشر يطلقون باستمرار أحكام قيمة على الناس الآخرين وعلى 
مؤسساتم وكرامتهم وجدارتهم وقيمتهم الذاتية» وينظمون أنفسهم ضمن 
تراتبيات اعمادا على هذه التقييمات. في نهاية المطاف» تقوم السلطة السياسية على 
الاعتراف -أي الدرجة التي يعتبر فيها زعيم (أو مؤسسة) شرعياًء ويستطيع كسب 
احترام مجموعة من الأتباع. وقد يتبعه الناس انطلاقا من مصلحتهم الذاتية» لكن 
أقوى ا لمنظمات السياسية هي تلك التي تشرعن نفسها على أساس فكرة أعرض. 
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يضع علم الأحياء (البيولوجيا) اللبنات الأساس للتطور السياسي. إذ تبقى 
الطبيعة البشرية إلى درجة كبيرة ثابتة عبر المجتمعات المختلفة. والتباين الهائل في 
الأشكال السياسية التي نراها في الوقت الراهن» وعلى امتداد التاريخ الإنساني» هي 
بالدرجة الأولى نتاج تباين البيئات المادية والطبيعية التي سكنها البشر. فمع تفرع 
الجتمعات الإنسانية وتشعبها واحتلاها مواقع بيئية ختلفة عل س طح الأرضء 
تطور أعرافاً وأفكاراً مغيزة ضمن عملية تعرف باسم لارام l|حد« specific)‏ 
utionاevo).‏ كذلك تتفاعل الجموعات البشرية معاء ويمشل هذا التفاعل دافعاً 
للتغيبر تماما كا البيئة الطبيعية. 


لكن المجتمعات اللإنسانية المنفصلة والمتباعدة ة کثیراً ما جاءت بحلول متش اببة 
إلى درجة مدهشة لمشكلة النظام السياسي. المجتمعات كلها تقريباً كانت منظمة في 
مرحلة ما على أساس القرابةء التي ازدادت قواعد تعقيدها باطراد. ثم انتقل معظم 
اللجتمعات إلى تطوير دول وأشكال موضوعية ولا شخصية للإدارة. اللجتمعات 
الزراعية كلهاء من الصين والشرق الأوسط إلى أوربا واهندء طورت مَلكيات 
مركزية وأشكال حكم تزداد بيروقراطية باطراد. حتى المجتمعات التي م تكن 
بينها إلا علاقات ثقافية حدودة» طورت مع ذلك مؤسسات متشابهةء كاحتكارات 
الملح التي أوجدتها حكومات الصين وأوربا وجنوب آسيا. في أوقات أقرب عهدا 
أصبحت المسؤولية الديمقراطية والسيادة الشعبية أفكارا معيارية شائعة على نطاق 
واسع» وإن تكن غير متكافئة من حيث التطبيق. وعلى الرغم من أن المجتمعات 
المختلفة د توصلت إلى هذه النتائج المتقاربة عبر سبل شديدة التباين والتنوع» فحقيقة 
التلاقي بحد ذاتا ڌ تشير إلى تشابه بيولوجي تحتي تشترك به الاعات الإنسانية. 


التطور والهجرة 


استطاع علماء أصول الإنسان القديم اقتفاء آثار تحدر الإنسان من أسلافه 
الثدييات الرئيسة إلى مايسمى «الإنسان الحديث سلو كيا في حين قام علهاء وراثيات 
السكان بعمل مدهش في اقتفاء آثار تحركات الشعوب خلال هجراتما إلى ختلف 
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أرجاء الكوكب. ثمة اتفاق عريض على أن الانتقال من القرد إلى الإنسان حدث في 
إفريقياء ون الخروج من إفريقيا الذي أدى إلى إعبار بقية أرجاء العالم بالبشر تم عبر 
موجتين منفصلتين. ترك ما يسمى الإنسان القديم- أي الإنسان المنتصب (هصهط 
uءه)‏ والإأنسان العامل (إءةعه ٠۳٥ط1)-‏ القارة اللإفريقية قبل 1.6-2 مليون 
سنةء ووجد طريقه إلى شال آسيا. ما إنسان هايدلبيرغ» الذي تحدر من الإنسان 
العامل» فرب غادر إفريقيا ووصل إلى أوربا قبل حوالي 300.000 إلى 400.000 
لف سنة من الآنء وكان سلف الأنواع اللاحقة كإنسان النياندرثال الشهير الذي 
سكن القسم الأكبر من أوربا”*. 

تشريجحياء ظهر الإنسان الحديث- أي البشر الذين هم تقريباً حجم الإنسان 
المعاصر نفسه والملامح الجسدية نفسها- قبل حوالي 200.000 سنةء في حين م 
يظهر الإنسان الحديث سلوكيا- أي الإنسان القادر على التواصل عبر اللغة وبالتالي 
تطوير أشكال أكثر تعقيدا للتنظيم الاجتماعي- إلا قبل حوالي 50.000 سنة. 

يعتقد» حسب إحدى النظر يات الراهنة» آن جميع الكائنات البشرية حارج إفريقيا 
تحدرت عن مجموعة صغيرة واحدة من الكائنات الإنسانية الحديثة سلوكياًء رب) لا 
یزید عددها عن 150 فرداًء ترکت إفریقیا وعبرت ما یسمی الآن مضيق هرمز من 
شبه الجزيرة العربية قبل حوالي 50.000 سنة. وبفضل التقدم الذي حققه علم 
وراثيات السكان مؤخراًء استطاع علماء أصول الإنسان القديم اقتفاء أثر العديد من 
هذه التطورات بغياب سجلات مكتوبة. والمعروف أن الخصائص الوراثية للبشر 
تتضمن المورث الصبغي (¥) والحبل الجزيئي (a1نءف٣٥1ءه:نه)‏ للحمض النووي 
(۸4() اللذين يجويان إشارات إلى تاريخ النوع البشري. وحدهم الذكور محملون 
الورث الصبغي (¥). وخلافاً للأجزاء الأخرى من ا لحمض النووي للإنسان التي 
يعاد تجميعها عشوائياً من صبغيات الأب والأم وتتغير بالتالي من جيل إلى آخر 
ينتقل المورث الصبغي (¥) من الآباء إلى الأبناء الذكور حصراً ويبقى على حاله 
تقريباً. أما الحبل الجزيشي للحمض النووي فيتكون من بقايا بكتريا غصورة ضمن 
خلايا بشرية استعملها الإنسان قبل ملايين السنين ووفرت له» من بين أشياء أخرى» 
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الطاقة لتشغيل نشاطات الئلية. وللحبال الجزيئية مضها النووي الخاص بهاء ومثل 
المورث الصبغي (¥) تر تبقى على حاها تقريباء وتنتقل من الأمهات إلى البنات في 
كل جيل دون إعادة تجميع. ينزع كل من المورث الصبغي () والحبل الجزيئي 
للحمض النووي إلى مراكمة طفرات عشوائية ترثها بعد ذلك أجيال لاحقة 
الأبناء والبنات. وبحسابات هذه الطفرات ورؤية آبا آسبق» يستطيع علاء جينات 
السكان إعادة تركيب مختلف سلالات الج اعات الإنسانية على كوكب الأرض. 

هكذايفترض بأن كل الاعات البشرية خارج إفريقيا تحدرت من جموعة 
صغيرة واحدة من الأفراد. لأن كل الاعات غير الإفريقية» من الصين إلى غينيا 
الجديدة وأوربا وأميركا الحنوبيةء يمكن إرجاعها إلى السلالات الذكرية والأنثرية 
نفسها(ثمة تنوع أكبر في السلالات داخل إفريقيا ذاتها؛ لأن باقي العالم تحدر من 
واحدة من عدة سلالات كانت موجودة آنذاك هناك). من شبه الجزيرة العربية» 
تفرعت هذه الاعات البشرية الحديثة فتبعت إحداها الشريط الساحلي حول شبه 
الجزيرة العربية والمند. ثم عبرت إلى قارتين م يعد هما وجود الآن هما قارة سوندا 
(التي ربطت جزر ما يسمى الآن جنوب شرق آسيا) وقارة ساهول (التي ضمت 
غينيا الحديدة وأستراليا). وقد سهل حركتها إلى حد بعيد التجلد الذي حدث 
آنذاك» فحبس جزءا كبيراً من مياه الأرض ضمن الأنهار ا لجليدية والغطاء ا لجليديء 
وخفض مستوى مياه البحر مثات الأقدام عا هي عليه اليوم. نعرف من التوقيت 
الجيني أن السكان الميلانيزيين والأوسترونينريبن الذين يقطنون اليوم بابوا غينيا 
الجديدة وأستراليا قد عاشوا هناك منذ حوالي 46.000 عام» ما يعني أنهم وصلوا 
تلك البقعة ا معزولة من العالم في فترة قصيرة جد بعد مغادرة الجاعة الأصلية القارة 
الإفريقية 

غادرت جماعات بشرية أخرى الجزيرة العربية متجهة إلى الشمال الغربي والشمال 
الشرقي. انتقل أفراد المجموعة الأولى عبر الشرق الأدنى وآسيا الوسطى ووصاوا 
في النهاية إلى أورباء حيث واجهوا الأحفاد المتحدرين من الإنسان القديم» كإنسان 
النياندرثال» الذين كانوا غادروا إفريقيا في خحروج سابق. آما المجموعة التي اتجهت 
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إلى الشمال الشرقي فاستوطنت الصين وأجزاء آخرى من شال شرق آسياء ثم 
عبرت الجر الأرضى الذي كان يربط سيبيريا بأميركا الشمالية آنذاك» وهاجرت 
من هناك نزولا إلى الأميركيتين حيث وصل بعضهم الجزء ا لجنوبي من تشيلي حوالي 
العام 12.000 قبل الميلاد*”. 

وهكذا تبدو قصة برج بابل الواردة في الإنجيل» حيث يبعثر الله أفراد عرق 
إنساني موحد ويجعلهم يتكلمون لغات ختلفة» قصة صحيحة مجازياً. ومع هجرة 
مجموعات صغيرة من البشر وتكيفها مع بيثات ختلفةء بدأت خروجها من حالة 
الفطرة بتطوير مؤسسات اجتهاعية جديدة. وكا نرى في الفصول التاليةء بقيت أول 
الأشكال المركبة للتنظيم الاجتماعي قائمة أساساً على صلة القرابةء لكنها لم تستطع 
الظهور إلى حيز الوجود إلا بمساعدة الأفكار الدينية. 


3 


طغيان أبناء العمومة 


جدالات حول حقيقة الارتقاء الاجتاعي الإنسان وطبيعته؛ 


الد لتنظيم الاجتهاعي على مستوى الأسرة أو الزمرة» والتحول إلى 
القبلية؛ مقدمة إلى سلالات النسب وقرابة العصب وغيبر هما من 
لمفاهيم الأساس في علم الأناسة 


ظهر كم هائل من التنظير حول أصول المؤسسات اللإنسانية المبكرة منذ صدور 
کتاب روسو خطاب حول أصل التفاوت وأساسه بين البشر (1754). كان آول ما 
دفع إلى ذلك أواخر القرن التاسع عشر تراكم المعارف التجريبية حول المجتمعات 
البدائية القائمة آنذاك, التي جعها علماء مثل لويس هنري مورغان وإدوارد تيلور 
ممن أسسوا فرعاً معرفياً جديداً هو علم الأناسة'. أجرى مورغان أبحاثاً ميدانية 
حول تناقص عدد سكان الشعوب الأصلية في أميركا الشمالية» وطور نظام تصنيف 
مفصل لتوصيف أشكال القرابة وصيغها بينهم» ثم وسّعه لاحقا لينسحب على ما 
قبل التاريخ الأوربي أيضاً. في كتابه امجتمع القديم» ابتكر مورغان نظام ارتقاء حدد 
قسم التاريخ الإنساني إلى ثلاث مراحل- الوحشية والبربرية والحضارة- وأكد أن 
المجتمعات الإنسانية كلها مرت با. 

قرأ فریدريك إنغلز» معاون مارکس» کتابات مورغان» واستخدم دراساٹ 
الأجناس البشرية التي وضعها عام الأناسة الأميركي لتطوير نظرية في أصول' 
الملكية الفردية والأسرة» أصبحت فيا بعد إنجيل العام الشيوعي. نشر ماركس 
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وإنخلز معاً أشهر نظرية تطور في الأزمنة الحديثةء فافترضا وجود سلسلة من مراحل 
الارتقاء- الشيوعية البدائيةء والإقطاعيةء والمجتمع البرجوازي» والشيوعية الحقة- 
محركها كلها صراع تحتي بين الطبقات الاجتهاعية. قاد سوء الفهم والتبسيط الشديد 
في أنموذج التطور الماركسي أجيالاً لاحقة من الباحثين إلى طرق مسدودة» سعياً 
وراء «نمط إنتاج آسيوي» أو محاولة إمجاد «إقطاع» في المند. 

الدافع الشاني المهم إلى التنظير حول التطور السياسي المبكر كان صدور كتاب 
تشارلز داروين حول أصل الأنواع (59 18)» وتقديم نظريته المفصلة في الانتخاب 
الطبيعي. بدا من المنطقي تطبيق مبادئ الارتقاء الحيوي على التطور الاجتهاعي» 
وهو ما قام به منظرون آمثال هربرت سبنسر بداية القرن العشرین. رآى سبنسر 
أن المجتمعات البشرية تشتبك في تنافس على البقاء» تهيمن فيه الأسمى على الأدنى؛ 
وأن المجتمعات غير الأوربية هي التي تعرَّض تطورها للإعاقة أو توقف كلية. 
وبالفعل» نجحت نظريات التطور في فترة ما بعد- داروين مباشرة في تبرير وجود 
النظام الاستعماري العا لمي» حيث احتلت دول شال أوربا مركز الصدارة في قمة 
تراتبية كونية تدرجت عبر أطياف متنوعة من الأصفر والبني نزولا إلى الأسود في 
الأسفل“. 

أدی الطابع العنصري والتقييمي للتنظير الارتقائي إلى ثورة مضادة في 
العشرينيات» ما تزال آثارها واضحة اليوم في أقسام علم الأناسة والدراسات 
الثقافية في أرجاء العام كافة. جادل الأناسي الكبير فرانز بواز في أن السلوك الإنساني 
لا يتجذرفي علم الأحياء» بل ينبني اجتماعياًني جوهره. واستخدم بوازفي إحدى 
دراساته الشهيرة معلومات تجريبية مستقاة من تحليل أحجام رؤوس المهاجرين» 
لإثبات أن كثيراً عا عزاه الداروينيون الاجتماعيون لأسباب عرقيةء كان في الحقيقة 
نتاج البيشة والثقافة. أقام بواز الحجة على أن دراسة المجتمعات المبكرة بحاجة 
إلى تطهير تام من جميع أحكام القيمة حول أشكال التنظيم الاجتهاعي الأسمى 
والأدنى. منهجيأء يجب على علماء الإثنيات الانغهاس في المجتمعات التي يدرسونها 
كلياًء وتقييم منطقها الداخليء وتخليص أنفسهم من التحيز المسبق المؤسس على 
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خلفیاتم الثقافية. إذ لايمكن مقارنة المجتمعات الإنسانية أحدها بالآخر أو 
ترتيبها هرمياً بل يمكن فقط توصيفها عبر مارسة ما أسعاه كليفورد غيرتز لاحقاً 
«التوصيف الكثيف» أو السياقي”. ثم تابع تلامیذ بواز - آلفرد كرويبر ومارغريت 
ميد وروث بينيدكت- هذا المنحى في إعادة تشكيل علم الأناسة الثقافية بطرائق 
نسبية ولا قيميةء وباتجاهات تعمدوا ألا تكون ارتقائية. 

عانت نظريات الارتقاء الأولى» بها فيها نظريات ماركس وإنغلز» مشكلات 
آخرى. فقد افترضت في أغلب الأحيان تقدماً خطياً وجامداً نسبياً في الأشكال 
الاجتماعية» حيث تسبق مرحلة تطور بالضرورة المرحلة اللاحقة» وحيث يحدد 
عامل واحد (مثل «نمط الإنتاج» لدى ماركس) خصائص المرحلة برمتها. ومع 
تراكم ا معارف حول المجتمعات البدائية الفعلية» أصبح واضحاً باطراد أن تطور 
التعقيد السياسي ليس خطياء فكثيرا ما تحوي مرحلة تطور ما خصائص المراحل 
السابقة هاء وأن ثمة آليات دينامية عديدة تحرك المجتمعات من مرحلة إلى أخرى. في 
الحقيقةء كا نرى في الفصول اللاحقةء لا تحل مرحلة تطور متقدمة كلية محل مرحلة 
تطور أسبق. فالصين تحولت من أشكال التنظيم القائمة على القرابة إلى التنظيم على 
مستوى الدولة قبل أكثر من ثلائة آلاف عام» لكن تنظيمات القرابة المعقدة لا تزال 
مع ذلك تطبع أجزاء من المجتمع الصيني اليوم بطابعها. 

اللجتمعات الإنسانية على درجة كبيرة من التنوع بحيث يصعب معها إلى أبعد 
الحدود إطلاق تعميهات شمولية صحيحة من منظور دراسة الثقافات المقارن. 
وكشيراً ما يغتبط علاء الأناسة باكتشاف مجتمعات غامضة تخرق قوانين عامة 
مزعومة للتطور الاجتماعي» لكن هذا لا يعني عدم وجود نواظم وتشابهات في 
الصيغ الارتقائية عبر جتمعات ختلفة. 
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مراحل ما قبل التاريخ 


جاءت نسبية بواز الثقافية على خلفية الداروينية الاجتاعية للقرن التاسع 
عشر» ويمكن اعتبارها تطورا ها. لكن النسبية الثقافية تركت وراءها إرثا باقيا من 
الصوابية السياسية في ميدان الأناسة المقارن. وتتعارض النسبية الثقافية الصارمة مع 
نظرية النشوء والارتقاء؛ لأن الأخيرة تتطلب تحديد مستويات ختلفة من التنظيم 
السياسي» والأسباب التي جعلت أحدها يحل محل الآخر. الحقيقة الواقعة هي أن 
المجتمعات الإنسانية تتطور مع الزمن» وال مكونان الرئيسان للتطور الحيوي- التنوع 
والانتخاب- ينسحبان على المجتمعات الإنسانية أيضا. وحتى لو تجنبنابدقة 
متناهية إطلاق أحكام قيمة حول كون الحضارات اللاحقة «أعلى» أو «أفضل؛ من 
السابقةء فإنها بوضوح أكثر تعقي دا وغنى وقوة. الحضارات التي تنجح في عملية 
التلاؤم تتفوق عادة على الحضارات التي تفشل فيهاء تماما كا الكائنات الفردية 
الحية. واستمرارنا في استخدام تعابير مشل «الناء» و«التطوير» و«التنمية“ (كمافي 
الدول الناميةء والوكالة الأميركية للتدمية الدولية) دليل على صحة الرأي الشائع 
بأن الدول الغنية حالياً نتاج تطور سابق لأشكال اجتهاعية -اقتصادية» وأن الدول 
الفقيرة كانت ستشارك في هذه العملية لو استطاعت. المؤسسات السياسية الإنسانية 
تنتقل عبر الزمن ثقافياً وليس وراثياء وتخضع لقدر من التصميم التعمد يفوق بكثير 
آليات الارتقاء البيولوجي؛ لكنْ ثمة تناظرا واضحاً بين مبدأ الانتخاب الدارويني 
الطبيعي والتطور الاجتماعي الإنساني ذي الطابع التنافسي. 

وقد قاد إدراك هذه الحقيقة إلى بعث التنظير التطويري في منتصف القرن 
على أيدي ناسیون آمشال ليلزلي وایت”“ وجولیان ستيوارد” وان سيرفس 
ومورتون فريد ومارشال سالنز" الذين قالوا إن هناك تقدما واضحامع 
الزمن في درجة تعقيد المجتمعات الإنسانية وحجمها وطاقتها""'. حسب سالنز 
وسيرفس» جاء التنوع الكبير في الأشكال الاجتماعية نتيجة «ارتقاء حدد (تمييزي) 
على حد تعبيرماء جراء ازدياد تكيف الاعات الإنسانية مع طيف واسع من 
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المواقع البيئية التي احتلتها؛ لكن بدا واضحا أن ذلك تزامن أيضاً مع «ارتقاء عام“ 
(تجميعي) نتيجة نجاح مجتمعات ختلفة في ابتكار حلول متشابهة لمشكلات التنظيم 
الاجتماعي المشتركة'. 

امشكلة المنهجية التي واجهها علهاء الأناسة هي أن أحدأ لم يراقب مباشرة ارتقاء 
اللجتمعات الإنسانية من أول أشكال المجتمع إلى صيغ التنظيم الأكثر تعقيدا على 
مستوى القبيلة أو الدولة. كل ما كان بمقدورهم فعله الافتراض بأن مجتمعات 
الصيد وجمع الثمار أو المجتمعات القبلية إن هي إلا أمثلة على مستويات تطور سابقة 
قاموا بمراقبة سلوكهاء والتكهن بالقوى التي يحتمل أن تكون أدت إلى قيام شكل 
تنظيم اجتماعي ماء كالقبيلة مثلاًء وتطوره بعد ذلك إلى شكل ختلف» كالدولة. ربا 
هذا السبب انتقل التنظير حول أشكال التطور الاجتماعي المبكر من علم الأناسة 
إلى علم الآثار. فعلى عكس علاء الأناسةء يستطيع علاء الآثار اقتفاء أثر التغييرات 
الدينامية في المجتمعات على امتداد مثات أو آلاف السنين» عبر السجل المادي الذي 
تركته وراءها ختلف الحضارات الإنسانية. على سبيل المثال» عبر تقصى التغييرات 
الطارئة على أناط السكن والعادات الغذائية» استطاع علماء الآثار إعادة ریت 
الطريقة التي شكلت فيها ا لحروب والضغوطات البيثية طبيعة التنظيم الاجتماعي 
هنود البويبلو. ويبدو واضحاً أن نقطة الضعف في مقاربة علهاء الآثار» مقارنة بعلهاء 
الأناسة»ء تكمن في قلة التفاصيل السياقية المتوافرة عادة في الدراسات الإثنوغرافية. 
كذلك أدى الاعتماد على السجلات الأثرية إلى تحيز واضح للتفسيرات المادية 
للتغيير» فعليا بسبب ضياع القسم الأكبر من العام المعرفي والروحي لحضارات ما 
قبل التاريخ('. 

منذ أيام تيلور ومورغان وإنغلزء تطورت أنظمة تصنيف مراحل التطور 
الاجتماعي ذاتهاء فتخلت عن تعابير تحمل مضامين أخلاقية متشددة مثل «الوحشية» 
و«البربرية» واستعاضت عنها بتعابير توصيفية أكثر حيادية» مثل العصر الحجري 
القديم والعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي والعصر الحديدي إلخء 
للإشارة إلى نوع التكنولوجيا السائدةفي عصر ما. بمعنی آخر» ظهر نظام مواز 
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يشير إلى نمط الإنتاج الرئيس في كل حقبةء كالتأيزات بين جتمعات الصيد- جع 
الشمار والمجتمعات الزراعية والصناعية. كا وضع علماء الأناسة التطورية مراحل 
نمو حددة اعتهادا على شكل التنظيم السياسي أو الاجتماعي» وسأستخدمها هنا لأن 
هذا تحديدا موضوع الكتاب الحالي. طور إلمن سيرفس تصنيفا من أربعة مستويات 
يتضمن الزمر والقبائل والمشيخات والدول"'. في الزمر والقبائل يعتمد التنظيم 
الاجتماعي على روابط القرابةء وتعتبر هذه المجتمعات عادلة ومتساوية نسبياًء ني 
حين تنتظم المشيخات والدول تراتبياً وتقارس السلطة على أسس السيادة الإقليمية / 
المناطقية لا على أساس القرابة. 


التنظيم الاجتماعي على مستويي الأسرة والزمرة 


يعتقد كثيرون أن شكل التنظي م الاجتهاعي الأولي للإنسان كان قبلياً. ويرجع 
هذاالرأي إلى القرن التاسع عشر حين أكد أوائل علاء الأناسة المقارنةء أمثال نوما 
دنس فوستيل دو كولانج والسير هنري مين» ضرورة فهم الحياة الاجتماعية الأولى 
على ساس جماعات تربط بينها علاقات قرابة معقدة'. لكن التنظيم القبلي في 
الواقع م يظهر حتى ظهرت مجتمعات مستقرة وتطورت الزراعة قبل حوالي تسعة 
آلاف عام. مجتمعات الصيد-جمع الثار التي سبقت المجتمعات الزراعية كانت 
منظمة قبل عشرات آلاف السنين بطريقة أبسط بكثير» اعتاداً على جموعات أصغر 
لأسر مترحلة يقارن حجمها بحجم جماعات الإنسان الأول. وما تزال مثل هذه 
ا لجماعات تتواجد في مواقع بيئية هامشية» بها فيها الإسكيمو (في القطب الشالي)ء 
والبوشمن (في صحراء كالاهاري)» والأب أوريجينيز (سكان أستراليا الأصليين) 
'. (هناك بعض الاستثناءات كقبائل السكان الأصليين في شال غرب الشواطئ 
الأميركية على المحيط الهادي» التي كانت مجتمعات صيد- قطاف» لكنها عاشت في 
منطقة غنية جداأً بالموارد استطاعت دعم قيام تنظيم اجتماعي معقد.) 

أشار روسو إلى أن أصل التفاوت السياسي يكمن في قيام الزراعة» وكان عقا في 
ذلك إلى حد بعيد. فنظراً لأن المجتمعات على مستوى الزمرة سبقت قيام اللجتمعات 
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الزراعيةء ل تكن هناك ملكية خاصة بأي معنى حديث للعبارة. ومثل مجموعات 
قرود الشمبانزي» عاشت مجتمعات الصيد- القطاف في مجال إقليمي حرسته 
وتحاربت عليه أحياناًء لكن باعثها لتحديد قطعة أرض ماء والقول إن «هذه الأرض 
ملكي» كان أضعف بكثير من باعث المجتمعات الزراعية. ولو غزت مجتمعات 
أخرى على مستوى الزمرة أرضهاء أو سكنتها حيوانات مفترسة خحطبرة» فقد كان 
لتلك المجتمعات على مستوى الزمرة خيار الانتقال ببساطة إلى مكان آخر» نظراً لقلة 
الكثافات السكانية. كا نزعت تلك المجتمعات إلى توظيف استش ارات أقل في بناء 


المنازل وتسوية الأراضي وما ا 


| يقم ضمن المجموعة المحلية على مستوى الزمرة أي نشاط مشابه للتبادل 
الاقتصادي الحديث» ولا شيء في الواقع يشبه الفردانية الحديثة. ول تكن هناك دولة 
تستبد بالناس في هذه المرحلة من التطور السياسي» بل عاش البشر آنذاك مرحلة 
«طغيان أبناء العمومة»» كا أسماها الأناسي الاجتماعي إرنست غلنر". كان العام 
الاجتهاعي» بمعنى آخر» مقتصراً على دواثر الأقارب المحيطين الذين كانوا بجددون 
ماالذي تفعله» ومن تتزوج» وكيف تتعبد» وكل شيء آخر في الحياة تقريبا. قام 
الصيد وجع الثمار كلاهما على أساس جماعي» سواء على مستوى مجموعة الأسر أو 
مجموعات الأسر. الصيد على وجه ا لخصوص كان يفضي إلى المشاركة؛ نظراً لعدم 
وجود تقنية لتخزين اللحم» وكان لا بد من استهلاك لحم الطرائد فورا. ويعتقد كثير 
من علماء النفس التطوري أن الممارسة شبه الكونية للمشاركة في تناول الأطعمة في 
امناسبات (عيد الميلادء وعيد الشكر» وعيد الفصح) ترجع أصاً إلى عادة اقتسام 
غنائم الصيد التي يزيد عمرها عن آلاف السنين'. لم يكن العديد من القواعد 
الأخلاقية في نمط المجتمع هذا يسعى إلى معاقبة أفراد يسرقون ملكية الآخرين» 
بل معاقبة من يرفضون اقتسام الطعام وضرورات الحياة الأخرى؛ ففي ظل ندرة 
الموارد والعوز الدائم» كان لرفض التشارك أحياناً تأثبر على فرص بقاء الجماعة على 
قيد الحياة. 
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تبقى المجتمعات المنظمة على مستوى الزمرة عالية التكافؤ والمساواة. وتقوم 
أهم سمتين للتمايز الاجتماعي على الفغة العمرية والجنس؛ ففي مجتمعات الصيد 
وجمع الثمار يصطاد الرجال وتجمع النساء وثمة تقسيم طبيعي للعمل في يتعلق 
بالأمور الإنجابية. لكن لا يتوافر ضمن ال ماعة إلا القليل نسبيا من التمايزات بين 
الأسر» وليست ثمة زعامة دائمة ولا تراتبية بل تنح الريادة لأفراد اعتماداً على 
خصائص مثل القوة والذكاء والموثوقيةء وتنتقل من فرد إلى آخر داخل الحاعة. كا 
تبقى مجالات الإكراه حدودة جداء وتقتصر على علاقات الآباء بأبنائهم. كما يقول 
مورتون فرید: 


من الصعوبة بمكان في إثنولوجيات (علوم الأناسة الوصفية) الجتمعات 
البسيطة والمتساويةء إمجاد حالات يقول فيها فرد لفرد آخر أو أفراد آخرين: 
«افعل هذا!» أو يصدر أمراً مشابماً. بل تكثر في أدبيات الموضوع أمثلة عن أفراد 
يقولون: «سيكون من الأفضل لو تم فعل هذا!ء وقد يتبع العبارة أو لا يتبعها قيام 
شخص آخر بفعل ما يتوجب القيام به... نظراً لأن القائد غير قادر على إجبار 
أي واحد من الا خرين على تنفيذ رغبته» نتحدث عن دوره باعتباره مرجعية أكثر 


, .)20( 
منه فوه 2 


في هذا النمط من المجتمعات» يظهر القادة على أساس الإجاع» وليس هم الحق 
في منصبهم ولا يستطيعون توريثه لأبنائهم. وعلى اعتبار أن ليس ثمة مصدر مركزي 
للإكراه» لايمكن بالطبع وجود قانون با لمفهوم الحديث للعبارةء أي سلطة ثالثة 
تفرض القواعد والأحكام"*. 

كذلك تنبني المجتمعات على مستوى الزمرة حول أسر نووية وتبقى نموذجياء 
ك يصفهاعلماء الأناسةء «خارجية التزاوج» (0usصaعە×ه)‏ و«أبوية المركز» 
.(patrilocal)‏ تتزوج النساء قي هذا التنظيم خارج جموعتهن الاجتاعية المباشرة 
وينتقلن إلى أماكن سكن أزواجهن» وهي ممارسة تشجع الانتقال إلى جماعات أخرى 
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والاتصال بهاء مما يزيد التنوع الجيني ويخلق الظروف لظهور شيء أشبه مايكون 
بتجارة بينية داخل المهاعة. كا يلعب الزواج الخارجي دورا في التخفيف من حدة 
الصراع مع الاعات المحيطةء إذ يمكن تسوية النزاعات على الأراضي أو الموارد 
بين المجموعات عبر تبادل النساء تماما كا فعل ملوك أوربا بإقامة تحالفات زواج 
استراتيجية لأغراض سياسية”. وينزع تركيب المجموعات لأن يكون أكثر مرونة 
من المجتمعات القبلية ا متأخرة: «فالمو ارد الغذائية في أي موقع - سواء كانت حصول 
الصنوبر أو بذور الأعشاب البرية لدى جماعة البويت (:نده۴)» أم طرائد الفقمة 
في الشتاء ومناطق الصيد في الربيع» وقطعان الوعول القطبية المهاجرة عبر الوديان 
الداخلية في مناطق الأسكيمو الوسطى - تبقى عشوائية أو مبعثرة فوق مناطق 
متباعدة إلى حد كبير» بحيث تحبط نزعة أية جموعة من الأقارب في أي جيل لتشكيل 
جماعات حصرية متماسكة ومنسجمة» بسبب الانتهازية التي يفرضها الوضع البيئي 
على الفرد أو الأسرة»*. 


من الزمرة إلى القبيلة 


أصبح التحول من المجتمعات على مستوى الزمرة إلى المجتمعات القبلية مكنا 
بفضل تطور الزراعة. وقد ابتكر الإنسان الزراعة في مناطتق شديدة التباعد في العال» 
با فيها بلاد ما بين النهرين والصين وأوقيانوسيا وأميركا الوسطى قبل تسعة إلى 
عشرة آلاف عام» وغالباً في أحواض الأنهار الطينية ا خصبة. كما دجن الأعشاب 
والبذور البرية تدريجياء وترافق ذلك مع زيادة كبيرة في أعداد السكان. وني حين 
يبدو منطقياً أن تقنيات الغذاء ا لجديدة أدت إلى كثافات سكانية أعلى» أكدت إيستر 
بوزرب وآخرون أن السببية تتحرك في الاتجاه المعاكس”. في الحالتين كلتيهاء 
كان التأثير الاجتماعي هائلا. فحسب الظروف المناخية» كانت الكثافة السكانية 
في مجتمعات الصيد - القطاف تتراوح بين 0.1 إلى 1 نسمة في الكيلو متر المربع 
الواحد بين| سمح اكتشاف الزراعة بارتفاع الكثافات السكانية إلى 40 - 60 نسمة 
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في الكيلو متر المربع*. أصبح اتصال البشر أحدهم مع الآخر الآن أوسع نطاقاً 
بکثیر» ما اقتضی شکل تنظیم اجتماعي ختلف تاما. 

تستخدم تعابير مشل «قبائل» واعشائر» و«أقرباء» و«سلالات النسب» 
لتوصيف مرحلة التنظيم الاجتماعي التالية فوق مستوى الزمرة» وغالبا ما تستخدم 
بقدر معتبر من عدم الدقة» حتى من قبل علماء أناسة تشكل دراستها مصدر رزقهم. 
مع ذلك تبقى السمة المشتركة بينها أنماء أولاً انقسامية» وثانياً أا تقوم على مبداً 
التحدر من نسب مشترك. 

استخدم عام اللاجتم|ع إميل دوركهايم تعبير «انقسامية» (=مؤلفة من طبقات 
انقسامية رحه٤٣ءصعهء)‏ لاإشارة إلى مجتمعات تعتمد على استنساخ وحدات 
اجتهاعية متهاثلة صغيرة ا لحجم» على غرار الأقسام المتاثلة لجسم دودة الأرض. 
مثل هذا المجتمع ينمو بإضافة أقسام متطابقة دون أن تكون له بنية سياسية مركزية 
شاملةء ولا يخضع لتقسيم العمل الحديث» ولا يتمتع بخاصية أس اها دوركهايم 
التضامن «العضوي». في جتمع متطورء لا يوجد أحد مكتف ذاتياً بل يعتمد الجميع 
على طيف واسع من الأشخاص الا خرين عبر المجتمع. معظم الناس في المجتمعات 
المعقدمة لا يعرفون» مثلاً إصلاح سياراتهم أو صناعة هواتفهم ال خليوية أو إنتاج 
طعامهم. أمافي المجتمع الانقسامي» فعلى عكس ذلك» يبقى كل قسم اجتماعي 
وحدة متكاملة ومكتفية ذاتياء وقادرة على توفير الطعام والكساء والدفاع عن 
نفسهاء وتتصف بالتالي ب أساه دوركهايم التضامن «الآلي»**. قد تجتمع الأقسام 
معا لتحميق أغراض مشتركةء كالدفاع عن النفس» لكنها فيا عدا ذلك مستقلة ولا 
يعتمد بعضها على بعض للبقاء» ولا یمكن لفرد فيها أن يون عضوآًفي أكثر من 
قسم واحد على المستوى نفسه. 

في المجتمعات القبلية» تتأسس هذه الوحدات على مبدأ التحدر من أصل 
مشترك. وتعتبر سلالة النسب (١ع۵٠«:1)‏ أكثر الوحدات جوهرية» وهي مجموعة 
أفراد يرجعون أصلهم إلى جد مشترك رب] عاش قبل عدة أجيال. قد تكون سلالة 
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النسب» في اصطلاحات عل|ء الأناسة»ء أحادية ا لحط (لهء.نلنسں) أو مشتركة 
(نعهمعه.). في الحالة الأولى يرجع الأصل حصرياً عبر الأب ويسمى السليل 
الأبوي (۸1٥,11٣٤هم)»‏ أو حصر اغ الم ويسمى السليل الأمي (۵1ءناذ٣؛هم).‏ 
على عكس ذلك» يرجع الأصل في النظم المشتركة عبر أحد الأبوين أو كليهما. بقليل 
من التأمل يظهر جلياً أن الملجتمعات الانقسامية لا يمكن أن تظهر إلا ضمن شروط 
الأصل أحادي الخط» فلكي تكون المقاطع غير متداخلة» لا بد أن ينتمي كل طفل 
حصريا إجاعة نسب الأب أو الأم. 

أكثر أشكال تنظيم السلالات شيوعاً هو ما أساه الرومان العصب (ناةمعة)» 
وما يسميه علماء الأناسة اليوم «خط النسب الأبوي»» الذي يرجع الأصل المشترك 
للجماعة حصريأعبر حط النسب الذكوري. وقد ساد شكل التنظيم هذافي 
الصين والمند والشرق الأوسط وإفريقيا وأوقيانوسيا واليونان وروما وبين قبائل 
البرابرة التي احتلت أوربا. حين تتزوج امرأة في هذا النظام تترك جاعتها الأصل 
التي تحدرت منها وتنضم إلى جماعة زوجهاء وهذا يتضمن في الصين واند قطع 
علاقتها تماما مع الأسرة التي ولدت فيها. لذلك كان الزواج في أغلب الأحيان لحظة 
تعاسة وحزن لأبوي الزوجةء لا يعوضه)| فيها إلا مهر العروس الذي تقاضياه ثمنا 
لابتته). ولم تكن للمرأة مكانة في أسرة زوجها حتى تلد طفلاً ذكرآء حيث تندمج 
كلية في سلالة الزوج» فتصلي وتقدم الذبائح على قبر أسلاف زوجهاء وتحمي ميراث 
ابنها في المستقبل. 

ليست قرابة العصب أو خط النسب الأبوي الشكل الوحيد للنسب أحادي 
ا حط مع أنه أكثر الأشكال شيوعاً ب) لا يقارن. في جتمعات السليل الأمي 
)Mariine21 societies)‏ ير جع الأصل والإرث عبر أسرة الأم. وتختلف مجتمعات 
السليل الأمي (1١ءنلن٤ة)‏ عن المجتمعات الأمومية (1طء٣ا٣٤ة)»‏ حيث 
تتسلم المرآة زمام السلطة وتهيمن على الرجال» مع أنه لا يبدو أن ثمة دليلا على 
وجود مجتمع أمومي حقيقي عبر التاريخ. السلالة الأمية تعني ببساطة أن الرجل 
هو الذي يترك جاعته الأصلية حين يتزوج وينضم إلى جماعة زوجته. تبقى السلطة 
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والموارد هنا إلى حد كبير تحت سيطرة الرجال أيضاًء لكن رمز السلطة في الأسرة غالبا 
هو أخو الزوجةء لا أبو الطفل البيولوجي”. ومع أن المجتمعات سليلة الأم أندر 
من المجتمعات سليلة الأب» فهي ما زالت موجودة في جنوب أميركا وميلانيزيا 
وجنوب شرق آسيا وجنوب غرب الولايات المتحدة وإفريقيا ومناطق أخرى في 
العالم. يشير إلمن سيرفس إلى أن هذه المجتمعات توجد ضمن جموعة ظروف بيئية 
محددة» مثل مناطق البستنة المطرية (١٣ں۲!ںء‏ ا0ط اله٤مة٣)»‏ حيث تقوم النساء 
بالدرجة الأولى بزراعة وترتيب الحداثق والبساتين» مع أن هذه النظرية لا تفسر 
السبب في أن قبائل الموبي (sمه)‏ في صحراء جنوب غرب أميركا مجتمعات أمية 
الت واا 

إحدى الخصائص المدهشة للسلالات هي إمكانية تجميعها ضمن سلالات 
أعلى وأكبر» عبر إرجاعها ببساطة إلى سلف أسبق. قد أكون» على سبيل المثالء 
عضواً ني سلالة صغيرة ترجع أصوها إلى جدّي» وتعيش بجوار سلالة أخرى جدها 
ختلف» لكن السلالتين كلتيه) ترتبطان بسلف مشترك على مستوى الجيل الرابع 
أو الخامس أو جيل أعلى» ما يسمح باعتبار أنفسنا أقارب» ويتيح التعاون بيننا لو 
توفرت الظروف المناسبة. 

قرأت أجيال من طلاب علم الأناسة التوصيف الكلاسيكي لثل هذا المجتمع 
في دراسات إي. إي. إيفانز - بريتشارد عن قبيلة النوير» وهي جاعة ريفية رعوية 
تعيش في جنوب السودان”*. في أواخر القرن العشرين» اشتبك النوير وخصومهم 
التقليديون من قبيلة الدنكا ني صراع طويل الأمد» قاده لفترة طويلة جون غرنغ 
والجيش الشعبي لتحرير السودان» مع الحكومة المركزية في الخرطوم حول استقلال 
جنوب السودان. لكن حين درس إيفانز- بريتشارد المنطقة في الثلاثينيات» كانت 
السودان ما تزال مستعمرة بريطانية» وكانت قبيلتا النوير والدنكا منظمتين بطريقة 
أكثر تقليدية بكثير. 
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حسب إيفانز- بريتشارد «تنقسم قبائل النوير إلى أقسام عدة. نطلق على أكبرها 
اسم الأقسام القبلية الرئيسة» التي تتجزأً إلى أقسام قبلية ثانوية» تتفرع بدورها إلى 
أقسام قبلية ثالثة... ويتألف القسم القبلي اثالث من عدة مجتمعات قروية يتكون كل 
منها من مجموعات قرابة حلية». 


تتقاتل سلالات النوير إحداها مع الأخرى باستمرار» عادة في صراعات على 
الماشية التي تعتبر مركزية لثقافتهم. كا تتحارب السلالات مع سلالات أخرى على 
اللستوى نفسه» لكن قد تتحد إحداها مع الأخرى للحرب على مستوى أعلى. وعلى 
المستوى الأعلى» قد تتجمع قبائل النوير للحرب مع قبائل الدنكا المنظمة بطريقة 
مشابہة. کا یوضح إیفانز- بريتشارد: 


ينقسم كل قسم بذاته إلى عدة أقسام» وثمة تعارض بين أجزاء كل قسم. 
ويتحد أعضاء أي قسم للحرب ضد الأقسام المجاورة في النظام نفسه» وتتحد 
هذه الأقسام المتجاورة ضد أقسام أكبر. ويشير النوير أنفسهم إلى هذا المبدأ 
البنيوي بوضوح في التعبير عن قيمهم السياسية» إذ يقولون: لو تحارب القسم 
الثلاثي لينغ» من قبيلة لو» مع القسم القبلي الثلاثي نياركواك- وف الواقعم 
ثمة عداء طويل بينهما - تنحد القرى التي تشكل كل قسم للحرب؛ لكن إذا 
نشب نزاع بين قسم نياركواك القبلي الثالث مع القسم القبلي الثاني رومجوك كا 
حدث مؤخرآ ني التزاع بينهما على حقوق المياه في منطقة فادنغ» تتحد أقسام لينغ 
e SEES EER LEE‏ 
تحالفاً مع الأقسام المختلفة التي تنقسم إليه". 


AS e 
المجتمعات القبلية» وتنعكس‎ o إمكانية الانقسام على عدة‎ 
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في قول العرب المأثور: «أنا ضد أخي» وأنا وأخي ضد ابن عمي» وأنا وأخي وابن 
عمي ضد الغريب؟. 

لاتوجددولة في مجتمع النوير» ولا مصدر سلطة مركزية يفرض القانونء 
ولا شيءيشبه من قريب أو بعيد زعامة تراتبية مأسسة. وكباقي المجتمعات 
امنظمة على مستوى الزمرةء يبقى مجتمع النوير مساواتياً إلى حد بعيد. هناك تقسيم 
عمل بين الرجال والنساء» ودرجات عمرية ضمن السلالات تفصل الناس تبعا 
لأجياهم. ثمة زعماء قبليون من رتبة ما يسمى جلد الفهدء وهؤلاء يلعبون دوراً 
طقسياً ويساعدون في تسوية التزاعات» لكنهم لا يتمتعون بسلطة إكراه الآخرين 
ضمن السلالة. «يمكننا القول عموماً إن زعاء النوير أشخاص مقدسون» لكن 
قداستهم لا تمنحهم سلطة عامة حارج حالات اجتاعية محددة. فأنا م أر نويرياً 
يعامل زعي باحترام أكبر ما يعامل به الآخرين» أو يتحدث عن الزعاء كأشخاص 
أكثر أهمرة» 2 . 

يشكل النوير مثالا متطوراً جداً وأصيلاً عن تنظيم السلالة الانقسامي» حيث 
تحدد قواعد النسب بدقة طبيعية البنية والمكانة الاجتماعية. العديد من المجتمعات 
القبلية الأخرى أكثر تفككاً في بنيتها التنظيمية. الأصل المشترك ليس قاعدة 
بيولوجية صارمة بقدر ما هو رواية متخيلة وملائمة لإرساء الروابط والالتزامات 
الاجتماعيةء فحتى بين قبائل النوير يمكن إدخال أشخاص غرباء تعاماً إلى سلالة 
القبيلة ومعاملتهم كأقرباء (وهو ما يسميه علماء الأناسة «القرابة الومية)). في 
أحيان كشيرة تبقى البيولوجيا تبريراً خلفياً للاجتماع السياسي أكثر منها مركا 
للمجتمع. السلالات الصينيةء مثلاء تضم آلاف الأعضاء غالبا؛ وقد تشترك قرى 
بأكملها في الكنية نفسهاء ما يشير إلى الطابع الوهمي والطبيعة الواهية لعلاقات 
القرابة الصينية. وفي حين تتحدث ال افيا الصقلية عن نفسها ك«عائلة!» يبقى قم 
الدم جرد رمز للقرابة. أما المفهوم الحديث لاإثنية فيدفع الأصل المشترك إلى زمن 
غابر مغرق في القدم» بحيث مجعل من الصعوبة بمكان اقتفاء تسلسل النسب بشكل 
فعلي. عندما نتحدث عن مجموعات مثل جماعات الكالينجن أو الكيكويو في كينيا 
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باعتبارهم «قبائل ٠‏ فإننا نستخدم التعبر بشكل فضفاض إلى أبعد الحدود؛ لأن هذه 
بارهم (ق,ٍ م التعبير ب ض إلى اب 
كتل وتجمعات تضم عشرات أو مثات آلاف البشر*. 


الأسلاف والدين 


لأن المجتمعات البشرية كلها تقريباً نظمت نفسها قبلياً في مرحلة ماء ينزع 
كثير من الناس إلى الاعتقاد بأن هذه هي الحالة الطبيعية أو أا بطريقة ما موجهة 
بيولوجياً. لكن لا يبدو واضحاً سبب رغبة المرء في التعاون مع ابن عم يبعد عنه 
أربعة أجيال بدل شخص مألوف لا تربطه به صلة قرابةء لمجرد أنه يشترك مع ابن 
عمه بواحد من ستة وأربعين مورثاً. لا يتصرف أي من أجناس الحيوانات على هذا 
النحوء ولا البشر كذلك في المجتمعات المنظمة على مستوى الزمرة. السبب في أن 
هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي الذي تجذر عبر المجتمعات الإنسانية يرجع إلى 
المعتقد الديني» أي إلى عبادة الأسلاف الأموات. 

تبدأ عبادة الأسلاف في المجتمعات المنظمة على مستوى الزمرة» ففي كل مجموعة 
صغيرة قد يوجد بعض السحرة أو الكهنة أو الاختصاصيين الدينيين الذين يتركز 
عملهم على التواصل مع هؤلاء الأسلاف. ومع تطور السلالات أصبح الدين أكثر 
تعقيداً ومأسسةء الأمر الذي أثر بدوره في المؤسسات الأخرى كالقيادة والملكية 
ا لحاصة. في الحقيقةء الإيمان بسلطة الأسلاف الأموات على الأحياء» وليس آي 
غريزة بيولوجية غامضة من نوع ماء هو سبب تلاحم المجتمعات القبلية وتعاسكها. 

قدم المؤرخ الفرنسي نوما دينيس فوستيل دو كولانج في القرن التاسع عشر 
أحد أشهر التوصيفات لعبادة الأسلاف. وكان كتابه المدينة القديمةء الصادر عام 
84 .. بمثابة كشف لأجيال من الأوربيين الذين تربوا على ربط الدين اليوناني- 
الروماني بآهة الأو مب. أشار دو كولانج إلى تقليد ديني أقدم بکثیر» اشتركت به 
الاعات الهندو- أوربيةء بها فيها المندو- آريين الذين استوطنوا شال اهند. بالنسبة 
للیونان والرومان» كا قال دو كولانج» ل تنتقل أرواح الأموات إلى العام الساوي» 
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بل سكنت تحت الأرض حيث دفنت أجسادها. هذا السب «) يتوقفوا أبدآعن دفن 
[ا ميت مع] الأشياء التي افترضوا أنه يحتاج إليها- الملابس والأدوات والأسلحة. 
سكبوا ا لخمر على قبره ليرووا ظمأه» وتركوا الأطعمة بقربه لإشباع جوعه. ذبحوا 
ا لخيول والعبيد لاعتقادهم بفكرة أن هذه الكائنات» المدفونة مع الميت» سوف 
تخدمه في القبر کے| خدمته في الحياة». وأرواح الأموات - أو «الأعراف» 
(١#٣هه)‏ باللاتينية - كانت دائ بحاجة إلى صيانة مستمرة من قبل أقاربهم الأحياء 
الذين يتوجب عليهم تقديم هبات الطعام والشراب بانتظام كي لا تغضب أرواح 
الأسلاف. 

كان فوستيل دو كولانح أحد أوائل علماء الأناسة المقارنة الذين تجاوزت 
معارفهم آفاق التاريخ الأوربي بمراحل» فلاحظ أن هدوس أيضاً مارسوا نوعا من 
عبادة الأسلاف يشبه النوع اليوناني - الروماني قبل شيوع معتقد التقمص (انتقال 
الروح إلى جسد آخر عند الموت) بينهم» وقبل ظهور الدين البرا۳مي. وأكد هنري 
مين هذه النقطةء إذ جادل في أن عبادة الأسلاف «أثرت في الحياة اليومية للغالبية 
العظمى من الشعب اندي التي تطلق على نفسها بمعنى ما اسم الهندوسء» والتي 
يرى معظمهافي الواقع أن آلمة عائلاتهم الخاصة أكثر أهمية من كل آهة الهندوس 
مجتمعة»”. لو أن بصر مين امتد إلى مدى أبعد في هذا الميدانء لاكتشف طقوس 
دفن مطابقة تماما في الصين القديمة» حيث امتلأت قبور أصحاب الشأن برفوف 
الأواني البرونزية والخزفية وبالأطعمة وجثث الغيول والعبيد والمحظيات المعدة 
لمرافقة الميت إلى الحياة الآخرة. والجاعات المندو- آرية» مثل اليونان والرومانء 
أبقت نارأ مقدسة تشتعل في بيت الأسرة وتمثلهاء ولا يفترض أن تنطفى أبدأما ) 
تنقرض سلالة الأسرة ذاتما7. في كل هذه الثقافات» كانت النار تعبد كإله يمثل 
صحة ورفاه الأسرة - ليس فقط أفرادها الأحياء بل أيضاً سلاف الأسرة الأموات 
على امتداد أجيال عدة خلت. 

يرتبط الدين ارتباطاً وثيقا بصلات القربى في المجتمعات القبلية. وعبادة 
الأسلاف خصيصة أسريةء إذ لا توجد آلة عامة تعبد في كل المجتمع. وليس للفرد 
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من واجبات إلا تجاه أسلافه حصراً لا أسلاف جيرانه أو زعيمه. نموذجياء لا يرجع 
السلف بعيداً جدآني الماضى» كحال رومولوس الذي يعتبر السلف الأول لكل 
اران ن کک زار اال رن کک ها راردا ا 
وحسب دو کولانې» لايمكن مقارنة عبادة الأسلاف أبدا بعبادة القديسين في 
الديانة المسيحية؛ «فطقوس الجحنازة لا يمكن أداؤها دينياً إلا من قبل أقرب ذوي 
القربى... إذ اعتقدوا أن الأسلاف الأموات لا يقبلون الأعطيات إلا من سرهم 
ولا يرغبون في أن يعبدوا إلا من ذريتهم». أضف إلى ذلك أن لكل فرد مصلحة قوية 
في ا لحصول على أحفاد ذكور (في نظام قرابة العصب)» لأنهم وحدهم القادرون على 
العناية بروح المرء بعد موته. لذلك كان ثمة واجب ملح للزواج وإنجاب الذكورء 
ولذلك أيضاً كانت العزوبية حرمة في معظم الحالات في العهود الأولى لليونان 
وروما القديمتين. 

نتيجة تلك المعتقدات كان ارتباط الفرد بالأسلاف الذين ماتوا والذرية التي 
لم تولد بعد علاوة على ارتباطه بأطفال الأسرة الأحياء. وك يقول هيو بيكر عن 
صلات القرابة الصينية» ثمة حبل يمشل متصل النسب» «يمتد من اللانماية إلى 
اللامايةء مروراً فوق نصل الحاضر. إذا انقطع الحبل من المنتصف يسقط طرفا النهاية 
وتتلاشى السلالة ذاتها. إذا مات رجل على قيد الحياة الآآن دون وريث» يموت معه 
متصل كامل من الأسلاف والأحفاد الذين لإ يولدوابعد... أي إن وجوده كفرد 
ضروري لکنه بحد ذاته غير ذي أهمية مقارنة بوجوده مثلاً للسلالة ککل ۲ . 

في المجتمعات القبليةء تتمتع الأفكار المطروحة على شكل معتقدات دينية بتأثير 
هائل ني طبيعة التنظيم الاجتماعي. فالاعتقاد بحقيقة الأسلاف الأموات تربط 
الأفراد معا بقدر من التلاحم أكبر بكثير نما هو مكن في المجتمع على مستوى الأسرة 
أو الزمرة. و«المجتمع» هنا ليس فقط الأعضاء ا لحاليين في السلالة أو العشيرة أو 
القبيلةء بل هو كل الحبل الممتد من الأسلاف الأموات إلى الذرية التي لم تولد بعد. 
حتى أبعد الأقارب يشعرون بنوع من الروابط والواجبات بين أحدهم والآخرء 
وهو شعور تعززه الطقوس المفروضة على المجتمع برمته. ولا يعتقد الأفراد أن هم 
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قدرة أو حق الاختيار في تشكيل هذا النوع من النظام الاجتهاعي» بل يحدد المجتمع 
اللحيط أدوارهم حتی قبل ولادت. 


الدين والسلطة 


المجتمعات القبلية أقوى عسكرياً بكثير من مثيلاتها المنظمة على مستوى الزمرة؛ 
لأن باستطاعتها تحشيد مئات أو آلاف الأقرباء في فترة وجيزة. هذا یرجح أن یکون 
للمجتمع الأول» الذي استطاع أن يحيك تحالفات مع أعداد كبيرة من ذوي القربى 
عبر المعتقد الديني بوجود الأسلاف» ميزات هائلة على منافسيه» وأن يكون حفز 
المجتمعات الأخر ى على حاكاة شكل التنظيم الاجتماعي هذا حال ابتكاره. الحرب 
إذن لم تصنع الدولة فحسب بل القبيلة أيضاً. 

لأن الدين يلعب دوراً وظيفياً مها في تسهيل قيام العمل التعاوني على نطاق 
واسع» يطرح السؤال التالي نفسه بشكل تلقائي: e‏ 
معتقدات دينية تشكلت سابقاً آم ضيفت المعتقدات الدينية لاحقا بطريقة ما 
لتدعيم شكل تنظيم اجتهاعي قائم من قبل؟ آمن العديد من مفكري القرن التاسع 
عشر» بمن فيه م ماركس ودوركهايم» بنسخ معدلة من الاحت مال الثاني. ماركس 
مثلاء اشتهر باعتقاده أن الدين «أفيون الشعوب»» وأنه قصة خرافية ابتدعتها النخب 
لترسيخ امتيازاتها الطبقية. ولم يطرح ماركس» على حد علمي» أية آراء حول عبادة 
الأجداد في المجتمعات القبلية اللاطبقيةء لكن يسهل تعميم طروحاته لافتراض 
أن رؤساء الأسر البطركية استغلوا غضب الأسلاف الموتى لتعزيز سلطتهم على 
الأحياء. أو لعل زعيم جاعة أسرية صغيرة» احتاج مساعدة ا لجاعات المجاورة ضد 
عدو مشترك» فاستحضر روح سلف خرافي أو أسطوري مشترك مات منذ أمد بعيد 
لكسب تأييدهم» زارعا فكرة اتخذت لاحقاً حياة ذاتية خاصة بها 

للأسف» ليس لنا إلا أن نتكهن بالطرائق التي ارتبطت فيها الأفكار سببياً مع 
الملصالح المادية؛ إذ ل ير أحد بأم العين التحول من التنظيم الاجتماعي على مستوى 
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الزمرة إلى نظيره على مستوى القبيلة. ونظراً لأهمية الأفكار الدينية ني مراحل التاريخ 
اللاحقةء من المستغرب ألا يكون تيار السيبية هنا قد سار في الاتجاهين كليهم]- من 
الإبداع الديني إلى التنظيم الاجتماعي» ومن المصالح المادية إلى الأفكار الدينية. مع 
ذلك من المهم إدراك حقيقة أن المجتمعات القبلية ليست أشكالا «طبيعية» أو 
صحيحة للتنظيم الاجتماعي الإنساني» بحيث ترتد إليها كل المجتمعات في حال 
تفكك أشكال التنظيم الاجتاعي على مستوى أعلى. فقد سبقتها أشكال التنظيم 
الاجتماعي على مستوى الأسرة والزمرةء ول تزدهر المجتمعات القبلية إلافي ظروف 
بيثية خاصة. كما نشأت القبائل في منعطف تاريخي محدد» واستمرت في البقاء اعتهاداً 
على معتقدات دينية حددة» ولو تغبرت تلك المعتققدات نتيجة ظهور دين جديد 
في مرحلة تاريخية أخرى» فيمكن أن تتفكك صيغة التنظي م الاجتماعي القبلي. كا 
نشاهد في الفصل التاسع عشر أدناهء هذا تحديدا ما بدأ بالحدوث مع ظهور المسيحية 
في أوربا البربرية. ومع أن النزعة القبيلة بصيغتها ا مخففة ل تختف أبدا من الوجودء 
فقد حل محلها مع مرور الزمن أشكال تنظيم اجتهاعي أخرى أكشر مرونة وقابلية 
للتوسيع. 


4 


المجتمعات القبلية: الملكية والعدالة والحرب 


كيف ترتبط القرابة بتطور حقوق اللكية؛ طبيعة العدالة في الجتمع 
القبلل؛ المجتمعات القبلية كتنظيمات عسكرية؛ نقاط قوة النظام 
القبلي وضعفه 


تعتبر الملكية ا لخاصة إحدى أكبر القضايا الخلافية التي تفرق بين اليمين واليسار 
في العام منذ قيام الثورة الفرنسية. في كتابه خطاب حول أصل التفاوت وأساسه 
بين البشرء أرجع روسو أصول الظلم وانتفاء العدالة إلى الرجل الأول الذي سج 
أرضاً وادعى ملكيتها. ووضع كارل ماركس أجندة سياسية لإلغاء ا لملكية الخاصة؛ 
وكان في مقدمة أعمال جيع الأنظمة الشيوعية التي استلهمت رؤاه تأميم «وسائل 
الإنتاج»» وأوها الأرض. على النقيض من ذلك» أكد جيمز ماديسون أحد أوائل 
الآباء المؤسسين الأميركيين» في الورقة الفدرالية رقم 10. أن من أهم وظائف 
الحكومات حاية قدرة الأفراد غير المتساوية على اكتساب الملكية". ويرى علماء 
الاقتصاد الكلاسيكي الجحديد أن وجود حقوق صارمة للملكية الخاصة مصدر 
أساس للنمو الاقتصادي بعيد الأمد. «النمو بكل بساطة لن بجحدث مالم يكن 
التنظيم الاقتصادي القائم كفؤآاء ما «يقتضي وضع ترتيبات مؤسسية وحقوق 
ملكية خاصة)» كا يقول دوغلاس نورث. ومنذ ثورة ريغان-ثاتشر أواخر 
السبعينيات وأوائل الثهانينيات» كان أحد أهم البنود على رأس أجندة صناع سياسة 


104 أصول النظام السياسي 


السوق المفتوح خحصخصة المشاريع الاقتصادية التي تملكها الدولة باسم الكفاءة 
الاقتصاديةء وهو أمر كان اليسار وما زال يقاومه بشراسة. 

عززت التجربة الشيوعية بقوة التأكيد الراهن على أهمية الملكية الخاصة. قال 
ماركس وإنغلزء على أساس فهم مغلوط جزيا لعلهاء أناسة أمشال لويس هنري 
مورغن» بوجود مرحلة مبكرة من «الشيوعية البدائية؛ قبل قيام علاقات الاستغلال 
الطبقي» وهي حالة مشاع مثالية حاولت الشيوعية استعادتما. مورغن وصَف آملاكا 
عرفية تمتلكها مجموعات شديدة الارتباط بصلات القرابة» في حين أجبرت الأنظمة 
الشيوعية في الصين والاتحاد السوفييتي سابقا ملايين الفلاحين الذين لا تربطهم 
أية صلات قرابة في عالم الواقع على العمل معا في مزارع تعاونية. وبكسرها العلاقة 
بين الجهد الفردي والمكافأة» أضعفت العقيدة الجمعية حوافز العمل» فأدت إلى 
خفض الإنتاجية الزراعية بشكل حاد»ء وما استتبعها من مجاعات با لجحملة في روسيا 
والصين. في الاتحاد السوفيبتي سابقاء أنتجت ال4 من نسبة الأراضي الزراعية 
التي بقيت خاضعة لنظام ا ملكية الخاصة حوالي ربع الناتج الزراعي الكلي؛ وفي 
الصين تضاعفت الإنتاجية الزراعية خلال فترة م تتجاوز أربع سنوات من تفكيك 
المزارع التعاونية عام 1978 في عهد الرئيس الأسبق دينغ شياو بينغ. 

يتعلق كثير من التنظير حول أهمية حقوق الملكية ا لخاصة بها يسمى «مأساة 
المشاعات». في القرى الإنكليزية التقليدية كانت ملكية حقول الرعي تعود لسكان 
القرية بشكل جماعي؛ ونظراً لأن حق الوصول إليها متاح للجميع دون استفناء 
ولأن موارد هذه الحقول قابلة للاستنزاف» جرى استغلال تلك الحقول بشكل 
: ثر حتى أصبحت عديمة القيمة. كان ا لحل لتجنب خاطر استنزاف الأراضي 
تحويل المشاعات إلى ملكية خاصةء بحيث يتمتع أصحابا بحافز قوي للاستشار في 
الحفاظ عليها واستغلال مواردها على أسس مستدامة وبعيدة الأمد. في مقال مؤثرء 
بين غاريت هاردن أن مأساة المشاعات تنسحب على العديد من الموارد الكونية 
كاهواء النظيف ومصائد الأسماك وما شابه» وأنه بغياب الملكية الخاصة أو قوانين 
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صارمة لتنظيمها تبقى هذه الموارد الطبيعية عرضة الاستغلال الجائر الذي يجعلها 
عديمة الفائدة. 

في العديد من النقاشات المعاصرة واللا-تاريخية حول حقوق الملكية» يتولد 
لدى المرء أحياناً كشيرة انطباع بأن البشرء بغياب الحقوق الحديشة للملكية الفردية 
سيواجهون عل الدوام نسخاً مشايمة لمأساة المشاعات» حيث تقوض اللكية 
اللجتمعية حوافز الاستخدام الكفؤ للموارد". ظهرت حقوق ال ملكية الحديثة بالتالي 
على افتراض أا قضية عقلانية اقتصادية بحتةء تقتضي مساومة الأفراد فيا بينهم 
لاقتسام الملكية العامة بطريقة تشبه إلى حد بعيد حكاية هوبز عن ظهور الليفايثان 
من حالة الفطرة. ثمة إشكالية مزدوجة في هذا السيناريو. الأولى أن هناك العديد 
من شكال حقوق الملكية التقليدية البديلة سبقت ظهور الملكية الحديثة. وفي حين 
أن هذه الأشكال التقليدية لحيازة الأراضي قد لا توفر الحوافز نفسها التي تقدمها 
الملكية الحديثة لاستخدام الموارد الكفؤء إلا أن القليل منها آدى إلى ما يشبه مأساة 
المشاعات. المشكلة الثانية أنه لا تتوافر أمثلة كثبرة على ظهور حقوق ال ملكية الحديثة 
بشكل تلقائي وسلمي نتيجة عمليات التفاوض والمساومة بين الأفراد. في الواقع» 
كانت الطريقة التي حلت فيها حقوق الملكية الفردية الحديثة حل حقوق الملكية 
التقليدية أشد عنفاً بكثير» ولعبت فيها السلطة والخداع دوراً كبيرآً في إقرارها. 


القرابة والملكية الخاصة 


أ يتملك أفراد» بل سلالات نسب أو جماعات قرابة أخرى» الأشكال الأولى 
للملكية الخاصة. ولم يكن جزء كبير من الدافع إلى ذلك اقتصاديا فحسب» بل دینیا 
واجتماعياً أيضاً. أما الملكية التعاونية التي فرضها الاتحاد السوفييتي والصين بالإكراه 
في القرن العشرين» فسعت إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراءء وصولاً إلى ماض 
متخيل )يقم فعلياً على أرض الواقع» حيث استحوذت جاعات لا تربطها صلات 
قرابة على الملكية العامة لوسائل الإنتاج. 
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كان ثمة شيئان يربطان الأسر اليونانية والرومانية بقطعة أرض سمحددة: الموقد 
المشتعل بنار مقدسة تسكن ضمن العائلة وتشكل رمزاً لاستمراريتهاء وقبور 
الأسلاف القريبة. ولم تكن الرغبة في الأرض نابعة ببساطة من إمكانياتما الإنتاجية» 
بل من كونها أيضاً مشوى الأجداد ومقر موقد الأسرة الثابت. كان لا بد أن تكون 
ملكية مثل هذه الأرض ملكية خاصةء إذ لا يُسمح للغرباء أو حتى للدولة بانتهاك 
حرمة المكان الذي يرقد فيه الأجداد. من الطرف المقابلء افتقدت الأشكال الأول 
للملكية الخاصة سمة ميزة مهمة لمانعتبره اليوم حقوق الملكية الحديشة» وهي 
أن الحقوق عموماً كانت «انتفاعية» [رود۲ءةءدون]ء (أي تخول صاحبها حق 
استخدام اللأرض لا امتلاكها)» ما جعل من المستحيل على الأفراد بيعها أو التنازل 
عن ملكيتها. بمعنى آخرء ل يكن امالك فرداً بل مجتمعا من الأقارب الأحياء 
والأموات» يملكونها كنوع من الأمانة باسم الأجداد الراحلين والأحفاد القادمين. 
وهذه المارسة ها ما يوازها في العديد من المجتمعات المعاصرة» فكا قال أحد زعاء 
القبائل النيجريين في بدايات القرن العشرين: «أفهم الأرض على أنها ملك عائلة 
موسعة» مات العديد من أفرادها في الماضي» ومازالت قلة منهم على قيد الحياة 
اليوم» وآخرون في المستقبل لا حصر مم م يولدوا بعد»”. ترتبط الملكية والقرابة 
إذن» بشكل حيمي؛ إذ لا تمكن القرابة المرء من العناية بالأجيال السابقة واللاحقة 
فحسب» بل أيضأً بنفسه» عبر الأجداد والأحفاد الذين يمكن أن يؤثروافي صلاح 
حاله. 


في بعض مناطق إفريقيا قبل مرحلة الاستعارء كانت جماعات القرابة ترتبط 
بالأرض لأن أسلافها دفنوا هنالك تماما مثل اليونان والرومان. لكن» في المناطق 
المأهولة لأمد بعيد غرب القارة» عمل الدين وعبادة الأسلاف بطريقة ختلفة. فقد 
صب أحفاد المستوطنين الأوائل «كهنة للأرض» يعنون بالأضرحة ويشر فون على 
نشاطات طقسية مختلفة تتعلق باستخدامات الأرض. ولم يكتسب القادمون الجدد 
إلى الجماعة حق امتلاك الأرض عبر عمليات البيع والشراء الفرديةء بل عبر دخوهم 
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في المجتمع الطقسي المحلي» حيث منحهم المجتمع حق الزراعة والصيد وصيد 
الأساك كميزة العضوية في المجتمع القائم» وليس كحق فردي دائم. 

في المجتمعات القبليةء كانت الأرض أحياناً ملكية جاعية للقبيلة. وكا بين 
الأناسي التاريخي بول فينوغرادوف حول واقع القبائل الكلتية: «ينضوي الأفراد 
الأحرار وغبر الأحرار ضمن ماعات قرابة [من جهة الأب] تمتلك الأرض 
ملكية جاعية. لكن ملكياتهم لا تتطابق دائ مع معام [حدود] القرى» بل تمتد 
على شكل عنكبوتي عبر مستوطنات مختلفة»"'. ولا تعني الملكية المماعية مطلقاً 
العمل التعاوني في الأرض على غرار العمل في امزارع التعاونية في الاتحاد السوفييتي 
والصين في القرن العشرينء إذ تحصَص هنا قطع أراض محددة لأسر معينة. في حالات 
أخرىء» قد ملك الأراضي فردياًء لكن ذلك يستتبع قيوداً كثيرة تفرضها التزامات 
الأفراد الاجتماعية تجاه أقربائهم-الأحياء والأموات والذين م يولدوا بعد" . قد 
تكون قطعة أرضك بجوار أرض ابن عمك ويمكن أن تتعاونا أيام ا لحصادء لكن 
لا بخطر على بال أحدكا بيع أرضه لشخص غريب عن القبيلة. وإذا ما توفي أحدكا 
دون وريث ذكر» تعود ملكية الأرض تلقائيا إل جماعة الأقارب. في أغلب الأحيان 
كانت للقبائل سلطة إعادة تخصيص حقوق الملكية» وحسب فينوغرادوف: اعرف 
عن القبائل الغازية على حدود اهند الاستيطان على مساحات شاسعة من الأراضي 
دون الماح بتحويلها إلى ملكيات منفصلة» حتى بين الأقارب أو العشائر. وتشهد 
عمليات إعادة التقسيم الدورية أو العرضية على فعالية هيمنة القبيلة العامة على 
ملكية الأراضي»*". 

ما تزال ملكية الأراضي التقليدية من قبل جماعات الأقارب قائمة في ميلانيزياء 
فأكثر من 90 ./ من أراضي بابوا-غينيا ا لجديدة وجزر سليان مقيدة بحقوق ملكية 
تقليدية أو عرفية. عندما تريد شركة تعدين أو استخراج زيت النخيل امتلاك عقار 
ماء على سبيل المثال» فعليها التعامل مع جماعات السلالة (اللغة الواحدة) كلها" 
إذ يحق لكل فرد في القبيلة الاعتراض على الصفقةء وليس ثمة قانون لسقوط ذلك 
الحق بالتقادم. قدينجم عن ذلك أن تقرر مجموعة أقارب بيع آراضيها للشركةء 
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فتظهر بعد عشرات السنين مجموعة أقارب أخرى تدعي ملكية الأرض نفسهاء 
باعتبار أنها سرقت منها ظل في أجيال سابقة قة"“. أضف إلى ذلك أن بعض الأفراد 
قد لا يرغبون ببيع حقهم في الأرض تحت أية ظروف» لأن أرواح أجدادهم تعيش 
هناك. 


غير أن عدم قدرة الأفراد ضمن مجموعة الأقارب الواحدة على امتلاك موارد 
أرضهم بشكل كامل» أو عدم قدرتهم عل بيعهاء لا يعني بالضرورة إهماها أو 
التعامل معها بشكل غير مسؤول. فحقوق الملكية في المجتمعات القبلية حددة 
بوضوح شدید» حتی وان ل يتخذ ذلك التحدید شکلا رسمیاً أو قانون(". ثم إن 
مدى همال الأراضي التي تعلكها القبيلة جتمعة أو العناية بها ليس وظيفة مژسسة 
الملكية القبلية بحد ذاتهاء بل مسؤولية التأسك الداخلي للقبيلة. في مأساة المشاعات 
التي وصفها هاردنء لا يبدو واضحاً مدى إهمال الأراضي المشاع وتحول ذلك إلى 
مشكلة حقيقية في التاريخ الإنكليزي. صحيح أن نظام الحقل المفتوح» الذي انتهى 
عمليا بقيام الحركة البرلانية لتحديد الأراضي» ل يكن الطريقة يقة الأكفاً لاستغلال 
الأرض؛ وصحيح أن ملاك الأراضي الأغنياء كانت لديهم مبررات قوية لطرد 
الفلاحين من الملكيات المشاع في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. لكن القاعدة 
في نظام الحقل المفتوح» الذي قام «على ساس تضامن جماعات المزارعين الجيران 
[والذي] تحدد أصلا بعلاقات القرابة" ل تكن أبداً إمال الأراضي أو استغلا هما 
بشكل جائر”". على الأرجح» يرجع السبب في الحد الذي أهملت الأراضي المشاع 
أو استغلت بشكل جائر في إنكلترا إلى انحدار مستوى التضامن الاجتماعي في القرى 
والمناطق الريفية الإنكليزية. في بقية أرجاء العالم» يصعب إيجاد حالات موثقة تشبه 
مأساة المشاعات حدثت في مجتمعات قبلية لديا قواعد ملكية عامة تعمل على ما 
يرام" . ميلانيزيا بالتأكيد لا تعاني مثل هذه المشكلة. 

تعمل المجتمعات القبلية الرعوية - وليس الزراعية - كمجتمع النوير» وفق 
قواعد ختلفة. فهم لا یدفنون آسلافهم في قبور یتوجب علیهم حمایتها باستمرارء 
كونهم يجوبون أراضي شاسعة خلف قطعانيم بحشاً عن الكلا. حقوق ملكيتهم 


الجزء الأول: ما قبل الدولة 109 


لقطعة أرض بالتالي ليست حصرية» كما هو الحال بالنسبة لأراضي العائلات 
اليونانية والرومانية القديمة» بل تقتصر على حت الوصول والاستخدام”". وواقع 
أن حقوق الملكية ل تكن خاصة كليةء كا في الترتيبات التقليدية الأخرى» ل يعن 
حتمية استغلال أراضي الرعي بشكل جائر. فقد طورت قبائل التوركانا والماساي 
في كينياء وقبائل الغو لاني الرعوية في غرب إفريقياء أنظمة تشترك فيها أقسام القبلية 
وطبقاتها معا ني المراعي» بينم تقصي الغرباء*. 

في صلب العديد من الاختلالات الوظيفية التي تعانيها إفريقيا في الوقت الراهن 
يقبع إلى حد ما فشل الأوربيين في فهم طبيعة حقوق الملكية التقليدية وتجذرها في 
مجموعات القرابة القبلية. كان الموظفون الاستعاريون الغربيون على قناعة تامة بأن 
التطور الاقتصادي لا يمكن أن بحدث بغياب حقوق الملكية الحديثة - أي حقوق 
الملكية الفرديةء والقابلة للتحويل» وا لمحددة رسمياً عبر النظام القانوني/ القضائي. 
وكان العديد منهم على قناعة ماثلة بأن الأفارقةء لو تركوا لأساليبهم الخاصةء 
لن يعرفوا كيفية إدارة الأراضي على نحو كفؤ أو مستدام"*. كذلك كان دافحهم 
المصلحة الذاتيةء إما للحصول على الموارد الطبيعية» أو تحقيق منافع تجارية زراعيةه 
أو مراعاة مصالح المستوطنين الأوربيين والعمل باسمهم. لقد أرادوا الحصول 
على ملكية الأرض بشكل قانوني» وافترضوا أن زعماء القبائل المحليين «يمتلكون» 
أراضي القبيلة مثلم| امتلكها النبلاء الإقطاعيون في أورباء ويمكنهم بالتالي نقل 
ملكيتها إليهم* .في حالات أخرى» ينوا الزعيم القبلي وكيا هم» ليس فقط 
لأغراض الاستيلاء على الأراضي بل أيضاً كذراع للإدارة الاستعمارية. وجد زعاء 
القبائل في المجتمعات الإفريقية أن سلطتهم تتحدد بشكل صارم وفق جلة الضوابط 
والتوازنات التي فرضتها الأنظمة المعقدة لعلاقات القرابة. يقول محمود مامداني إن 
الأوربيين مكنوا عمدا طبقة ضارية من «الرجال الكبار الجشعين»» الذين استبدوا 
بأبناء جلدتہم من أهل القبائل بطرائق وحشية لم تعرفها التقاليد القيلية من قبلء 
تلبية لرغبة الأوربيين في إيجاد نظام حقوق ملكية حديث. وهكذا أسهم الغربيون 
في قيام حكومات النهب والمحاباة والأنظمة اليراثية الجديدة بعد الاستقلال(**. 
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القانون والعدالة 


تبقى مصادر السلطة المركزية في المجتمعات القبلية -الرجل الكبير أو زعيم 
القبيلة- ضعيفةء ولذلك تقل قدرتها عن قدرة الدول على إكراه الأفراد. ولا يتوافر 
في المجتمعات القبلية نظام لفرض القواعد والقوانين عبر طرف ثالث» وهو ما نربطه 
في مجتمعاتنا بالنظام القضائي الحديث. كا يشير بول فينوغرادوف» تبقى العدالة 
في المجتمع القبلي أشبه ما تكون بالعدالة بين الدول في مجتمع العلاقات الدولية 
المعاصر - قضية اعتماد على الذات ومفاوضات بين وحدات لا مركزية تشكل عملا 


الثأر مؤسسة قبلية راسخة والطريقة الوحيدة للحصول على التعويضات 
لدى خرق قانون ما. وا لخوف من التسبب بالشارات هو في الحقيقة أهم رادع 
قضائي ضمن القبيلة والضامن الرئيس ليا الفرد وأملاكه... حين يشعر المرء 
بأنه تأذى فلا توجد سلطة يقدم إليها شكوى» أو محصل منها على تعويض. لذلك 
يسارع إلى تحدي الرجل الذي أساء إليه ويدعوه إلى المبارزة» ولا بد للطرف الآخر 


من قبول التحدي25). 


من الواضح آن إیفانز-بریتشارد يستخدم عبارتي «قانون» و«رادع قضائي» 
بمعناهما الأعم؛ لأن العدالة القبلية لا علاقة ها كثيراً بالقانون في المجتمع على 
مستوى الدولة. 

مع ذلك ثمة قواعد متبعة في قضايا الشأر. يمكن لقريب القتيل في قبيلة النوير 
ملاحقة الفاعل أو أي من أقرباثه الذكور المقربين. لكن ليس له الحق بإيذاء خال 
الفاعل أو خالته أو عمته؛ لأنهم ليسرا أعضاء في سلالة القاتل. يقوم زعيم قبلي 
من رتبة جلد الفهد بالتوسط عادة لتسوية مثل هذه النزاعات» حيث يلجأ القاتل 
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إلى بيته طلباً للحاية والتطهر طقسياً من دم ضحيته. وتتبع أطراف النزاع طقوساً 
معقدة لتجنب التصعيد» كإرسال الرمح الذي جرح الرجل إلى قرية الضحية» كي 
يعالح بطريقة سحرية لنع تحول الجرح إلى جرح مميت. ويتمتع زعيم جلد الفهد 
بنوع من السلطة كطرف حيادي» ويستمع مع باقي وجهاء قرية الُدعَى عليه إلى 
ختلف وجهات النظر في النزاع. لكنه لا يتمتع بساطة فرض الأحكام اما كا لا 
يمتلك الوسطاء الدوليون كالأمم المتحدة الآن سلطة فرض الأحكام بين الدول 
الحديثة. وكا هي الحال في العلاقات الدولية اليوم» تخضع العدالة لوازين القوى»› 
ويصعب على سلالة ضعيفة الحصول على تعويضات من سلالة أقوى*. كذلك 
يعتمد الأمر في التطبيق النسبي للعدالة على حسابات المصلحة الذاتية لأطراف 
التزاع» وسعيهم إلى احتواء أي تصعيد قد يتحول إلى نزاع أكثر ضررا. 

المجتمعات القبلية كلها تقريباً لديما مؤسسات موازية لتحقيق العدالة: واجب 
الانتقام وأخذ الثأر على الأقارب, أو المطالبة بتعويضات لقاء الإساءات المرتكبة؛ 
نظام وساطة وتحكيم غير ملزم للمساعدة على تسوية النزاع بالطرق السلمية؛ 
جدول متعارف عليه لدفع التعويضات عن الإساءات والأضرار الواقعة» وهو ما 
يطلق عليه بين القبائل الألانية في شال وربا اسم «الدية» (1ءعء٠«).‏ تروي ملحمة 
بيوولف قصة جريمة قتل ارتكبت وعحاولة الأقارب الثأر أو أخذ دية من الفاعلين. 
غير أن المجتمعات القبلية تختلف في درجة مأسسة عملية التحكيم. على سبيل المثالء 
بين قبائل اهنود التي تعيش على ضفاف نهر كلاماث الواقع على شواطى المحيط 
ا لممادي» إذا أراد فرد من قبيلة اليوروك رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقه» عليه 
أن يستأجر اثنين أو ثلاثة أو أربعة 'عابرين” -وهم أشخاص لا يمتون إليه بصلة 
قرابة بل ينتمون إلى مجتمعات أخرى. كذلك يستأجر المدعی عليه 'عابرین" آخرین» 
وتلعب المجموعة المستأجرة من كلا الطرفين دور الوسيط فتحقق في مزاعم المدعي 
والمدعى عليه» وتجمع الأدلةء ثم تتوصل إلى حكم بالأضرار الواقعةء بعد الاستاع 
إلى الشهود ومعاينة الأدلة“7. وكا هي الحال في زعيم جلد الفهد بين قبائل النويرء 
لا يتمتع «العابرون» بسلطة رسمية لفرض أحكامهم وإنفاذهاء بل يعتمدون على 
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سلطة التهديد بالنبذ والمقاطعة في حال عدم الامتثال لقرارهم. ويكتسب هذا القرار 
أحياناً قوة ردع أكبر بوجود تنظيمات ال حوار التي تجمع ذكور القبيلة ضمن ما يسمى 
«مجموعات بيت التعرق*» إذ يدرك مرتكبو المخالفات أنهم سوف يحتاجون إلى 
دعم هذه التنظيمات المجتمعية مستقبلا إذا حقتهم إساءةء ما يجحفزهم على الالتزام 
بالقرار ودفع التعويضات لضحايا(**. 

على نحو ماثل وضعت قبائل الفرانك (الفرنجة) الساليين قانونا مدنياً بجدد 
قواعد العدالة بين القبائل الجرمانية منذ زمن كلوفيس في القرن السادس. وحسب 
«قانون الساليين؟» إذا ارغب رجل من قبائل الفرانك رفع دعوى ضد جيرانه فهو 
ملزم باتباع طريقة حددة في أستدعاء خصمه. عليه أن يذهب إلى بيت الخصم» 
ويبين دعواه بحضور شهود» و« يحدد أوان الشمس»» أي يعين اليوم الذي يطلب 
من الطرف المدعى عليه المخول أمام الجمعية القضائية (المول). إذا لم يضر المدعى 
عليه في الوقت المحدد فيجب تكرار المراسم مرة إثر مرة٤.‏ هذا يظهر» كا يستنتج 
فينوغرادوف» «الضعف المتأصل في النظام القضائي القبلي بأوضح صوره؛ فالإنفاذء 
أو فرض الحكم القضائي عملياء لا تقوم به عادة سلطة تنفيذية مستقلة بل يترك إلى 
حد بعيد بيد أحد المتقاضيين وأصدقائه. العدالة القبلية بالتالي م تكن أكثر من خدمة 
ذاتية يقوم بها الفرد ضمن إطار قانوني تقره القبيلة وترضاه»(**. 

كان لا بد من الانتظار إلى حين ظهور الدول للوصول إلى مرحلة إنفاذ الأحكام 
القضائية من قبل طرف ثالث. لكن المجتمعات القبلية طورت مؤسسات ازدادت 
تعقيداً باطراد وصولاً إلى إصدار الأحكام في التزاعات المدنية وال جنائية. ومع أن 
القوانين القبلية م تكن مكتوبة في الأحوال العاديةء فقد كانت بحاجة إلى أوصياء 
قيّمين عليها لتسجيل السوابق وتحديد قيمة الدية ا لمغروضة. القبائل الاسكندنافيةء 
مشلاّء طورت مؤسسة ال« لاغمان» وهو خبير قضائي يختار من عامة الشعب 
house groups) )(‏ eaسs)‏ إشارة إلى كوخ في مستوطتات اهنود الحمر مصمم على شكل خلية نحل 


تسخن فيه الأحجار ويسكب فوقها الماء فيصبح أشبه ما يكون بحام بخار (ساونا)ء يدخله الفرد 
سحن ب فو e‏ ۴ 
فيتعرق وبالتالي يتطهر طقسيا من آثام الروح وقذارة الجسد. 
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ويتلخص عمله بتقديم خطابات أو محاضرات عن التقاليد القضائية تقر أثناء 
اللحاكات. 

نشأت المجالس والحمعيات الشعبية أصلاً من الحاجة لتسوية النزاعات القبلية. 
في سردها قصة درع أخيل توصف الإلياذةء مثلاًء نزاعاً حول دية دم تعويضاً لجريمة 
قتل ناقشها المتخاصان أمام حشد من الناس في السوق» وتلا وجهاء القبيلة في 
نهايتها حكمهم المبرم في القضية. أشرفت على «قانون الساليين» ليا مؤسسة قبلية 
تيوتونية (جرمانية قديمة) عرفت باسم «محكمة ا مئة1» وتألفت من جالس فلاحين 
حلية أو «مجالس الموط» (ومنها اشتقت «محاكم ا مو ط» [”۲إسه» ]٠00٤‏ أو «المحاكم 
الصورية» المعاصرة). كانت محكمة اة تجتمع في العراء» وكان قضاءما أشخاصاً 
أحراراً حليين يعيشون ضمن سلطتها القضائيةء وينتخبون رئيسها (الثينغهان) الذي 
يشرف على ماهو في الجوهر حكمة صلح وتحكيم. حسب هنري مين: «كانت 
الوظيفة الأساس إتاحة الوقت للتهدئةء وتنظيم آليات التعويض» ومنع الرجال من 
آخذ حقهم بأيديهم. لعل أوائل العقوبات بحق من يعصي قرارات المحكمة كانت 
الخروج على القانون. فالشخص الذي لا بخضع لأحكام محكمة المثة ورئيسها كان 
يحرم من حاية القانون» وإذا تعرض للقتل يمنع أقاربه» أو يردعون بقوة الرأي العام 
البدائي» من الأخذ بثأره» وهو آمر يعتبر في الأحوال العادية واجبهم وحقهم»”. 
يشير مين إلى أن الملوك الإنكليز كانوايُسّلون في حاكم مشابهة» بداية جمع حصة 
من الغرامات المفروضة. لكن» بعد ظهور الدولة الإنكليزيةء بدأ الملك يوطد سلطته 
تدريياً لإصدار الأحكام» والأهم من ذلك إنفاذ إرادة المحاكم (انظر الفصل 17). 
مع الزمنء اختفت عغاكم اة و«الثينغأن» كمؤسسات قضائية» لكنها بقيت - 
كما نرى لاحقاً- أدوات للحكم المحلي وظهرت في النهاية كوحدات للتمثيل 
الديمقراطي المعاصر. 
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الحرب والتنظيم العسكري 


أنظر كثيرأ حتى الآن حول أسباب تحول البشر من المجتمعات على مستوى 
الزمرة إلى المجتمعات القبليةء باستفناء القول إنه ارتبط تار يخيا بازدياد الإنتاجية 
الذي أصبح مكنا باكتشاف الزراعة. أتاحت الزراعة وجود كثافات سكانية عالية 
الأمر الذي خلق بدوره حاجة إلى تنظيم المجتمعات على نطاق أوسع. كا خلقت 
الزراعة أيضاً الحاجة إلى الملكية الخاصة التي أصبحت» كا رأيناء متداخلة إلى أبعد 
الحدود مع بنى القرابة المعقدة لاحقاً. 

لكنّ ثمة سبباً آخر دفع البشر للتحول إلى المجتمعات القبلية: مشكلة الحرب. 
تطور المجتمعات الزراعية المستقرة عنى أن تعيش الجماعات البشرية الآن في مناطق 
متجاورة أقرب بكثير من ذي قبل» وأن يصبح بمقدورها الآن تحقيق فائض في 
الإنتاج يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب للبقاءء فأصبح لديما بالتالي سلع وأصول 
حقيقية أكثر للحباية أو السرقة. تنظمت المجتمعات القبلية بالتالي على نطاق أوسع 
بكثير من مثيلا ا على مستوى الزمرةء وكان باستطاعتها السيطرة على الزمر 
واستحواذها اعتاداً على جرد العدد. لكن المجتمعات القبلية عمتعت بميزات أخرى 
أهمها المرونة التنظيميةء فك رأينا في حالة قبائل النوير» تستطيع المجتمعات القبلية 
زيادة حجمها بسرعة فائقة في حالات الطوارئ؛ نظراً لقدرة الأقسام في ختلف 
المستويات على الاحتشاد ضمن اتحادات قبلية أوسع. وكا لاحظ يوليوس قيصر في 
توصيفه قبائل الغاليين الذين هزمهم» حين تنشب الحرب كانوا ينتخبون سلطة عامة 
لكل الكونفدرالية القبليةء وعندها فقط يتمتع قائدهم بسلطة الحياة والموت على 
أتباعه"'*. هذا السبب تحديداً اعتبر عام الأناسة مارشال سالنز السلالة الانقسامية 
«تنظيم] توسعياً ضاريا»۶. 

يبدو أن النتزعة الكامنة للعنف تبقى إحدى نقاط الاستمرارية المهمة والمشتركة 
بين الأسلاف القرود والكائنات البشرية. هوبز» على سبيل ا مثال» اشتهر بتأكيده 
أن حالة الفطرة كانت حالة حرب «كل إنسان ضد كل إنسان»» في حين قال روسو 
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بوضوح إن الإنسان البدائي» على النقيض من ذلك» كائن مسالم ومنعزل» وإن 
العنف تطور لاحقاً فقط حين بدأ المجتمع بإفساد الأخلاق الإنسانية. هوبز آقرب 
إلى الصواب» وإن يكن بتعديل مهم يقر بأن العنف لم حدث بين أفراد معزولين بل 
بين جموعات اجتماعية. مهارات الإنسان الاجتاعية عالية التطور» وقدراته على 
التعاون لا تتناقض مع سيادة العنف في مجتمعي الشمبانزي والبشر فحسب» بل هي 
الشرط المسبق لكليها. أي إن العنف فعالية اجتماعية تنخرط فيها جماعات الذكورء 
وأحياناً الإناث. بدوره يقود ضعف القرود والبشر أمام العنف» وقابلية تعرضهم له 
من أبناء جلدتهم» إلى ا لحاجة لقدر أكبر من التعاون الاجتماعي. الأفراد المعزولونء 
سواء كانوا من قرود شمبانزي أم البشر» يبقون عرضة الاختطاف من عصابات 
غازية تغير عليهم من أراض مجاورة؛ في حين أن أولئك القادرين على العمل معأ 
والاشتراك مع أقرانهم في الدفاع عن أنفسهم قابلون للبقاء ونقل جيناتمم إلى الجيل 
التالي. 

يصعب على كثيرين تقبل فكرة أن العنف متجذر في الطبيعة الإنسانية. وعدي 
من علماء الأناسة تحديدا ملتزمون» شأنهم في ذلك شأن روسو بالرأي القائل إن 
العنف اختراع حضارات لاحقةء تماما كا يود كشيرون الاعتقاد بأن المجتمعات 
البدائية فهمت كيفية العيش في توازن مع بيئاتها المحلية. للأسف لا توجد دلائل 
كافية لدعم أي من الرأيين. عالم الأناسة لورنس كيلي وعالم الآثار ستيفن لوبلان وثقا 
بتفصيل كبير كيف يظهر السجل الآثاري استخداماً مستداما للعنف في المجتمعات 
الإنسانية في فترة ما قبل التاريخ”. بين كيلي في مسوحات عبر-ثقافية أن ما 
نسبته 70 / إلى 90 ./ من المجتمعات البدائية -سواء على مستوى تنظيم الزمرة أو 
القبيلة أو المشيخة- خاضت حروبا من نوع ما في السنوات الخمس ال ماضية» مقارنة 
مع 86 ./ في مجتمعات الدول الحديشة. أقلية صغيرة فقط من المجتمعات أظهرت 
مستويات منخفضة من العنف أو الغزو» وهذه ترجع عادة إلى الظروف البيئية 
التي حت هذه المجتمعات من جيرانها”. الجماعات المتبقية من مجتمعات الصيد- 
القطاف» كجياعات البوشمن في صحراء كالاهاري أو الكوبر إسكيمو في كنداء 
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بلغت نسبة الجريمة لديا أربعة أضعاف مثيلاتها في الولايات المتحدة حين سمح ها 
باتباع أساليبها الخاصة(. 


يبدو أن نزعة الحرب لدى كل من الشمبانزي والبشر ترجع إلى الصيد أصلا. 
فقرود الشمبانزي تنظم نفسها ضمن جماعات لاصطياد قرود أخرى ونقل هذه 
المهارات لذريتها. ينسحب الشيء نفسه على البشرء مع اختلاف أن الفريسة البشرية 
أكبر وأكشر خطورةء وتحتاج إلى درجة أعلى من التعاون وأسلحة أفضل نوعية. 
وإمكانية نقل مهارات صيد الحيوانات إلى افتراس البشر واضحة في جماعات 
تتوافر لدينا سجلات تاريخية عنهاء كالمغول الذين حولوا كفاءاتهم في ركوب الخيل 
والصيد إلى مهارات لقتل البشر. تفسر المهارات نفسها التي طورها البشر لقنص 
حيوانات كبيرة الحجم السبب في اعتماد علماء آثار الإنسان القديم عادة على تحديد 
تاريخ وصول البشر إلى أرض معينة بفناء الحيوانات الكبيرة فيها. فيال الماستودون 
(وباقي الخرطوميات)» والنمور سيفية الأنياب» ونعامات الإيميو الكبيرة العاجزة 
عن الطيران» ودببة سلوث العملاقة - اختفت جيعها من الوجود على ما يبدو مع 
ظهو ر جماعات جيدة التنظيم من الإنسان الصياد البدائي. 

مع ذلك» ل تظهر طبقة مستقلة من المحاربين إلا بظهور المجتمعات القبليةء 
مترافقة مع ما أصبح بمرور الزمن وحدة التنظيم السياسي الأساس والأكثر 
ديمومة: القائد وزمرته من العصابات المسلحة. وقد أصبحت هذه التنظيات 
السياسية عالية تقريباً في مراحل التاريخ الإنساني اللاحقةء واستمرت في الوجود 
حتى يومنا هذا على شكل أمراء الحرب وأتباعهم» والميليشيات المسلحة» وكارتيلات 
تريب المخدرات»› وعصابات الشوارع. وبسبب مهاراتيم التخصصية في استخدام 
الأسلحة وتنظيم الحروب» بدآت هذه الجهاعات تمارس سلطة الإكراه التي م تكن 
موجودة على مستوى تنظيم الزمرة. 
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من الواضح أن تحقيق الثروة كان حافزاً لشن الحروب في المجتمعات القبلية. 
يقول المؤرخ جيروم بلوم عن نخبة الفايكنغ أو الحرس الفرنجي التي غزت روسيا 
في نهايات الألفية الميلادية الأولى: 


ہی الأمير [زعيم قبيلة الفايكنغ] أتباعه ودعمهم لقاء الخدمات التي 
قدموهاله. في البداية أقاموامعه كجزء من عائلته» واعتمدوا ني معيشتهم على 
الغنائم التي كسبوها في حروب الأمير» وعلى الأتاوات التي فرضها... وقد 
تذمرت حاشية الأمير فلاديمير لأن أفرادها اضطروا للأكل بملاعق خحشبية 
بدل ملاعق الفضة المعتادةء فسارع الأمير بطلب الملاعق الفضيةء معلقاً بأنه لا 
يستطيع الحصول على حاشية خلصة بالذهب والفضة» لكنه يستطيع الحصول 
على الذهب والفضة بحاشية مخلصة)7. 


في تسعينيات القرن الماضي» تفككت سيراليون وليبيريا إلى إمارات حرب نتيجة 
قيام فوداي سنکوح وتشارلز تيلور بتجميع حاشيتين كبيرتين من الأتباع المسلحينء 
اللتين استخدماها لاحقا ليس للحصول على ملاعق فضية بل على «ماس الدم؟. 

بيد أن غريزة التملك ليست وحدها الباعث على الحرب. صحيح أن المحاربين 
قد يطمعون بالذهب والفضة والماس» لكنهم يظهرون شجاعة في المعارك أيضا من 
أجل الشرف,» لا من أجل الموارد المادية فحسب. والشرف مرتبط باستعداد المرء 
للمخاطرة بحياته في سبيل قضية» وني سبيل اعتراف بقية المحاربين به نفسه. تأمل 
القصة التي كتبها تاسيتوس عن القبائل ال جرمانية في القرن الميلادي الأول» وهي 
واحدة من القصص القليلة المعاصرة لأسلاف الشعوب الأوربية الحدية: ۰ 


وهكذا ظهر تنافس حاد بين الأتباع حول من يحتل المكانة الأولى بجانب 
الزعيم» وتنافس آخر بين زعاء القبائل حول من يمتلك أكبر حاشية وأكثرها 
حاسة وشجاعة. فأن تحاط الزعيم دوماً بجماعات كبيرة من نخبة الشبان يعني 
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المكانة والقوة... في ساحة المعركة يلام الزعيم إن بزه أحد في البراعة والإقدام؛ 
وتلام الحاشية إن ل تظهر براعة توازي براعة الزعيم. أما ترك ميدان الوغى 
والبقاء حياً بعد مقتل الزعيم فذاك يعني الخزي والعار أبد الحياة. الدفاع عن 
الزعيم وحايتهء وتكريس إنجازات الفرد للمفاخرة بتمجيده وتخليده هي 
جوهر 7 له: الزعيم يجحارب من أجل النصرء لكن الأتباع يجاربون من أجل 
الزعيم 39 


م يكن المحارب ليقبل مقايضة مكانه مع الفلاح أو التاجر» حتى لو كانت 
العوائد المادية للزراعة أو التجارة أوفر؛ لأن رغبته بالشراء لم تكن إلا جزءا من 
دوافعه. المحاربون يجحتقرون حياة الفلاح لأنها تخلو من المغامرة ولا تحظى بالمكانة 


في المجتمع: 


لو صادف أن المجتمع الذي ولدوا فيه أصابه شيء من الخدر مع سنوات 
السلام والمدوء الطويلةء يبحث العديد من هؤلاء الشباب النبلاء طوعاعن 
قيائل تشتبك في حروب مع غيرها في تلك الفترة» فالراحة مقيتة لجنسهم» وقد 
اعتادوا أن يميزوا أنفسهم بسهولة أكبر وسط الشدائد والمحن. أضف إلى ذلك 
نك لا تستطيع الاحتفاظ بحاشية كبررة إلا عن طريق الحرب والعنف... ولا 
يمكتك بسهولة إقناعهم بحراثة الأرض وانتظارها عاماً كاملا لعأ أكلهاء 
مقارنة بسرعة تحدي العدو واكتساب المجد. ثم إن الحصول بعرق جبينك على ما 
تستطيع كسبه بإراقة دمك يبدو نوعاً من الترهل والتراحي(. 


في الفترات بين الحروب» يقول تاسيتوس» يقضي هؤلاء الشباب المحاربون 
وقتهم بالكسل والتسكع» لأنهم يعتبرون الانخراط في أعمال ووظائف مدنية مهيناً 
هم. ولم تستبدل أخلاقية المحاربين هذه بأخلاقية تضع المكاسب المادية والحسابات 
الاقتصادية فوق الشرف والمجد كرمز للفرد الصالح إلامع هوض الطبقة 
البرجوازية في أوربا في القرنين السابع عشر والثامن عشر"“. 
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أحد الأمور التي تجعل السياسة فنا أكثر منها علا هو صعوبة الحكم المسبق 
على مدى قوة الروابط الأخلاقية التي تجمع فئة من الأتباع برئيسها. في أحيان 
كثيرة تبقى المصالح المشتركة بينهما اقتصادية إلى أبعد الحدود؛ نظرا لأن المجموعة 
منظمة أصلا للنهب والسلب. لكن ما يربط التابع بالزعيم ليس ببساطة ماديا. حين 
حاربت الولايات المتحدة عراق صدام حسين عامي 1991 و2003 ظنت في 
المناسبتين كلتيه) أن المزيمة على أرض المعركة سوف تؤدي إلى الإطاحة السريعة 
بصدام حسين نفسه؛ لأن الدائرة الداخلية للنظام سوف تحسب أن الأفضل 
لصالحها التخلص منه. لكن تلك الدائرة الضيقة بقيت متأاسكة ومتينة بطريقة تثبر 
الإعجاب,» نتيجة قوة الروابط العائلية والشخصية»ء علاوة على الخوف. 

من بين مصادر التهاسك غير الاقتصادية الولاء الشخمي البسيط والقائم على 
تبادل الأفضال والخدمات على مر الزمن. المجتمعات القبلية تضفي على علاقات 
القرابة معاني دينية وحرمات وروادع ماورائية» والميليشيات تتكون عادة من شبان 
لا أسر هم ولا أرض ولا أصول ولا يملكون سوى هرمونات غاضبة تدفعهم إلى 
حياة ا لخطر وال مغامرة. بالنسبة هم الموارد المادية ليست الأهداف الحصرية لسلوكهم 
الضاري» وجب ألا نقلل من أهمية ا لجنس والوصول إلى النساء كدافع للتنظيم 
السياسي» خصوصاً ني مجتمعات انقسامية تستخدم النساء روتينيا أداة للمقايضة. 
في مشل هذه المجتمعات الصغيرة نسبياء يمكن للمرء في أحيان كشيرة اتباع قواعد 
العشيرة في الزواج من الأباعد» حصراً عبر الغزو والعدوان الخارجي» بسبب قلة 
النساء غير الأقارب. نقل عن جنكيز خان» مؤسس الإمبراطورية المغولية العظيمة» 
قوله: «أكبر سعادة... قهر أعدائك» ومطاردتهم وهم يفرون أمامك» وسلب 
ثرواتهم» ورؤية آحبائهم يسبحون في دموعهم» ورکوب أحصتتهم» وضم زوجاتہم 
وبناتهم إلى صدرك)“. وقد نجح إلى حد بعيد في إشباع آخر تلك الأمنيات تحديد 
إذ تظهر اختبارات الحمض النووي أن حوالي 8 ./ من ذكور مناطق شاسعة جدأني 
آسيا اليوم تحدروا من صلبه أو من سلالته”“. 
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ليس القائد وحاشيته في المجتمع القبلي مثل الجنرال وجيشه في المجتمع على 
مستوى الدولة؛ لأن طبيعة القيادة والسلطة شديدة الاختلاف بين المجتمعين. 
الزعيم من رتبة جلد الفهد في قبيلة النوير حكم بالدرجة الأولىء لا يتمتع بصلاحية 
الأمر والنهي» ولا يورث سلطته. ينسحب هذا أيضا على الرجل الكبير في بابوا 
غينيا الجديدة وجزر سليمان في الوقت الراهن» حيث بختاره أقرباؤه زعي بالطريقة 
التقليديةء وإن يكن قد يفقد منصبه القيادي بالطريقة نفسها. يقول تاسيتوس: «) 
تكن سلطة ملوكها [القبائل الجرمانية] غير محدودة أو اعتباطية؛ فقادتما يسيطرون 
على الشعب بسلطة المثال المحتذى لا بسلطة الأوامرء وبالإعجاب الذي يصاحب 
الحيوية والمكانة المرموقة في مقدمة الصفوف“. الشعوب القبلية الأخرى كانت 
منظمة بشكل أقل تماسكاً بكثيرء إذ « م يكن لدى الكومانشي في القرن التاسع عشر 
وحدة سياسية يمكن أن نطلق عليها اسم قبيلة يترأسها زعيم يقود رعاياه... بل 
كانت فئات الكومانشي تتوزع على عدد كبير من الاعات المستقلة ذاتياء والمفككة 
تنظیمياء دونما تشكيلات عسكرية رسمية للحرب. بالطبع» كان 'أمراء ا لجرب" 
مقاتلين من الطراز الأول هم سجلات طويلة من الأعمال البطولية والإنجازات 
ضد الأعداء. وكان بمقدور أي منهم تنظيم جماعة عاربة لو استطاع إقناع الآخرين 
باتباعه» لكن ل يكن هؤلاء الأفراد أدوار قيادية إلا عندما تبعهم الآخرون» طوعا 
وحصرا أثناء فترة الغزو والإغارة“. فقط تحت الضغط العسكري الذي رافق 
تقدم المستوطنين الأوربيين بدأت بعض القبائل اهندية» مشل قبيلة الكايين» تطور 
بنى تحكم وسيطرة مركزية وأكثر متانة واستمراريةء كالمجلس القبلي الداف*“. 

يشكل النظام المغكك واللامركزي للمجتمعات القبلية مصدر قوة وضعف 
ي آن. فشبكة تنظيماتها قادرة على توليد قوة هجومية ضاربة أحياناً. عندما تجهزت 
بالخيول» استطاعت قبائل من الرعاة الرحل التنقل عبر مساحات شاسعة وغزو 
أراض واسعة. في القرن الثاني عشر» مثلاء استطاع الموحدون» وهم رجال قبائل 
من البربر» الخروج من مناطقهم النائية واحتلال شال إفريقيا برمته» ومعه الأندلس 
جنوب إسبانيا. وم يستطع أحد الوقوف بوجه المغول حين تركوا معاقلهم في 
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سهوب آسيا الداخلية لغزو آسيا الوسطى والقسم الأكبر من الشرق الأوسط 
وروسيا وأجزاء من أوربا الشرقية وشم ال المند والصين بأكملهاء خلال قرن واحد 
أو أكثر بقليل. لكن افتقاد المجتمعات القبلية إلى قيادة مركزية دائمة» وانحلال 
الروابط التي تجمع أقسامها وطبقاتهاء وغياب قواعد واضحة للخلافة» حكمت 
عليها بضعف مزمن وانحطاط تدر يجي على المدى البعيد. فمن دون قدرات إدارية 
وسلطة سياسية دائمة م تتمكن من حكم الأراضي التي فتحتهاء بل اعتمدت على 
المجتمعات المستقرة لتوفبر أطر الإدارة الروتينية. المجتمعات القبلية الغازية كلها 
تقريباً - أو على الأقل تلك التي ل تتطور بسرعة إلى مجتمعات على مستوى الدولة- 
انتهت بالتفكك خلال جيل أو اثنين» مع ازدياد تنافس الأخوة وأبناء العمومة 
والأحفاد للاستيلاء على تركة القائد المؤسس. 

حين ورثت المجتمعات على مستوى الدولة سابقتها المجتمعات القبلية» | 
تختف القبيلة ببساطة من الوجود. في الهند والصين والشرق الأوسط وأميركا ما قبل 
كولبوس» اصطفت مؤسسات الدولة فوق طبقة ا لمؤسسات القبليةء وتواجدت معها 
في توازن قلق لفترات طويلة من الزمن. أحد أكبر أخطاء نظريات التحديث الأرلء 
علاوة على خطثها في الاعتقاد بوجوب اتساق أنساق السياسة والاقتصاد والثقافة 
بعضها مع بعض» كان الاعتقاد بأن التحولات بين «مراحل؟ التاريخ أحادية البعد 
ومرتبة وغير قابلة للعكس. أوربا هي الجزء الوحيد من العام الذي اسشبدلت فيه 
القبيلة تماما بأشكال علاقات اجتماعية أكثر طواعية وفردانية» حيث لعبت المسيحية 
دورا حاسم في تقويض علاقات القرابة كأساس للتماسك الاجتماعي. ونظراً لأن 
معظم منظري التحديث الأوائل كانوا أوربيرن» فقد افترضروا أن أجزاء العام 
الأخرى سوف تر بتجربة ماثلة للتحول الأوربي» بعيدأ عن علاقات القرابة» كجزء 
أساس من عملية التحديث. لكنهم أخطأوا التقدير. كانت الصين أول حضارة 
ابتكرت الدولة الحديثة» غير أنها م تنجح قط في لحم سلطة القرابة على مستويات 
اجتماعية وثقافية. وهذا تحور قسم كبير من تاريخها السياسي في الألفي سنة التالية 
حول عحاولات منع هيكليات وبنى القرابة من إعادة تأكيد ذات ا في إدارة الدولة. 
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وني هند تفاعلت علاقات القرابة داخلياً مع الدين وتحولت إلى نظام طبقات أثبت 
حتى اليوم أنه أقوى بكثير من أية دولة في تحديد طبيعة المجتمع الهندي. ومن مجتمع 
اللغة الواحدة في ميلانيزياء إلى القبيلة العربيةء والسلالة التايوانية» ومجتمع «الأيلو» 
التقليدي في بوليفياء ما زالت بنى القرابة المعقدة مركز الحياة الاجتاعية الأساس 
لكثير من شعوب العام المعاصرء وما زالت تحدد بقوة شكل تفاعلها مع المؤسسات 
السياسية الحديثة. 


من القبيلة إلى نظم الرعاية والمحسوبية 
والزبائتية و,الماكينات» السياسية 


عرفب القبلية من حيث علاقتها بالقرابة. لكن المجتمعات القبلية ذاتها تطورت» 
فحلت قبائل النسب المشترك والسليل الأمى والقبائل التي تقبل عضوية أفراد لا 
يدعون روابط دم فعلية حل الأساس الوراثي الصارم للسلالة الانقسامية وطبقات 
الأنساب. ولو عرَّفنا القبيلة على نطاق أوسع» بحيث لا تضم آقارب يدعون التحدر 
من أصل مشترك فحسب» بل أيضا الرعاة والزبائن الذين يرتبطون عبر علاقات 
شخصية ومتبادلةء فإن القبيلة تبقى إحدى أكبر ثوابت التطور السياسي. 
الأسر النبيلةء كا يصفها دو كولانج. لكن حتى قيام الجمهورية الأولى» كانت 
هذه الأسر قد بدأت لتوها تجميع أعداد كبيرة من الأتباع غير الأقرباء عرفوا باسم 
الزبائن» وهم عبيد حررون» ومستأجرو أراض» وخدم العائلة» وني مراحل لاحقة 
سواد الشعب من الفقراء المستعدين لتقديم دعمهم لقاء المال أو الخدمات. ومن 
أواخر الجمهورية إلى بدايات الإمبراطوريةء حورت السياسة الرومانية حول 
حاولات قادة آقرياء أمٹال قيصر أو سولا أو بومبي» الاستيلاء على مؤسسات 
الدولة عبر تحشيد زبائنهم» فنشأت شبكات زبائن وأتباع على شكل جيوش خاصة 
جندها ورعاها النبلاء الأغنياء. في مراجعته للسياسات الرومانية في نهاية عهد 
الجمهوريةء يقول المؤرخ إس. إي. فاينر بسخرية لاذعة: «لو عَرّيت الشخصيات 
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المعروفة... فلن تجد تحضراً أو إيشارآً أو نبلا أكثر ما تجده ني أية جهورية موزفي 
أميركا ا لجنوبية. سمها الجمهورية الفريدونية؛ ضعها في منتصف القرن التاسع 
عشر؛ تخيل سولا وبومبي وقیصر جنرالات اسمهم غارسیا لوبیز أو بیدرو بودریلا 
أو خايمه فيليغاس ولن تجد سوى أحزاب وشيع زبائنية» وجيوش شخصانية» 
وصراعات عسكرية للاستيلاء على السلطة والرئاسة توازي في كل شيء ما كان 
يحدث للجمهورية الرومانية المتهالكة»”“. 

تبقى القبيلة بهذا المعنى الموسع حقيقة واقعة في الحياة ا معاصرة. هند مثا 
ديمقراطية ناجحة لدرجة مذهلة منذ قيام دولتها عام 1947ء لكن السياسيين المنود 
ما زالوايعتمدون إلى أبعد الحدود على روابط الراعي- الزبون الشخصانية للوصول 
إلى البرلان. في بعض الأحيان تكون هذه الروابط قبلية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ لأن 
القبلية لا تزال موجودة في بعض المناطق الفقيرة والأقل تطورا في الدولة. في أحيان 
آخرى يتأسس الدعم على أرضية النظام الطبقي أو الطائفي. لكن في ا حالتين كلتيها 
تبقى العلاقات الاجتاعية التحتية بين السياسى ومؤيديه ذات العلاقات السائدة في 
مجموعة القرابة» أي تنبني على تبادل الخدمات والمصالح بين الزعيم وأتباعه» حيث 
تكتسب القيادة ولا تورث» اعمادا على قدرة القائد على رعاية مصالح الجاعة. 
وينسحب الأمر نفسه على سياسات الرعاية والمحسوبية في المدن الأميركية» حيث 
تنبني الماكينات السياسية على أساس «من يجك ظهر الآخر»» لا على ساس حافز 
«حديث" مثل الآيديولوجيا أو السياسة العامة. يستمر النضال في القرن الحادي 
والعشرين» إذن» لاستبدال أشكال السياسات «القبلية» بشكل علاقات سياسية 
أكثر موضوعية ولا شخصانية. 


5 


قدوم الليفايتان 


كيف تختلف المجتمعات على مستوى الدولة عن المحتمعات 
القبلية؛ تشكل الدولة «الأصلية» مقابل الدولة التنافسية؛ النظريات 
المختلفة عن تشكل الدولةء بها فيها نظرية الري وبعض الطرق 
اللسدودة الأخرى» وصولاً إلى تفسير سبب ظهور الدول المبكر ني 
بعض أجزاء العام دون غيرها 


تختلف المجتمعات على مستوى الدولة عن المجتمعات القبلية في نواح مهمة 
عر , 

أولاء تتمتع المجتمعات على مستوى الدولة بمصدر مركزي للسلطةء سواء اتخذ 
شكل ملك أو رئيس أو رئيس وزراء. ويفوض هذا الملصدر سلطاته إلى تراتبية من 
المرؤوسين والأتباع القادرينء على الأقل من حيث المبدأء على فرض قواعد وقوانين 
على عموم المجتمع. كا يصادر كل السلطات الأخرى فوق تراب أرضه» ما يعني 
تمتعه بالسيادة. وتستمد مستويات الإدارة كافةء كالزعاء الأدنى مرتبة أو الولاة 
أو المديرين» سلطات صناعة القرار من ارتباطها الرسمي بتلك السلطة السيادية 
الأعل. 

ثانياًء يدعم مصدر السلطة مركزه باحتكار حق استخدام وسائل الإكراه 


المشروعةء سواء اتخذت شكل جيش و/ أو شرطة. وتكون هذه الوسائل الداعمة 


6 | أصول النظام السياسي 


لسلطة الدولة قوية بها يكفي لمنع أقسام المجتمع الأخرىء كالقبائل أو الأقاليم» من 
الانشقاق أو الانفصال والاستقلال بذاعها (وهذا ما يميز الدولة عن المشيخة). 

ثالشاء تبقى سلطة الدولة إقليمية ولا تتأسس على صلات القرابة. فرنسافي 
الحقبة الميروفينجية*» على سبيل ال مشال» لم تكن في الواقع دولة حين كان بحكمها 
ملك القبائل الفرانكية (الفرنجة) لا ملك فرنسا. ولأن عضوية الدولة لا تعتمدعلى 
صلات القرابة» تستطيع الدولة أن تنمو وتتوسع إلى حدود أكبر بكثير من القبيلة. 

رابعاء الدول أكثر طبقية وتفاوتاً بكثير من المجتمعات القبليةء إذ غالباً ما يفغصل 
الحاكم وجهاز إدارته أنفسهم عن باقي المجتمع» ويتحولون ني بعض الحالات إلى 
نخبة وراثية. وفي حين لا تغيب مؤسستا العبودية والرق عن المجتمعات القبليةء 
فإغب) تتوسعان إلى حد هائل في ظل الدول. 

أخيرأ تتشرعن الدول بأشكال من المعتقدات الدينية أكثر تعقيداً بكثير من 
القبيلة» مع وجود طبقة كهنوتية منفصلة تحميها. في بعض الأحيان» تتسلم الطبقة 
الكهنوتية زمام السلطة فتصبح الدولة ثيوقراطية؛ في أحيان آخرى يسيطر عليها 
حاكم علماني فتسمى الدولة القيصرية-البابوية؛ وني حالات ثالشة تتعايش الطبقة 
الكهنوتية مع الحاكم العلماني في نوع من تقاسم السلاطة. 

مع قدوم الدولة نخرج من علاقات القرابة وندخل عام التطور السياسي بمعناه 
الحقيقي. في الفصول القليلة التالية سوف نمعن النظر في كيفية خروج جتمعات 
الصين والمند والعالم الإسلامي وأوربا من علاقات القرابة والقبلية» ودخوها عام 
مؤسسات الدولة الأكثر موضوعية وابتعاداً عن الشخصانية. حالما تولد الدول 
تصبح علاقات القرابة عثرة في طريق التطور السياسي» كونها تبدد بعودة العلاقات 
السياسية إلى النطاق الضيق والشخصاني للمجتمعات القبلية. لذلك لا يكفي 
)Merovingian) (#(‏ نسبة إلى سلالة حكمت بلاد الغال وأجزاء من ألمانيا وسويسرا والنمسا وبلجيكا 

وهولندافي يدايات العصور الوسطى (574 - 51 7) بعد انيار الامبراطورية الرومانية. أسسها 


الك تشيلدرك الأول (457 - 481) ابن ميروفيك ملك الفرانك الساليينء وأشهر ملوكها 
كلوفيس الأول (511-481) الذي وحد المقاطعات في علكة واحدة وتحول إلى المسيحية. 
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تطوير دولة فحسب» بل جب على الدولة تجنب إعادة «قېلنتها» أو ما أسميه إعادة 
اليرائة إليها. 


تحقق كل مجتمعات العالم بمفردها التحول إلى مستوى الدولة. قبل وصول 
القوى الاستعمارية الأوربية في القرن التاسع عشر» كان القسم الأكبر من ميلانيزيا 
يتألف من جتمعات قبلية عديمة الر اتا »)acephalous)[‏ آي تنقصها سلطة 
مركزية]ء كا كانت الحال تقريباً في نصف الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء 
الكبرى» وآجزاء من جنوب وجنوب شرق آسيا”. وحقيقية أن هذه المناطق | 
تتمتع بتاريخ طويل من الانتاء لدول خاصة بها أثر إلى أبعد الحدود في آفاق تطورها 
بعد استقلاها في النصف الثاني من القرن العشرين» خصو صا بالمقارنة مع المناطق 
المستعمرة في شرق آسياء حيث تجذرت تقاليد الدولة بعمق. أما اذا طورت الصين 
دولة في فترة مبكرة جدأ من تاريخها في حين ل تفعل بابوا- غينيا ا لجديدة» رغم أن 
البشر استوطنوها لفترة أطول» فذلك أحد الأسئلة التي آمل الإجابة عنها. 


نظریات تشكل الدولة 


يميز علماء الأناسة والآثار بين ما يسمونه تشكل الدولة «الأصلية» والدولة 
«التنافسية». قيام الدولة الأصلية هو المرحلة الأولية لظهور الدولة (أو المشيخة) من 
رحم المجتمع على مستوى القبيلة» في حين أن تشكل الدولة التنافسية يحدث حصرا 
بعد قيام المرحلة الأصلية الأولى. الدول عادة أحسن تنظي) وأكثر قوة بكثير من 
اللجتمعات المحيطة على مستوى القبيلةء بحيث إما أن تخضعها وتستوعبهاء أو تدفع 
بها إلى حاكاعها في حال رفض المجتمعات القبلية المجاورة الخضوع لسلطتها. وفي 
حين ثمة كثير من الأمثلة التاريخية على تشكل الدولة التنافسية» م يراقب أحد تشكل 
النسخة الأصليةء ولذلك ليس بمقدور الفلاسفة السياسيين وعلاء الأناسة والآثار 
إلا التكهن بكيفية قيام الدولة أو الدول الأولى. هناك عدة فغات من التأويلات» 
بم فيها نظرية العقد الاجتاعي» ومقولة الري» والضغوطات السكانيةء والحرب 
والعنف» وترسيم الحدود. 
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الدولة كعقد اجتماعي طوحي 


لم يجاول منظرو العقد الاجتهاعي» مثل هوبز ولوك وروسوء تقديم دلائل مادية 
وسير وضعية عن قيام الدولةء بل حاولوا في المقام الأول فهم أساس شرعية حكومة 
ما. مع ذلك» يبقى من المجدي التفكير في| إذا كان قيام الدول الأولى مكنا عبر شكل 
من أشكال الاتفاق الواضح والصريح بين رجال القبائل لإقامة سلطة مركزية. 

يضع هوبز «الصفقة» الأساس التي تقوم عليها الدولة: تضمن الدولة (أو 
الليفايشان) الأمن والسلامة لكل مواطن» عبر احتكارها القوة» مقابل تخليه عن 
حقه في فعل ما يشاء. ويمكن أن توفر الدولة أيضا أنواعاً أخرى من المنافع العامة 
كحقوق الملكية والطرقات والنقد والأوزان والمقاييس المعيارية والدفاع عن الدولة 
ضد الاعتداء الخارجي» وغير ذلك من الأمور التي لا يستطيع المواطنون القيام 
بها بمفردهم. بالمقابلء يعطي المواطنون الدولة حق فرض الضرائب والتجنيد 
ومطالبتهم بأشياء أخرى. تستطيع المجتمعات القبلية توفير درجة من الأمانء لكنها 
لا توفر إلا قدرا حدودا من المنافع العامة لافتقادها السلطة المركزية. لو قامت الدولة 
بالتالي نتيجة عقد اجتماعي» فعلينا الافتراض جدلا بأن الجهاعة القبلية في مرحلة 
تار ية ماقررت طوعا تفويض شخص ما سلطات ديكتاتورية لحكمها. وهذا 
التفویض لیس آنیاء ك في انتخاب زعيم قبلي» بل تفويض دائم للملك وذریته. 
ويفترض أن يكون أيضا تفويضا على أساس إجاع كل أقسام القبلية وطبقاتهاء التي 
يتمتع كل منها بخيار الابتعاد ومغادرة القبيلة في حال م تعجبه الصفقة. 

يبدو من غير ارجح إطلاقا قيام الدولة الأولى نتيجة عقد اجتهاعي واضح 
وصريح» لو كان الدافع الأساس إلى ذلك ببساطة دافعاً اقتصادياء كحاية حقوق 
الملكية أو توفير المنافع العامة. المجتمعات القبلية مساواتيةء وني سياق جماعات 
القرابة المتلاحمة» حرة جدا. الدول» على النقيض من ذلك» قسرية واستبدادية 
وتراتبية. لذلك اعتبرها فريدريك نيتشه «أقسى من أقسى الوحوش». قد نتخيل 
مجتمعا قبلياً حراً يفوض السلطة إلى ديكتاتور فرد حصرآً تحت أشد ظروف الإكراء 
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كخطر غزو خارجي حدق يمحوه من الوجود؛ أو إلى شخصية دينية إذا بدا أن ثمة 
وباء يجتاحه ودد المجتمع بالفناء. انتتخب الرومان قادتهم الديكتاتوريين في فترة 
الجمهورية فعلا مهذه الطريقةء ك| حدث حين هدد هانيبال مدينة روما بعد معركة 
كاناي عام 216 قبل الميلاد. لكن هذا يعني أن الدافع الحقيقي لتشكل الدولة كان 
العنف أو التهديد, بالعنف» الأمر الذي يجعل العقد الاجتماعي عامل مؤثراًلکن 
لس سی پاتا 


الدولة كمشرع هندسة هيدروليكية 


إحدى التنويعات على أطروحة العقد الاجتماعي النظرية «الهيدروليكية» في 
نشوء الدولةء التي وضعها كارل فيتفوغل وأريق فيها مداد كثبر دونا مبرر. وسع 
فیتفوغل» وهو مارکسي سابق تحول إل عدو ا للشيوعيةء نظرية ماركس عن 
وسائل الإنتاج الآسيوية» مقدما تفسيرا اقتصاديا لظهور الديكتاتوريات خارج 
الغرب. يقول فيتفوغل إن قيام الدولة في بلاد ما بين النهرين ومصر والصين 
والمكسيك دفعته الحاجة إلى مشروعات ري ضخمة لا يمكن إدار تما إلا من قبل 
دول بيروقراطية مركزية. 

ثمة مشكلات عدة في النظرية الميدروليكية» أوها أن معظم مشروعات الري 
في مناطق قامت فيها دول وليدة كانت مشروعات صغيرة تدار حليا. المحاولات 
المندسية الأكبرء كمشروع قناة الصين العظيمةء قامت بعد بناء دولة قوية فكانت 
بالتالي نتائج لتشكل الدول لا أسباباً ها . ولكي تصح فرضية فيتفوغل» علينا أن 
نتخيل عددا من رجال القبائل مجتمعون يوماً معا ويقول أحدهم للآخر: «بإمكاننا أن 
نصبح أكثر غنى بكثير لو تنازلنا عن حريتنا المعشوقة لديكتاتور يضطلع بمسؤولية 
إدارة مشروع هندسي هائل لري الأراضي نم يشهد له العام مثيلاً من قبل. وسوف 
نتنازل عن تلك الحرية ليس فقط طوال ذ فترة المشروع بل للأبد؛ لأن أجيال المستقبل 
أيضاً سوف تحتاج مدير مشروع ناجحا» . لو كان مثل هذا السيناريو معقولاً لتحول 
الاتحاد الأوربي إلى دولة واحدة منذ أمد بعيد. 
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يؤكد عام السكان إرنست بوزرب أن تزايد عدد السكان وارتفاع الكثافات 
البشرية كانا حركين مهمين للابتكارات التكنولو جية. فالكثافات السكانية العالية 
حول الأنهار الكبرى» في مصر وباد الرافدين والصين» أفرزت أنظمة زراعية فائقة 
الكثافة» تضمنت مشروعات ري عملاقة» وحاصيل جديدة أعلى إنتاجية» وأدوات 
أخرى ختلفة. وقد شجعت الكثافة السكانية على تشكيل الدولة بإتاحتها المجال 
للتخصصية وتقسيم العمل بين مجموعات النخب والعامة. كان بمقدور المجتمعات 
قليلة الكثافة» سواء على مستوى القبيلة أو الزمرة» التخفيف من حدة الصراعات 
ببساطة عبر ابتعاد بعضها عن بعض» وفصل أقسام من القبيلة لدى إدراكها استحالة 
تعايشها. أما مجمعات الكثافات السكانية العالية في مراكز المدن المنشأة حديثا فلم 
يكن لديا مثل هذا الخيار» إذ إن ندرة الأراضى وصعوبة الوصول إلى الموارد العامة 
المفتاحية زاداعلى الأرجح احتالات حدو ت الصراعات» التي احتاجت بدورها 
إلى أشكال أكثر مركزية من السلطة السياسية لها والسيطرة عليها. 

لكن حتى لو كانت الكثافة السكانية شر طا ضرورياً لقيام الدولةء فما يزال أمامنا 
سؤالان بحاجة إلى إجابات: ما سبب ازدياد الكثافة السكانية أصلا؟ وما هي آليات 
ارتباط الكثافة السكانية بالدولة؟ 

قد يبدو أن ثمة إجابة مالثوسية بسيطة عن السؤال الأول: زيادة عدد السكان 
سببها الاكتشافات التقنية ا لحديثة كالثورة الزراعيةء التي زادت إلى حد كبير الطاقة 
الإنتاجية لقطعة أرض ماء والتي بدورها دفعت الآباء إلى إنجاب المزيد من الأبناء. 
المشكلة أن العديد من مجتمعات الصید-الجمع تعمل بمستوی آدنى بكثير من 
القدرة اللإنتاجية بعيدة الأمد لبيثاتما المحلية. لقد طور سكان مرتفعات غينيا الجحديدة 
وهنود الأمازون الزراعةء لكنهم لا ينتجون الفائض الغذائي القادرين عليه تقنياً. 
لذلك تبقى جرد الإمكانية التقنية لزيادة الإنتاجية والمردود» وبالتالي ازدياد السكانء 
غير قادرة بالضرورة على تفسير سبب قيامها الفعلي. أشار بعض علاء الأناسة 
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إلى أن ازدياد الموارد الغذائية في بعض مجتمعات الصيد-الجمع يقابله انخفاض في 
كم العمل؛ لأن أعضاء تلك المجتمعات يفضلون الراحة على العمل. قد يكون 
سكان امجتمعات الزراعية عموماً أكثر غنى» لكن عليهم أيضاً أن يعملوا بجهد 
أكبر بكثير» وقد لا تبدو المقايضة جذابة بها فيه الكفاية. أو قد يكون الأمر ببساطة أن 
مجتمعات الصيد-الجمع علقت في يسميه علاء الاقتصاد «مصيدة التوازن متدني 
المستوى». أي إنها تمتلك التقنية اللازمة لزراعة البذور والانتقال إلى الزراعة» لكن 
التوقعات الاجتماعية باقتسام فائض الإنتاج تقضي بسرعة على حافز الارتقاء إلى 
مستويات إنتاجية أعل (. 

قد تكون السببية هنا معكوسة: ربا لا ينتج أبناء المجتمعات الأولى فائضاً غذائياً 
من تلقاء أنفسهم» ما لم مجبرهم على ذلك حكام يجيدون الإمساك بقبضة السوط 
الملسلط عليهم. وبدورهم قد لايرغب السادة أنفسهم في العمل بجهد أكبرء بل 
يسعدون تاماً بإجبار الآخرين على العملء فيكون ظهور التراتبية بالتالي ليس نتيجة 
عوامل اقتصادية بل سياسية» مثل الغزو العسكري أو الإكراه. وبناء الأهرامات في 
مصر مثال بخطر في البال. 

هذا قد لا تكون الكثافة السكانية السبب النهائي لتشكل الدولةء بل متحولاً 
طارثاً هو ذاته نتاج عامل آخر ل یتحدد بعد. 


الدول نتاجا للعتف والاكراه 


تشير نقاط الضعف والفجوات الواردة في جميع التأويلات التي تركز في المقام 
الأول على البعد الاقتصادي إلى العنف كمصدر واضح لتشكل الدولة. أي إن 
التحول من القبيلة إلى الدولة يتضمن خحسائر فادحة في الحرية والمساواةء ومن 
الصعب أن يتخيل المرء تجمعات تتخلى عن ذلك كله حتى في سبيل مكاسب كبيرة 
محتملة من مشروعات الري» مثل. لا بد وأنيكون الرهان أكبر بكثير» ويمكن 
تفسيره للتو بالتهديد الذي يشكله العنف المنظم للحياة ذاتها. 
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نعرف أن الملجتمعات البشرية كلها تقريباً مارست العنف» خصوصاً عل 
مستوى القبيلة. وربا ظهرت التراتبية والدولة إلى حيز الوجود حين أخضع قسم 
من القبيلة قس) آخر واحتل أرضه» بحيث أدت ضرورات بسط السيطرة السياسية 
على القبيلة المهزومة إلى إقامة المنتصرين مؤسسات مركزية قمعية تطورت فيا بعد 
إلى البيروقراطية الإدارية للدولة الأولى. ومن المرجح أن يفرض المنتصر» خصوصاً 
إذا كانت المجماعات القبلية ختلفة لغوياً أو إثنياء علاقات هيمنة على المهزوم وأن 
تترسخ بالتالي التقسيات الطبقية. حتى التهديد بغزو قبيلة أجنبية من هذا النوع 
شجع المجموعات القبلية على إقامة شكال مركزية أكثر متانة وديمومة للسيطرة 
والتحکم» كا حدث في قبائل الشايان والبويلبو الهندية”. 

تكرر سيناريو إخضاع قبيلة غازية مجتمعاً مستقراً مرات لا تحص في التاريخ 
السجل» إذأقامت موجات من قبائل التانغوت والخيتاي والهون والرورجن 
والآريين والفايكنغ والجرمان دولا على هذا الأساس. السؤال الأهم» إذن» هل 
هكذا بدأت الدول الأوى؟ لكنّ قروناً من الحروب القبلية في أماكن مثل بابوا-غينيا 
الجديدة وجنوب السودان ل تنتج مجتمعات على مستوى الدولة. أضف إلى ذلك كا 
يقول علاء الأناسة» أن لدى المجتمعات القبلية آليات تسوية لإعادة توزيع السلطة 
بعد التزاعات» فقبائل النوير ببساطة تتمثل أعداءها وتستوعبهم بدل إخضاعهم 
وحكمهم. لذلك يبدو أن ثمة حاجة لعوامل سببية أخرى تعلل قيام الدول» إذ 
تتشكل وحدات سياسية أكثر مركزية حتى تدفقت مجموعات قبلية عنيفة من 
سهوب آسيا الداخلية أو الصحراء العربية أو جبال أفغانستان. 


الحدود والاحاطة وغيرهامن العوامل الجغرافية-البيئية 


لاحظ عالم الأناسة روبرت كارنيرو أن الحرب قد تكون شرطاً ضرورياً كونياً 
لتشكل الدولةء لكنها بحد ذاتها غير كافية. وأكد أن من المتعذر تفسير ظهور الدول 
التراتبية إلا حين تحدث زيادات في الإنتاجية ضمن منطقة حددة جغرافياً كأودية 
الأجارء أو حين تقدم قبائل معادية على الإحاطة فعليا بأراضي قبيلة أخرى. في 
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الأراضى غير المحددة وقليلة الكثافة السكانية» يمكن ببساطة أن هرب القبائل أو 
الأفراد الأضعف. لكن لا يتوافر هذا الخيار في مناطق مثل وادي التيل» الذي تحدده 
الصحارى والبحار» أو في أودية بيرو ال جبليةء التي تطوقها الصحارى والأدغال 
والجبال العالية. كا تفسر الإحاطة الجغرافية السبب في أن الإنتاجية الأعلى أدت 
إلى كثافة سكانية أكبر؛ نظرآً لعدم توافر خيار الانتقال أمام شعوب تلك المناطق. 
لكن القبائل في مرتفعات بابوا-غينيا الجديدة تمارس الزراعة وتعيش في أودية 
محددة جغرافياًء ولذلك لا يمكن أن يفسر هذان العاملان وحدهما ظهور الدول. 
قد يكون للحجم الكبير أهميةء فبلاد ما بين النهرين ووادي النيل ووادي المكسيك 
كلها مناطق زراعية كبيرة نسبياء لكنها مع ذلك حددة جغرافيا بالجبال والصحارى 
والمحيطات. ويمكن إقامة تشكيلات عسكرية أكبر وأكثر تركيزاء وبالتالي أكثر 
قدرةعلى فرض سلطتها على هذه المناطق الشاسعة» خصوصاً إذا روض أهلها 
الخيول أو الجمال. ل تقرر الحدود وحدهاء إذن» هل ستنشأ دولة من الدول» بل 
أيضاً حجم المنطقة المحددة جغرافيا وقابلية الوصول إليها. كذلك قد يفيد التحديد 
الجغراني بناء الدول في مراحل نشأتما الأولى بطريقة أخرى أيضآًء عبر مايتها من 
الأعداء خارج وادي النه ر أو الجزيرة» وإعاقة تقدمهم إلى حون تجميع قوات أكبر 
حجم. ل تتنشكل ال مشيخيات والدول الأولية ني أوقيانوسياء مشلا إلاعلى الجزر 
الكبرى كفيجي وتونغا وهاواي» لا على الجزر الصغيرة كفانواتو أو تروبرياند أو 
جزر القمر. غينيا ا لجديدة جزيرة كبيرة أيضاًء لكنها جبلية ومقسمة إلى طائفة كبيرة 


ومتنوعة من البيثات متناهية الصغر. 
الدولة نتاجا للسلطة الكاريزمية 


ينزع علماء الآثار المهتمون بالتنظير حول أصول علم السياسة إلى الانحياز 
للتفسيرات الماديةء كالعوامل البيئية ومستوى التطور التقني» بدل العوامل الثقافية 
كالدين؛ لأننا ببساطة نعرف أكثر عن البيغة المادية للمجتمعات الأولى. لكن يبدو 
من المرجح جداً أن الأفكار الدينية لعبت دوراً حاس] ني المراحل الأولى لتشكل 
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الدول؛ نظراً لقدرتما الفاعلة على شرعنة التحول إلى تراتبية وفقدان الحرية التي 
تتمتع بها المجتمعات القبلية. وقد ميّز ماكس فيبر في ما أسماه السلطة الكاريزمية 
بين أشكاها التقليدية والعقلانية الحديغة"'. كلمة كاريزما أصلا تعني باليونانية 
شخصاً « مه الله»» أي قائداً مله يف رض سلطته ليس لأنه انتخب من قبل أقرانه 
من رجال القبائل لقدرته القياديةء بل لاعتقادهم أنه مكلف إفياً. 

السلطة الدينية والبراعة العسكرية تسيران جنباً إلى جنب. فالسلطة الدينية تتيح 
لزعيم القبيلة القدرة على حل مشكلة العمل التعاوني على نطاق واسع لتوحيد 
مجموعة قبائل مستقلة ذاتياً. كما يمكنهاء إلى حد أبحد بكثير من نظرية المصلحة 
الاقتصاديةء تعليل سبب قيام شعب قبلي حر بتفويض السلطة طوعا وبشكل دائم 
لفرد واحد ومجموعة أقاربه. يستطيع الزعيم بعد ذلك استخدام تلك السلطة لإنشاء 
آلة عسكرية مركزية تستطيع إحضاع القبائل المتمردة» بالإضافة إلى ضهان السلم 
والأمن المحليين» الأمر الذي يدعم بدوره سلطة القائد الدينية في حلقة إيجابية من 
التغذية الراجعة. المشكلة الوحيدة أنك بحاجة إلى صيغة دين جديد يستطيع التغلب 
على الحدود الضيقة أصلاً لعبادة الأسلاف وغيرها من أشكال العبادة ا لخصوصية. 

ثمة مثال حي على حدوث هذه العملية تاريخيا» ويتجسد بقيام الدولة العربية 
الأول في ظل الخلافة الأموية ذات الطابع الأبوي. فقد استوطنت شعوب قبلية 
شبه الجزيرة العربية» وعاشت قرونا عدة على تخوم مجتمعات على مستوى الدولةء 
كمصر وبلاد فارس والإمبراطورية الرومانية/ البيزنطية. وتفسر قسوة بيثتهم 
وعدم ملاءمتهاللزراعة سبب عدم تعرضهم للغزوء وبالتالي عدم شعورهم 
بالضغط العسكري لدرجة تدفعهم إلى تشكيل دولة مركزية تجمعهم. فقد عملوا 
تجار ووسطاء بين المجتمعات المستقرة المجاورةء لكنهم عجزوا عن إنتاج فائض 
غذائي مهم بمفردهم. 

تغيرت الأوضاع بشكل دراماتيكي مع ولادة الرسول محمد عام 570 م. في بلدة 
عربية صغيرة اسمها مكة. حسب السنة النبوية» تلقى محمد الوحي من الله آول مرة 
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في الأربعين من عمره» وبدأ التبشير بولادة الدين الجديد بين القبائل المكية. وبعد أن 
تعرض وأتباعه للاضطهاد في مكةء هاجروا إلى المدينة عام 622 حيث طلب منه 
التوسط في النزاع بين القبائل المدينية المتخاصمة» فوضع ما يسمى «دستور المدينةا 
الذي عرف الأمةء أو مجتمع المؤمنين» على أسس كونية تنجاوز الولاءات القبلية. ) 
يتمتع الكيان السياسي الذي أقامه محمد بسمات الدولة الحقيقية كلها بعد لكنه أحدث 
قطيعة مع الأنظمة القائمة على صلات القرابةء لا على أساس الغزو والإخضاع 
بل عبر صياغة عقد اجتماعي تعززه سلطة النبي الكاريزمية. بعد عدة سنوات من 
الحروب» استطاع الكيان السياسي الإسلامي الجديد كسب ما يكفي من الأتباع لفتح 
مكة وتوحيد وسط شبه الجزيرة العربية ضمن مجتمع واحد على مستوى الدولة. 

في الدول القائمة على الفتح» تتحول سلالة الزعيم القبلي المؤسس عادة إلى 
سلالة حاكمة» لكن هذا لم بحدث في حالة حمد؛ حيث ل ينجب سوى ابنة واحدة» 
فاطمة» ولا أبناء ذكور. وهكذا انتقلت قيادة الدولة الجديدة إلى أحد صحابته من 
العشيرة الأمويةء وهي قسم مواز في قبيلة قريش التي ينتمي إليها. تحول الأمويون 
إلى سلالة حاكمةء وتوسعت الدولة الأموية بسرعة في عهد عثمان ومعاوية لتفتح 
سوريا ومصر والعراق» وتفرض الحكم العربي على هذه المجتمعات القائمة مسبقا 
عل شتو الدول"'. 

ليس ثمة مثال أوضح على أهمية الأفكار للسياسة من ظهور الدولة العربية بقيادة 
النبي محمد فالقبائل العربية لم تلعب إلا دورا هامشيا جدافي تاريخ العام حتى 
تلك المرحلة. وحدها سلطة محمد الكاريزمية سمحت بتو حيد تلك القبائل وبسط 
سلطتها على كامل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولم تكن لتلك القبائل قاعدة 
اقتصادية تذكرء لكنها اكتسبت قوعا الاقتصادية من تفاعل الأفكار الدينية مع 
التنظيم العسكري» فاستطاعت في| بعد الاستيلاء على مجتمعات زراعية كانت تنتج 
فوائض غذائية مهمة'. ولا يعتبر هذا مثالا صرفاً عن تشكل الدولة الأصلية؛ 


)«( لعله يقصد عند وفاته. 
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نظراً لأن القبائل العربية كانت لديا ناذج عن دول قائمة تحيط بهاء كفارس وبيزنطة 
استطاعت خاكاتها وفي النهاية الاسستيلاء عليها. أضف إلى ذلك أن السلطة القبلية 
بقيت قوية لدرجة أن الدول العربية اللاحقة لم تستطع أبداً التغلب عليها بشكل 
كامل» أو إقامة بيروقراطيات حكومية مستقلة لا تتأثر بالسياسات القبلية إلى أبعد 
الحدود (انظر الفصل 13). وقد دفع ذلك السلالات العربية والتركية الحاكمة في 
بعد إلى اللجوء لإجراءات استثنائية لتحرير نفسها من تأثير روابط القرابة القبليةء 
اتخذت شكل جيوش وإداريين من العبيد جُنّدوا كلية من الأجانب. 

في حين يبقى قيام الدولة العربية الأولى مثالا صارخاً على القوة السياسية للأفكار 
الدينية» فإن كل دولة تقريباً اعتمدت على الدين في شرعنة نفس ها. جيع الأساطير 
المؤسَسة للدول اليونانية والرومانية والهندية والصينية ترجع أصل سلالات النظام 
الحاكم إلى إله» أو على الأقل إلى بطل نصف-إهي. ولا يمكن تفهم السلطة السياسة 
في الدول المبكرة بمعزل عن الطقوس الدينية التي يسيطر عليها الحاكم ويستخدمها 
في شرعنة سلطته. تأملء مثلاء قصيدة المديح التالية في مؤسس سلالة شانغ الصينية 
والمآخوذة من كتاب المدائح: 


السنونوة فو ضتها الساءء 

لتهبط إلى الأرض وتنجب [أبا سيدنا] «شانغ» 
فعاشت [ذريته] في أرض «ين» وصارت من العظاء. 
[بعدها] بزمن بعيد» عين «تي» المحارب «تانغ“ 


لينظم الحدود على الجهات الأربع وكافة الأرجاء... 


الجزء الأول: ما قبل الحولة أ 137 


وتؤكد قصيدة أخرى: 

[نبلاء] «شانغ» کانوا بحق حکماء 

ومنذ القدم تبدی حسن طالع [سلالتهم] بجلاء؛ 
فبعدما اجتاحت مياه الطوفان العام الخارجي الرحيبُ 


قشم «يو» مناطق الأرض (في الصين) وأحسن الترتي". 


يبدو أننا نقترب باطراد من تفسير أشمل لتشكل الدولة الأصليةء فكل ما 
نحتاج إليه هو اقتران عدة عوامل. أولاء يجب أن تتوافر ثروة موارد كافية تسمح 
بإنتاج فوائض غذائية عا هو ضروري للعيش. قد تكون وفرة الموارد هذه طبيعية 
فالبيئة الواقعة شال غرب المحيط المادي» مثلاء كانت حاشدة بالطرائد لدرجة أن 
اللجتمعات على مستوى الصيد-الجمع هناك استطاعت إقامة مشيخات» إن م تكن 
دولا. لكن الثروة في أحيان أكثر يوفرها التقدم التقني في وسائل الإنتاج» كالزراعة 
مشا . ثانيا» يجب أن يكون حجم المجتمع كبيراً لدرجة تسمح بظهور تقسيم أولي 
للعمل ونخبة حاكمة. ثالفاًء جب أن يكون السكان محصورين طبيعيا وجغرافياً 
بحيث تزداد كثافتهم حين تفرض فرص التقدم التقني وجودهاء وللتأكد من أن 
المواطنين لا يستطيعون المرب لدى إكراههم. وأخيرآء يجب أن يكون لدى الاعات 
القبلية حافز للتخلي عن حريتها لسلطة الدولةء وهذا يمكن أن يجحدث نتيجة تهديد 
جماعات أخرى أكثر تنظي) بإفنائهاء أو نتيجة السلطة الكاريزمية لقائد ديني. تبدو 
هذه العوامل مجتمعة سبباً معقولاً لظهور الدولة في مناطق مثل وادي النيل*". 

أكد هويز أن الدولة أو الليفايثان جاءت نتيجة عقد اجتهاعي عقلاني بين أفراد 
أرادوا حل مشكلة العنف المستشري وإهاء حالة ا لحرب. وقد أشرت في بداية 
الفصل 2 إلى أن ثمة مغالطة جوهرية في ذلك» وني كل نظريات العقد الاجتماعي 
الليبراليةء من حيث افتراضها المسبق حالة فطرة طبيعية سبقت الحالة الاجتماعية 
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وعاش فيها البشر أفرادا معزولين. مثل هذه الحالة من الفردانية الأولية م توجد 
قط فالبشر اجتهاعيون بطبيعتهم» ولا يتوجب عليهم اتخاذ قرار عقلاني نابع من 
مصلحتهم الذاتية لتنظيم أنفسهم في جماعات. في معظم الأحيان يأتي الشكل المحدد 
للتنظيم الاجتماعي نتيجة المحاكمة العقلانية على مستويات أعلى من التطور» لكنه 
على المستويات الدنيا ينشأ عفوياً من اللبنات الأساس التي خلقتها البيولوجيا 
الإسانة: 

ثمة وجه آخر لمغالطة هوبزء فكا لم يوجد أبدأتحول صرف من حالة الفطرة 
المشوشة إلى المجتمع المدني المنظم كذلك ل يوجد أبدا حل جذري لمشكلة العنف 
الإنساني. البشر يتعاونون ليتنافسواء ويتنافسون ليتعاونواء وولادة الليفايثان | حل 
مشكلة العنف بشكل دائم بل نقلتها ببساطة إلى مستوى أعلى. فبدلا من احتراب 
أقسام القبيلة أحدها مع الآخر» أصبحت الدول الآن الأبطال الرئيسين في حروب 
تزداد حج) باطراد. لقد استطاعت الدولة الأولى التي ظهرت إلى حيز الوجود 
خلق سلام المنتصرء لكنها مع الزمن واجهت منافسين برزوا مع ظهور دول جديدة 
استعادت الأساليب السياسية نفسها لتتحدى هيمنتها. 


لم لم تكن الدول ظاهرة كونية؟ 


نحن في وضع أفضل الآن لتفهم سباب عدم ظهور الدول في بعض مناطق العام 
مثل إفريقيا وأوقيانوسياء وأسباب بقاء المجتمعات القبلية في مناطق مثل أفغانستان 
واهند ومرتفعات جنوب شرق آسيا. يقول عا الاجتماع السياسي جيفري هيربست 
إن غياب الدول الأصلية في العديد من مناطق إفريقيا يتأتى عن اقتران عدة عوامل 
مألوفة: «المشكلة الأساس التي تواجه بناة الدولة في إفريقيا -سواء كانوا ملوكاً أو 
حكاما استعماريين أو رؤساء في فترة الاستقلال- كانت ولا تزال فرض السلطة على 
أراض قاسية الطبيعةء قليلة الكثافات السكانية نسبياً٠”"'.‏ ويشير هيربست» على 
عكس التصور السائد إلى أن 8 ./ فقط من أراضي القارة يسودها مناخ استوائي» 
وأن 50 ./ من الأراضي لا تتلقى معدل هطل مطري يكفي للإقامة زراعة منتظمة 
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ومستدامة. وعلى الرغم من أن ا لجنس البشري نشأ بداية في إفريقياء فقد نجح 
وازدهر في أجزاء أفضل من العالم. فالكثافات السكانية كانت دائ قليلة في أرجاء 
القارة الإفريقية كافة إلى حين وصول الزراعة الحديثة والطب الحديث» إذ م تبلغ 
إفريقيا حتى العام 5 197 نسبة الكثافة السكانية التي تمتعت بها أوربا عام 1500. 
وأجزاء القارة الإفريقية التي كانت استناء هذه القاعدة العامة كمنطقة البحيرات 
الكبرى الخصبة ووادي الصدع الكبير» أعالت كثافات سكانية أكبر بكثرر وشهدت 
في الواقع ظهورا مبكرآً لدول مركزية. 

كذلك جعلت جغرافية إفريقيا الطبيعية من الصعوبة بمكان بسط السلطة 
والسيادةء فأنهار القارة القابلة للإبحار على مسافات طويلة قليلة العدد (هنا أيضاًء 
الاستثناءات هذه القاعدة» كحوض نهر النيل الأدنى» موطن واحدة من أوائل دول 
العا تؤكد هذه النقطة ولا تنفيها). وصحارى الساحل الكبرى تشكل حاجزاً 
هائا أمام التجارة والغزوء على عكس سهوب أوربا وآسيا الأقل جفافا وجدباً. 
الفرسان المسلمون الذين استطاعوا عبور هذا ا لحاجز الطبيعي» سرعان ما وجدوا 
خيو هم تموت بالتهاب الدماغ جراء انتشار ذبابة تسي تسي» ما يفسر السبب قي أن 
الأجزاء المسلمة في غرب إفريقيا تقتصر على مناطق شال نيجيريا وساحل العاج 
وغانا وما شابه". أما في أجزاء إفريقيا المغطاة بالغابات الاستوائية» فكانت 
صعوبة بناء الطرق وصيانتها عائقاً مه) أمام بناء الدولة. بقيت الطرق صابة 
السطوح التي بناها الرومان في بريطانيا قيد الاستخدام أكثر من لف عام بعد انيار 
الحكم الروماني هناك في حين لا تبقى سوى قلة من الطرق بحالة سليمة بعد بضعة 
مواسم في مناطق إفريقيا الاستوائية. 

ثمة مناطق قليلة نسبياً تحددها الجغرافيا الطبيعية بوضوح في القارة الإفريقية 
ما جعل من الصعب جدا على الحكام الإقليميين مد سلطتهم الإدارية على المناطق 
الداخلية وبسط سيطرتهم على سكانما. قلة الكثافة السكانية تعني عادة توافر أراض 
جديدة» وقدرة السكان على الاسستجابة لتهديد الغزو ببساطة عبر الانسحاب إلى 
مناطق أبعد داخل الأدغال. في إفريقياء مقارنة بأورباء م يدث قط تعزيز الدولة عن 
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طريق الحرب والغزوء ببساطة لأن بواعث وإمكانات الغزو كانت أكثر حدودية بما 
لا يقارن”'. يعني هذاء حسب هربست» أن التحول من مفهوم السلطة القبلية إلى 
مفهوم سيادة الدولة الإقليمية بحدودها الإدارية الواضحة» لم يجحدث قط في إفريقيا 
إلى المدى الذي حدث فيه ضمن أوربا". وظهور دول في أجزاء حددة جغرافيا من 
القارة الإفريقية» كوادي النيل» استثناء ينسجم تماما مع هذه القاعدة التحتية. 

قد يكون السبب في عدم ظهور دول في أستراليا الأصلية مشابماً مثيله المتعلق 
بإفريقيا. فأستراليا بمعظمها قارة شديدة الجدب والجفاف وقليلة التنوع؛ وبرغم 
طول الفترة الزمنية التي عاشها الإنسان هناك فقد بقيت الكثافة السكانية على 
الدوام شديدة الانخفاض. ويمكن اعتبار غياب الزراعة والمناطق المحددة طبيعياً 
السبب في عدم ظهور بنى سياسية فوق مستوى القبيلة والسلالة. 

يختلف الوضع في ميلانيزيا إلى حد ماء فالمنطقة بكليتها عبارة عن جزر» مايعني 
أنها محددة طبيعياً؛ علاوة على أن الزراعة هناك اكتشفت منذ أمد بعيد. المشكلة 
هنا تتعلتق با لحجم وبصعوبات بسط السلطةء نظراً للطبيعة الجبلية لعظم الجزر. 
الشعاب والوديان ا جبلية التي تنقسم إليها الجزر صغيرة ا حجم ولا تستطيع إعالة 
عدد كبير من السكان» ومن الصعوبة بمكان بسط السلطة على مساحات كبيرة. 
وكا أشرنا آنفاًء شهدت ال مزر الأكبر حجً والأوسع سهولاً والأخصب تربة» مثل 
فيجي وهاواي» ظهور عدة مشیخات ودول. 

تفسر الجبال أيضا وجود أشكال تنظيم قبلية مسبقة في العديد من مناطق العام 
امرتفعةء بم فيها أفغانستان» والمناطق الكردية في تركيا والعراق وسورياء وهضاب 
لاوس وفيتنام» والوحدات الإدارية القبلية في باكستان. الحبال ببساطة تجعل من 
الصعب على الدول وجيوشها إخضاع تلك المناطق والسيطرة عليهاء فالأتراك 
والمخول والفرس» ومن بعدهم البريطانيون والروس» والآن الأميركيون وقوات 
حلف شال الأطلسيء حاولوا جيعاً إخضاع القبائل الأفغانية واسترضا‌ها وبناء 
دولة مركزية هناك ولم بحققوا سوى قدر متواضع من النجاح. 
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إن فهم الظروف التي تتشكل في ظلها الدول الأصلية مهم» كونه يساعد على 
تحديدبعض الشروط المادية لظهور الدول. لكن في نهاية المطاف ثمة كثير جدامن 
العوامل المتفاعلة داخلياء بحيث يستحيل تطوير نظرية واحدة تتنبأً بزمان تشكل 
الدول وكيفيته. بعض تفسيرات وجود أو غياب الدول تبدو أشبه بمقولة كيبلنغء 
جرد قصص». تتشابه الظروف البيئية مثا في بعض أجزاء ميلانيزيا إلى حد بعيد 
مع مشيلا تما ني فيجي أو تونخا -وهي جزر كبيرة تعيل فيها الزراعة كثافات سكانية 
فعلية- حيث لم تظهر دولةء ربما لأسباب تعلق بالدين أو بحوادث معينة في تاريخ 
لا یمکن استرجاعه. 

لكن لا يبدو واضحاً مدى أهمية تطوير مثل هذه النظرية؛ لأن الغالبية العظمى 
من دول العام كانت نتاج تشكل دول تنافسية لا دول أصلية. ثم إن العديد من 
الدول تشكلت في أزمنة تاريخية تتوافر عنها سجلات مكتوبة. بدأ تشكل الدولة 
الصينية على وجه ال صوص ني فترة مبكرة جدأء بعد مصر وبلاد ما بين النهرين 
بقليل تقريباء وي فترة متزامنة مع ظهور الدول على شواطى البحر الأبيض المتوسط 
وفي العا الجديد. ثمة سجلات مكتوبة وأثرية شاملة عن التاريخ الصيني المبكر 
تعطينا فه) سياقياً أكثر تحديداً للسياسة الصينية. لكن الأهم من كل ذلك أن الدولة 
التي ظهرت في الصين كانت -بمفهوم ماكس فيبر- أكثر حداثة من مثيلاتها في 
أي مكان آخر في العالم. فقد أوجد الصينيون بيروقراطية إدارية رسمية متعددة 
الملستويات» وهو ما لم بجدث في اليونان أو روما. وطور الصينيون عقيدة سياسة 
معادية للأسروية بشكل صريح» وسعى حكامها الأول إلى تقويض سلطة الأسر 
ومجموعات القرابة الراسخة للمصلحة نظام إداري مستقل ولا شخصي. وعملت 
هذه الدولة على مشروع بناء أمة خلقت ثقافة رسمية قوية بها فيه الكفاية لتتحمل 
ألفي سنة من الانميار السياسي والغزو الخارجي. كا توسع الفضاء السياسي 
والثقافي في الصين ليشمل عددا من السكان يفوق بمراحل مثيله لدى الرومانء 
فالرومان حكموا إميراطورية حددت المواطنة مبدئيا بعدد صغير نسبيا من سكان 
شبه الجزيرة الإيطالية. وفي حين امتدت تلك الإمبراطورية من بريطانيا إلى شال 
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إفريقياء ومن ألمانيا إلى سورياء فإنها تألفت من جموعة متنافرة من الشعوب التي 
سمح ها بدرجة معتبرة من الحكم الذاتي. على عكس ذلك» وبرغم أنه أطلق على 
نفسه لقب إمبراطورء لا ملك» فقد حكم العاهل الصيني كياناً بدا في اتساقه أشبه 
بالمملكة أو حتى الدولة. 

كانت الدولة الصينية مركزية وبيروقراطية واستبدادية لدرجة هائلة. وقد أدرك 
ماركس وفيتفوغل هذه السمة المميزة للسياسة الصينية باستخدامه) تعابير مثل 
«نمط الإنتاج الآسيوي» و«الاستبداد الشرقي». في الفصول التالية أقدم الحجة على 
أن ما يسمى بالاستبداد الشرقي ليس إلا الظهور المبكر للدولة الحديثة سياسيا. فقد 
ترسخت الدولة في الصين قبل أن تحول الفعاليات الاجتماعية الأخرى نفسها إلى 
مؤسسات -فعاليات مثل الأرستقراطية الإقليمية الميراثيةء ومجموعات الفلاحين 
المنظمين» والمدن القائمة على طبقة التجار أو الكنائس أو مجموعات مستقلة أخرى. 
وعلى عكس روماء بقي الجيش الصيني تحت سيطرة الدولةء و م يشكل أي تہديد 
مستقل لساطتها السياسية. هذه التسوية المبدئية لموازين القوى تكرست لفترات 
طويلة لاحقة؛ نظراً لأن الدولة العملاقة كانت قادرة على التحرك لمع ظهور مصادر 
بديلة للسلطة» اقتصادية وسياسية في آن. ولم يظهر اقتصاد حيوي حديث يمكن أن 
يخل بهذا التوزيع للسلطة حتى القرن العشرين. فالأعداء الأجانب الأقوياء الذين 
احتلوا بين حين وآخر الصين كلها أو أجزاء منهاء كانوا على الأغلب شعوباً قبلية 
ذات ثقافات أقل تطوراء ما لبشت رعيتهم أن احتوتبم وتغثلتهم واصينتهم» بسرعة. 
ول تواجه الصين منافسة حقيقية من نهاذج أجنبية تتحدى سبيل تطورها الذاي 
المتمركز على الدولة حتى وصول الأوربيين في القرن التاسع عشر. 

يختلف نموذج التطور السياسي الصيني عن مثيله في الغرب» من حيث إن تطور 
الدولة المبكرة الحديثة م يوازه بروز مراكز قوى مؤسساتية تستطيع أن تفرض عليه 
شيئاً مشايماً لحكم القانون. لكنه من هذه الناحية يختلف أيضا وبشكل دراماتيكي 
عن المند. واحدة من أكر أخطاء ماركس كانت جمعه الصين والمند معأ ضمن 
نمط «آسيوي» واحد. فعلى عكس الصين» ومثل أورباء لعبت مأسسة الفعاليات 
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الاجتماعية الموازية في المند- مثل طبقة الكهنة المنظمة» والتوسع الفائق لبنى القرابة 
وانتقا ها إلى النظام الطبقي المغلق- دور الكابح لتراكم السلطة بيد الدولة. كانت 
النتيجة آنه على امتداد الألفي ومئتي سنة الماضية» بقي النموذج السياسي الاعتيادي 
في الصين هو إمبراطورية موحدة تتخللها فترات حرب أهلية وغزوات وانهيارات» 
في حين بقي النموذج السياسي الاعتيادي في الهند نظاماً مفككا إلى وحدات سياسية 
صغيرة تتخلله فترات من الوحدة والإمبراطورية. 

م يكن الباعث الرئيس على تشكل الدولة في الصين الحاجة إلى مشروعات ري 
عملاقة» ولا ظهور قائد ديني كاريزمي» بل حرب لا هوادة فيها. وأدت الحرب 
واحتياجاتها إلى تعزيز نظام سياسي يوحد بين عشرة آلاف وحدة سياسية في دولة 
واحدة على امتداد ألف وثانمثة عام» وإلى التحفيز على إيجاد طبقة من الموظفين 
البيروقراطيين والإداريين المدربين والدائمين» وإلى تبرير الابتعاد عن القرابة 
كأساس للتنظيم السياسي. في الصين «الحروب صنحت الدولةء والدولة صنعت 
الحروب»» تماما ك قال تشارلز تيلي عن أوربا في مرحلة لاحقة. 


الجزء الثاني 
بتاء الدولة 
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القبلية الصينية 


e 00 


صو ل ا لحضارة الصينية؛ تنظيم المجتمع القبلي في الصين القديمة؛ 
خصائص الأسرة وصلات القرابة الصينية؛ انتشار النظام الإقطاعي 
ف عهد سلالة جو )21٥u(‏ وطبيعة السلطة السياسية 


وجدت القبلية في الصين مذ بداية تاريخها السجل» وما تزال طبقات الأنساب 
قائمة حتى الآن في أجزاء من جنوب الصين وفي تايوان. حين يتحدث المؤرخون 
عن «الأس» الصينية فهم على الأغلب لا يشيرون إلى الوحدات النووية المؤلفة من 
أبوين وأبنائهماء بل إلى جموعات أكبر بكثير ترتبط عبر العصب الأبوي» وقد يصل 
عددها إلى الات أو حتى الآلاف. ونظراً لأن التاريخ الصيني جيد التوثيق نسبياء 
تتوافر لدينا فرصة نادرة لمراقبة تبلور الدولة وخروجها من المجتمع القبلي. 

عاش البشر في الصين لفترة زمنية طويلة جدأء فقد وجدت فيها أشكال الإنسان 
القديم كافةء كالإنسان المنتصب (ءد۲ء٠٣٠ »)۴1٥۳0‏ قبل ثمانمئة ألف عام» ثم ظهر 
الإنسان العاقل («ءنمةء )٥۳٠‏ للمرة الأولى بعد بضعة آلاف عام من خروجه 
من إفريقيا. زرعت الصين الدخن (في الشمال) والأرز (في ا لجنوب) في حقبة مبكرة 
جداء كا استخرجت المعادن» وظهرت فيها المجتمعات المستقرة خلال الفترة التي 
سبقت حقبة يانغشاو (00 3000-50 ق. م.). كذلك ظهرت المدن المسورة في فترة 
مبكرة» وثمة دلائل تاريخية على قيام مجتمع طبقي خلال حقبة لونغشان (3000- 
20 ق. م.). قبل هذه الفترة» وکباقي اللجتمعات النظمة على مستوى الزمرة 
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كانت عبادة الأسلاف أو الأرواح أساس الدين في الصين» وكانت الطقوس الدينية 
تتم بإشراف الشامان الذين م يكونوا مجموعة اختصاصيين» بل جرد أعضاء عاديين 
في المجتمع. لكن مع بروز مجتمعات أكثر طبقية خلال حقبة لونغشان بدأالحكام 
السياسيون يحتكرون السيطرة على الشامانية ويستخدموغها لتدعيم شرعيتهم"'. 

بعد تطور الزراعةء كان تدجين الخيول ربا التطور التقني الأكثر أهمية في العالم» 
ويرجح آنه حدث أولا في أوكرانيا في الألفية الرابعة قبل الميلادء ثم انتشر إلى غرب 
آسيا ووسطها في بدايات الألفية الثانية. وبدأ التحول إلى البداوة الرعوية أوائل 
الألفية الأولى» وهي الفترة التي بدأت فيها الشعوب القبلية المحمولة على ظهور 
الخيول تش طريقها باتجاه الداخل الصيني”“ ني ظاهرة هيمنت على قسم كبير من 
تاريخ الصين اللاحق. 

لحل تقسيم الصين القديمة إلى عهود وحقب (انظر الجدول 1 أدناه) عملية 
مربکة. فیانغشاو (10ع,۷۸) ولونغشان (۵۸طءع«ہ1) حقبتان أثریتان ولیستا 
فئتي حكم سلالتين» إذ أطلق عليه الاسمان نسبة إلى مستوطتتين في القسم الأوسط 
والأدنى من النهر الأصفر شال الصين. يبدأ عصر السلالات في الصين بالسلا لات 
الثلاث: شيا (هن×) وشانغ (513”8) وجو («210). سلالة جو انقسمت إلى جو 
الغربية وجو الشرقية عام 770 ق. م.» حين نقلت سلالة جو عاصمتها من هاوجنغ 
(i8زH0)‏ في إقليم شانغسي (a«×1ه5۸)‏ إلى مدينة لويانغ (a«8رهںا)‏ في غرب 
إقليم هينان («ه١٥1)‏ الحالي. ثم انقسمت سلالة جو الشرقية بدورها إلى فتري 
حكم فرعيتين هما عصر الربيع والخريف وعصر الدول المتحاربة. 
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الجدول 1: الصين القديمة 


يانغشاو 
(Yangshao)‏ 


لونغشان 
{Longshan)‏ 


شا السلالات الثلاث 
(Three Dynasties) (xia)‏ 
شاذ 
ن 1.800 
En (Shang) e‏ 
جو الغربية 
E (Western Zhou) =‏ 


1 الخررية 
(Spring and Autumn)‏ 
ak Zhou)‏ )770-476( 


ت 


الدول المتحاربة 
(Warring States)‏ 

(475-221( 
ا 


يشير تعبير الصين القديمة إلى الحقبة الممتدة بين أول عصور ما قبل التاريخ وبداية 
حكم سلالة تشين» الذي يجسد توحيد الصين في إمبراطورية واحدة. ما نعرفه عن 
هذه الفترة يأتي من المعلومات الأثرية الكثيرة» با فيها الأعداد الكبيرة من الكتابات 
الملحفورة على عظام العرافة (عادة عظام أكتاف اللخراف) المستخدمة في كتابة 
النبوءات؛ ومن نقوش الأواني البرونزية؛ وقطع آخشاب البامبو التي دون عليها 
موظفو البلاط سجلات الدولة وأحواها“. مصدرالمعلومات الآخر روائع 
الأدب الصيني ال مكتوبة في السنوات القليلة الأخيرة من حقبة جو الشرقيةء وأهمها 
الأعمال الكهنوتية ا لخمسة التي شكلت دراستها أسس التعليم الصيني الماندريني 
في القرون اللاحقة» وهي: شي جنغ (و« ال نم5) أو كتاب الأناشيدء ولي تشي 
۸0 ) أو كتاب الطقوس» وشو جنغ (ع«نر «۸) أو كتاب التاريخ» وآي جنغ (ع«1) 
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أو كتاب التغييرات» وتشون كيو (نا سسإ) أو حوليات الربيع والخريف. قيل 
إن هذه الأعال الكلاسيكية ا لخمسة جمعها وحررها ونقلها كونفوشيوس نفسه» 
وأا وتأويلاعا الضخمة كانت أساس الآيديولوجية الكونفوشيوسية التي 
شكلت الثقافة الصينية لآلاف السنين. نظمت هذه المآثر على خلفية حرب أهلية 
متفاقمة وانيار سياسي شامل خلال فترة حكم سلالة جو الشرقية. حوليات الربيع 
والخريف سجل أحداث وقعت في العهود المتعاقبة لاثني عشر حاكم) من حكام 
دولة لو (س1) التي مثلت لكونفوشيوس الانحلال المطرد لتلك الفترة. كا تحوي 
هذه المآثرء وغيرها من الأعمال التي كتبها كونفوشيوس ومينسيوس وموزي وسون 
تزو وغيرهم في تلك الحقبةء معلومات تاريخية كثيرة» مع أن مدى دقة هذه الأعمال 
الأدبية غير واضح أساسا. 

لكن ثمة دلائل واضحة على انخفاض حاد في العدد الكلي للدول والوحدات 
السياسية القائمة في الصين من حوالي عشرة آلاف في بداية حكم سلالة شياء إلى ألف 
ومئتي وحدة سياسية في بداية حقبة جو الغربيةء ثم إلى سبع وحدات في عهد الدول 
امتحاربة. وضعت الأسس لقيام أول دولة حديثة فعلاً في دولة تشين الغربية في 
عهد الدوق شياو (×) ووزیره شانغ انغ (ع«٣۷ع«ة51).‏ وبلغت عملية تعزيز 
الدولة أوجها حين غزا ملك تشين منافسيه كلهم وأقام امبراطورية واحدة فرضت 
بشكل متسق على معظم أرجاء شال الصين مؤسسات راسخة تم تطويرها أولاني 


r 


حهبه نسين. 

الصين القبلية 
الصين» حيث تراتبت طبقة مؤسسات الدولة فوق الهيكليات الأجتاعية القائمة 
على أساس القرابة. ما يشار إليه أحياناً باسم «دول» في فترتي حكم سلالتي شيا 
وشانغ هو في الحقيقة توصيف لمشيخات أو قبائل بمستويات تراتبية وقيادة مركزية 
تتصاعد باطراد. بقيت علاقات القرابة صيغة التنظيم الاجتهاعي الأساس في الصين 
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حتى نهاية حكم سلالة شانغ» وبدأ ذلك يتغير فعليا في عهد سلالة جو حين بدأت 
تظهر دول حقيقية بجيوش وبنى إدارية منظمة. 

في هذا الطور المبكر من التاريخ الصيني» انتظم المجتمع على أساس سلالات 
وجماعات أبوية العصب تدعي التحدر من سلف مشترك. وتألفت الوحدة 
العسكرية الأساس في جيوش تلك الفترة من ذكور حوالي مثة أسرة تشكل سلالة 
يجمعها علم أو راية واحدة ويقودها زعيم السلالة. وتعتعت السلالات بقدر كبير 
من المرونة أتاح ها الاندماج ضمن عشائر أو سلالات أعلى» وأصبح الملك هو 
الرئيس الأعلى لكل السلالات في منطقة معينة. 

تحول السلوك الطقسى داخل جاعات النسب في حقبة السلالات الثلاث إلى 
اة قراغ وقوان: كانت الطقرمى خير ر حول فبادة سلف السادلة اللشترك 
في معبد السلالة الخاص» الذي احتوى ألواحاً نقش عليها اسم الجد الأعلى. 
تألفت المعابد من أقسام عدة تبعاً لمستوى السلالة وتنظيم|عما الفرعية» وفرض قادة 
السلالات سلطتهم عبر سيطرتهم على الطقوس؛ إذ كان عدم احترام الطقوس بأدق 
تفاصيلهاء أو عدم الالتزام بالأوامر العسكريةء يفضي عادة إلى عقوبات صارمة من 
قبل املك أو رؤساء السلالة الأعلى. في المقابلء ولسحق العدو تماماء كان من المهم 
تدمير معبد أسلافه» وهب كنوزه الرمزيةء ثم قتل جيع الذكور في ذريته «لقطع حبل 
النس». 

خضعت الصينء كباقي المجتمعات القبلية في تلك الفترة لمستويات متباينة من 
التنظيم الاجتاعي» ترتقي حيناً وتتدنى حيناً آخر. من جهة» بدأت جماعات النسب 
القيمة في قرى مستقرة تتجمع مع بعضها لأغراض التجارة والحرب والدفاع عن 
النفس. في بعض الأحيان كانت التحالفات طوعية وقائمة على المصلحة الاقتصادية 
المشتركة؛ في أحيان أخرى جاءت نتيجة الاحترا ا ا وقي أحيان 
كشيرة ثالثة كانت قسرية وعنفية. أصبحت الحروب أکثر شيوعاً باطرادء كا يدل 
انتشار المدن المحاطة بأسوار ترابية والتي تزايد عددها خلال حقبة لونغشان". 
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من الجهة الأخرى» خضع مجتمع السلالات لانقسامات مستمرة مع سعي 
الذرية الشابة للحصول على أراض جديدة وتأسيس فروع القرابة الخاصة بها. 
كانت الصين في ذلك الوقت قليلة السكان» وكان بمقدور الأسر الفرار من سلطة 
سلالة قائمة بالانتقال ببساطة إلى مکان آخر”. وھکذاء کا تتوقع نظریات تشکل 
الدول» لعبت قلة الكثافة السكانية وغياب التحديد الجغرافي دورا معاكسا لقيام 
الدول وتشكل التراتبيات. 

مع ذلك» ارتفعت الكثافة السكانية في المناطق الأقدم من وادي النهر الأصفر 
نتيجة ازدياد الإأنتاجية الزراعية. ويتجلى ازدياد مستويات التراتبية خلال عهد سلالة 
شانغ في العقوبات القاسية التي كان بمقدور القادة فرضها على أتباعهم» وفي انتشار 
الرق والأضحية البشرية. تذكر الكتابات المنقوشة على عظام العرافة خسة أناط من 
العقوبات: وسم الجبهة» وجدع الأنف» وقطع الأقدام» والإخصاء والموت”'. 
ويجوي العديد من مدافن هذه الحقبة ما بين ثمانية إلى عشرة هياكل عظمية مقطوعة 
الرؤوس في وضعية السجود» ربا لعبيد أو أسرى حرب. القادة الأعلى مستوى كانوا 
يدفنون مع خسمئة أضحية بشرية» وقد اكتشف في مدافن ينشو (×«۷) عشرة آلاف 
أضحية بشرية مع عدد كبير من الخيول والعربات والمراجل ثلاثية القوائم وغيرها 
من التحف الثمينة. وهكذا أدى إرضاء الأسلاف الأموات إلى حرمان الأحياء من 
كميات هائلة من الموارد البشرية والحيوانية والمادية"". ويشير كل هذا بوضوح إلى 
أن ثمة تحولا بدأ يأخذ مكانه من القبلية إلى صيغة الكيان السياسي الأكثر تراتبية. 


الأسرة الصيتية وصلات القرابة 


إحدى أعظم الثوابت في التاريخ الصيني أهمية الأسرة وصلات القرابة لعملية 
التنظيم الاجتاعي. حين أسسوا امبراطورية موحدة على نطاق واسع» حاول الحكام 
في حقبة تشون إخضاع روابط القرابة لشكل إداري لا شخصاني وأكثر عدالةء سواء 
في عملكتهم أو في عموم الصين. وعندما تسلم الحزب الشيوعي الصيني مقاليد 
السلطة عام 1949ء حاول هو أيضا استخدام سلطاته الديكتاتورية للقضاء على 
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الأسروية الصينية التقليديةء وربط الأفراد مباشرة بالدولة. ل ينجح أي من هذين 
المشروعين بالطريقة التي أمل واضعوهماء وأثبتت العائلة الصينية مرونتها وقدرتبا 
على التكيف» إذ لا تزال مجموعات النسب الأبوي موجودة في بعض أجزاء الصين 
اليوم"". بعد انقضاء الحقبة القصيرة لحكم سلالة تشين» نجحت الصين أخيرأفي 
تأسيس إدارة لا شخصية في عهد سلالة هان الأولى (من عام 206 قبل الميلاد إلى عام 
9 ميلادي). لكن علاقات القرابة شهدت عودة كبيرة في نهايات عهد سلالات هان 
الأخير وسوي وتانغ» ثم استعيدت إدارة الدولة اللا شخصية خلال عهد سلالتي 
سونغ ومينغ» بدءأ من الألفية الميلادية التالية. بقيت العشائر وجماعات النسب قوية 
حتى القرن العشرين» خصوصاً ني جنوب الصين» وأدت على المستوى المحلي وظيفة 
شبه سياسيةء إذ أزاحت الدولة ذاتها جزثياً كمصدر للسلطة في أمور كثيرة. 

ثمة أدبيات واسعة عن صلات القرابة الصينية كتب معظمها علماء درسوا 
EET E RS‏ 
لمناطق التي تعود إلى القرن التاسع عشر . هناك أيضاً دراسات عن العلاقات 
الأسرية في فترات أسبق من التاريخ الصيني تعتمد على سجلات مفصلة لدرجة 
مدهشة تر كتها خلفها جماعات قرابة فردية. لكن المعلومات حول علاقات القرابة 
في الصين القديمة ت تبقى أقل كا ودقةء وثمة خحطورة في إسقاط النزعات الحديثة على 
مثيلتها في ذلك الزمن السحيق. يؤكد بعض الباحثين أن السلالات المعاصرة نتاج 
سياسات متعمدة هندسها كونفوشيوسيون جدد خلال فترة تانغ-سونغ الانتقالية 
وأن علاقات القرابة كانت مختلفة في الألفية الميلادية الثانية"'. مع ذلك» تبقى 
بعض ملامح التنظيم الاجتماعي القائم على علاقات القرابة ثابتة على امتداد قرون 
من التاريخ الصيني. 

علاقات القرابة في سلالات المجتمع الصيني أبوية النسب والعصب بشكل 
صارم. حسب تعريف أحد علماء الأناسة» السلالة (مجموعة مشتركة تفاخر 
E E E ES‏ مشترك»'. بعض السلالات 
الحديثة تقتفي آثار سلفها إلى عشرين جيل غابرء لكن الأسلاف التاريخيين عادة لا 
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يرجعون لأكثر من خسة أجيال. على النقيض من ذلك» كانت العشيرة تَجِمََ أقارب 
أعرض يشمل عدة سلالات» وغالباً ما يتأسس على علاقات وهميةء فالعشيرة 
وأسماء العائلات المرتبطة بها م توجد إلا لتعريف زواج الأباعد*". 

وكماني باقي مجتمعات العصب الأبويء» تتحدر الخلافة والإرث حصرا عبر 
ا خط الذكوري» فالمرأة لا تعتبر جزءا دائ من سلالتهاء بل مصدراً يجب استغلاله 
من قبل الأسرة في ترتيب التحالفات مع أسر مهمة أخرى. حين تتزوج المرأة تقطع 
صلات ا بالعائلة التي ولدت فيهاء وفي العديد من فترات التاريخ الصيني ل يكن 
بمقدورها العودة لزيارة أهلها إلا في أيام محددة بدقة. ولا تتعبد المرأة في معبد 
الأسرة التي ولدت فيهاء بل في معبد زوجها. ولأن «حبل النسب» يمر حصراً 
عبر الذكورء ليست للمرأة مكانة في أسرتها الجديدة ما لم تنجب ذرية ذكرية. حتى 
روحهافي الواقع تبقى غير مستقرة إلى حين تنجب أبناء يصلون لراحة روحها مع 
زوجها حين تموت. بعبارات أكثر عملية» يبقى أبناء المرأة مصدر الضمان الاجتهاعي 
ها ني شیخوختها. 

ثمة درجة توتر عالية بين الزوجة الشابة وحاتهاء كا توثقها الروايات الصينية 
الكثيرة على امتداد قرون؛ لأن للثانية حق الاستبداد بالأولى إلى أن تنجب ابنا ذكرا. 
لكن المرأة تتبوأ مكانة رفيعة جدا بعد إنجاب الابنء كونها أم الوريث في السلالات 
المهمة. ويتمحور كثير من دسائس القصر الإ مبراطوري ومؤامراته في الصين حول 
محاولات أرامل النبلاء تحسين المركز الأساس لأبنائهم بعد وفاة الآباء. في عهد 
سلالة هان الأولء استطاعت الإمبراطورات الأرامل اختيار وريث العرش على 
الأقل في ست مناسبات”'. 

إحدى الحقائتق المؤلة في المجتمعات ما قبل الحديثة تكمن في صعوبة إنجاب 
ابن ذكر يبقى على قيد الحياة حتى سن الرشد. في الفترة التي سبقت وجود الطب 
ا لحديث» لم يكن للثروة والمكانة ا مرموقة تأثير كبير في هذا المجال. وتاريخ الملكيات 
حول العام يشهد على حالات كثيرة من الأزمات السياسية الدائمة نتيجة فشل 
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الملكات آو شريكات الملك في إنجاب ابن ذكر. حتى في زمننا المعاصرء تابع العديد 
من اليابانيين بقلق محاولات الأميرة ماساكوء زوجة ولي العهد الياباني الأمير 
ناروهيتو» إنجاب ابن ذكر بعد زواجه) عام 1993. لكن هذا القلق يتضاءل 
مقارنة بمثيله لدى سلسلة من الأباطرة السابقين: ثلاثة فقط من ذرية الإمبراطور 
نينكو (1846-1800) اللخمسة عشر بقوا على قيد الحياة حتى سن الثالثة» وخسة 
فقط من ذرية الإمبراطور ميجي (1912-1852) ا لنمسة عشر أيضا بلغوا سن 
الرشد'. 

جرت العادة في المجتمع الصيني» كا في غيره من المجتمعات» على معالجة هذه 
المشكلة بالتسري واتخاذ المحظيات» نما سمح للرجال ذوي المكانة المرموقة عمليا 
ااذ زو جة اة وة وجني أك ر مق ذلك آحيانا. طورت الضين تظاما زيا 
معقدا لتحديد الخلافة في هذه الحالات. ابن الزوجة الأساسية مثلاًء يتمتع بحقوق 
وراثية أكبر من ابن المحظية» حتى ولو كان أصغر سنأ مع أن بعض الأباطرة خرقوا 
هذه القاعدة. في معظم الأحوالء وبرغم نظام القواعد هذاء بقيت الشكوك حول 
خلافة الملك تحرك الكثير من سياسات البلاط. ففي عام 71 ق. م. أمرت هو جيانء 
وهي زوجة مسؤول كبيرء بقتل الإمبراطورة الحامل جو واستبدلتها بابنتتها؛ وفي 
عام 115م. أمرت يان زوجة الإمبراطور آندي العاقر بقتل زوجته الثاني لإنجابها 
اپ" . 


كم في حالة اليونان والرومان التي وصفها فوستيل دو كولانج» ارتبط نظام 
القرابة الصيني بشكل حيمي مع نظام الملكية الفردية. بداية» في عهد سلالة جوء 
كانت كل الأراضي ملك الدولةء لكن ملوك السلالة كانواضعفاء بحيث ) 
يستطيعوا فرض هذا القانون» وأصبحت الأراضي باطراد ملكية فردية وخاضعة 
للبيع أو نقل الملكية"*. السلالة بمجملها كانت تتلك الأراضي التي تقوم عليها 
المساكن و«القاعة» أو معبد أسلاف السلالة. علاوة على ذلك» كان بمقدور 
السلالات الأغنى استثار أمواطما في الملكيات العامةء كالسدود والجسور والآبار 
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وآنظمة الري. الأسر الفردية تملكت أراضيها ا لخاصة بهاء لكن التزاماتما الطقسية 
تجاه السلالة أعاقت إلى حد بعيد إمكانية نقل ملكيتها"*. 

شكل نمو السلالة على الدوام مصاعب أمام وراثة الأملاك. في بداية عهد 
سلالة جو كان هناك نظام بكورة» لكن حل مله نظام اقتسام الإرث بالتساوي 
بين الأبناء الذكورء وهو نظام ساد في معظم مراحل التاريخ الصيني حتى القرن 
العشرين”*. تحت هذا النظام» قسمت أراضي العائلة في معظم الأحيان إلى أجزاء 
ام فام وضولا إل قهن غر خدة تاها كا ون الت ون فة 
«الأسرة المشتركة٠»‏ حيث عاشت أجيال من السليل الذكوري تحت سقف واحد. 
ومع كبر الأبناء بدأ كل منهم تأسيس مسكنه الخاص على قسم مقتطع من أرض 
العائلةء أو سعى للحصول على أرض جديدة مجاورة. لكن بقيت للأحفاد حصة في 
متلكات السلالة المشتركة» ودانوا بواجبات العبادة تجاه السلف المشترك» ما منعهم 
من الانتقال إلى أماكن بعيدة جدأء أو بيع أراضيهم بحرية**. 

ظهرت في فترة لاحقة خلافات إقليمية قوية حول الملكية والسكن المشترك. 
في شال الصين» ضعفت قوة سلالات النسب مع مرور الزمن» وانتقل أعضاؤها 
إلى قرى ختلفة شديدة التباعد بحيث فقدوا إحساسهم بهويتهم المشتركة. أمافي 
الجنوب فبقي أبناء العشائر وجماعات النسب يعيشون ويعملون بعضهم قرب 
بعض» وكانت لقرى بأكملها أحيانا كنية العشيرة نفسها. ثمة تكهنات كثبرة حول 
أسباب هذه النتائج التباينة» بم فيها حقيقة أن الجنوب كان يشكل لقرون عدة 
حدوداً غير مستقرة» ما سهل بقاء السلالات معا حتى مع توسعهاء وحقيقة أن 
الحروب والانزياحات التي حدثت في الشمال نزعت إلى تفكيك جاعات القرابة 
المتساكنة. 

من الأهمية بمكان تذكر أن تنظيم السلالة كان من نواح عدة امتيازاً للموسرين» 
فهم وحدهم القادرون على امتلاك أراض وعقارات كبيرة قابلة للتقسيم» وعلى 
اللكية الجماعيةء وعلى امتلاك عدة زوجات وخحظيات يتطلبه أحياناً إنجاب وارثين 
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ذكور. في الحقيقة» حين فننت قواعد نظام النسب للمرة الأولى في عهد سلالة جي 
كانت تنطبق حصرأ على بعض عائلات النخبة. الأسر الفقيرة ل يكن ها إلا أن ترضى 
بعدد أطفال أقلء وي بعض الحالات عوضت عن غياب الابن الذكر بتبني ابن يقبل 
التخلي عن نسبه واعتناق اسم زوجته -وهي مارسة أصبحت مألوفة في اليابان لكن 
لا يزال ينظر إليها بازدراء في الصين**. 


حقبة ,الاقطاع. .2 الصين 


خضع شعب شانغ لقبائل جو التي غزته بعد أن استوطنت مناطق واقعة إلى 
غربه على امتداد نر وي (في مقاطعة شانغسي الحالية). بدأت عملية الإخضاع 
أوائل القرن الحادي عشر قبل الميلادء واستغرق إتام الغزو عدة سنوات. كان على 
قوات شانغ في الآن ذاته قتال البدو الرعاة الذين دجنوا الغيول إلى الشرق في إقليم 
شانغدونغ. قتل ملك جو وريث عرش شانغ» واستطاع في نباية ا مطاف تأسيس 
سلالة جديدة بعد تصفية إخوته للاستيلاء على ا لحك2*. 

مهد الغزو السبيل أمام ما أساه الباحثو ن «عصر الإقطاع؟ في الصين» حيث 
قامت السلطة إلى حد بعيد على أسس لا مركزية بين سلسلة عشائر وسلالات 
منظمة تراتبيا. بقيت علاقات القرابة المبدأ الأساس للتنظيم الاجتماعي طوال عهد 
سلالات جو الشرقية والغربية. لكن الدول بدأت تتجمع وتندمج في أرجاء الصين 
كافةء نتيجة الحروب المستمرة بين جاعات القرابة هذه في حقبتي الربيع والخريف 
والدول المتحاربة. ويمكننا تتبع العوامل التي أدت إلى تشكل الدولة الصينية 
بتفصيل كبيرء ليس اعتماداً على إعادة تشكيل التاريخ الآثاري للأحداث بل استناداً 
إلى الأدلة التاريخية الموثقة باطراد. 


كونهامن نواح عدة سابقة مرت بها أوربا بعد حوالي ألف عام. فكا غزت قبائل 
جو تماما قلي مستقرآًلفترة طويلة من الزمن وأسست أرستقراطية إقطاعيةء كذلك 
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فعلت القبائل الجحرمانية البربرية بتغلبها على الإمبراطورية الرومانية المتداعية» 
وإقامتها نظاماً سياسياً لا مركزيا مشابماً. في الصين وأوربا كلتيهاء تشكلت الدولة 
أساسا بفعل الحاجة إلى شن الحروب» التي أدت إلى توحيد الأراضي الإقطاعية 
تدرييا وتحويلها إلى دول إقليميةء وإلى مركزة السلطة السياسيةء وتطوير الإدارة 
اللاشخصية الحديغة. 

لكن ثمة اختلافات مهمة بين الصين وأورباء جحجبها استخدام عبارات مثل 
«إقطاع» و«ملك» و«دوق» و«نبلاء» لتوصيف المؤسسات الصينية الموازية في 
تواريخ السلالات الصينية المكتوبة باللغة الإنكليزية. لذلك نحتاج إلى تعريف هذه 
الاصطلاحات بدقةء والإشارة إلى أو جه التشابه والاختلاف بين الحضارتين. 

يعد التعبيران «إقطاعي» (1هفںء؛) و«إقطاع» (صءنلهفده٤)‏ من أكثر التعابير 
إرباكا وإساءة استخدام» بعد أن أفرغ كل منهما من معناه نتيجة الاستع ال العشوائي 
من قبل الباحثين والمتشدقين على حد سواء”. في تقليد بدأ بكارل ماركس» تؤخحذ 
عبارة «الإقطاع؟ على آنا إشارة إلى علاقة اقتصادية استغلالية نشأت في أوربا 
القروسطية بين مالك الأرض والفلاح» وتتمحور بمجملها حول قصر الإقطاعي 
النبيل. وقد دفع جود جزء كبير من التأريخ الماركسي باحثي ذلك التقليد إلى اعتبار 
مرحلة التطور الإقطاعي مقدمة حتمية لقيام الرأسمالية الحديثة في طاثفة متنوعة من 
المجتمعات حيث لا مكان للمفهوم أصلا#*. 

وضع المؤرخ مارك بلوك تعريفا أكشر دقة من الناحية التاريخية لاإقطاع» يركز 
على الإقطاعة )۴:٠۴(‏ وعلاقة التبعية/ الخضوع الفلاحية (eعة1ءءه»)‏ كمؤسستين 
قائمتين في أوربا العصور الوسطى. الإقطاعة اتفاق تعاقدي بين السيد والتابع» 
يمنح بموجبه الأول للثاني قطعة أرض وحاية لقاء خدمته السيد ومساعدته في 
الشؤون العسكرية. كان توثيق العقد بن الطرفين يتم في احتفال رسمي يضع فيه 
السيد يديه بيدي التابع ويختم العقد بقبلة. وكانت علاقة الاعتماد التبادل تستتيع 
التزامات واضحة على الطرفين وينبغي تجديدها كل عام*. كان التابع بدوره يقيم 
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تابعيات فرعية في أرضهء ويدخل في علاقات خاصة مع تابعيه» ضمن نظام ولد 
مجموعة معقدة من القيم والأعراف فيا يتعلق بالشرف والولاء والفروسية وا لحب 
الرومانسي. 

من حيث التطور السياسي» ل يتمشل الجانب المحوري من الإقطاع الأوربي 
في العلاقة الاقتصادية بين السيد والتابع» بل في لا مركزية السلطة التي تضمنتها 
تلك العلاقة. كا يقول المؤرخ جوزف سترايدء «الإقطاع الأوربي الغربي في 
جوهره سياسي... شكل حكم... احتكرت السلطة السياسية فيه فة صغيرة من 
القادة العمسكريين» لكنها مع ذلك توزعت بشكل متساو إلى حد ما بين أعضاء 
المجموعة»*. في المؤلف الحالي سوف أستخدم هذا التعريف المرتبط أيضاً بماكس 
فيبر؛ نظراً لأن جوهر المؤسسة كان منح إقطاعيةء أو مكافأةء أو أعطية» على شكل 
قطعة أرض يمارس التابع فوقها درجة من السيطرة السياسية. وعلى الرغم من قابلية 
نقض العقود الإقطاعية نظريأًء حول الأتباع الأوربيون إقطاعياتم مع الزمن إلى 
ملكيات وراثية؛ أي ملكيات ينقلونها إلى ذريتهم» ويتمتعون فوقها بحقوق سياسية 
لفرض الضرائب عل المقيمين» وتجنيد الجي وش وإقامة العدالة دون تدخل المالك 
الاسمي» فلم يكونوا بذلك «وكلاء» امالك قط» بل كانوا أنفسهم ملاكا وبحد ذاتمم 
سادة. يشير بلوك إلى أن الطابع الميراڻي لأواخر عهد الإقطاع كان عمليا انحدارافي 
عمل المؤسسة* لكن توزع السلطة السياسية ضمن النظام الإقطاعي هو ما جعله 
فعلا نظاما فریدا. 

بهذا المعنى كانت الصين ني عهد سلالة جو مجتمعاً إقطاعيً** لا يشبه الدولة 
المركزية. فملوك جوء مثل العديد من سلالات الغزو قبلهم وبعدهم» وجدوا أنهم لا 
يمتلكون القوات أو الموارد الكافية تحت تصرفهم الشخصي ليحكموا الأقاليم التي 
كسبوهاء خصوصاً ني الغرب حيث تعرضوا لضغط قبائل الرعاة في السهوب» وفي 
امناطق الحدودية التي تحولت لاحقا إلى دولة تشو (٠ا٣)‏ في الجنوب. لذلك وزع 
ملك جو إقطاعاته و_حصصه على أتباعه وعحاربيه المساعدين الذين كانوا أيضاً أقاربه 
نظرا لطبيعة مجتمع جو القبلية. أقام ملك جو إحدى وسبعين إقطاعية» حكم أقرباؤه 
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ثلاث وخسن منهاء ووزع الباقي على سادة سلالة شانغ المهزومة من أعلنوا ولاءهم 
للسلالة الحاكمة الجديدة» أو على قادة جو العسكريين أو الإداريين. وهكذا حصل 
الأتباع الذين منحوا الأرض قدراً معتبراً من الاستقلال لحكمها كا شاؤوا*. 
كانت هناك عدة فوارق مهمة بين الإقطاع الصيني في عهد سلالة جو وبين نظيره 
الأوربي المختلف. في أوربا جرى تدمير المؤسسات القبلية وطبقات الأنساب في 
بداية عهد الإقطاع» عادة خلال جيلين من تحول قبائل البرابرة إلى المسيحية. كان 
الإقطاع الأوربي آلية لربط السادة غير الأقارب بالأتباع غير الأقارب أيضاًء تسهيلاً 
للتعاون الاجتهاعي في مجتمع نم توجد فيه علاقات قرابة معقدة. على عكس ذلك» 
لم يكن اللاعبون الأساسيون في الصين سادة أفراداً بل سادة مع جموعات أقاربهم. 
في أورباء كانت اللإدارة اللاشخصية قدبدأت لتوها في إقليم السيد الإقطاعي» 
على شكل عقد بين السيد والفلاح» أنيطت السلطة بموجبه للسيد الإقطاعي نفسه 
وليس لعشيرته» فكانت الإقطاعية ملك أسرته لا ملك مجموعة مشتركة أكبر. 
على النقيض من ذلك» كانت الإقطاعات في الصين تمنح ماعات القرابة» التي 
كانت بدورها تنح أراضيها كإقطاعات فرعية لسلالات نسب فرعية أو لفروع 
جانبية من القبيلة. لذلك كانت سلطة النبيل الصيني الفرد أقل تراتبية وأضعف من 
سلطة نظيره الأوربي؛ لأنه هو نفسه متجذر في إطار قرابة أكبر حدت من صلاحياته 
وحرية تصرفه. أشرت آنفاً إلى أن الزعامة في المجتمعات القبلية عادة تؤخذ ولا 
تعطى -أي كان على الزعيم اكتسابا بجهده بدل أن تمنح له وراثيا منذ ولادته. 
القيادة الصينية في حقبة جو كانت ترتقي تدريجيأ باتجاه أكثر تراتبيةء لكنها بقيت 
محددة بشبكات القرابةء فبدت بالتالي أكثر «قبلية“ من نظيرتها الأوربية. حسب أحد 
المراقبين» في حقبة الربيع والغريف» «كانت الدولة تشبه أسرة موسعة يملك الحاكم 
فيها دون أن بجحكم. وكان الوزراء مهمين ليس لأنهم تولوا مناصبهم» بل كانوا 
مهمين واستلموا مناصبهم لأنهم أقرباء الحاكم أو زعماء آسر بار زة». كان الك 
الشخص الأول بين أنداد مكافثين له» ول يكن عاهلا حقيقيا. «تتحدث قصص 
ختلفة عن نبلاء وبخوا املك الحاكم علنا دون أن يلومهم أو يعاقبهم أحد» أو حتى 
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بصقواعليه» أو رفضوا طلباته للحصول على أشياء ثمينةء أو لعبوا الطاولة" معه 
وسط حريمه» أو أكلوا على مائدته دون أن يدعوهم» أو زاروه مدعوين للغداء وم 
جدوه» إذ كان في حديقة قصره الخلفية یصطاد الطيور». 


في مجتمع جو القائم على أساس تنظيم العشيرةء كانت الجيوش نفسها مقسمة 
ودون قيادة مركزية للتحكم والسيطرة. كل مجموعة نسب كانت تحشد قواتها 
الخاصة وتجمعها (مثل أقسام قبائل النوير) ضمن وحدات أكبر. «وتكشف قصص 
الحملات أن هذه القوات بقيت تحت إمرة قادتها المحليين في ساحة المعركة» وأن 
التوصل إلى القرارات الحاسمة كان يتم عبر مشاورات جاعية بين القادة» وأن 
الكتائب كانت مفككة وقليلة الترابط بحيث كان كل قائد يقود رجاله دون اعتبار 
لبقية وحدات الجيش»» وكانت هناك حالات عديدة أبطل فيها المرؤرسون 
آوامر القائد الاعتباري لحدم وجود تراتبية سيطرة وتحكم مركزية صارمة. حسب 
تصنيف الفقئات الأنثر وبول و جية الواردة في الفصل الخامس» فإن الكيانات السياسية 
في الفترة المبكرة من حقبة سلالة جو كانت في الواقع قبائل أو في أحسن الأحوال 
مشیخات ولیست دولا. 

شابه المجتمع الإقطاعي الصيني في حقبة سلالة جو نظيره الأوربي من حيث 
تطويره تقسيمات طبقية حادة» وإيجاده أرستقراطية يدفعها قانون أخلاقي يتمحور 
حول الشرف والتضحية با لخحياة في صراعات عنيفة. في بدايتهاء كانت المجتمعات 
القبلية الأولى جتمعات مساواتية نسبياًء وتوفرت على آليات مختلفة تحد من التفاوت 
وتمنع ظهور تباينات حادة في المكانة. ثم بدأ بعض الأفراد يميزون أنفسهم في الصيدء 
وكا رايا فة اتم رارية رظ المد بارت من غاب ر الأز تة و صر لا إل اسلذف 
ا لجنس البشري من الثدييات الرئيسة. في الصين» فرضت التراتبية نفسها ببساطة 
لأن بعض الأفراد وال اعات کانوا صيادين ومحاربين أفضل من غيرهم. من يبرع في 
الصيد غالبا مايبرع في الحرب؛ والمهارات التعاونية الضرورية للصيد ترتقي وتتطور 


(#) إشارة إلى لعبة الطاولة الصينية المعروفة باسم ويغي .(weigi)‏ 
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عموماً إلى تكتيكات واستراتيجيات عسكرية. ومن خلال الانتصارات في ا معارك 
تكتسب بعض جماعات النسب مكانة أعلى من غيرها؛ وضمن الماعة الواحدة يبرع 
عحاربون ويمتازون عن غيرهم فيتحولون إلى قادة وزعماء. 

كذلك الأمر في الصين» حيث صانت الاستمرارية بين الصيد والحرب 
سلسلة طقوس شرعنت المكانة الاجتماعية لأرستقراطية المحارب. وخلال حقبة 
الربيع والخريف» كا يؤكد مارك لويس» «كانت الأفعال التي ميزت الحكام عن 
العامة هي «الخدمات الكبرى» التي قدمها هؤلاء العظاءء والتي وجهت طقسيا 
العنف الكامن على شكل تضحيات وحرب وصيدا”. وني حين جلب الصيد 
الحيوانات للتضحية بها على مذابح الأجداد» جلبت الحرب الأضحيات البشريةه 
وهي نمارسة مألوفة في حقبة شانغ استمرت حتى القرن الرابع قبل الميلاد في حقبة 
جاو. كل الحملات العسكرية كانت تبدأً في المعابد بالأضاحي والصلوات لضان 
نجاح الحملةء فيشترك ال جميع في طقوس أكل اللحم» وإراقة دم السجناء لتقديس 
طبول الحرب» وتحويل الأعداء المكروهين إلى صلصة لحم يأكلها أفراد الجيش أو 
البلاطط0. 

أصبحت الحروب الأرستقراطية في الصين إبان حقبة جو طقسية إلى أبعد 
الحدودء وشتتها عشائر لإجبار عشائر آخرى على الاعتراف بسلطتهاء أو انتقاما 
لأدنى إهانة قد تلحقها عشيرة بشرف أخرى. تقدمت الجيوش للدفاع عن «إنجازات 
الأسلاف»؛ والفشل في فعل ذلك حرم القائد من حق التمتع بالطقوس المناسبة 
حين يصبح نفسه سلفا بعد موته. استطاع المحاربون تطوير اختبارات طقسية للقوة 
والشرف بدل القتال الشامل حتى الموت» إذ كانت المعارك عادة تترتب مسبقا بين 
جماعات من المحاربين الأرستقراطيين الذين اتبعوا مجموعة قواعد وتقاليد معقدة. 
فظهور الأعداء في ساحة المعركة يقتضى إما الاشتباك أو تحمل العار» وكان من العار 
أحيانا عدم مهاجة العدو في أكبر مواطن قوته. على النقيض من ذلك» كان الجيشان 
ينسحبان من ساحة المعركة حين يقتل النبيل خصمه» كي لا يزيد من واجبات عزاء 
الفريق الآخر. في حقبة الربيع والخريف كان النبلاء جاربون في عربات باهظة 
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التكاليف» وتحتاج قدرا كبيراً من المهارة لاستخدامها والحفاظ عليها”*. والواضح 
أن نصيحة الاستراتيجي العسكري سون تزو باستخدام «الطريقة غير المباشرة»» 
OO TD‏ 
م تقت الصين في بداية حقبة جو إلى شيء بين المجتمع القبلي والمجتمع على 
n‏ . ول تكن أي من الوحدات السياسية التي أشارت إليها التواريخ 
على أا «دول» دولا حقيقية قَيقَية ية. في تلك الحقبة كانت الصين مثالا نموذجياً عن المجتمع 
المبراڈ ثيء بمعنى أن البلد كلها كانت «ملك» سلساة من النبلاء المحليين وجماعات 
نسبهم وأقرباتهم. وضمن قيود النسب الأبوي في الصين وقواعده» كانت الأرض 
ومن عليها وقفاً أو ملكا قابلاً للتوريث إلى الذرية . ولإ يكن ثمة تمييزني هذا المجتمع 
بين العام والخاص؛ فكل سلالة حاكمة أنشأت جيشاء وفرضت ضرائب» وأقامت 
العدالة على هراها. لكن ذلك كله سرعان ما تغير. 


7 


الحرب وصعود الدولة الصينية 
کیف نشأت الدولة الصينية نتيجة التنافس العسكري؛ إصلاحات 
شانغ يانغ التحديثية؛ العقيدة القانونية(“ (Legalism)‏ ونقدها 


الأسروية («ءiانسصو۴)‏ الكونفوشيوسية؛ 1 يترافق التطلور 
السياسي ف الصين ى التطور الاقتصادي والأجتماعي 


بدأت دول حقيقية تند تنح وجا ي ال اول ا و ال 0 
انات جيرا عامل رفاذ رال فرغ قر اغد ورا عذاقرق 
أراضي إقليم محدد؛ وأوجدت بيروقراطيات لمباية الضرائب وتطبيق القوانين؛ 
ووضعت أوزاناً ومقاييس موحدة؛ وأقامت بنى تحتية على شكل طرق وقنوات 
وآنظمة ري عامة. ملكة تشين على وجه الخصوص أطلقت مشروع تحديث لافت 
للنظر في بداية حقبة جو» استهدف النظام الاجتماعي الميراثي القائم على علاقات 
القرابة» وأدخل الديمقراطية إلى الجيش عبر تجاوز أرستقراطية المحاربين وتجنيد 
عامة الفلاحين بشكل مباشر» وشجع الحراك الاجتهاعي بتقويض سلطة طبقة 
النبلاء الوراثيين وامتيازاتمم» وانہمك في مشروع إصلاح زراعي واسع النطاق 
نزع ملكية الأراضي من وارثيها وأعطاها مباشرة لأسر الفلاحين. ومع أن المدف 
الوحيد وراء «ديمقراطية» هذه الإصلاحات كان تقوية دولة تشين وخلق نظام 


(#) فضللناها على «الشرعوية» و«الشرعانية» لأسباب سياقيةء علاوة على الأسياب اللخوية؛ فقانونيتها 
شديدة التحديد لا تضفي عليها أي صبخة شرعية أو اشتراعية. 
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من هزيمة جيع الدول المنافسة ها وتوحيد الصين. 


الحرب وبتاء الدوله 


أكد عال السياسة تشارلز تيلي في مقولته الشهيرة أن حاجة ملوك أوربا إلى شن 
الحروب قاد عملية بناء الدولة الأوربية". لكن ارتباط الحرب ببناء الدولة ليس 
ظاهرة عالميةء فهي ‏ تحدث على سبيل المثال في أميركا اللاتينية عموما#. غير أن 
الحرب بدون أدنى شك كانت الدافع الأوحد والأهم لتشكل الدولة في صين سلالة 
جو الشرقية. إذ شهدت الصين بين بداية حقبة سلالة جو عام 770 ق. م. وتعزيز 
سلالة تشين سلطتها عام 221 ق. م. سلسلة حروب متواصلة تصاعد باطراد 
حجمها وتكلفتها وعدد ضحاياهاء بحيث يمكن الق ول إن تحول الصين من دولة 
إقطاعية لا مركزية إلى امبراطورية موحدة تم بكليته عبر الغزو والحروب. ويمكن 
تقريباً ربط كل مؤسسة دولة حديثة قامت في هذه الفترة» سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشرء بالحاجة إلى شن الحرب. 

لدى مقارنته بباقي المجتمعات الحربية» يبدو سجل الصين الدامي في حقبة جو 
الشرقية استفنائياً بكافة ا معايبر. أحصى أحد الباحثين أكثر من 1211 حرباً خارجية 
وداخلية بين «الدول» الصينية خلال فترة ال294 سةة التي استغرقتها حقبة الربيع 
والخريف» وزال فيها من الو جود مايربو عن 110 دول. وخلال ال 254 سنة 
من عصر الدول المتحاربة الذي تلا نشبت 468 حرباء ولم يكن هناك سوى 89 
سنة سلام» ولم يتضاءل عدد الحروب فيا بعد إلا لأن عدد الدول انخفض بشكل 
دراماتيكي نتيجة عمليات الغزو والضم. في عصر الدول المتحاربةء أزالت الدول 
السبع المتبقية ست عشرة دولة نهائيا من الوجود. وازداد حجم وأمد الحروب التي 
حدثت في تلك الفترة بشكل دراماتيكي أيضا. بعض الحروب في حقبة الربيع 
والخريف كان جرد معركة تنقضي في يوم واحد بينا كان ا لحصار في غہاية عصر 
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الدول المتحاربة يستمر لأشهر أحياناء وتدوم ا لحرب لسنوات» وتشترك فيها جيوش 
وصل عدد مقاتليها أحيانا إل خسمئة ألف جندي”. 

مقارنة بالمجتمعات العسكرية الأخرى» كانت الصين في عهد جو دولة بالغة 
العنف. حسب أحد الإحصاءات» نجحت دولة تشين في حشد ما بين 8 إلى 20 
با لمئة من مجموع سكانهاء مقابل1 با ئة من سكان اليونان في عهد التحالف الديلي 
(ueع1ea‏ nهناه()»‏ في حين انخفضت نسبة التحشيد إلى أقل من ذلك في بداية عهد 
أوربا الحديغة"“. كذلك كان حجم الخسائر غير مسبوق. يقدر ليفي أن الجمهورية 
الرومانية خسرت حوالي 50.000 جندي في هزيمتيها عند بحيرة ثراسيمين وفي 
كانيي» بينها يدعي أحد المهتمين بدراسة النصب التذكارية في الصين أن 240.000 
جندي قتلوافي معركة واحدةعام 293 ق.م.» وأن 450.000 جندي قتلوافي 
معركة آخرى عام 260 ق. م.» ويقال إن مجموع من قتلوا في دولة تشين بين عامي 
5 ق. م. و236 ق. م. تجاوز 1.5 مليون جندي. بالطبع» يعتبر بعض المؤرخين 
أن كل هذه الأرقام مبالغ فيها إلى حد بعيد» كونه لايمكن التحقق من صحتهاء 
لكن المثير للاهت ام أن الأرقام الصينية تبقى أعلى من نظير ع ا الأوربية بأضعاف 
مضاعفة. 


ابتكارات مؤسسية ولدتها الحروب المستمرة 


خلقت الحرب الشاملة حوافز قوية با فيه الكفاية لتدمير المؤسسات القديمة 
وإيجاد مؤسسات جديدة حلت محلها في كل ما يتعلق بشؤون التنظيم العسكري» 
والضرائب» والبيروقراطية الإداريةء والابتكارات التقنية المدنيةء» والأفكار. 


التنظيم العسكري 


أول الآثار المترتبة على ارتفاع مستويات الحرب» كا هو متوقع» كان ارتقاء 
التنظيات العسكرية للدول المتحاربة وتطورها. 
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وكا أشرنا آنفاًء حاض النبلاء الأرستقراطيون الحرب في بداية حقبة الربيع 
والخريف في عربات قتالية. كل عربة كانت تحتاج إلى ساق ومحاربين اثنين على 
الأقلء ورافقها فريق خدمات لوجستية شاملة ضم ما لا يقل عن سبعين جنديا. 
ولأن قيادة العربات والقتال منها مهارات صعبة تطلبت قدرا معتبراً من التدريب» 
فقد كانت مهنياً ملائمة للطبقة الأرستقراطية المحاربة» بينم بقي المشاة في تلك 
الفترة جرد مساعدين إضافيين. 

طرأ التحول من حرب العربات إلى حرب المشاة/ الخيالة تدريجياً ني نهاية حقية 
الربيع والخريف. كان استخدام العربات محدوداً في دولتي وو (۷) ویوي (عدل)» 
لكثرة البحيرات والمستنقعات فيه|. ولم تكن العربات سلا حا فعالا في المناطق الجبلية 
أيضا. ظهرت فرق الخيالة للمرة الأول في بداية حقبة الدول المتحاربة» معتمدة 
بوضوح على الخبرة في قتال برابرة السهوب الخربية المحمولين على ظهور الخيول. كا 
أصبح المشاة أكثر فائدة مع انتشار الأسلحة الحديدية والأقو اس والدروع (المصفحة 
برقائق معدنية). كانت دولة تشين الخربية من أوائل الدول التي أعادت تنظيم 
جيشهاء واستعاضت عن العربات بخليط من الخيالة والمشاة؛ جزيا بسبب طبيعة 
الأرف وتا سيت البرابرة المستمرة. كانت دولة شو (سط٤)‏ أول من 
جنّد سكان دولة أخرى» حين هزمت دولة تشين )٥1٠١(‏ وأجبرت الفلاحين على 
أداء ا لخدمة العسكرية. م يكن هؤلاء الجنود منظمين على أساس جاعات القرابةء 
بل ضمن وحدات إدارية منسقة في تراتبيات واضحة وبأعداد حددة من الوحدات 
التابعة ها. ظهر أول جيش يتألف كلية من المشاة في منتصف القرن السادس قبل 
الميلادء وحل المشاة تماما حل جيوش العربات على امتداد القرنين التاليين. كذلك 
أصبح التجنيد العام للفلاحين عمارسة شائعة في بداية حقبة الدول المتحارية". 


ثمة تناظر واضح بين التحول من العربات إلى المشاة كمحور للقوة الضاربة 
في الجيش الصيني» وبين التحول الماثل في أوربا من الفرسان المدرعين المحمولين 
على الخيول إلى جيوش المشاة المؤلفة من رماة السهام وحملة الرماح. لم يعزز آي 
من هذه التطورات المركز الاجتهاعي للطبقة الأرستقراطيةء التي شكلت عاد 
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سلاحي الفرسان والعربات. في الحضارتين كلتيهماء كانت النخبة الأرستقراطية 
وحدها القادرة على تزويد أفرادها بمعدات الحرب القديمةء وبالتدريب التخصصي 
الضروري لأداء هذه الأدوار. وني حين يبدو هذا التحول مدفوعاً أساساً بالتغييرات 
التقنيةء من المحتمل أيضاً أن صفوف الأرمستقراطية الصينية بدأت تترققء تاركة 
وراءها عدداً أقل من الاختصاصيين العسكريين المتدربين على مستوى رفيع. 

كان للخسائر المادية في صفوف الطبقات الأرستقراطية أيضا أثر في تشجيع 
ترقية أفراد الجيش على أساس الجحدارة والاستحقاق. في بداية حقبة جو» كان تقلد 
مناصب القيادة العسكرية يتم حصرياً على أساس القرابة والمكانة ضمن العشيرة. 
لكن» مع مرور الزمنء ترقت أعداد متزايدة من القادة غير الأرستقراطيين اعتادا 
على شجاعتهم في المعارك. بدأت الدول تنح حوافز للجنود على شكل أراض 
وألقاب وأقنان» وسرعان ما أصبح شائعاً أن يتبواً أشخاص من العامة الغمورين 
منصب جنرال في الجيش الصيني. م تعد الحدارة عرفا ثقافيا فحسب بل شر طا 
لبقاء الجيش المقاتل في ميدان ا معركةء ومن المرجح جداً أن مبدأ الترقية على ساس 
الجدارة بدأ في التراتبيات العسكرية قبل انتقاله إلى البيروقراطية المدنية. 


الضرائب وتسجيل السكان 


اقتضى حشد جيوش كبيرة من المجندين الفلاحين موارد ضخمة لتجهيزهم 
ودفع رواتبهم. بین عامي 594 ق. م. و590 ق. م.» بدأت دولة لو (س1) فرض 
ضرائب عل الأراضي الزراعية؛ ليس باعتبارها أملاك جماعات النسب بل قطع 
أراض مخصصة لمجموعات أسر فلاحية فردية عرفت باسم تشيو (»نه). حدث 
ذلك نتيجة غزوات شنتها دولة تشي (01)ء ما اقتضى زيادة دولة لو حجم جيش 
مجنديما. بين عامي 543 ق. م. و539 ق. م.» أعاد زي تشان تنظيم ال حقول الزراعية 
في دولة جينغ )21٥١8(‏ وحوها إلى شبكة منظمة بقنوات ري دائمة» كا أعاد هيكلة 
الأسر الريفية ضمن جموعات تتألف كل منهامن خس أسر» وفرض على كل 
مجموعة ضرائب جديدة. في عام 548 ق. م. أجرت دولة شو مسحا تفصيليا 
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شاملا لأراضيها ومتلكاتهاء وسجلت عدد السبخات» والغابات» وبرك الأساكف 
وأحواض استخراج الملح» بالإضافة إلى السكان. وقد أجرى هذا المسح استباقا 
لإعادة تنظيم القاعدة الضريبية في دولة شوء ولتنظيم عملية تجنيد سكان الأرياف 
فی ا * (10, 


نثموالبيروقراطية 


يمكن القول إن الصينيين اخترعوا البيروقراطية الحديثة» أي جهاز إداري دائم 
اختير على أساس الق درة والجحدارةء لا على أساس القرابة أو الصلات المبراثية. 
انبثقت البيروقراطية دون تخطيط مسبق من فوضى الصين في عصر جوء استجابة 
للحاجة الملحة إلى جباية الضرائب لتمويل الحروب. 

كانت اللإدارة الصينية في السنوات الأولى من حقبة جوء كحاهها في الدول المبكرة 
الأخرى مثل مصر وسومر وفارس واليونان وروماء ميراثية الطابع. كانت المناصب 
الإدارية نح لأقرباء ا لحاكم» وتعتبر جزءا من نصيب أسرته. وم تكن صناعة القرار 
تراتبية على نحو صارم» بل قائمة على التشاور والولاءات الشخصية. لذلك ) يكن 
بمقدور الحاكم دائ) السيطرة على وزرائه أو تسريحهم حين يخالفونه الرآي. في 
الواقعء كما الرجل الكبير في جماعة اللغة المشتركة »)at٥(‏ م یکن بمقدور السید 
البيل في حقبة جو مواجهة إجماع قوي في الرأي بوجوب استبداله بشخص آخر. 
البديل الوحيد المتاح له» كا فعل الدوق شيان من أسرة تشين في العام 669 ق. 
م.» كان قتل جيع الأقارب المتآمرين ضده. ولأن مؤامرات البلاط نفذتا سلالات 
أقارب لا أفرادء كان لا بد من قتل أسر بحاهما لقطع «حبل الس 

بدأت البيروقراطية في الجيش مع توسع الخدمة العسكرية من الطبقة 
الأرستقراطية إلى العامة. أصبحت تيادة الحيش بحاجة إلى تجنيد أعداد كبيرة من 
الناس وتجهيزهم وتدريبهم» ما اقتضى حفظ السجلات والخدمات اللوجستية. 
الحاجة إلى مويل الجيشء إذنء زادت الحاجة إلى إيجاد بيروقراطية مدنية تجبي 
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الضرائب وتضمن استمرارية التعبغة والتحشيد على نطاق واسع. كذلك أصبحت 
البيروقراطية العسكرية ساحة تدريب للبيروقراطية المدنية» وسهلت نمو بنى تحتية 
للتحكم والسيطرة'. أثناء ذلك» أدت الصراعات الداخلية المدمرة والتضحية 
بالذات من قبل أرستقراطية جو إلى خلق فرص كبيرة أمام الحراك الاجتهاعي 
الصاعد للأسر الوزارية. ومع أن الوزراء كانوا تقليدياً يختارون من طبقة النبلاء 
فكثيراً ما أتوا من دوائر اجتاعية بعيدة جداً عن الحاكم وأقربائه. 

جاءت طبقة شي (نها5)» مثا من شريحة اجتماعية أدنى قليلا من طبقة النبلاء 
وضمت جنوداً أو عامة يتمتعون بالجدارة والكفاءة» وهم أيضاً وجدوا أنفسهم 
يترقون إل مناصب المسؤولية حل الوزراء اليرائين. لذلك أذ ميد الترقية عل 
أساس الحدارة يترسخ تدريجيا مع الاستنزاف المتزايد في صفوف طبقة التبلاء*". 


الابتكارات التقنية المدنية 


حدث النمو الاقتصادي في الصين بنوعيه المكثف والشامل ابتداء من القرن 
الرابع وحتى القرن الثالث قبل الميلاد. حفز النمو المكثف عددا من الابتكارات 
التقنيةء بها فيها التحول من الأدوات البرونزية إلى الحديدية» ومن ثم تطور أساليب 
صب الحديد والمعادن اعتماداً على الكير مزدوج المكبس؛ وإيجاد أساليب أفضل لشد 
الحيوانات إلى نير المحراث؛ وتحسين إدارة ا مياه والأراضى. ازدادت التفاعلات 
التجارية بين مختلف أرجاء الصين› وبدا نمو السکان يتصاعد بشکل دراماتیکي. 
أما النمو الأفقي الشامل فقادته زيادة السكان واستيطان مناطق حدودية جديدة 
مثل إقلیم سیشو ان (ہھںط:8). 

كان هذا النمو الاقتصادي إلى حد ما «خارجي المنشأ»» كا يسميه الاقتصاديون» 
بمعنى أنه طرأ نتيجة ابتكارات تقنية عرضية ل يدفعها المنطق الداخلي للنظام 
الاقتصادي. أحد تلك الدوافع الحيوية الخارجية كان انعدام الاستقرار الأمني 
والعسكري» فكل الدول الصينية في عصر الدول المتحاربة عانت ضغوطات هائلة 
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لزيادة المستويات الضريبية» وبالتالي مستويات الإنتاجية الزراعية؛ وكلها استنسخت 
هذه الابتكارات واستخدمتها لزيادة مواقع القوة النسبية لدا*". 


الأفكار 


من الملاحظ أن قرون العنف الشديد في أواخر عصري الربيع والخريف والدول 
المتحاربة أنتجت أحد أعظم الاندفاعات الثقافية في تاريخ الصين. كا تسبب 
الانزياح الاجتهاعي الشديد جراء الحروب المستمرة بقدر معتبر من التأمل والتفكر 
في القضايا السياسية والأخلاقيةء وأتاح الفرص أمام المعلمين والكتاب والمرشدين 
لترك بصماتهم الفكرية. واحد من المعلمين الجوالين الكثر الذين اجتذبوا العديد من 
الطلاب آنذاك كان كونفوشيوس» الذي تحدر من طبقة النبلاء لكنه اضطر إلى شق 
طريقه بنفسه والاعتهاد على ذاته كباحث ومعلم. كان هناك أيضاً كثير من الكتاب 
في ما يسمى عصر المئة مدرسة فكرية في بداية حقبة الدول المتحاربة» بمن فيهم 
موزي» ومينسیوس » وسن تزو» وهان في» وشون زي» وکل واحد منهم ترك کتابات 
أثرت في السياسة الصينية في القرون اللاحقة. يبدو أن عدم الاستقرار السياسي في 
تلك الفترة خلق نوعا من عدم التجذر الفكري» الذي انعكس في حراك المفكرين 
وتنقلهم من سلطة دولة إلى أخرى» عارضين خدماتهم على أي سلطة سياسية تبدي 
اهتهاما بتعالیمه". 

كانت الأهمية السياسية هذا الغليان الفكري ثنائية الأبعاد. فقد خلقت» 
أولاًء ما يشبه الآيديولوجياء أي جموعة أفكار معيارية لتنظيم ا لحكومة السليمة 
استخدمتها الأجيال الصينية اللاحقة في الحكم على أداء قادتها السياسيين. أشهر 
تلك الآيديولوجيات العقيدة الكونفوشيوسية» لكن الكونفوشيوسيين انخرطوا 
في جدالات وصراعات فكرية مريرة مع المدارس الفكرية الأخرى» مثل المدرسة 
القانونية» وهو حلاف عكس الصراعات السياسية الدائرة. كان ينظر إلى العلماء 
والأدباء نظرة تقديس باعتبارهم النموذج الإنساني الأمثل والأعلى مرتبة حتى من 
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اللحارب أو الكاهن. وجرى في الواقع مزج بين المغكر والبيروقراطي لا نظير له في 
الحضارات الأخرى. 

ثانياء شجع حراك المفكرين عبر الصين على نمو شيء بدا على نحو متزايد أشبه 
ما يكون بثقافة قومية. أصبحت الآثار الأدبية العظيمة المكتوبة في تلك الفترة ساس 
تعليم النخبة وأساس الثقافة الصينية اللاحقة. وترسخت اهوية القومية بمعرفة 
الأعمال الكلاسيكيةء وبلغ شاا آنا تغلغلت في أقصى أرجاء الامبراطورية 
وتجاوزت في الحقيقة حدودها. فعلى الرغم من أن امالك البدوية على الحدود كانت 
أحياناً أكثر قوة عسكرية من الصين» إلا أن أياً منها ‏ تكن تضاهي التقاليد الفكرية 
الصينية. والشعوب غير الصينية التي هاجمت الصين وحكمت أجزاء منها أحيان 
نادراً ما فرضت عليها مؤسساتها الخاصةء بل نزعت إلى حكم الصين عبر أساليب 
ومؤسسات صينية. 


حملة شانغ يانغ ضد الأسرة 


انتشرت مؤسسات الدولة الحديغة في أرجاء الصين كافة تدريجياً خلال السنوات 
الأخيرة من عصر سلالة جاو خصوصاً في دولة تشين الغربية. في معظم الحالات» 
جاء تبني المؤسسات الجديدة بشكل اعتباطي» نتيجة التجربة والخطأ وجراء 
حاجة مختلف الحكومات الماسة إليها. على النقيض من ذلك» صاغت دولة تشين 
آيديولو جية متكاملة لبناء الدولة وضعت بوضوح الأسس المنطقية للدولة المركزية 
الجديدة. كان بناة الدولة في تشين على بينة تامة من أن شبكات القرابة والنسب 
العائدة إلى عصور غابرة شكلت عقبات أمام مراكمة السلطة والنفوذ فوضعوا 
سياسات تتعمد الاستعاضة عنها بنظام يربط الأفراد مباشرة بالدولةء وهي عقيدة 
عرفت باسم القانونية (nءناةعما).‏ 

بدأ شانغ يانغ عمله وزيرآفي دولة وي (۷1) قبل أن ينتقل إلى دولة تشين» 
التي كانت آنذاك متأخرة نسبياًء حيث أصبح كبير مستشاري زعيمها الدوق شياو 
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(×). حال وصوله إلى دولة تشين» تنازع شانغ مع الإدارة الميراثية القائمةء 
فهاجم امتيازاتم ا المتوارثة ونجح في نهاية المطاف في استبدال الوظائف الوراثية 
بنظام من عشرين مرتبة تمنح على ساس الجدارة -أي الجدارة العسكرية في هذه 
الدولة الحدودية. منحت الدولة مواطنيها الأرض والحاشية والإماء والملابس»› 
كلها على ساس الجدارة وحسن الأداء"» في حين واجهت من يعص قوانينها 
اة طقرمات مار تة الاه من فلك أن التو مم تحرج آي مق 
ا لمناصب الممنوحة بموجب هذا النظام إلى ملكيات متوارثة» مشل مناصب النظام 
الأرستقراطي الميراثي» بل أعادت توزيعها دورياً”". 

أحد أهم إصلاحات شانغ يانغ كان إلغاء ما يسمى «نظام البئر-الحقل» 
(stemر‏ fie14-ااwe »)he‏ وإعادة توزيع الأراضي على أسر فردية تحت وصاية 
الدولة المباشر. توضع الأراضي الزراعية في نظام البئر -الحقل ضمن كتل من تسعة 
مربعات تشبه الحرف الصيني () المرادف لعنى بثر» وتعمل ثماني أسر في المربعات 
المحيطة بقطعة أرض مركزية عامة. كل أسرة من طبقة النبلاء كانت تتلك عدة 
آبار-حقول» وفرضت على الفلاحين العاملين فيهاء مثل فلا حي أوربا الإقطاعيةء 
ضرائب وأعال سخرة وواجبات أخرى. كانت المربعات تتقاطع بزوايا قائمة مع 
ممرات وقنوات ري ختلفةء مما سهل عملية المراقبة والإشراف على العائلات الثاني 
التي شكلت نوعاً من الكومونة تحت حاية مالك الأرض”". حرر إلغاء نظام البثر- 
ا لحقل الفلاحين الصينيين من واجباتهم التقليدية تجاه النبلاءء وأتاح هم الاستقرار 
في أراض جديدة لملاك جدد» أو حتى تملك أراضيهم الخاصة. وهذابدوره تاح 
للدولة تجاوز الأرستقراطية بفرض ضرائب مباشرة وموحدة على جيع الأراضي 
الزراعيةء يدفعها عيناً وبالتساوي جيع ملاك الأراضي. 

فرض شانغ يانغ علاوة على ذلك ضريبة فردية أو ضريبة رأس (×ه !ا0م) 
على جيع الذكور البالغين»ء لغرض معلن هو تمويل العمليات العسكرية. وقررت 
الدولة أنه إذا كان للأسرة عدة أبناءء فعليهم الانفصال عنها والعيش بمفردهم 
لدى بلوغهم عمراً معيناء أو دفع ضرائب مضاعفة لقاء بقائهم معها. وهكذا شجع 
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شانغ يانغ الأسرة النوويةء وهاجم مباشرة المثال الكونفوشيوسي التقليدي للأسرة 
المشتركة. كا خلق النظام مصاعب جمة للأسر الفقيرة التي لا غلك ميرائا كبيرا 
توزعه على أبنائها. ولعل الغرض من هذا التغيير كان تفعيل الحوافز الفرديةء لكنه 
خدم أيضاً في زيادة سيطرة الدولة على الأفراد. 

ارتبط الإصلاح بنظام جديد لتسجيل الأسرء فبدلاً من شبكات القرابة المتتشرة 
على نطاق واسع في الصين» قسم شانغ يانغ الأسر إلى جموعات يتألف كل منها 
من خمس أو عشر عوائل» طلب منها الإشراف بعضها على بعمض. كانت هناك 
إصلاحات مشابمة جري تطبيقها في دول أخرى» مثل إصلاحات لو (س1) على نظام 
تشيو (»ه)» لكن الإصلاحات في دولة تشين طبقت بصرامة واضحة» فعقوبة عدم 
الإبلاغ عن جرم كان القتل بشطر الفاعل إلى نصفين» في حن كوفى المبلغون عن 
تلك الجرائم وكأنہم جاؤوا برأس عدو في المعركة. وقد أعيد إحياء نسخة من هذا 
النظام في عهد سلالة مينغ تحت اسم نظام باو - جیا (ھنز-٥1ط).‏ 


يؤكد عالم السياسة جيمز سكوت في كتابه الرؤية من منظور الدولة أن كل الدول 
تشترك بسمات عامةء فهي كلها تسعى إلى السيطرة على مجتمعاتهاء ما يعني نها جميعا 
تريد أن تجعل مجتمعاتها «واضحة ومقروءة» في امقام الأول”". لهذا تزيل الدول 
الأحياء العشوائية التي تنمو عفويا على شكل شبكات مكتظة من الشوارع والأزقة 
الملتويةء وتستبدها بشبكات شوارع هندسية منظمة. الشوارع العريضة المشجرة 
(البولفارات) التي شيدها البارون هاو سان على أنقاض باريس القروسطية في 
القرن التاسع عشر ل تين ببساطة لأغراض جالية بل أيضاً وفكرة السيطرة على 
السكان قي الذهن. 

شيءَ مشابه جدا حدث في حقبة تشون في ظل حكم شان يانخ. فبالإضافة إلى 
إلغاء نظام البئر-الحقلء وسع شانغ نظام المحافظات ليشمل المملكة كلهاء فأوجد 
واحدة وأربعين حافظة جديدة عبر دمج المدن والمقاطعات والقرى القائمة» ووضع 
كلا منها تحت قيادة حافظ واحد لا تختاره المنطقة المحلية بل تعينه الدولة المركزية. 
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كانت المحافظات في البداية حصورة في المناطق الحدودية» ما يشير إلى أصوها 
كتقسے|ت إدارية ومقاطعات عسكرية. کا استبدلت مربعات نظام البئر -الحقل 
بكتل مستطيلة أكبر حجماء متباعدة عن بعضها بشكل متساوء وقائمة على حور 
شرق-غرب/ شال -جنوب. وتشير الدراسات الطبوغرافية الحديثة إلى أن دولة 
تشين كانت مغطاة بأكملها بهذه الأنساق المستقيمة ا لخطوط”*. كا فرض شانغ 
يانغ استخدام نظام أوزان ومقابيس موحد في كافة أرجاء دولة تشين بدل المعايير 
المختلفة المستخدمة في ظل النظام الإقطاعي”*. 

أدت جهود شسانغ يانغ المائلة في الهندسة الاجتماعية إلى استبدال نظام السلطة 
التقليدي القائم على علاقات القرابة وملكية الأرض بصيغة حكم أكثر حيادية 
ولاشخصية تتمركز برمتها على الدولة. من الواضح أن النظام الجديد أثار معارضة 
شديدة من قبل الأرستقراطية السياسية داخل دولة تشين نفسهاء فعندما مات حامي 
شانغ يانغ وراعيه» الدوق شياو انقلب عليه خليفته واضطر شانغ يانغ للهرب 
والاختفاء. في النهاية سلمه مواطن عادي للسلطات» على أساس القانون الذي 
وضعه وشجع عليه شانغ يانغ نفسه» والذي يفرض عقوبات صارمة على كل من 
يؤوي المجرمين. يقال إن شانغ أعدم بتمزيق جسده بعد ربط أطرافه إلى أربع عربات 
انطلقت باتجاهات ختلفةء کا قتل معه باقي أفراد سلالته. 

يمكن ربط كل واحدة من الابتكارات المؤسسية في الصين خلال حقبة جو 
الشرقية مباشرة بمتطلبات الحرب. توسع الخدمة العسكرية لتشمل عامة السكان 
الذكور» وصعود البيروقراطية العسكرية أولاً ثم البيروقراطية المدنيةء وتراجع شأن 
أصحاب المناصب الوراثية والاستعاضة عنهم بقادمين جدد اختيروا على أساس 
الجدارة والكفاءة» وتسجيل السكان» والإصلاح الزراعي» وإعادة ترتيب حقوق 
الملكية وإبعادها عن النخبة الميراثيةء وقيام بنية تحتية ووسائل اتصال أفضل» وفرض 
تراتبية لاشخصية جديدة من الوظائف الإداريةء وإيجاد نظام معياري للأوزان 
والمقاييس» كلها إجراءات ترجع في أصوها إلى الاحتياجات العسكرية. وفي حين 
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أن ا لحرب لم تكن المحرك الوحيد لتشكل الدولةء فإنها بالتأكيد كانت قوة رئيسة 
وراء تطور الدول الحديثة الأولى في الصين. 


الكونغوشيوسية ضد القانونية 


أثبتت السياسات التي طبقها شانغ يانغ أهليتهاء وقد حوها كتاب لاحقون 
أمثال هان في ۴۲١(‏ )إلى آيديولوجية متكاملة عرفت باسم القانونية. يمكن 
فهم معظم التاريخ الصيني اللاحقء» با فيه الانتصار الشيوعي عام 1949ء باعتباره 
توترات بين القانونية والكونفوشيوسيةء وهي توترات تتمحور جزثياً حول الدور 
الملائم للأسرة في السياسة*. 

الكونفوشيوسية عقيدة مغرقة في رجعيتهاء تجذر الشرعية في مجموعة غارسات 
قديمة. جمع كونفوشيوس ماثره الكلاسيكية في نهاية عصر الربيع والخريف» وهو 
ينظر بحنين نوستال جي إلى النظام الاجتماعي الميراثي في حقبة جو الذي كان يتدهور 
بسرعة مطردة نتيجة حروب الصين المتواصلة. كانت الأسرة وعلاقات القرابة في 
صلب النظام الميراڻي» ويمكن اعتبار الكونفوشيوسية من نواح عدة آيديولوجية 
تبني الدولة على مبدأً أخلاقي عريض ينطلق من نموذج قائم على الأسرة. 

مارست المجتمعات القبلية كلها نوعا من عبادة الأسلاف» لكن الكونفوشيوسية 
أعطت الشخصية الصينية قابا أحلاقيا حدداً. فقد فرضت التعاليم الأخلاقية 
الكونفوشيوسية على الفرد التزامات أكبر بكثير تجاه والديه» خصوصاً الأب» مقارنة 
بواجباته تجاه أبنائه. كا أقرت عقوبات صارمة على عدم احترام الوالدينء أو عدم 
رعايته | اقتصادياًء أو إظهار الابن اهتماماً بأولاده المباشرين يفوق اهتامه بوالديه. 
أما إذا حدث تعارض بين واجب الرء تجاه والديه وواجبه تجاه الدولة - لو اتهم 
الوالد بجريمة قتل» مثلا- فواجب الابن تجاه الوالد يطغى بوضوح على واجبه تجاه 
الدولة2. 
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هذا التوتر بين الأسرة والدولةء والشرعية الأخلاقية التي أسبغتها 
الكونفوشيوسية على الواجبات العائلية مقابل الالتزامات السياسية» استمر على 
امتداد التاريخ الصيني. حتى اليوم» تبقى الأسرة الصينية مؤسسة بالغة القوة تحرس 
استقلاليتها الذاتية بشراسة ضد الدولة والسلطات السياسية. تاريخياء كانت هناك 
على الدوام علاقة عكسية في الصين بين قوة الأسرة وقوة الدولة. خلال فترة ضعف 
سلالة تشينغ في القرن التاسع عشرء مثلاء استولت السلالات ال جنوبية القوية على 
إدارة معظم الشؤون المحلية”*. وعندما أزالت الصين التعاونيات في عهد دينغ 
جياو بينغ عام 1978ء ضمن اإصلاحات مسؤولية العائلة؛» عادت الأسرة 
الفلا حية إلى الحياة بقوة وأصبحت أحد المحر كات الرئيسة للمعجزة الاقتصادية 
التي تجلت لاحقاً في جمهورية الصين الشعبية*. 


على النقيض من ذلك» كان القانونيون تقدميين برؤيتهم» ونظروا إلى 
الكونفوشيوسية وتعظيمها شأن الأسرة على أنه حجر عثرة أمام تعزيز السلطة 
السياسية. ولم ير القانونيون فائدة تذكر في الأوامر الأخلاقية والواجبات الدقيقة 
التي فرضتها الكونفوشيوسية تجاه الأسرةء فسعوا إلى استبدا ها بفرض جموعة 
عقربات ومكافآت مباشرة -خصوصا العقوبات- لفرض الطاعة على الرعية. 
بعبارات الآيديولو جي القانوني هان في: 


للاوجودلعبيد عصاة في أسرة تحافظ على الانضباط بصرامة» في حين أن 
للأمهات الطيبات المحبات أبناء سقهاء... حسب قوانين اللورد شانغ» يواجه 
الأشخاص الذين يرمون الرماد على الطرقات عقوبات جسدية» مع أن رمي 
النفايات جريمة صغيرة والعقوبة الجسدية جزاء قاس. وحدهم الحكام الحكماء 
قادرون على التعامل بقسوة مع مرتكبي الجرائم الصغيرة [كي يبينوا بوضوح أن] 
حتى الحرائم الصغيرة سوف تعاقب بشدة» وأن عقوبات أقسى بكثير ستطال 
مرتكبي الحرائم الكبيرة. لذلك لا يجرؤ الناس على تباوز الحدود... 
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إن الطريقة الوحيدة التي يستطيع من خلاها ا لحكام ا لحكماء البقاء طويلاً 
على عروشهم» والقبض على زمام السلطة الامبراطوريةء والتمتع الحصري 
بمزاياهاء هي الحكم بطريقة استبدادية متعمدة» وتطبيق سياسة قمع ورقابة عبر 
فرض عقوبات صارمة دون استشناء*. 


قرر القانونيون التعامل مع رعاياهم باعتبارهم كائنات اقتصادية وأفرادا نفعيين 
يستجيبون لحوافز سابية وإ يجابية- خصوصا العقوبات- لا باعتبارهم كائنات 
أخلاقية ينبغي رعايتها وتهذيبها بالتعليم والتعلم. لذلك سعت الدولة القانونية 
إلى تقويض التقاليد» وكسر الروابط الأسرية والالتزامات الأخلاقيةء وإعادة ربط 
المواطنين بالدولة على أسس جديدة. 

ثمة نقاط تشابه واضحة بين العقيدة القانونية وعمليات المندسة الاجتاعية 
التي قام بها ا لحزب الشيوعي الصيني بعد عام 1949. اعتبر ماوء مثل شانغ يانغ 
قبله» الأخلاقية الكونفوشيوسية التقليدية والأسرة الصينية عقبات أمام التقدم 
الاجتماعي. وسعت حاته العادية للكونفوشيوسية إلى نزع الشرعية عن الأخلاقية 
الأسروية؛ واعتماد الحزب والدولة والكومونة هيكليات جديدة تربط المواطنين 
الصينيين أحدهم بالآخر. لذلك لا يبدو مستغرباً إعادة إحياء إرث شانغ يانغ 
والمدرسة القانونية خلال الحقبة الماوية» واعتباره من قبل العديد من الباحثين 
الشيوعيين سابقة للصين الحديثة. 

بعبارات أحد الباحثينء «في اتخاذها الحكيم-الملك مثالاًء يمكن توصيف 
الفلسفة الكونفوشيوسية على نها حكم مطلق متشر ب بالقيم الأخلاقية؛ في حين 
يمكن توصيف المدرسة القانونيةء على النقيض من ذلك» باعتبارها حكا مطلقا 
محضاً ينكر صلة الأحلاق بالحكومة الإنسانية»*. ل تتصور الكونفوشيوسية أية 
ضوابط مؤسسية تحد من سلطة الامبراطور» بل سعت إلى تربية الأمير وتعليمهء 
وتلطيف أهوائه» وجعله يشعر بالمسؤولية تجاه شعبه. والحكومة الصالحة التي يمكن 
تحقيقها بتهذيب الأمير وتعليمه ليست غريبة على التقاليد الغربية؛ فهي عمليا النظام 
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الذي وضعه سقراط في توصيفه للمدينة الفاضلة في مهورية أفلاطون. سوف 
أتناول في الفصول اللاحقة ا لحد الذي شعر فيه أباطرة الصين فعا بالمسؤولية 
تجاه رعاياهم» بدل استخدام الكونفوشيوسية الأخلاقية ببساطة لشرعنة حكمهم 
القائم على المصلحة الذاتية. لكن القانونيين نزعوا حتى التظاهر بأخلاقية الحكومةء 
وجاهروا بالقول إن المحكومين وجدوا أصلاً من أجل الحاكم وليس العكس. 

علينا ألا ننخدع بتأكيد القانونيين على أهمية القانون» بحيث يتراءى لنا أن مبدأهم 
له علاقة من قريب أو بعيد بحكم القانون بالمعنى الذي أستخدمه في الكتاب الحالي. 
في الغرب» وفي لهند وفي العام اللإسلامي» كان ثمة قانون مسبق» كرسه الدين 
وحته تراتبية من الكهنة ورجال الدين» قبل قيام الدولة وبشكل مستقل عنها. كان 
ينظر إلى هذا القانون على أنه أقدم» وأسمى» وأكثر شرعية من الحاكم الحاليء وبالتالي 
ملزم له. هذا تحديدا معنى حكم القانون: أن لا يكون حتى املك أو الامبراطور 
نفسه حراًني فعل ما یشاء بل خاضعاً لحکم قانون أعل. 

حكم القانون بهذا المعنى م يوجد أبدأني الصين» على الأقل بالنسبة للقانونيين 
الذين اعتبروا أن القانون ببساطة هو تقنين كل ما يأمر به الملك أو الحاكم» أي جرد 
أوامر وليس قانوناً بمعنى فريدريك هايك للعبارة. كان الغرض أن تعكس القوانين 
رغبات الحاكم وحده ومصالحه» وليس إجماع القواعد الأخلاقية التي تحكم المجتمع 
ككل*. المعنى الوحيد الذي اشتركت به أحكام المدرسة القانونية مع حكم القانون 
بمعناه ا لحديث كان رأي شانغ يانغ بأن العقوبة» حال إقرارهاء جب تطبيقها على 
جميع أعضاء المجتمع دون تمييز-آي يجب ألا يكون بمقدور الطبقة الأرستقراطية 
استشناء نفسها من القرانين النافذة عموما. 

أتاحت مؤسسات الدولة الجديدة التي أوجدها شانغ يانغ للامبراطور تشين 
حشد موارده على مستوی أعلى بکثیر ما کان سائدا من قبل» وبكفاءة أکبر بکثیر 
من جيرانه. لكن نصره لم يكن حتم؛ أن التنافس الشديد بين الدول المتحاربة دفعها 
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بسرعة إلى استنساخ بعضها قوانين بعض. قصة صعود دولة تشين وهيمنتها على كل 
الصين» بالتاليء ترتبط بحيز العلاقات الدولية أكثر من ارتباطها بحيز التطور. 

كان تشين في الحقيقة لاعباً ثانوياً في تعزيز نظام الدولة أواخر حقبة الربيع 
والخريف» إذ أدى دور الموازن بين منافسين أكثر قوة منه. ودولة تشين ذاعبا كانت 
في أقصى الطرف الغربي من الدول المتحاربةء وكانت نتيجة لذلك حمية جغرافياً إلى 
حد ما (انظر الخارطةء» صفحة..). ل تبدأ دولة تشين إلا 11 حرباً من أصل 160 
حربا خاضتها الدول الرئيسة الأخرى في الفترة بين عامي 656 ق. م. و375 ق. 
م. بدأت الأمور تتغير بعد إصلاحات شانغ يانغ في عهد الدوق شياوء فبين عامي 
6 ق. م. و221 ق. م.» بادرت دولة تشين إلى شن 52 حرباً من أصل 96 حرباً 
خاضتها القوى العظمى آنذاك وانتصرت في 48 حربا منها. هزمت دولة تشين 
دولة تشو ))١«(‏ ال جنوبية الكبيرة في العقد الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد؛ ثم 
هزمت جارتيها الواقعتين مباشرة جهة الشرق» دولة وي (۷1) ودولة هان (۴3)ء 
عام 293 ق. م. وهزمت بعدها دولة شيي (0)» التي بقيت قوة معادية رئيسة في 
الشرق» عام 284 ق. م. وبحلول عام 257 ق. م. كانت كل الدول الأخرى فقدت 
مكانتها كقوى عظمى» فأدت الحروب الأخيرة لتوحيد الصين عام 236 ق. م. إلى 
ظهور سلالة تشين واحدة هيمنت على كامل الصين عام 221 ق.م.٥‏ 

ما الذي كانت الدول المتحاربة تتقاتل من أجله؟ إلى حد ماء إحدى القضايا 
ا لخلفية في صراعات حقبة جو الشرقية كانت تتعلق بانحطاط النظام الأرستقراطي 
القديم» واستبدال نخبه بالعامة الذين وجدوا فرصا جديدة لتبوء مراكز القوة. 
تلك كانت القضية الآيديولوجية التي احتدم حوها الجدل بين الكونفوشيو سيين 
والقانونيون. لكن هذا الصراع دار أيضا وبالدرجة نفسها داخل كل دولة على حدة» 
كا بين الدول المتحاربة بعضها مع بعض» فكان نتيجة للحرب بقدر ما كان سببا 
ها . وني حين قد تكون دولة تشين رأت نفسها حاملة لواء القانونيةء فقد تبنت تلك 
العقيدة لأغراض نفعية أكثر منها لقناعة مبدئية عميقة"*. 
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بحر الصين الشرقي م 


الصين خلال فترة الدول المتحاربة 


الفكرة الرئيسة على المحك هنا كانت ختلفة» وت#قحورت حول مفهوم شانغ- 
جو القديم لتوحيد كل الصين ضمن ملكية واحدة. إن وجود صين موحدة كان 
على الدوام أسطورة أكثر منه واقعاء لكن الانقسامات الداخلية في عصر سلالة 
جو الشرقية كان ينظر ها أيضا على الدوام باعتبارها حالة شاذة طويلة لا بد من 
تصحيحها بظهور سلالة تحمل تفويض السماء بتوحيد الصين. كان الصراع الدائر 
من أجل الاعتراف بالتالي صراعا بين سلالات تسعى إلى ربط اسمها بشرف حكم 
الصين الواحدة. 


لماذا اختلف مسار التطور الصيني عن نظيره الأوربي؟ 


أحد الأسئلة الماوراء-تاريخية الكبرى» التي طرحها باحثون أمثال فيكتوريا 
هوي» هو لاذا تعزز نظام الدولة متعدد الأقطاب في صين القرن الثالث قبل الميلاد 
ضمن امبراطورية كبرى واحدة ني نهاية المطاف» بينما م يتوحد نظام الدولة الأوربي 
على نفس الشاكلة. لكن نظام الدولة الأوربي تعزز في واقع الأمر» وانتقل من حوالي 
أربعمئة كيان سياسي مستقل في نهاية القرون الوسطى إلى حوالي خمسة وعشرين 
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كياناً سياسياً في نهاية ا عرب العا ية الأولى. ما ل يتغير» برغم جهود فاتحين أمثال 
شارل الخامس من أسرة هابسبورغ» ولويس الرابع عشرء ونابليون» وهتلرء هو أنه 
لم تظهر أبدا دولة أوربية واحدة مهيمنة. 

هناك عدة تفسيرات مكنة لذلك» والجخرافيا في أول القائمة. أوربا مقسمة إلى 
مناطق متعددة بأنهار عريضة» وغابات» وبحار» وسلاسل جبال عالية- الألب 
والبيرنيه» والراين» والدانوب» والبلطيق› والكاربات» إلخ... أحد العوامل المهمة 
أيضاً وجود جزيرة كبيرة» كبريطانياء قبالة الشاطئ» لعبت في معظم مراحل التاريخ 
الأوربي دور الموازن الذي يتعمد تفكيك التحالفات والائتلافات المهيمنة. على 
النقيض من ذلك» ظهرت الإمبراطورية الصينية الأولى فقط في جزء من الصين 
الحاليةء على حور شمالي وغربي-شرقي» يمتد من وادي نهر واي إلى شبه جزيرة 
شاندونغ. كان من السهل على جيوش ذلك العصر عبور هذه المنطقة بأكملهاء 
خحصوصا بعد بناء طرقات وقنوات عدة في فترة الدول المتحاربة. حصرا بعد توحيد 
هذه المنطقة المحورية في كيان قوي واحد استطاعت الدولة الصينية أن تتوسع باتجاه 
الشمال والجنوب والجنوب الخربي. 

عامل ثان يتعلق بالثقافة. فقد كانت هناك اختلافات إثنية بين قبائل شانغ وقبائل 
جوء لكن الدول التي ظهرت في عصر سلالة جو لم تكن متباينة بوضوح إِثنياً ولخوياً 
إلى الحد الذي كان عليه الرومان والجرمان والكلتيون والفرانك والفايكنغ والسلاف 
والهون. وجدت أيضا هجات صينية ختلفة تتحدث بها مناطق شال الصين» لكن 
السهولة التي تنقل فيها آفراد مثل شانغ يانغ وكونفوشيوس من سلطة ولاية إلى 
آخرى» وتداولوا فيها الأفكار بينهم» تشهد على ارتفاع مستويات التجانس الثقافي. 

عامل ثالث هو القيادة» أو عدم وجودها. فك| تشير فيكتوريا هوي» ليس النظام 
متعدد الأقطاب آلة ذاتية التنظيم» تستطيع دائ تحقيق التوازن لمنع ظهور قوة مهيمنة. 
الدول يحكمها قادة أفراد يؤولون مصالحهم الخاصة. وقادة دول تشين تمتعوا بحنكة 
سياسية عالية في مارستهم أساليب فرق تسد لكسر التحالفات المعادية» وكثيراما 
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خاض أعداؤهم حروبا انتحارية في بينهم دون إدراكهم الخطر الذي مثلته دولة 
تشین. 

السبب الأخير يتعلق مباشرة بالمسارات المختلفة التي اختطها التطور السياسي في 
الصين وأوربا. ل تشهد أوربا قط ظهور دولة مستبدة قوية مثل دولة تشين» باستفناء 
دوقية موسكو التي تطورت في فترة متأخرة وكانت هامشية في السياسة الأوربية 
حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر (عندما دخلت روسيا نظام الدولة 
الأوربية في عهد آلكسندر الأول عام 1814ء ثم في عهد ستالين عام 1945). 
أما تلك الدول» التي يقال عموماً إنها «مستبدة»» كفرنسا وإسبانيا ني أواخر القرن 
السابع عشرء فکانت» کہا نری لاحقاًء أضعف بکثیر في قدرتہا على تحشيد جتمعاتہا 
وفرض ضرائب عليهاء مقارنة بدولة تشين في القرن الثالث قبل الميلاد. وعندما بدأ 
لوك المستبدون لاحقاً مشروعات بناء دوهم» ردعتهم قوى اجتماعية أخرى جيدة 
التنظيم: الأرستقراطية الوراثية الراسخةء والكنيسة الكاثوليكيةء وطبقة الفلاحين 
جيدة-التنظيم أحياناء والمدن المستقلة ذاتية-الحكم» وكلها استطاعت العمل 
بمرونة عبر حدود السلالات. 

كانت الأمور ختلفة جدأفي الصين إذ م تستطع الأرستقراطية الإقطاعية 
أبداً إقامة النوع نفسه من السلطة المحاية التي أقامها اللوردات الأوربيون» كونها 
تأسست على نظام القرابة الموسع. كانت قاعدة سلطة النبلاء في السلالة الصينية 
موزعة ومتداخلة جغرافياً مع جماعات قرابة أخرى» على عكس المالك السياسية 
امحلية المستقلة والقوية وشديدة التراتبية التي تطورت في عهد الإقطاع الأوربي. 
كا م تكن سلطة النبلاء حمية بقوة القانون والحقوق والامتيازات القديمة التي 
تمتعت بها الطبقة الأرستقراطية الأوربية. فا لحروب المتواصلة على مر القرون 
استنزفت صفوف الأرستقراطية الصينية وأضعفتهاء تاركة الباب مفتوحا أمام 
رواد المشروعات السياسية المبتكرة لتنظيم الفلاحين وغيرهم من العامة وتحويلهم 
إلى جيوش قوية استطاعت التغلب على تشكيلات النبلاء العائدة إلى قرون أسبق. 
الصين في عهد سلالة جو» إذن» ل تطور قط أرستقراطية زراعية وراثية قوية يمكن 
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مقارنتها بالأرستقراطية التي تطورت في أوربا لاحقا. والصراع ثلاثي الأبعاد 
بين الملك والأرستقراطية والطبقة الثالشة (العامة)» الذي كان بالغ الأهمية لتطور 
المؤسسات السياسية الأوربية ا لحديثةء م يجحدث قط في الصين. بدلا من ذلك» كانت 
ثمة دولة مركزية حديثة قامت قبل أوانهاء وهزمت منافسيها المحتملين كلهم في فترة 
مبکرة. 

تمتعت دولة تشين بالعديد إن م يكن بجميع ا لخصائص التي استخدمها ماكس 
فيبر في تعريف ما هو حديث بامتياز. لذلك يبقى الخموض يكتنف السبب في أن 
فيبر» الذي عرف كثيرأ عن الصينء اعتبر الإمبراطورية الصينية مع ذلك دولة 
ميراثية*. لعل أحد الأسباب في اختلاط الأمر على فيبر يكمن في حقيقة أن قدوم 
الحداثة السياسية إلى الصين لم يترافق مع حداثة اقتصاديةء أي ظهور اقتصاد السوق 
الرأسمالي. كما م يترافق مع حداثة اجتماعيةء إذ لم تبطل الفردانية الحديثة علاقات 
القرابة التي بقيت حتى يومنا الحالي تتعايش مع الإدارة اللاشخصية في الصين. 
لقد آمن فيبر» كغيره من منظري الحداثةء بالترابط الداخلي المحكم بين ختلف 
أبعاد التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والآيديولوجي. ربا لأن جوانب 
التحديث الأخرى لم تظهر في الصينء م يتعرف فيبر على جود نظام سياسي حديث. 
في الحقيقة» م يرتبط التحديث السياسي والاقتصادي والاجتاعي زمنيا عن قرب» 
حتى في التطور الأوربي؛ لكن التسلسل كان ختلفاً ني أورباء إذ سبق التحديث 
الاجتهاعي نمو الدولة الحديثة. كانت التجربة الأوربيةء إذن» تجربة فريدة ولا 
تنسحب بالضرورة على باقي المجتمعات. 


حداثات عدة 
لماذا م يؤد التحديث السياسي إلى تحديث في الاقتصاد والمجتمع بعد توحيد دولة 
تشين؟ لأن ظهور الدولة الحديثة شرط ضروري للتطور الاقتصادي الكثيف» لكنه 


شرط غير كاف. فلا بد أن تقوم المؤسسات الأخرى كي تظهر الرأسالية. الثورة 
الرأسيالية في الخرب سبقتها ثورة معرفية في بدايات الأزمنة الحديثة خلقت المنهجية 
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العلميةء والجامعات الحديثة» والابتكارات التقنية التي أنتجت ثروة جديدة من 
اللاحظات العلميةء ونظام حقوق ملكية حفز الناس على الابتكار أصلاً. من نواح 
عدة» كانت صين دولة تشين أرضاً حصبة فكرياًء لكن تقاليدها العلمية والبحثية 
الرئيسة نزعت إلى الرجعية وعدم القدرة على التجريد الضروري للعلوم الطبيعية 
الحديثة. 

بالإضافة إلى ذلك» ل تطور الصين برجوازية تجارية مستقلة في عصر الدول 
المتحاربة. كانت المدن بؤرا سياسية وإداريةء لا مراكز تجارية» تفتقد إلى التقاليد 
الاستقلالية وحكم الذات. ولم تكن ثمة مكانة اجتاعية ترتبط بالتجارة أو الحرفة في 
الصين» بل بقيت المكانة مرتبطة بملكية الأرض”*. وعلى الرغم من وجود حقوق 
ملكية» إلا أنها م تتشكل لدعم تطوير اقتصاد سوق حديث. نزعت ديكتاتورية 
تشين ملكية أعداد هائلة من مالكي الأرض الميراثيين في حاولتها ا لحد من قوتهم» 
وفرضت على ملاك الأرض الجدد ضرائب باهظة لتمويل طموحاتا العسكرية. 
وبدل خلق حوافز أمام الأفراد للعمل في أراضيهم الخاصة بشكل أكثر إنتاجيةء 
فرضت الدولة حصص إنتاج (كا فعل الشيوعيون لاحقاً بعد ألفيتين)ء وعاقبت 
من م يستطع تحقيقها من الفلاحين. وني حين حطم الإصلاح الزراعي في البداية 
اللإقطاعات الوراثية وخلتق سوقا للأراضي الزراعية» م تظهر طبقة من صغار اللاك 
بل استحوذت طبقة جديدة من الأسر الثرية على الأراضي”*. في نهاية ا مطاف ) 
يكن ثمة حكم قانون جد من قدرة ا ملك على مصادرة المزيد من الأملاك*. 

التحديث الاجتاعي هو تحطيم العلاقات القائمة عل القرابة واسستبداها 
بأشكال اجتماع أكثر طوعية وفردية. هذا لم يحدث بعد توحيد دولة تشين لسببين: 
الأول أن الفشل في تطوير سوق اقتصادي رأسالي عنى عدم وجود تقسيم شامل 
للعمل يستطيع تحشيد فئات اجتماعية وهويات جديدة. ثانياء جاءت غاولة تقويض 
علاقات القرابة في المجتمع الصيني كمشروع سلطوي تنفذه الدولة الديكتاتورية 
من القمة إلى القاعدة. في الغرب» على النقيض من ذلك» قوضت المسيحية علاقات 
القرابة في أورباء على المستوى العقدي وعبر سلطة الكنيسة على الشؤون العائلية 
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وقضايا الميراث (انظر الفصل 16). وبذلك تكون جذور التحديث الاجتاعى في 
آوربا قد انغرسست قبل عدو قروق من مو5 اندو السياسة الحخديفة أر اقتضاد 
السوق الرأسالي. 

غالبا ما تفشل اهندسة الاجتماعية من القمة إلى القاعدة في تحقيق أهدافها. في 
الصين» تلقت مؤسسات سلالة العصب والحكومة الميراثية القائمة عليها ضربة 
أوجعتها دون أن تقتلها. وكا نرى» عادت هذه المؤسسات إلى الظهور بعد عصر 
سلالة تشين القصير» واستمرت في منافسة الدولة كمصدر سلطة وارتباط وجدافي 
في القرون اللاحقة. 


8 


نظام هان العظيفى 


أول أباطرة تشين وسبب الانهيار السريع للسلالة التي أسسها؛ 
الاحتفاظ بالمبادئ القانونية؛ كيف حكمت الصين في عهدي تشين 


وهان 


كان مؤسس أول دولة صينية موحدةء ينغ جينغ (المعروف أيضاً باسمه بعد وفات 
تشين شي هوانغدي» 210-259 ق. م.٠‏ کے| هو منقوش على جدران ضريحه)» 
شخصاً حيوياً مصاباً بجنون العظمة» استخدم السلطة السياسية لإعادة تشكيل 
المجتمع الصيني. جيش «ماربي تيراكوتا“*» الذي اكتشف عام 1974 واشتهر في 
أرجاء العام كافةء تأسس بأمره ودفن معه في ضريح هائل ضمن مقبرة أوسع تزيد 
مساحتها عن میلین مربعین. يقول سيم شيان» مؤرخ سلالة هان» إن سبعمثة آلف 
عامل سخروا لبناء قبر الامبراطور؛ لكن حتى لو كانت تلك مبالغةء فمن الواضح 
أن الدولة التي أقامها أنفقت فائضاً ماليا هائلاًء واستطاعت تحشيد موارد على نطاق 
مذهل. 

(8) يعتبر جيش «محاربي الطين؛ أحد أعظم الاكتشافات الأثرية ني القرن العشرينء ويضم حوالي 8000 


تمشال طيني نود وخيوهم وعرباتہم القتالية مع 40.000 قطعة سلاح» وجدت جميعها في ثلاثة 
حفر رئيسة تحيط بضريح الامبراطور لايته. 
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وسّع تشين شي هوانغدي مؤسسات دولة تشين» مسةط رأسه» لتشمل عموم 
الصين» فخلق بذلك ليس جرد دولة بل ما أصبح في عهد خلفائه من سلالة هان 
ثقافة صينية نخبوية موحدة: هذا يختلف تماما عن مفهوم القومية الحديث الذي يبقى 
ظاهرة جماهيرية أكثر منها نخبوية. الوعي الجديد الذي جع نخب المجتمع الصيني 
كان قوياً لدرجة أنه استطاع دوماً إعادة تشكيل ذاته في فترات الانحطاط والتفكك 
السياسي الداخلي بعد سقوط سلالة ما. وعلى الرغم من أن الغرباء غزوا الصين 
مراراء فقد عجزوا عن تغيير النظام الصيني» بل تم في الحقيقة استيعابهم ضمنه» 
حتى مجيء الأوربيين في القرن التاسع عشر. كوريا واليابان وفيتنام وبقية الدول 
الملجاورة بقيت مستقلة عن السلطة الصينية» لكنها تأثرت إلى حد بعيد بالأفكار 
الصينية واستعارت منها. 


تأسست الأساليب التي استخدمها أول أباطرة تشين في توحيد الصين على 
القوة السياسية العاريةء حيث طبق المبادئ القانونية التي وضعها شانغ يانغ أولاء 
حين كانت تشين ما تزال دولة حدودية. وقد لامست هجمة تشين على التقاليد 
القائمة» ومشاريع الهندسة الاجتماعية الطموحة التي تبنتهاء تخوم الاستبدادية 
وأثارت معارضة قوية من فثات الشعب كلها تقريباً لدرجة أن سلالة تشين نفسها 
انارت واستبدلت بسلالة أخرى بعد أربع عشرة سنة فقط من تأسيسها. 

تركت سلالة تشين وراءها إرثاً معقدا لحكام الصين اللاحقين. فمن جهة 
لعنها الكونفوشيوسيون والفنات التقليدية التي استهدفتها لقرون لاحقة 
باعتبارها أحد أكثر الأنظمة استبداداً ولا أخلاقية في التاريخ الصيني. وبعد أن 
عاد الكونفوشيوسيون إلى السلطة في عهد سلالة هان التي خلفتهاء حاولوا إزالة 
العديد من الابتكارات والتغييرات التي أدخلتها. من الجهة المقابلةء نجحت دولة 
تشين في استخدام السلطة السياسية لإقامة مؤسسات حديثة قوية بقيت على قيد 
ا لحياة بعد عملية الاستعادة» وحددت في الحقيقة جوانب مهمة من الحضارة الصينية 
اللاحقة. وعلى الرغم من أن المدرسة القانونية م تكن أبداً آيديولوجية مقبولة في 
تاریخ السلالات الصينيةء فإن إرثها استمر عبر مؤسسات الدولة الصينية. 
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نقذ سياسات أول أباطرة تشين كبير مستشاريه لي سى» وهو زميل دراسة 
للآيديولوجي القانوني هان في» مع أنه تآمر لتشويه سمعته ودفعه إلى الانتحار 
فيا بعد. حال وصوهم إلى السلطةء كان أول قوانين بناة الدولة الجدد تقسيم 
الإمبراطورية إلى هيكلية إدارية بمستويين» ضمن ست وثلاثين آمرية (منطقة) 
تنقسم بدورها إلى حافظات. من عاصمته المركزية جيانغيانغ» عين الامبراطور 
حكام الآمريات والمحافظين» الذين كان يفترض أن يزيجوا سلطة النخب الميراثية 
المحلية. استهدف النظام ا لجديد طبقة النبلاء المتداعية بشكل مباشر» وتقول تواريخ 
تلك الفترة إن 120 ألف عائلة نقلت بالقوة من أرجاء الصين كاقةوأعيد توطينها في 
حافظة قريبة من العاصمة لإبقائها تحت المراقبة المشددة"'. في تلك القترة المبكرة من 
التاريخ الإنساني» يصعب إيجاد سوابق عديدة ثل هذا النوع من استخدام السلطة 
السياسية المركزة» ما يظهر مدى ارتقاء الصين بعيدا عن المجتمع القبلي. 

قاوم الموظفون الكونفوشيوسيون الذين ورثهم امبراطور تشين مركزية الدولة 
وني عام 213 ق. م. نصححوا الامبراطور بإعادة «أقطعة» الدولة» ولم يكن من قبيل 
الملصادفة أنها حطوة كانت لتزودهم بمركز قوة جديد في الأرياف. لكن لي سي أدرك 


إذا م يحظر قيام مثل هذه الأوضاع» فسوف تتراجع السلطة الإمبراطورية 
على مستوى القمةء وسوف يزداد التحزب والتعصب على مستوى القاعدة. من 
الضروري حظر تلك المارسات وبالسرعة القصوى. خادمك يطلب من كل مَن 
لديه أعمال أدبيةء مثل شيه (كتاب الأناشيد) وشو (كتاب التاريخ)» ونقاشات 
الفلسفات المختلفةء أن يدمرها ضمن فترة عفو من أية عقوبة. لكن الذين 
لا يتخلصون من تلك الأعيال خلال ثلاثين يوما من إصدار هذا الأمرء فتجب 
إدانتهم وإكراههم على أعال السخرة. 


192 | أصول النظام السياسي 


وافق امبراطور تشين على نصيحة لي سي» وأمر بإحراق ال آثر الكلاسيكية» ثم 
قيل إنه أمر بدفن أربعمئة باحث كونفوشيوسي مقاوم وهم على قيد الحياة. مثل هذه 
الأعمالء بالطبع» أكسبت نظام تشين كراهية آبدية من الكونفوشيوسيين اللاحقين. 

كانت الأوزان والمقاييس قد أصبحت لتوها معيارية في عهد شانغ يانغ في دولة 
تشين الأصليةء وتم تعميمها الآن لتشمل الصين كلها. كا وخد امبراطور تشين 
الأول اللخة الصينية المكتوبة» اعتماداً على علامات الحروف الكبيرة لنص المؤرخ 
العظيم جوء وعممها أيضاً على الصين كلهاء موسعاً بذلك إصلاحاً آخر تبنته دولة 
تشين قبل توحيد الصين. الغرض من هذه الإصلاحات كان ببساطة تعزيز الاتساق 
في إعداد الوثائق الحكومية. ومع أن الصين تتحدث اليوم جات ختلفةء فقد 
كانت لتوحيد اللغة المكتوبة آثار لا تحص على الموية الصينيةء إذ ل توجد لغة إدارية 
موحدة فحسب» بل أصبح من الممكن الاشتراك بمجمل ال مآثر الثقافية في ختلف 
مناطق الصين. 

باتباعه المنهجيات القانونية بحذافيرهاء كان حكم تشين قاسياً لدرجة أثارت 
سلسلة انتفاضات في كافة أرجاء الصين أدت في النهاية إلى انبياره بعد موت 
الامبراطورعام 210 ق. م. بدأت ردة الفعل العنيفة جديا عندما كانت مجموعة 
من السجناء ني طريق عودتهم إلى معسكر للجيش فأعاقتهم الأمطار. ولأن القانون 
يفرض عقوبة صارمة على التآخير» بغض النظر عن الأسباب» قرر قادتمم أن 
الوضع لن يكون أسوا بكثير نما لو ثاروا". امتد التمرد بسرعة إلى أجزاء آخرى 
من الامبراطورية» وأعلن العديد من الملوك والأرستقراطيين الإقطاعيين السابقين 
استقلاهم عن الدولة ا لحديثةء وحشدوا جيوشهم الخاصة بعد إدراكهم مدى 
ضعف السلالة الحاكمة المطرد. خلال ذلك تآمر كبر المستشارين لي سي مع أحد 
خصيان البلاط على وضع ابن تشين شي هوانغدي الثاني على العرش» ليقتله ا لخصي» 
فيقتله بدوره ابن الامبراطور الثالث الذي حاول لي سى تنصيبه امبراطورا من قبل. 
حشد جيانغ يوء وهو أرستقراطي متحدر من أسرة 0 في ملكة شو البائدة» مع 
أحد مساعديه من العامة» واسمه ليو بانغ» جيوشا جديدة احتلت عاصمة تشين 


الجزء الثاتي: بناء الدولة | 193 


وأنهت حكم سلالتها. حاول جيانغ يو إعادة الصين إلى عهد إقطاع جو» عبر 
توزيع الأراضي عل آقاربه ومؤیدیه. لکن لیو بانغ (وأطلق عليه اسم هان غاوزو 
بعد وفاته) سرعان ما انقلب على جيانغ يو» وبعد حرب أهلية دامية استمرت أربع 
سنوات انتصر عليه وأسس سلالة جديدة عام 202 ق. م. عرفت باسم سلالة هان 
الأولى. 

مثل النظام الذي أوجده الامبراطور الجديد غاوزو حالة وسط بين الاستعادة 
الكاملة للنظام الإقطاعي» التي حاو لما جيانغ يو» وبين الديكتاتورية الحديثة 
لامبراطور تشين الأول. ل تكن لدى غاوزو قاعدة سياسية في دولة قائمة مسبقاًء كا 
کان حال تشين شي هوانخدي» بل اعتمدت شرعيته كليا على الكاريزما الشخصية 
التي تمتع بها كقائد ناجح لجيش ثوري يقاتل طاغية مكروها. قاد غاوزوفي سعيه 
للوصول إلى السلطة تحالفاً من عدة قوى» ضمت عديداً من الأسر التقليدية وبيوتات 
حکام سابقین. کا کان عليه ا لحذر من غزوات قبائل الجيونغنو (» ع ه:×) البدوية 
في الشمال. هذا كانت قدرته على إعادة تشكيل المجتمع منذ البداية حددة أكثر من 
قدرات سلفه في حكم دولة تشين. 

لذلك أوجدغاوزو نظام المسارين» فرجع بقسم من المملكة إلى نظام جو 
الإقطاعي» وأعاد العديد من الأسر الحاكمة القديمة وجنرالاتبا الذين ساعدوه 
في الحرب الأهلية إلى حكم المالك الخاضعة لسلطته» ومنح أفراد أسرته وأقرباءه 
إقطاعات جديدة. في القسم الآخر من المملكةء حافظ غاوزو على هيكلية الآمرية/ 
المحافظة اللاشخصية في نملكة تشين» التي كانت أساس قوته وقاعدته السياسية“. 
لكن سلطة السلالة على امالك الفرعية الجديدة بقيت واهية لسنوات عدة. م 
يكتمل توحيد الصين على يد سلالة تشين أبداًء وقضت سلالة هان السنوات الأولى 
من حكمهافي استكال العمل على عحاولة إجاد دولة وطنية موحدة. بدأغاوزو 
هذه العملية تدريجيا بإزاحته عن السلطة كل حكام المقاطعات المحلية الذين يكنّون 
بخير اسم ليوء وألغيت آخر دولة إقطاعية في تشانغشا في عهد آحد خلفاء هانء 
الامبراطور وين»عام 157 ق. م. آما الدول التي أدارها أعضاء من الأسرة المالكة 
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فاستمرت فترة أطول» وابتعدت أكثر عن الحكومة ال ر كزيةء التي أصبحت عاصمتها 
الآن مدينة شانغان الخغربية. في عام 154» ثارت سبع من تلك الدول في محاولة 
لتحقيق الاستقلال الكامل. وبعد النجاح في قمع العصيان» أعلن الامبراطور جينغ 
أن لا سلطة لباقي النبلاء الإقطاعيين على أقاليمهم. كا فرضت الحكومة عليهم 
ضرائب باهظة وأجبر تمم على تقسيم مقاطعاتمم بتوزيعها على ذريتهم. وهكذافي 
نهاية المطاف» بعد مثة عام من تأسيس سلالة هان الأول» تلاشت آخر مظاهر الحكم 
الإقطاعي بمصادرة سلطاتهاء وصارت الحكومة المركزية الآن مسؤولة مباشرة عن 
تعيين السلطات المحلية التي حلت مكانها”. 

في مراحل التاريخ الصيني اللاحقة» حصوصاً في الفترات المضطربة بين 
السلالات عاد إقطاع جو دورياء وسمح للأسر النبيلة بتشكيل قوى سياسية حلية 
مستقلة عن الحكومة المركزية. لكن حالما كانت الحكومة المر كزية تستعيد سلطتهاء 
كان بمقدورها دائم] إعادة فرض سيطرتما على تلك الكيانات. ل بحدث قط أن 
وصلت سلطة البارونات الاإقليمية حدا من القوة لفرض تسويات دستورية على 
املك كا حدث في إنكلترا زمن الميثاق الكبير (ماغنا كارتا). وم يتمتع أصحاب 
السلطة المحلية بالشرعية القانونية التي امتلكوها في أوربا الإقطاعية. فكها نرى 
لاحقاًء عندما حاولت الأرستقراطية الميراثية في السنوات التالية الوصول إلى 
السلطة في الصينء لم يكن ذلك عبر بناء قاعدة سياسية حلية بل عبر الاستيلاء على 
الحكومة المركزية. وهكذا نجحت المحاولات الأولى لإقامة دولة صينية مركزية 
قوية وإدامتها على مر الزمن. 

عملياء كان استنصال الحكم الميراثي في ختلف أرجاء الصين» واستبداله بإدارة 
وطنية موحدة» نصرا للعقيدة القانونية وتقاليد تشين في بناء دولة مركزية قوية. 
لكن الكونفوشيوسية التقليدية» في نواح عدة أخرى» عادت إلى الظهور» خصوصاً 
على المستوى الآيديولوجي. ففي عهد الامبراطور وو (187-141 ق. م.)» أعيد 
تعيين الفقهاء الكونفوشيوسيين في المناصب الإداريةء وتأسست كلية كونفوشيوسية 
بخمسة أقسام تخصص كل منها بتدريس واحد من الأدبيات الكلاسيكية 
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الكونفوشيوسية. اعتبر الاستغراق في دراسة تلك الكتب سبيلاً للوصول إلى 
المناصب الإداريةء وتأسست في تلك الفترة الأشكال الأولى لما اشتهر لاحقاً باسم 
نظام الامتحانات الإمبراطوري (الماندريني)". 

طرأتطور مهم أيضاً على مستوى الأفكار. مبادئ شانغ وهان في القانونية 
سيئة السمعةء التي تدعو إلى استخدام المحكومين بلا رحة لخدمة الحاكم» فقدت 
مصداقيتهاء وأعيد الاعتبار للرأي الكونفوشيوسي الأقدم بوجوب مارسة السلطة 
لمصلحة الرعية. طبعاًء هذا الرأي أبعد مايكون عن الدعوة إلى الديمقراطيةء 
فليس ثمة كونفوشيوسي آمن بوجوب إيجاد نظام ضوابط رسمي ومؤسسي يحد 
من قوة الامبراطور وسلطتهء أو يدعو إلى ما يشبه الانتخابات الشعبية أو الحقوق 
الفردية. الضابط الوحيد لسلطة الامبراطور كان رادعاً أخلاقياًء أي وجوب تربية 
الامبراطور في ظل القيم الأخلاقية الملائمة التي تجعله يظهر التسامح تجاه شعبه» 
وتحضه على الارتقاء إلى مستوى هذه المثل العليا. 

تحددت سلطة أوائل الأباطرة بحقيقة أنها عمأسسة ضمن أطر البيروقراطية 
الكونفوشيوسية المحيطة بالقصر. كان الموظفون البيروقراطيون وكلاء الامبراطور» 
ولم تكن لديم سلطة رسمية للحد من قوته وسطوته. لكن مثل كل البيروقراطيين» 
مارس الكونفوشيوسيون قدرأ معتبرا من التأثبر غير الرسمي وغير المباشر» نتيجة 
معرفتهم وخبرتهم بشؤون الامبراطورية. ومثل كل رؤساء المنظمات التراتبيةء من 
ا لجيوش إلى الش ر كات إلى الدول الحديثةء اعتمد الامبراطور في قمة هرم السلطة على 
مجموعة مستشارين لصياغة سياساته» وتنفيذ أوامره» والحكم في القضايا المرفوعة 
أمام بلاطه ومحاكمه. وكان هؤلاء الموظفون مسؤولين عن تدريب الأمراء الشباب 
وتقديم النصح والمشورة لهم عندما يكبرون ويمارسون سلطتهم كأباطرة. ودعمت 
التقاليد وا لمكانة الثقافية قدرة كبار بيروقراطيي سلالة هان في التأثير على الامبراطور 
وتغيبر رأيه» وثمة حالات مسجلة كثيرة عن مستشارين وأمناء وبخوا أو انتقدوا 
قادتهم» أو دفعوهم إلى تغيير أو قلب القرارات المثيرة للجدل. 
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الرادع النهائي للامبراطور الرديء كان العصيان المسلحء المبرر بمبدأ فقدان 
تفويض السماء. وكان تفويض السماء قد دخل السياسة الصينية أول مرة لتبرير 
اغتصاب جو عرش سلالة شانغ منتصف القرن العاشر قبل الميلاد. ثم استحضر 
لاحقاً لتبرير اروج على سلطة الأباطرة الفاسدين والظالمين. لم تكن ثمة قواعد 
محددة معرفة من يمتلك تفويض السماء الذي كان يُمنح عادة للمنتصر بعد نجاح 
العصيان (انظر النقاش الأوسع هذه القضية في الفصل 20). ويبدو واضحاً أن هذا 
كان الرادع الأقصى لسلطة الأمراء وترتب على اتخاذه خاطر جة. 

وهكذا أدخلت الفكرة الكونفوشيوسية بوجوب أن يحكم الحاكم لمصلحة 
الشعب مبدأالمحاسبة والمساءلة إلى حكم الصين. وكا أشرناء م تكن المحاسبة 
إجرائية أو رسمية بل تعتمد على حس الامبراطور الأخلاقي الخاص» الذي تشكله 
البيروقراطية الكونفوشيوسية عبر التربية والتعليم. يؤكد ليفنسون وشورمان 
أن الأحكام الأخلاقية التي تبتتها البيروقراطية عكست المصالح الأساسية 
للبيروقراطيين أنفسهم» آي معارضتهم الشديدة للاستخدام الفج لسلطة الدولة من 
قبل حكام قانونيين؛ لأن البيروقراطيين الكونفوشيوسيين كانوا أول ضحايا تلك 
السلطة. بمعنى آخر» لإ يسع البيروقراطيون إلى أي شيء آخر سوى حاية مناصبهم 
خلال فترة استعادة الإأقطاع في عهد هان. كذلك لم يكن هؤلاء البيروقراطيون حاة 
المصلحة العامةء بل أولياء النظام التراتبي القائم على القرابة والمتربعين على قمته". 
مع ذلك ثمة كثير من الأمور الإيجابية في آيديولوجية حاكمة تؤكد» على الأقل من 
حيث المبدأء بوجوب مسؤولية الحاكم تجاه المحكومين» وتسعى إلى الحفاظ على 
المؤسسات الاجتاعية القائمة ضد سلطة الدولة. 


طبيعة حكومة هان 
حققت الإدارة الحكومية التي ظهرت في عصر سلالة هان توازناً أفضل بين 


المركزية الاستبدادية لسلالة تشين والنظام الاجتهاعي القائم على القرابة في بداية 
عهد سلالة جو. كانت إدارتها المركزية أكثر عقلانية ومؤسساتية باطراد» وعملت 
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مع الزمن ضد الحيوب المحلية المتبقية للحكم الميراثي. لكنهاء حتى قيام وانغ مانغ 
بمحاولة تطبيق الإصلاح الزراعي في نهاية عهد سلالة هان الأول تعمد إلى 
استخدام سلطتها للانخراط في عمليات هندسة اجتهاعية واسعة النطاق» بل تركت 
الشبكات الاجتاعية وحقوق الملكية القائمة إلى حد بعيد على حاها. وعلى الرغم 
من آنا فرضت الضرائب والسخرة لإنجاز المشاريع العامةء فإنها م تحاول استنزاف 
الشعب إلى الحد الذي فعلته سابقتها سلالة تشين. 

أصبحت الحكومة الصينية في عهد سلالة هان أكثر مأسسة باطراد. في النظام 
الميراثي» سواء في صين جو أو في دول إفريقيا وآسيا الوسطى المعاصرة» م يعين 
الموظفون الحكوميون على أساس المؤهلات والكفاءةء بل على أساس القرابة أو 
الصلات الشخصية بالحاكم. ولم تكن السلطة تكمن في ا منصب بل في الشخص 
الذي يحتله. مع تحديث الأنظمة السياسية» حلت البيروقراطية حل النظام الميراڻي» 
ومن بين خصائص البيروقراطية الحديثة» حسب تعريف ماكس فيبر الكلاسيكي» 
وجود مناصب يحددها جال وظيفي معين» ووجود معايير واضحة للكفاءة» وتنظيم 
الوظائف ضمن تراتبية حددةء واختيار المرشحين على أساس المؤهلات وبشكل 
حيادي ولا شخصي» و تجرد الموظفين عن الانتهاءات السياسيةء وخضوعهم لنظام 
تراتبي صارم» واعتبار الوظائف مهات يتلقى شاغلوها رواتب عحددة لقاءها"'. 

حققت الحكومة الصينية في عهد سلالة هان الأولى معايير البيروقراطية الحديثة 
هذه كلها تقريباً"*". كان هناك العديد من الموظفين الميراثيين الذين احتفظوا 
بمناصبهم الحكومية» خصوصاً ني الأيام الأولى من حكم غاوزو» حين احتاج 
الامبراطور إلى مساعدة أعداء دولة تشين وحلفائه في الحرب الأهلية لتعزيز حكمه. 
لكنه في الإدارة المركزية تحديدء استبدل أصحاب المناصب الوراثية تدريجيا بموظفين 
اختيروا على أسس أكثر حيادية ولا شخصانية. وجرى وضع تمايزات حادة بين كبار 
شخصيات البلاط وبين البيروقراطية الدائمة المكلفة بتنفيذ قرارات الحاكم. 
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بدءأمن عام 165 ق. م.» صدرت أوامر تطالب كبار الموظفين في الصين 
بترشيح عدد ثابت من الشباب المميزين للخدمة البيروقراطية. وطلب من 
الموظفين في عهد الامبراطور وو تزكية مرشحين يشهدون بنزاهتهم وإحساسهم 
العالي بالمسؤولية تجاه أسرهم. في عام 124 ق. م.» أرسل التلاميذ المرشحون من 
المحافظات إلى الأكاديمية الإمبراطورية في العاصمة تشانغان لإجراء الاختبارات 
الضرورية. وتابع أفضلهم التدريب عاما آخر مع الأكاديميين والباحثين اعتاداً 
على النصوص الكونفوشيوسية» ثم جرى امتحانهم ثانية في اختبار القبول في سلك 
ا لخدمة الحكومية العليا. كذلك تطورت مصادر التوظيف الأخحرى» مثل اللجان 
ا لجوالة التي كانت تجوب أرجاء الصين بحا عن أفراد موهوبين» أو المسابقات التي 
يطلب من العامة فيها الإجابة عن الأسثلة بكتابة موضوعات عن الوضع الأخلاقي 
والمادي للامبراطورية. وقد آتاح هذا النوع من التوظيف اللاشخصي الفرصة أمام 
من لا ينتمون إلى إثنية هان لتبوّء مناصب علياء مثل القائد العسكري غونغسون 
هوني المتحدر من قبائل جيونخنو البدوية'. 

في عام 5 ق. م.» حين بلغ عدد سكان الصين المسجلين ستين مليوناًء كان هناك 
للتو 130.000 موظف بيروقراطي في العاصمة والمحافظات. افتتحت المدارس 
لتدريب الموظفين الشباب على الخدمة الحكوميةء ابتداءً من عمر سبعة عشر عامأء 
حيث امتحنت قدراتہم على قراءة أساليب ختلفة من النصوص والخطوط» وحفظ 
السجلات وما شابه (تطور نظام الامتحان والتوظيف في الخدمة المدنية إلى درجة 
أعلى من التعقيد والرقي في عهد سلالتي تانغ ومينغ). كان ثمة عنصر ميراثي ما يزال 
مۇثرآًني عصر هان» فكبار المسؤولين كان باستطاعتهم تزكية ابن أو أخ للمناصب 
العلياء ومن الواضح أن نظام الترشيح ل يكن محمياً ضد التأثيرات الشخصية. وكا 
في عصور السلالات اللاحقةء تحددت درجة الجدارة على نحو صارم بالمتطلبات 
التعليميةء ووحدهم أبناء الأسر عالية ا لمكانة كان هم أبناء متعلمون وبالتالي قابلون 
للترشيح أو دخول الامتحان. 
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لكن» برغم وجود بعض المظاهر التبقية من النظام الميراثي' أصبحت 
الحكومة المركزية على مر الزمن أكثر بيروقراطية (بالمعنى الفيبري للعبارة) باطراد. 
أعل ثلاثة مناصب من حيث المرتبة كانت على التوالي: المستشار» والمشرف العام 
والقائد الأعلى. في بعض الأحيان كانت وظيفة المستشار مقسمة إلى قسمين» اليسار 
واليمين» ويشغله| شخصان يراقب كل منها ويوازن قرارات الآخحرفي هذا 
المنصب بالغ الأهمية. تحته| مرتبة كان هناك تسع وزراء دولةء كل واحد منهم له 
جهاز موظفيه وميزانيته ا خاصة. من بين أكثر ا مناصب أهمية مدير التشريفات» وهو 
المسؤول عن أداء الشعائر والطقوس في البلاط؛ ومشرف القصر» وهو المسؤول عن 
سلامة الامبراطور وحق الوصول إلى القصر؛ ومشرف الحرس» وهو آمر حرس 
القصر والوحدات العسكرية في العاصمة؛ ومشرف المواصلات» وهو المسؤول 
عن الأعال اللوجستية؛ ومشرف المحاكم» الذي يدير النظام القضائي؛ ومشرف 
الزراعةء المسؤول عن تحصيل الضرائب. من البدهي في مجتمع زراعي أن يكون 
المنصب الأخير بالغ الأهميةء إذ كان مشرف الزراعة نفسه يترأس مسؤولي ستة 
وخسن مكتباً تابعاً له في المحافظات» لإدارة الأعمال الزراعية وصوامع الحبوب 
وإمدادات المياه وخزوها". 

لايفترض بالبيروقراطية العقلانية خدمة أغراض عقلانية بالضرورة. فمن 
بين أهم الوظائف التابعة لمدير التشريفات الإشراف على مديري أقسام الموسيقا 
والصلوات» وتوزيع لحوم الأضاحي» والفلك» والتنجيم. مدير قسم الفلك كان 
يقدم النصح والمشورة للامبراطور عن الأيام الميمونة والمشؤومة لإقامة المناسبات 
وإجراء الطقوس» كا كان يشرف على امتحانات القبول لدخول الخدمة المدنية. 
ويتضح الحجم المائل لحكومة هان من حقيقة أن مدير الصلوات وحده كان لديه 
جهاز من 35 موظفاء في حين كان مدير الموسيقا يشرف على 380 موسيقيا". 

تمشل أحد أكثر المظاهر الحكومية إثارة للإعجاب في السيطرة القوية التي 
مارستها السلطات المدنية على السلطات العسكريةء وهي ظاهرة متسقة ومستدامة 
على امتداد التاريخ الصيني منذ عهوده الأولى. من هذه الناحية تختلف الصين جذرياً 
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عن روماء حيث كان الجنرالات الطاعون» أمثال بومبي ويوليوس قيصر» يسعون 
على الدوام للاستيلاء على السلطة. ك] اختلفت الصين جذرياً عن الدول النامية 
المعاصرة بانقلاباتما العسكرية المتكررة. 

ليس السبب في ذلك ضعف السلطة العسكرية أو افتقاد جنرالات الصين 
للكاريزما. التاريخ الصيني حاشد بقصص العظمة العسكرية وا جنرالات المنتصرين. 
حتى بعد انتهاء عصر الدول المتحاربة» بقيت الصين تخوض غار حروب متكررة» 
في المقام الأول ضد بدو السهوب الرحل» لكن أيضاً ضد الكوريين والتيبتيين 
والشعوب القبلية في الجنوب. احتل الأباطرة المؤسسون للسلالات الصينية كلهم 
تقريباً مناصبهم في البداية نتيجة تميزهم في القيادة العسكرية. وكا رأيناء ارتقى لي 
بانغ من مجرد ابن فلاح ليصبح الامبراطور غاوزوء اعتماداً على مهارته كاستراتيجي 
ومنظم عسكري» ولم يكن الأخير في ذلك. جنرالات طموحون آخرون» مثل آن 
لوشان في عهد سلالة تانغ» حاولوا الاستيلاء على السلطة؛ والسلالة ذاعما في النهاية 
انارت لأن القوات الحدودية الضرورية للدفاع عن الصين ضد البرابرة في الشمال 
أفلتت من سيطرة الحكومة المركزية. 

لكن» عموماًء سرعان ما خلع جيع مؤسسي السلالات الناجحين الذين 
وصلوا إلى الحكم عبر الفتوحات العسكرية بزاتهم وحكموا بموجب الأجهزة 
المدنية الصينية. واستطاعواهم وخلفاؤهم إبعاد الجنرالات عن السياسة» بنفي 
اجنود الطاحين إلى مناصب على الحدود النائية» وبقمع الآخرين الذين حاولوا 
تنظيم جيوش المتمردين. على عكس الحرس الامبراطوري الروماني» والانكشارية 
العثمانية» م يلعب الحرس الامبراطوري الصيني أدوارا مهمة في صناعة الملوك على 
امتداد التاريخ الصيني. ولو أخذنا بالاعتبار آهمية الحرب في تشكيل الدولة» فمن 
الأهمية بمكان إدراك أسباب القوة التي بلغتها الإدارة المدنية في الصين. 

أحد الأسباب يتعلق بالضعف المؤسسي النسبي للتراتبية العسكرية مقارنة 
مع نظيرعها المدنية. كانت مناصب القائد الأعلى للجيش» وجنرالات المقدمةء 
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وال مؤخرةء والميمنةء والميسرةء كلها نظرياً أعل من مرتبة وزراء الدولةء لكن هذه 
المناصب كانت في معظم الأحيان تترك شاغرة» وتعتبر مناصب فخرية لا تسبغ 
سلطة عسكرية حقيقية على شاغلهاء وكثيرا ما تولاها موظفون مدنيون لا يتمتعون 
بخلفية عسكرية. في هذه المرحلة الزمنية م تكن ثمة حرفية عسكرية؛ والموظفون 
من الامبراطور نزولا كانوايتنقلون بسهولة بين المناصب العسكرية والمدنيةه 
وكان يتوقع منهم الكفاءة في المجالين معأً. حال انتهاء امروب الأهلية في بداية 
حكم السلالات» كانت الخدمة العسكرية تعني عادة تعيرن الشخص في حاميات 
السهوب أو الصحارى أو المدن النائية بعيدأ عن الحضارة. ول يكن ذلك نوع المهنة 
التي يسعى إليها الشباب الطاعون الواعدون'. 

مع ذلك» تطرح هذه الاعتبارات السؤال حول السبب في أن السلك العسكري 
م يتمتع بكثير من الحظوة والاحترام والمكانة في النظام الصيني. يرجح أن تكون 
الإجابة هنامعيارية: لقد نشأت بطريقة ماء في بوتقة عصري الدول المتحاربة 
والربيع والخريف» فكرة أن السلطة السياسية الحقيقية تكمن في التربية والتعليم 
لا في البراعة العسكرية. القادة العسكريون الذين أرادوا الوصول إلى الحكم 
وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ارتداء لبوس المعارف الكونفوشيوسية» كي يطيعهم 
الآخرون» ويستطيعوا تعليم أبنائهم لدى أكاديميين عارفين يؤهلونہم لخلافتهم ني 
مناصب القيادة. إذا بدا من غير المقنع التفكير بأن القلم أقوى من السيف» فعلينا 
تأمل الحقيقة الواقعة بأن كل جهود السلطات المدنية الناجحة للسيطرة على جيوشها 
اعتمدت في نهاية المطاف على الأفكار المعيارية حول السلطة الشرعية. تستطيع 
القوات المسلحة الأميركية الاستيلاء على السلطة من الرئيس غدأ إن شاءت؛ وكونها 
تفعل يعكس حقيقة أن الغالبية العظمى من الضباط لا تحلم حتى بقلب الدستور 
الأميركي» وأن الغالبية العظمى من اجنود الذين يقودونهم لن يطيعوا أوامرهم إن 
حاولوا فعل ذلك. 


في إيجاد دولة صينية مركزية قوية وموحدة» بهدف عجنب الفوضى والحروب التي 
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سادت عصر سلالة جو الشرقيةء وبين مصالح النخب المحلية التي أرادت الحفاظ 
على أكبر قدر ممكن من السلطة والامتيازات في عموم الصين. حاول امبراطور 
تشين الأول دفع التوازن المؤسسي بعيداً جداً باتجاه تشكيل دولة مركزية قويةء 
بحيث ضربت عرض الحائط ليس فقط بمصالح النخب اليراثية بل أيضاً بمصالح 
الفلاحين العاديين الذين استبدلوا طغيان الإأقطاعي المحلي باستبداد الدولة. 
سلالة هان أعادت التوازن بحيث أخذت بالاعتبار مصالح الأسر الأرستقراطية 
والملكية التي استهدفتها سلالة تشين» في الوقت الذي عملت فيه على تقليص 
نفوذها وامتيازاتها مع الزمن. كا أعادت شرعنة نفسهافي كونفوشيوسية متشربة 
ببعض النطلقات القانونية غير المعترف بها. وكانت الدولة التي تأسست في عهد 
هان الأسبق مستقرةء لأنها قامت عل تسويات وحلول وسط. لكنها أيضاً كانت 
أضعف بكثير من دولة تشين» ول تسع إلى المواجهة مع الجيوب المتبقية من النفوذ 
الأرستقراطي. مع ذلك نجح التوازن ال جديدء فباستناء الانقطاع الوجيز الذي سببه 
الحاكم وانغ مانغ (45 ق. م. - 23 م.) بإعلان نفسه اميراطورا لسلالة جين التي م 
تعمر طويلاء استطاعت سلالة هان البقاء لأكثر من أربعة قرون» من 202 ق. م إلى 
0 م. كان ذلك إنجازاً سياسيا مثيرا للإعجاب» وإن ) يكن - للأسف- مقدرا 
له البقاء. 
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الانحطاط السياسي والعودة 
إلى الحكومة الميراثية 


اذا انارت سلالة هان بعد أربعمئة عام؛ أحمية نمو المزارع الكبرى 
ti fund a(‏ وعدم المساواة في مجتمع مالثوسي؛ كيف استولت 
الأسر الكبيرة عل الحكومة وأضعفت الدولة؛ المفهوم الصيني 
للأمة. 


ينبغي ألا ينشأ افتراض عام بأن النظام السياسي» حال ظهوره» سيكون مكتفياً ذاتياً. 
كتاب صمويل هنتنختون النظام السياسي قي مجتمعات متغيرةء بدأ «حياته» مقالا 
بعنوان «النظام السياسي والانحطاط السياسي» وأكد فيه» على عكس الافتراضات 
التقدمية لنظرية التحديث» عدم وجود سبب منطقي للافتراض بأن التطور السياسي 
أرجح من الانحطاط السياسي. ينشأً النظام السياسي نتيجة تحقيق شيء من التوازن 


(#) ال"لاتيفونديا" أراض مشاع أصلا. كان الرومان (خصوصاً ني القرنين الأول قبل الميلاد والأول 
الميلادي) يستولون على ثلث الأراضي الزراعية مع سكانها لدى احتلاهم أي منطقة جديدة 
ويعتبر ونا "أراض عامة" (سءناضسم٣ءمه)‏ تعود ملكيتها للدولةء ثم يقسمونها ويعرضونا لاإ يجارء 
وليس للاستملاك في مزادات تنافسية شكلية غالباً. في أواخر أيام الامبراطورية أصبحت عقود 
التأجير متوارثة وتحولت الأراضي المستأجرة إلى ملكية عرفيةء وتوسعت كل مزرعة لتحقق نوعاً 
من الاكتفاء الذاتي والتخصصية في الإنتاج ا معد للتصدير» سواء القمح أو زيت الزيتون أو النبيذ. 
م يدقع مستأجرو الأراضي ضرائب على منتجاتهم بل استلمروا فوائض آموا هم في شراء الأراضي 
الصغيرة المجاورةء عماسمح بتوسع المزارع الكبرى إلى حد أبعدء وبالتالي تركز الثروة بأيدي أقلية 
أصغر أستفادت من زيادة الإنتاجية في اقتصاديات الحجم الكبير. بعد اهيار الامبراطورية الرومانية = 
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بين القوى المتنافسة داخل مجتمع ما. لكن مع مرور الزمن» يطرأ التغيير داخلياً 
وخارجياً: اللاعبون الذين أقاموا التوازن الأصلي أنفسهم يتطورون أو يختفون؛ 
ويظهر لاعبون جدد؛ وتتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية؛ ويتعرض المجتمع 
للغزو من الخارج» أو يواجه أفكاراً جديدة مستوردة» أو تفرض عليه شروط جديدة 
للتجارة. نتيجة ذلك» يفقد التوازن السابق تماسكه ويطرأً الانحطاط السياسى إلى 
حين يأتي اللاعبون الجدد بمجموعة قواعد ومؤسسات جديدة لاستعادة النظام.(“ 


كانت أسباب انيار سلالة هان في النهاية متعددةء وتضمنت تحولات في كل 
جوانب التوازن السياسى الأصل. في القرن الميلادي الثشاني» تفككت وحدة أسرة 
هان الحاكمة وتقوضت شرعيتها إلى أبعد الحدود بتأثير عائلات الامبراطورات 
وخصيان القصر. لعب الخصيان أدوارآً مهمة في العديد من القصور الإمبراطورية 
وليس في الصين وحدها. ولأجم خصيان تحديدا فقدواالمشاعر أو القدرات 
الجنسيةء ويمكن بالتالي الثقة بهم كموظفين وخدم شخصيين. وبدون أسر خاصة 
بهم» اعتمدوا سيكولوجيا على أسيادهم» ول بخططوا لتقديم مصالح أبناء (غير 
موجودين) كا فعل الآخرون. في الصين لعب الخصيان دورا حيويا في دفع الأباطرة 
إلى تجاوز البيروقراطية القوية والمستقلةء لكنهم بدورهم بدأوايطورون مصالح 
مشتركة خاصة بهم. 
وصلت كل هذه الأمور إلى ذروتها حين نجح زعيم عشيرة الامبراطورة ليانغ 
في تسمية امبراطور ضعيف» هوان (147 - 167 م.)» وريا للعرش» ما سمح 
لسلالتها ادعاء طائفة من الامتيازات وا مناصب الحكومية. أوقفهم ما يسميه 
= شكلت المزارع الكبرى» التي كانت تتوسطها عادة "فيلا" أو قصر المالك» أساس الأديرة والمجتمعات 
الدينية الملحقة بهاء ثم الأساس الاقتصادي للنظام الاجتهاعي الإقطاعي في أورباء وكانت مصدر 
الحياة المترفة للأرستقراطية الأوربية. في إسبانياء تحولت أراضي المسلمين التي استولت عليها الدولة 
المسيحية في الأندلس إلى مزارع كبرى أقطعها الملوك لنبلاثهم وقادتهم ومرتزقتهم ثم انتقلت كنظام 
اقتصادي واجتهاعي إلى أميركا اللاتينية مع الاستعمار الإسباني للقارة. ليس في العربية مايقارب 
الكلمة اللاتينية أو مفهومها وقوانينهاء وبا أننا لانحبذ تعريب اللفظ الأجتبي» فضلنا «المزارع 
الكبرى؛ على «لاتيفونديا؟. 
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الأميركيون اللاتينيون اليوم «الانقلاب الذاتي»ء الذي بادر به الاميراطور ضد 
حكومته بمساعدة خصيانه فقتلوا عشيرة الامبراطورة في مذبحة جاعية. أصبح 
الخصيان بحد ذاتهم قوة نافذة» وكافأهم الامبراطور بمنحهم ألقاباً وإعفاءات 
ضريبية وما شابه. وقد هدد ظهورهم بدوره مكانة البيروقراطية والكونفوشيوسيين» 
الذين بدأوا حهملة معادية للخصيان عام 5 17 ونجحوا في النهاية بإبادته”. 

تدخلت أيضا العوامل البيئية» إذ انتشرت الأوبئة أعوام 173 و179 و182؛ 
والمجاعات أعوام 176 و177 و182 و3 18؛ والطوفان عام 5 17. التعاسة العارمة 
على المستوى الشعبي أدت إلى انتشار الطاوية («ء:ة0)» وهو دين وجد العديد من 
الأتباع بين الفلاحين والعامة. كانت الكونفوشيوسية على الدوام عقيدة النخبق 
باعتبارها مجموعة قواعد أخلاقية وليست ديناً متساميأء في حين كانت الطاوية 
التي تطورت عن معتقدات فولكلورية قديمةء نوعاً من الدين الاحتجاجي للعامة. 
أصبحت الطاوية المبدأالمحرك لثورة فلاحي العمائم الصفراء (نسبة إلى العصائب 
الصفراء التي لفوا رؤوسهم بها) الكبرى التي قامت عام 184م. اشتعلت الثورة 
بسبب المعاناة المتراكمة التي تحملها الفلاحون في العقد الأسبق. وعلى الرغم من أن 
الثورة أخمدت بعد عشرين سنة بكثير من سفك الدماء (قيل إن خسمئة ألف إنسان 
قتلوا)» فقد أدت إلى تدمير قسم كبير من البنية التحتية والقدرة الإنتاجية للدولة 
الامبراطورية”. كان الأثر التراكمي لكل هذه الكوارث انخفاض عدد سكان 
الصين المسجل برقم مذهل بلغ أربعين مليون نسمة» أي ثلثي عدد سكان الصين 
الكلي» بين أعوام 157 و280 م. 

لكن» من حيث تطور الصين السياسي» كان أحد أهم أسباب انحطاط سلالة 
هان وقوع الدولة مجدداً أسيرة نخب ميراثية ختلفة» وما نجم عنه من ضعف الدولة 
المركزية. جرى التراجع عن كل الجهود التي بذلتها دولة تشين لإلغاء الإقطاع وخلق 
دولة حديثة وعادلة ولا شخصانية؛ فعادت صلات القرابة سبيلاً أساساً للوصول 
إلى السلطة والمكانة في الصين» وهو وضع استمر حتى السنوات الأخيرة من عهد 
سلالة شانغ في القرن التاسع”. 
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م يكن ذلك إحياءَ لإقطاع جوء فقد تغير الكثير منذ دولة تشين» بم فيه وجود 
دولة مركزية قوية» وبيروقراطية مستقرةء وبلاطا يتمتع بشرعية طقسية هائلة. أزالت 
دولة هان الأولى تدريجياً جيوب التأثير الميراثي المتبقية والقائمة إقليمياء لذلك عندما 
أعادت العائلات الأرستقراطية تأكيد ذاعهاء م تفعل ذلك ببناء قواعد سياسية عحليةء 
بل بإدخال نفسها مباشرة في جهاز الحكومة المركزية. الفرق بين أرستقراطيتي جو 
وهان بالتالي كانت أشبه بالاختلاف بين طبقتي النبلاء الفرنسية والبريطانية في 
أواخر القرن السابع عشر: اللوردات الإنكليز تابعوا العيش في أراضيهم وحافظوا 
على سلطتهم المحليةء في حين أجبر نظراؤهم الفرنسيون على الذهاب إلى فرساي 
والسعي إلى السلطة عبر التقرب من البلاط والملك. في الصين» كان النفوذفي 
البلاط الامبراطوري السبيل إلى امتلاك الأراضي» إذ كان بمقدور الموظفين الأقوياء 
الحصول على الأراضي والحاشية والفلاحين والإعفاءات الضريبية. 


الأخنياء يزدادون غتنى 


شهدت الصين مع مرور الزمن نموا مطردأفي عدد المزارع الكبرى التي سيطرت 
عليها الأسر الأرستقراطية المتحكمة با مناصب العليا في الدولة» سواء في الحكومة 
المركزية في العاصمة تشانغ أو في أذرعها في المحافظات. وأدى ذلك إلى ازدياد 
التفاوت في الثروة وتركيزها بأيدي فثة صغيرة من الأسر النبيلة» وحرمان الحكومة 
من عوائدها مع ازدياد قدرة هؤلاء الملاك على حاية المزيد من الأراضي الزراعية 
المنتجة من ضرائب الدولة. كانت هذه الأسر» إذن» نسخة مبكرة عا يمكن أن نسميه 
اليوم «النخبة الريعية)» التي تستخدم علاقاتما السياسية وصلاتها بأصحاب النفوذ 
للسيطرة على الدولة واستغلال سلطتها لإغناء نفسها. 

ثمة ما يشبه القانون الحديدي للمزارع الكبرى في المجتمعات الزراعية يقر بأن 
الأغنياء سوف يزدادون غنى ما لم يوقفهم أحد -سواء الدولة أو ثورات الفلاحين 
أو دول خارجية تتدخل خحشية قيام تلك الشورات. في المجتمعات الزراعية ما قبل 
الحديشة لا تعكس الفروقات في الثروة بالضرورة الفروقات الطبيعية في القدرات 
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أو الشخصية. التقنية تبقى ثابتة على حاها ولا يكافاً أحد لكونه مبادراً أو مبتكراً. 
كذلك ل تظهر اقتصاديات الحجم الكبير قبل مكننة الزراعة بحيث يمكن أن تفسر» 
من حيث الكفاءةء نمو المزارع الشاسعة. حتى كبار ملاك الأراضي كانت حقوهم 
مقسمة إلى مزارع صغيرة تعمل بها أسر فلاحية فردية. لكن الفروقات المبدثية 
الطفيفة في الموارد عززت نفسها من خلال آلية العمل بمقتضى «سخرة الدين» 
)02م »)eb‏ حیث یٌقرض فلاح أغنى أو مالك أرض أموالا لفلاح أفقر؛ وقد 
يؤدي موسم سيئ واحد أو فشل المحصول في سنة من السنوات إلى تحويل المديون 
إلى قن أو عبد وخسارته أرض أسرته. مع الزمن» عززت ميزات الثروة الأكبر 
ذاعا؛ لأن ملاك الأراضي الأكبر مساحة كان باستطاعتهم شراء قدر أكبر من النفوذ 
في النظام السياسي لحاية متلكاتيم وتوسيعها. 

هذا السبب لا تقودنا المفارقة الزمنية الكامنة في تطبيق نظرية حقوق 
الملكية المعاصرة على حالات تاريخية إلا إلى سوء فهم جذري. يعتقد العديد من 
الاقتصاديين أن حقوق الملكية الصارمة تشجع النمو؛ لأا تحمي العوائد الخاصة 
على الاستشارء وبالتالي تحفز الاستمار والنمو الاقتصاديبن. لكن الخحياة الاقتصادية 
في صين سلالة هان كانت تشبه العام الذي وصفه توماس مالثوس في كتابه مقالة 
في مبدأً السكان» أكثر بكثير من العام القائم منذ بدايات الشورة الصناعية في المئتي 
سنة الماضية. اليوم» نتوقع زيادات في إنتاجية العمل (إنتاج الفرد) بسبب الابتكار 
والتطور التقنيين. لكن قبل عام 1800ء كانت الزيادات في الإنتاجية عرضية 
واعتباطية. اختراع الزراعةء واستخدام أساليب الري» وابتكار الطباعةء والبارودى 
والسفن القادرة على الإبحار مسافات طويلةء أدت كلها إلى زيادة الإنتاجية؛ لكن 
هناك فترات طويلة بينها ازداد فيها نمو السكان وهبط دخل الفرد. كان العديد 
من المجتمعات الزراعية يعمل بالحدود القصوى لإمكانات تقنيات الإنتاج المتاحة» 
حيث لإ يقدم ضخ المزيد من الاستشمارات أية زيادة رأسية في اللإنتاج. النوع الوحيد 
من النمو الاقتصادي الممكن كان النمو الأفقي» حيث جرى استصلاح أراض 
جديدة وزراعتهاء أو ببساطة سرقة أراضي الآخرين بدلا من ذلك. العام المالثوسيء 
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إذن» معادلة صفرية الناتج يعني ربح أحد طرفيها خسارة الطرف الآخر. لذلك 
م يكن مالك الأرض الأكبر والأغنى بالضرورة أكثر إنتاجية من مالك الأرض 
الأصغر والأفقرء بل كان ببساطة ذا موارد أكبر تساعده في الأوقات الصعبة. 

في اقتصاد مالثوسي يستحيل فيه النمو الكثيف» تعزز حقوق الملكية الصارمة 
توزيع الموارد القائم. والتوزيع الفعلي للثروة يمثل على الأرجح ظروفا ابتدائية 
عرضية» أو وصول صاحب الأملاك إلى الساطة السياسيةء أكثر ما يمثل الإنتاجية 
و العمل الجاد (حتى في الاقتصاد الرأسمالي المرن والخلاق اليوم» ينسى المدافعون 
المتزمتون عن حقوق الملكية أحيانا حقيقة أن التوزيع القائم للثروة لا يعكس دافا 
الفضيلة الأسمى للأثرياء وأن السوق ليس كوا دائا). 

لو تركت وشأناء تنزع النخب إلى زيادة حجم مزارعها الشاسعة إلى ما لا نهاية 
وني مواجهة ذلك كان ثمة خياران أمام الحكام: الأولء الوقوف في صف الفلاحين 
واستخدام سلطة الدولة لتشجيع الإصلاح الزراعي وحقوق متساوية في ملكية 
الأرض» وبالتالي قص أجنحة الأرستقراطية. هذا ما حدث في الدول الاسكندنافيةء 
حيث تبنى ملوك السويد والنرويج قضية الفلاحرن في نهاية القرن الثامن عشر ضد 
الأرستقراطية الضعيفة نسبياً (انظر الفصل 28). الثاني» وقوف الحكام في صف 
الأرستقراطيةء واستخدام سلطة الدولة لتعزيز سيطرة النخبة الأوليغارشية المحلية 
على فلاحيها. هذا ما حدث في روسيا وبروسيا وأراض أخرى شرق نهر إلبه منذ 
القرن السابع عش إذ تحول الفلاحون الأحرار عموماً إلى خدم وأقنان بتواطؤ 
الدولة. أما الملكية الفرنسية في ظل النظام القديم فكانت أضعف من أن تنزع 
ملكية الأرستقراطية أو تزيل إعفاء اتبا الضريبيةء ولذلك انتهى ا المطاف بتحميل 
الفلاحين أعباء ضرائب جديدة إلى أن انفجر النظام برمته في الثورة الفرنسية. أي 
خيار اتخذه الملك- بتعزيز سلطة النخب الأوليغارشية أو الضغط عليها- اعتمد عل 
طائفة من العوامل السياقيةء مثل تماسك الطبقتين الأرستقراطية والفلاحية» ودرجة 
التهديد الخارجي الذي واجهته الدولةء وحدة التنافسات داخل البلاط ذاته. 
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في البداية» احتارت الملكية الصينية في عصر سلالة هان الوقوف إلى جانب 
الفلاحين ضد ملاك الأرض الذين كانوا يزدادون قوة. كانت ثمة دعوات دورية 
في عهد سلالة هان الأولى للعودة إلى نظام الحقل-البثر ا لحديد الذي ألغاه شانغ 
يانغ. ولم يكن ينظر إلى نظام الحقل -البئر آنذاك على أنه مؤسسة إقطاعيةء بل رمزاً 
للشيوعية الزراعيةء وكانت المطالب بإحيائه مدفوعة بمحنة الفلاحين الفقراء الذين 
طردهم كبار الإقطاعيين وأصحاب المزارع الكبيرة من أرضهم. في العام السابع قبل 
اميلادء اقترح تحديد حجم الأراضي بثلاثة ثة آلاف «مو» (وحدة أرض تساوي تقريباً 
5 فدانا)» لكن الاقتراح رُفض نتيجة معارضة كبار الملاكين. كذلك حاول 
وانغ مانغ» موظف البلاط الذي اغتصب العرش من أسرة ليو وأنهى عهد سلالة 
هان الأولىء تنفيذ إصلاح زراعي بتأميم املكيات الواسعة. لكنه هو أيضاً واجه 
معارضة كبيرة» وفي النهاية أنهك نفسه في التعامل مع انتفاضة الفلا حين المعروفة 
باسم الحواجب الحمراء (إشارة إلى اللون الذي صبغوا به حواجبهم). 

أتاح فشل وانغ مانغ في تطبيق اللإصلاح الزراعي الفرصة أمام الأرستقراطية 
الميراثية لتوسيع متلكاتها وتعزيز سلطتها لدى استعادة هان اللاحق عرش الصين. 
نجح ملاك المزارع الكبيرة في السيطرة على مات بل آلاف الخدم والمستأجرين 
والأتباع والأقارب» وفي أحيان كثيرة كانت هم جيوش خاصة كبيرة. كا 
ضمنوا إعفاءات ضريبية لأنفسهم وأتباعهم» وخفضوا القاعدة الضريبية لعموم 
الإمبراطورية وسكان الأرياف المستخدمين في أعمال السخرة والتجنيد. 

كذلك ازداد ضعف الحكومة المركزية بتكل المؤسسة العسكرية. القسم الأكبر 

من الجيش الصيني كان مشغولا بقتال قباشل جيانغنو الرعوية في أقاصي الشمال 
الف حك اجر غل الل الاق من خامات دة وب طرط إمذاد طريك: 
كان من الصعب تجنيد الفلاحين هذا النوع من الخدمة» فلجأت الحكومة باطراد 
إلى المرتزقة المجندين من السكان البرابرة المحليين» أو إلى العبيد والمجرمين. شكل 
اجنود على نحو متزايد طبقة منفصلة من الأسر العسكرية التي عاشت وزرعت 
أراضيها قرب حدود الحاميات» وورّث الآباء فيها مهنهم العسكرية لأبنائهم. وني 
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ظل هذه الظروف كان اجنود أميل إلى الو لاء لقادتمم المحليين» أمثال ميري الحرب 
كاو كاو ودونغ جوء أكثر من ولائهم للحكومة المركزية القصية"". 

عندمااجتمعت الفروقات المطردة في ملكية الأراضي مع الكوارث البيئية 
والأوبئة في سبعينيات القرن الميلادي الثاني» انفجرت ثورة العصائب الصفراء. 
ثم أغرى انهيار النظام وتفكك الحكومة المركزية هذه الأسر القوية بالتمترس وراء 
أسرار مجمعاتها ومناطقهاء حيث كانت عمليا بعيدة عن ساطة الدولة الضعيفة. 
تفككت الدولة المركزية تماما في العقود الأخيرة من عهد سلالة هان وانتقلت 
السلطة إلى سلسلة من أمراء الحرب الإقليميون الذين انتقلوا من غاولة فرض 
مرشحيهم على العرش إلى تولي الحكم بأنفسه”". 


تفكك الصين وعودة النظام الميراثي 


انارت سلالة هان في النهاية عام 220م.» وهي السلالة الأطول حكاً في 
تاريخ الصين بعد توحيدها ضمن دولة تشين. م تقم دولة صينية موحدة على امتداد 
الثلاثمثة سنة التاليةء باستثناء فترة قصبرة واحدة امتدت من عهد سلالة هان المتأخرة 
إلى العهد القصير لسلالة جنْء التي ظهرت عام 280 وكانت موضوع إحدى أعظم 
روايات الصين التاربخيةء قصة ا مالك الثلاث. تسب الرواية إلى لو غوانجونغ» 
وكتبت في بداية عهد سلالة مينغ (ربما في أواخر القرن الرابع عشر» مع أن التاريخ 
ليس أكيدا)» بعد أن حرر مينغ الصين من احتلال المغول وأعاد توحيدها ثانية تحت 
حكم سلالة هان الوطنية الصينية”'. أحد الثيمات التحتية في الرواية يتناول حقيقة 
أن تفكك الصين يستجلب الفوضى والغزو الأجنبي» ويضع الشروط التي يمكن 
من خلاها استعادة الوحدة الوطنية. تقارّن أهمية الرواية من حيث تشكيل الوعي 
التاريخي للصين الحديثة بمسرحيات شكسبير التاريخية» وقد تحولت إلى عدد كبير 
من الأفلام وألعاب الفيديو. الذكريات التاريخية المؤلمة التي تثيرها الرواية عن 
تفكك الصين» والتي تقبع وراء مطالب بيجين بضم تايوان» ترجع إلى هذه الفترة. 
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من وجهة نظر التطور السياسي في الصينء» ما يثير الاهتهام في الفترة الانتقالية بين 
سلالتي هان وسوي (حين أعيد توحيد الصين أخيراً عام 1 58) هو الطريقة التي 
استعادت فيها علاقات القرابة والميراثية دورها باعتبارها المبادئ الناظمة للسياسة 
الصينية. فحتى بعد قيام الدولة الحديثةء تبقى القبلية بأشكاها ا مختلفة الصيغة 
الافتراضية الصحيحة للتنظيم السياسي» مع وجود تناسب عكسي بين قوة الدولة 
المركزية وقوة الاعات الميراثية. 

الفترة التي أعقبت نهاية حقبة هان شديدة التعقيد» لكن التفاصيل ليست 
مهمة من منظور قصة التطور الأكبر. في البدء انقسمت الصين إلى ما يسمى المالك 
الثلاث-«وي» )۷٥1(‏ و«شوهان» (”83 uط8)‏ و«وو» .)Wu(‏ استطاعت عملكة وي 
إعادة توحيد الصين لفترة وجيزة تحت حكم سلالة جين الخربية» لكن الإمبراطورية 
تفككت مجددا فنشبت حرب أهلية» واجتاحت قبائل جيونغنو العاصمة ليويانغ 
واحتلتها عام 311. أنشأً ملك جيونغنو السلالة الأولى من عدة سلالات أجنبية في 
شمال الصين» بينها هرب الباقون من سلالة جين الخربية إلى الجنوب وأسسوا سلالة 
جين الشرقية في جيانغ كانغ (مدينة نانجينغ حالياً) على النهر الأصفرء وهي السلالة 
الأولى من عدة سلالات جنوبية لاحقة. بقي الشمال والجنوب منفصلين» وشهد 
كلاهما اضطرابات مستمرة. في الشمال» أدى سقو ط العاصمة ليويانغ إلى فترة من 
الفوضى والحروب القبلية عرفت باسم حقبة امالك الست عشرة» تلتها غزوتان 
بربریتان» الأولی شتتها قبیلتان تیبتیتان أصليتان- دي وكيانغ - ثم غزوة قبيلة توبا 
أو تاباخ» وهي فرع من قبيلة جينابي التركية. أسست قبيلة توبا سلالة وي الشمالية 
(534-386)» التي «تصيّنت» مع الزمن فاتخذت قبائلها أسماء صينية وتزاوجت 
مع أسر صينية. مع ذلك أدت التوترات مع قبيلة توبا إل حرب أهلية وتقسيم 
الدولة إلى وي الشرقية والغربية في العقود الأولى من القرن السادس. في الجنوب» 
أعاد بلاط الشمال القديم تأسيس نفسه في سلالة جين الشرقية» التي هرب إليها 
عدد كبير من الأسر الأرستقراطية وحاشياتها. أطاح انقلاب عسكري بمذه السلالة 
منتصف القرن الرابع» وخلفتها سلالة ضعيفة أخرى أسسها العسكر”". 
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عجلت مملكة وي» التي أقامها أمير ا لحرب كاو كاو وابنه بي عام 220 في تحول 
سلالة هان المتأخرة إلى الميراثية عبر تأسيس نظام المراتب التسع» حيث عين وسيط في 
كل آمرية وحافظة لتصنيف المرشحين للمناصب البيروقراطية تبعا للمقدرة والمزايا 
الشخصية. وعلى عكس نظام التزكية في عهد سلالة هان الأولىء اختير الوسطاء 
إقليمياً ويس من قبل الحكومة المركزيةء فكانوا بوضوح أكثر تأثراًبنقوذ النخب 
المحلية. راتب نظام التوظيف الجديد جيع أسر النخبة في صف رسمي واحد» وربط 
الوصول إلى المناصب الحكومية بهذه المراتب. وني حين كان بمقدور أي شخص في 
عهد هان أن يتبوأ مكانة مرموقة دون أن يكون بيروقراطياء أصبح المنصب الإداري 
في نظام المراتب التسع الطريتق الوحيد للمكانة العليا في المجتمع. وترافق ذلك مع 
احترام مطرد لسلالة النسب» وازدادت إلى حد أبعد بكثير أرجحية أن يخلف الأبناء 


(14) 


آباءهم في المناصب 


قد يصبح التوظيف عبر نظام ا لمراتب التسع طريقة للإضعاف الأسر الأرستقراطية 
القوية وربطه مباشرة بالدولة حين يكون بأيدي حكومة مركزية قوية. في القرن 
السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر» باعت الملكية الفرنسية تراتبية معقدة من 
الألقاب والرتب إلى الطبقة الأرستقراطيةء الأمر الذي قوض قدرة تلك الطبقة ككل 
على العمل المشترك. كانت كل أسرة أرستقراطية مشغولة باحتقار الفغات والأفراد 
الأدنى منهامرتبةء إل حد منعها من التعاون معها للدفاع عن مصالحها الطبقية 
الأعرض. لكن» في صين القرن الثالث عشرء يبدو أن نظام المراتب التسع كان 
عوضاً عن ذلك وسيلة استطاعت الأرستقراطية من خلاها الاستيلاء على الدولة. 
يعد مكنا أن يتبوأ شخص موهوب من العامة منصباً رفيعاً عبر نظام الامتحان أو 
التزكية؛ فهذه المناصب أصبحت حكراً على أبناء شاغري المناصب الحاليين» الذين 
استولوا عليها وتوازعوها كا لو أنہم زعماء عشائر فاتحون. ولعل خير دليل على أن 
السلطة الحقيقية أصبحت بأيدي الأسر الأرستقراطية» وليس بيد الدولة» هو أن 
الامبراطور نفسه في الحقيقة م يستطع في أحيان كثيرة ضهان تعيون مرشحه المفضل 
لمنصب رفيع؛ لأن هذا المرشح ببساطة يفتقد نسب العائلة ا مناسب للمنصب”'. 
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مع سقوط سلالة جين الغربية» تطورت الميراثية بطرق ختلفة في الشمال 
والجنوب. هيمنت على بلاط سلالة جين الشرقية في الجنوب الأسر البارزة حلياً 
والأسر الأرستقراطية المهاجرة من العاصمة ليويانغ» وأحضرت معها نظام المراتب 
التسع وحكومة تسيطر عليها أسر مثل وانغ ولو وتشانغ» وجميعها أبناء عمومة من 
نسب قريب يتحدر من سلالات عالية المرترة'. 

تعززت اهيمنة الأرستقراطية أيضأ بالنمو المطرد للمزارع الكبرى. كانت 
سلالة جين الغربية أقرت لتوها في القرن الثالث قانون أراض يعلن حق جيع 
الأسر الفلاحية في امتلاك حد أدنى من الأراضي الزراعية» مقابل خضوعها للنظام 
الضريبي ونظام السخرة. كا حددت حجم متلكات الأسر الأرستقراطيةء وعدد 
أتباعها ومستأجرما الذين تستطيع حمايتهم من نظام الضرائب الوطني. لکن هذا 
القانون» وقانونا آخر على غراره أقر في عهد سلالة جين الشرقية قيةء لم يطبق أبداً. 
ويعتبر فشله» مثل فشل نظام الإصلاح الزراعي في عهد وانغ مانغ» شهادة حية على 
نمو قوة أصحاب المزارع الكبيرة ودرجة التهديد التي شكلوها على سيطرة الدولة 
ومواردها'. 

في الشمال» كان الغزاة التيبتيون والأتراك منذ البداية منظمين قبلياء فأدخلوا 
سلالاتهم القيادية ببساطة إلى مواقع السلطة. وشكلت هذه الأسر الأجنبية» في 
الأيام الأولى للحروب القبلية والصراع الداخلي المستمرء النخبة القيادية للمنطقة 
بأسرها. العائلات الأرستقراطية الصينية التي برزت في عهد سلالة هان هربت 
جنوباً إلى بلاط جين الشرقيةء أو انكفأت إلى أراضيها فسيطرت على السلطة علا 
وابتعدت عن سياسات القصر. بدأت الأمور تتغير في النصف الثاني من القرن 
ا لخامس حين عمدت سلالة وي الشمالية إلى مركزة سلطتهاء خصو صا بعد نقل 
عاصمتها إلى مدينة ليويانغ التاريخية في تسعينيات القرن الخامس. منع الامبراطور 
جياو-ون استخدام لخة جيانبي وأزيائهم في القصر» وشجع التزاوج بين الأسر 
الجيانبية والصينيةء ودعا الأسر الأرستقراطية الصينية البارزة إلى الخدمة في بلاطه. 
نجح جيان-ون في إيجاد أرستقراطية موحدة ضمن تراتبية للأسر الكبرى تشبه إلى 
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“حد بعيد نظام المراتب التسع في الجشوب. وآدى ذلك إل وضع کان فیه کثیر من 
كبار الموظفين يتتمون جميعاً إلى السلالة نفسهاء وكانت الرتب الأرستقراطية شرطاً 
ضرورياً للدخول إلى أعلى المستويات البيروقراطية"". كا شكل دمج الأراضي 
ضمن مزارع كبرى» وما رافقه من توسع سلطة الطبقة الأرستقراطية» مشكلة في 
الشمالء كا يدل المرسوم الصدر عام 5 48 والمادف إلى تحديد الملكيات الكبيرةء 
وضيان حق الفلاحين في حيازة حذ أدنى من الممتلكات'. 


الدولة الصينية القوية 


في منتصف القرن السادسء حلت دولتا تشي وجو الشماليتان حل دولتي وي 
.الشرقية ووي الغربية في شال الصين. وظهر يانغ جيان» المتحدر من أصول جيانبية 
وتنتمي زوجته إلى عشيرة جيانغنو القوية» كقائد عسكري بارز حين هاجت دولته 
جو الشےالية دولة تشي الشمالية وهزمتها عام 577. بعد صراع داخليء تغلب يانغ 
- جيان على منافسيه وأسس سلالة سوي عام ۰581 ثم تابعت قواته تقدمها فهزمت 
.الدولتين الجنوبيتين جيانغ عام 587» وشين عام 9 58. لأول مرة منذ سقوط سلالة 
هان عام 220ء أعيد توحيد الصين في ظل حكومة مركزية موحدة (مع أن الأرافي 
الواقعة فعليا تحت سيطرعما ل تتطابق تماما مع مثيلتيها في عهد سلالتي تشين وهان). 
أعاد الامبراطور الجديد الذي عرف بعد موته باسم ويندي» العاصمة مجدداً إلى 
موقعها القديم في تشانغان» كا أعاد تشكيل حكومة مركزية قوية على نمط حكم 
سلالة هان. لكن سلالة سوي اختفت سريعاعام ۰618 بعد وفاة ابن ويندي 
وخليفته» يانغدي» الذي كان مولعا ببناء القنوات على نحو يشي بجنون العظمةء 
والذي بادر إلى شن هجوم متسرع وفاشل على بملكة كوغوريو الكورية. كانت 
الفترة الانتقالية بين عرشي السلالتين قصيرة هذه المرةء إذ حشد أرستقراطي شاي 
آخر» اسمه لي يوانغ» جيشا من المتمردين عام 617 واحتل في العام التالي العاصمة 
تشانغان» معلا بداية سلالة جديدة. أصبحت سلالة تانغ فيا بعد واحدة من أعظم 
سالات الصين واستمرت حوالي ثلائمثة عام حتى بداية القرن العاشر. 
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غير أن إعادة تأسيس دولة صينية مركزية في عهد سلالتي سوي وتانغ ل ينه 
نفوذ الأسر الأرستقراطية» بعد أن استولت على حكومات تلف الدول في العصر 
الأسبق للسلالات المتداخلة. كا نرى لاحقاً في الفصلين 20 و21» استمر الصراع 
ضد الأنظمة الميراثية ثلاثة قرون أحرى» ولم ترجع الإدارة العامة في الصين إلى 
الأسس الأكثر «حداثة. التي يمكن القول جدلا إنها متعت بها في عهد سلالة هانء 
حتى قيام سلالة سونغ في القرن الحادي عشر. في نهاية المطاف» أدت إعادة المركزية 
للدولة الصينية إلى تنشيط مؤسسات الدولةء مثل نظام الامتحانات والإدارة 
البيروقراطية القائمة على الجدارةء بعد أن خسرت مواقعها باطراد طوال القرون 
الماضية لصالح أرستقراطيين عريقي المحتد. 

أحد أهم الأسئلة التي تثيرها فوضى الأحداث في الثلاثمئة سنة الفاصلة بين 
سقوط سلالة هان وبروز سلالة سوي» هو لاذا توحدت الصين مجدداء وليس لاذا 
تفككت. فقضية الحفاظ على الو حدة السياسية لأراض شاسعة إلى هذا الحد ليست 
قضية تافهة. الإمبراطورية الرومانية م يعد تشکیلها بعد انحطاطهاء رغم جهود 
شارلان وختلف أباطرة الرومان المقدسين في السنوات اللاحقة. وكان من المنطقي 
تماما لنظام متعدد الدول أن يتحجر في قالب شبه دائم لدول متنافسة» كا حدث في 
غهاية المطاف في النظام الأوربي. 

جزء من الإجابة عن هذا السؤال تبدى للتو: إن التحديث المبكر للدولة الصينية 
جعلها اللاعب الاجتماعي الأقوى والأكثر تنظي]. وحتى عندما انارت الدولة 
المركزية» خلفتها طائفة متنوعة من السلالات اللاحقة حاولت جهدها استنساخ 
مؤسسات سلالة هان المركزية داخل حدودهاء وإعادة توحيد الصين تحت قيادتها. 
في النهايةء جاءت الشرعية من وراثة تفويض السماء بتوحيد الصين مجتمعة» لا من 
حكم ولاية حلية صغيرة. وباستنساخها مؤسسات هان المركزية داخل حدودهاء 
استطاعت الدول التي خلفتها منع تفكك الصين إلى وحدات أصغر وأصغر؛ أي م 
يكن هناك ما يشبه عملية الإقطاع الفرعي التي حدثت في أوربا. 
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سبب ثان» ورب] أكثر أهميةء لإعادة توحيد الصين حمل مضامين عدة للدول 
النامية المعاصرة. لقد طورت الصين تحت حكم سلالتي تشين وهان ثقافة مشتركة» 
بالإضافة إلى دولة قوية. ‏ تكن تلك الثقافة أساسا لأي شيء يمكن أن نسميه 
«قومية! با معنى ا معاصر للكلمةء لأا وجدت أصلاء وبشكل حصري» بين شريحة 
رقيقة من النخب التي شكلت الطبقة الصينية الحاكمةء وليس بين جماهير الشعب 
العريضة. لكن كان ثمة إحساس قوي بأن الصين تجمعها لغة مكتوبة مشتركة 
وتراث أدبي كلاسيكي» وتقليد بيروقراطي» وتاريخ مشترك» ومؤسسات تعليمية 
على امتداد الامبراطوريةء ونظام قيم أملى سلو النخب على المستويين الاقتصادي 
والاجتماعي. هذا اللإحساس بالوحدة الثقافية بقي على حاله حتى عندما اختفت 
الدولة. 

وتجلت قوة الثقافة المشتركة بأوضح صورها عندما واجهت الصين غزوات 
برابرة أجانب لوا معهم تقاليد مختلفة. جيع الغزاة الذين أخضعوا أجزاء من 
الصين تقريباً- قبائل جيونغنو وجيانبي وتوباء أو لاحقاً رورجن (المنشوريون) 
والمغول والتانخوت وجي جياء وخيتان- سعوا في البدء إلى الاحتفاظ بتقاليدهم 
القبلية وثقافتهم ولختهم» لكنهم وجدوا أن ليس باستطاعتهم إدارة الصين دون 
تبني المؤسسات السياسية الصينية الأكثر رقي وتعقيدا. بل أكثر من ذلك إذ بلغت 
سطوة الثقافة الصينية حدا دفعهم إما إلى «تصيين» أنفسهم أو الانكفاء إلى السهوب 
والغابات التي جاؤوا منها للحفاظ على هويتهم الثقافية الأصلية. 

توحدت الصين ثانية لأن سلالتي تشين وهان شكلتا سابقة في أن حكم الكل 
أكثر شرعية من حكم أي من الأجزاء المكونة له. أما السؤال عمن يمتلك هذا الحق 
فسؤال معقد» ولا يمكن الإ جابة عليه بشكل كامل ما م ننظر عن قرب إلى المغاهيم 
الصينية المتعلقة بالشرعية السياسية. وفترات السلالات المتداخلة في التاريخ 
الصيني تكشف كثيرآني هذا الصدد؛ لأنها أتاحت الفرصة أمام جميع الغرباء عن 
السلطة السياسية- أبناء الفلاحين» والأجانب ذوي الخلفيات اللإثنية المشبوهةء 
والعسكر الجهلة الذين ل يتلقوا تعلي) أو تدريباً كونفوشيوسياً- للوصول بحرية 
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إلى قمة النظام. كان الصينيون على استعداد للإسباغ الشرعية عليهم وعلى ذريتهم 
وإعطائهم السلطة المطلقة لأسباب محيرة من نواح عدة» وسأعود إلى هذا السؤال 
لاحقاً بعد أن نكون ألقينا نظرة على التحولات السلالية الأخرى. 

كانت الصين أول حضارة في العام تخلق دولة حديثة. لكنها خلقت دولة حديثة 
لايقيدها حكم قانون» ولا تحد مؤسسات المساءلة والمحاسبة فيها من سلطة الحاكم. 
اللسؤولية الوحيدة في النظام الصيني كانت أخلاقية. لكن الدولة القوية دون حكم 
قانون أو محاسبة دولة ديكتاتورية بامتياز» وكلا ازدادت حداثة ومأسسة الدولة 
ازدادت معها كفاءة وفعالية ديكتاتوريتها. أقدمت دولة تشين التي وحدت الصين 
على حاولة طموحة لإعادة ترتيب المجتمع الصيني» لكنها كانت صيغة أصلية من 
صيغ الشمولية. فشل المشروع في النهاية لأن الدولة م تعتلك الأدوات أو التقنيات 
لتنفيذ طموحاتہاء إذ م تكن لديا آيديولوجية محفزة تبر ذاتهاء ولم تنظم حزباً لتنفيذ 
رغباتها. ولم تسمح ها تقنيات الاتصال آنذاك بالتغلغل بعيداني عمق المجتمع 
الصيني» وحيث| استطاعت الوصول لمارسة السلطة»ء كانت ديكتاتوريتها شديدة 
القسوة لدرجة أثارت حركات عصيان أدت إلى انهيارها السريع. 

تعلمت الحكومات الصينية اللاحقة تعديل هذه الطموحات وتلطيفها والعيش 
ضمن القوى الاجتماعية القائمة فكانت» في هذا المجال» حكومات استبدادية 
وليست شمولية. مع ذلك» ومقارنة بحضارات العام الأخرى» تبقى قدرة الحضارة 
الصينية على تكثيف ومركزة السلطة السياسية مثيرة لاإعجاب. 

في هذا المجال أيضاء اختط التطور السيامي في الصين مسار ختلفاً جذرياً 
عن نظيره الهندي. في أحيان كثيرة» بحري الجحمع بين هذين المجتمعين على اعتبار 
)| حضارتان «آسیویتان» أو «شر قيتان». لكن في حين أظهرت الحضارتان 
بعض التشامهات الأوليةء كان مسار التطور اللاحق لكل منهما شديد الاختلاف. 
فالوضع السياسي الصيني الصحيح على امتداد الألفيتين الماضيتين كان وجود دولة 
ببروقراطية مركزية تتخللها فترات تفكك وانحطاط؛ بينا اتسم الوضع السياسي 
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الهندي بو جود سلسلة مالك وإمارات مفككة ومتناحرة» تتخللها فترات قصيرة من 
الوحدة السياسية. في الواقع» لو نظرنا إلى حمل سيرورة التاريخ الهندي الطويلء فإن 
حقيقة كونه ديمقراطياً ربا ليست مفاجئة إلى هذا الحد. لا لأن الأفكار الديمقراطية 
ظهرت مبكرا ني التاريخ اندي بحيث شكلت سابقة مرجعيةء بل لأن إقامة نظام 
حكم استبدادي كانت على الدوام أمراً بالغ الصعوبة في السياسة المندية. السبب في 
ذلك يكمن في عام الدين والأفكارء كا نرى في الفصول التالية. 
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المنعطف الهندي 


كيف اختلف التطور المبكر في الهند عن نظيره الصيني نتيجة ظهور 
الدين الر امي؛ طبقات ال«فارنا» (a٣إ۷a)‏ و ال« جاتي» ¢(Jati)‏ 
المجتمع القبلي في المند القديمة؛ خصائص نظام القرابة المندي؛ 
المنعطف الهندي على الطريق إلى الدولة 


اختلف التطور السياسي المبكر في المند بشكل ملحوظ عن نظيره الصيني» مع أن 
كلا منهم| بدأ بصيغ قبلية انقسامية للتنظيم الاجتهاعي. في منتصف الألفية الأولى 
قبل الميلادء بدأت المشيخات والدول المبكرة تتبلور في شال اهند انطلاقا من هذه 
التشكيلات القبلية في فترة زمنية لا تبتعد كثيرآ عن مشيلتها في الصين. وفي كلتا 
الحضارتين» بدأت المشيخات والدول تمارس سلطات قسر وإكراه عبر إدارات 
تراتبية قائمة على أسس إقليمية» لا على أساس القرابة. 

لكن المسارين تباعدا فيا بعد نتيجة الحروب. اند ل تشهد قط فترة عنف 
متواصل دامت قروناً من الزمن على غرار حقبتي الربيع والخريف والدول المتحاربة 
في الصين. الأسباب غير واضحة تامأء وقد ترجع إلى أن الكثافات السكانية ني 
واديي هري السند والخانج كانت أدنى بكثير من مثيلتها في الصين» وإلى أن الموقع 
الجغرافي كان أقل تحديدا بحيث استطاع الناس المعرضون لاإكراه ببساطة الهجرة 
بدل الخضوع لنظام اجتهاعي تراتيي'. لكن» بغض النظر عن الأسباب» لم تواجه 
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الدول المندية المبكرة على الإطلاق دواعي التحشيد الاجتماعي الملحة التي خبرعبا 
الصين. 

الأهم من ذلك حقيقة ظهور نمط فريد من التطور الاجتماعي كانت له آثار 
هائلة على السياسة المندية عبر العصور وصولا إلى يومنا الحالي. في الوقت نفسه 
تقريباً الذي بدأت تتشكل فيه الدول» ظهر تقسيم رباعي للطبقات الاجتماعية 
أطلتى عليه اسم «فارنا؟» ضم البرا*مة (ء«ن<1ةإ8)ء وهم الكهنة؛ والكشاتريا 
pag «(Kshatriyas)‏ المحاربون؛ والفايشيا (sهرطءنة۷)»‏ وهم التجار؛ والشودرا 
«(Sudras)‏ وم الآخرون الذين لاينضوون تحت أي من الفارنات الثلاث الأول 
(ومعظمهم آنذاك من الفلاحين). من وجهة النظر السياسية» كان ذلك تطورا بالغ 
الأهمية؛ لأنه فصل بين السلطتين العلانية والدينية. في الصين» كا رأيناء كان هناك 
كهنة ومسؤولون دينيون» كمدير الطقوس المشرف على أداء الشعائر الكثيرة في 
البلاط وعلى العناية بمقابر أسلاف الامبراطور. لكنهم جيعا كانوا موظفين لدى 
الدولة وخاضعين تماما للسلطة ا ملكية. أي لم يكن للكهنة في الصين وجود اعتباري 
مستقل» مما جعل الدولة الصينية تندرج ضمن ما أطلق عليه لاحقا اسم الدولة 
«القيصرية-البابوية٠.‏ على النقيض من ذلك كان البراهمة في الهند يشكلون «فارنا» 
منفصلة عن طبقة المحاربينء وتتمتع بسلطة أعلى منها ومن باقي الطبقات. ورغم 
أن البراهمة ل يشكلوا جاعة متحدة جيدة التنظيم كالكنيسة الكاثوليكية» فقد متعوا 
بدرجة موازية من السلطة الأخلاقية المستقلة عن سلطة الدولة. أضف إلى ذلك أن 
«فارنا» البراهمة كانت تعتبر حامية القانون المقدس القائم قبل وجود الحكم السياسي 
وبشكل مستقل عنه» مما يعني أن الملوك كانوا خاضعين لقانون كتبه الآخرون» 
وليسوا ببساطة مشرعى القوانين كا في الصين. لذلك كان في اند كا في أورباء 
بذرة شيء یمکن ت بی القانون» جحد من سلطة القوى السياسية العلأنية. 

تطور اجتماعي حيوي ثان كان ظهور ال«جاتي»» أو ماعرف لاحقاً باسم 
نظام الطبقات المغلق (عائء). تقشم ال2« جاتي» فرعيا ال«فارنات» كلها إل مثات 
جماعات المهن والنسب الانقسامية والمتزاوجة داخلياء من مختلف أناط الكهنة إلى 
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التجار وصناع الأحذية والمزارعين. وتعثل ال«جاتي» ما أسماه أحد المراقبين قدسية 
النظام المهني» وتفرض نفسها فوق بنية النسب القائمة من الأعلىء فتضع حدوداً 
على التزاوج خارج العشيرة. بمعنى آخر» يجب على سلالات العصب الأبوي 
خحارجية التزاوج البقاء ضمن حدود «ا حاتي الخاصة بهاء بحيث يتوجب على ابنة 
صانع الأحذية الزواج من ابن صانع أحذية آخر من عشيرة أخرى. وقد حافظت 
ال«جاتي» على بعض المظاهر الانقسامية للمجتمعات القبلية الأخرى» من حيث أن 
أعضاء كل منها تعاونوا وغالباً عاشوا معاً في مجتمعات مكتفية ذاتياًء لكنهم كانوا 
أيضاً يتبادلون الاعتهاد على بعضهم» كونهم جيعاً جزءا من تقسيم أعرض للعمل. 
لدى مقارنته بمجتمع صناعي» كان هذا التقسيم محدود الدرجة لكنه مع ذلك 
كان أكشر تعقيداً من المجتمع القبلي المحض. وهكذا أظهرت ال«جاتي» خصائص 
التكافل الآلي والعضوي بتعريف دوركهايم للعبارة -أي إن الأفراد كانوا أعضاء في 
وحدات اجتماعية متماثلة تستنسخ ذاتهاء وفي الوقت نفسه تتشارك في مجتمع مترابط 

في الصين» أزاح ظهور الدولة في عهد سلاالة جو التنظيم القبلي والانقسامي في 
قمة المجتمع. ومع أن سلالات النسب بقيت صيغا مهمة للتنظيم الاجتماعي» فقد 
كان هناك توافق عكسي في القوة بين سلطة الدولة وسلطة جاعات القرابة» بحيث 
تقوى إحداها حين تضعف الأخرى. في نهاية مطاف كانت الدولة هي مَّن شكل 
بحزم الحضارة الصينية وصاغها؛ أما ني الهند فقد شكلت الفئات الاجتماعية الجديدة 
للفارنا وا لجاتي القاعدة الصابة لتنظيم المجتمع» فحدت بشدة من قدرة الدولة على 
اختراقها والسيطرة عليها. الحضارة الهنديةء كا تعرّفها الفارنا وا لجاتي» امتدت من 
مر خيبر إلى جنوب شرق آسياء ووحدت طيفا واسعاً من الجماعات اللغوية والإثنية 
امتباينةء لكن هذا الإقليم الهائل ل تحكمه يوماً سلطة سياسية واحدة» ولم يطور قط 
لغة أدبية واحدة كا فعلت الصين. تاريخ اند قبل القرن العشرين كان في الواقع 
تاريخ تفكك وضعف سياسيين» وكان كبار موحدي الدولة الناجحين بمعظمهم 
غزاة أجانب قامت سلطتهم السياسية على أسس اجتاعية ختلفة. 
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المجتمع القبلي الهندي 


تبقى معرفتنا با هند القبلية وتحو ها إلى مجتمع على مستوى الدولة محدودة مقارنة 
بالصين. كانت المند في مراحل موازية من التطور الاجتماعي مجتمعا أقل ثقافة 
وتعليم)ء إذ يكن ثمة شيء يشابه النقوش على عظام العرافة الصينية التي وثقت 
التعاملات السياسية خلال عهد سلالة شانغ؛ أو السجلات التاريخية المطولة في عهد 
سلالة جو الشر قية. لدينا فقط معلومات آثارية عن أوائل المستوطنات الهندية» مثل 
حضارة هارابان (۸هممة43۲) في منطقة موهنجو دارو (0-0310ز۸٤۸101)‏ غرب 
البنجاب”. ومعظم ما نعرفه عن التنظيم الاجتماعي في الفترات الأولى من تاريخ 
الهند يجب استنتاجه من النصوص الفيدية (ءنل٥۷)ء‏ وهي مجموعة تراتيل وصلوات 
وحواشيها التفسيرية التي تعود إلى الألفية الثانية أو الثالثة قبل الميلادء والتي انتقلت 
شفاهاً ثم دونت أخيرأني منعصف الألفية الأولى قبل الميلاد“. الإمبراطورية 
الأصلية الأولى» ومن نواح عدة» الأعظم في المندء الإمبراطورية المورية (321- 
5 ق. م.)٠‏ م توثقها إلا بضع وصايا منقوشة على «صخور المراسيم؛ المبعثرة 
في أرجاء شبه القارة المنديةء أو الكتابات اليونانية والصينية وغيرها من المصادر 
الأجنبية. على الأرجح» ثمة علاقة سبب-نتيجة هنا: إن عدم وجود ثقافة أدبية 
منتشرة على نطاق واسع» خصوصا بين الحكام والإداريين المهنودء شكل عقبة رئيسة 
أمام تطور دولة مركزية قوية. 

يبدأ التطور السياسي المهندي مع هجرة القبائل الهندو-آرية خارج مناطق 
روسيا الجنوبية الواقعة بين البحر الأسود وبحر قزوين. اتج بعض القبائل غرباً 
وأصبح أسلاف اليونان والرومان والجرمان وغيرهم من الاعات الأوربية. 
إحدى الاعات اتجهت جنوبا إلى بلاد فارس» واتجهت أخرى شرقا إلى مناطق 
أفغانستان الشر قيةء عبر وادي سوات في شال غرب باكستان» ثم تابعت طريقها إلى 
البنجاب في الحوض المائي لنهري السند والغانج. في حين يمكن الآن تتبع عصب 
القرابة المندو-آري عبر الكروموسوم (۲) وصبغيات الحمض النووي (0×4)» 
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فإن العلاقة بينهم] أقامها أولاً علاء اللغة عبر التشامات اللغوية بين السنسكريتية 
لغة القبائل الهنديةء واللغات المحكية غراء التى كانت جزءأ من مجموعة اللغات 
الهندو-أوربية الأكر. 


كانت القبائل الهندو-أوربية الأولى قبائل بداة رعويين رحل» ربوا ا ماشية 
وكانواللتو قد دجنوا الحصان. وعندما انتقلوا بداية إلى سهول السند والخان» 
واجهوا مجتمعات مستقرة أخرى أسموها «(داساس» (كهءهك).* قد تكون ختلفة 
إثنياء وتتحدث لغات درافيدية أو أوسترو-آسيوية. كان سلوك هذه القبائل في 
تلك الفترة شبيها جد بسلوك باقي القبائل في الأماكن الأخرى» فقد قضوا وقتهم 
يغيرون على مجتمعات «داساس» ويسر قون قطعانهاء أو يتحاربون مع قبائل أخرى. 
وحين كانوا يواجهون مقاومة عسكرية شديدة» كانوا ببساطة ينتقلون إلى منطقة 
جديدةء كون الإقليم ما يزال قليل الكثافة السكانية نسبيا. تذكر أقدم الفيدات» 
ال«راغ فيدا»» صراعات عديدة بين القبائل» وظهور راجات أو زعاء قبائلء وكهنة 
ضمنوا نجاح الحملات القبلية. بدأت القبائل المندو-آرية استيطان سهل الغانج 
والتحول من الرعي حصرأًإلى مزيج من الرعي والزراعة. وكانت هناك تحسينات في 
تقنية الزراعة مع التحول من زراعة القمح إلى الأرزء ما تاح فوائض أكبرء وبالتالي 
قدراً أكبر من الأعطيات والمدايا الطقسية. في ذلك الوقت تقريباً تحولت مكانة 
البقرة من مصدر هندو-آري رئيس للبروتین» كا لدى قبائل النويرء» إلى حيوان 
طوطمي موضع احترام وتبجيل. 

لا يبدو أن المجتمع المندو-آري امتاز في هذه المرحلة من التطور بأية طريقة 
عن مجتمعات انقسامية أخرى أتينا على ذكرها. عبارة «راجا التي غالبا ما تترجم 
بملك» مثلاء م تكن في الحقيقة أكثر من إشارة إلى زعيم قبي في تلك الفترة الميكرة. 
وتشر المؤرخحة روميلا ثابار إلى أن كلمة «راجا» مشتقة من جذر لغوي يعني 
«يلمّع» أو «يقود» وترتبط أيضا بجذر لغوي يعني «يسعده ارقو ا ی 


)#( تعني لغويا «العدو؟ أو «البربري»» واكتسبت لاحقا معاني أخرى مثل الخادم والمريد والتصيرء 
حسب سياق ورودها. 
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بالطبيعة التوافقية لسلطة الراجا القبلي”؛ إذ كان الراجا قائداً عسكرياً ساعد على 
حاية المجتمع» وقاده في غاراته على القبائل المجاورة للحصول على الغنائم. وقد 
حد من سلطة «الراجا» منذ البداية جمعيات قرابة عرفت باسم «فيداثا“ (aط٤aه:۷)‏ 
و« سبها» (1طهء)“ و«ساميتي» (ننسهء)**. الأولى مسؤولة عن تقسيم الغنائم 
داخل المجتمع» فمشل الرجل الميلانيزي الكبيرء كانت مكانة الراجا تتحدد بقدرته 
على إعادة توزيع الموارد في الأضاحي والأعياد. وكان الراجات يتنافسون فيا بينهم 
لإظهار مدى الثروة التي يملكونها ويعرضونها وفي النهاية يبددونهاء في مناسبات 
تشبه أعياد قبائل الكواكيوتل وغيرهم من هنود شال غرب المحيط المادي“. 

كا في باقي المجتمعات القبلية» م تكن هناك مؤسسات قانونيةء بل كانت تسوية 
التزاعات تتم بدفع الدية (مثة بقرة دية قتل إنسان). ولم تكن للراجات أي سلطة 
ضريبية» ولم يتملكوا الأراضي بالمعتى الحديث للعبارة. الملكية حت أنيط بالعائلةء 
واستتبع التزامات تجاه الأقارب. ومثل باقي المجتمعات الانقسامية (المعتمدة على 
طبقات النسب)» كانت القبائل الهندو-آرية تتوحد في تكوينات فدراليات أكبرء 
مشل البانتشالاء التي يمكنها الاتحاد مع طبقات نسب على مستوى أعلى. 


الأسرة وعلاقات القرابة الهندية 


انتظمت القبائل الهندو-آرية ضمن سلالات العصب الأبوي» مثلها في ذلك 
مشل اليونان والرومان والصينيين. واهتم علاء الأناسة» بمن فيهم فوستيل دو 
كولانج وهنري مين» إلى حد بعيد بالتشابهات في علاقات القرابة بين الشعوب 
اليونانية والرومانية والكلتية والتيوتونية من جهة» والشعوب الهندوسية المعاصرة 
(#) جعية قبلية كانت تؤدي وظائف قضائية وتشريعية وإدارية في المجتمعات اهندية المبكرة. لغوياء 
الكلمة تعني المجلس» هذا سمي مجلسا البر لان المندي الحاليان باسمها - مجلس الولايات (هوزه۸ 
aطsab)‏ ومجلس الشعب (b1aاSa .)Lok‏ 
(#) جمعية قبلية كان يجتمع فيها العامة لمناقشة الشؤون الدينية والفلسفية وقضايا الصلوات والطقرس» 
لكن لم تكن تتمتع بسلطات تشريعية كسابقتها. 
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من جهة أخرى. وقد نوهت للتو بالنار المقدسة التي احتفظت بها الأسرة الرومانية 
واليونانية والمندوسية المبكرة في مذابح معابدها (انظر الفصل 3). هنري مين على 
وجه التحديد قضى الفترة الممتدة بين عامي 1862 و1869 في الهند» بصفته عضوا 
قانونياً في مجلس الحاكم العام» حيث درس المصادر الهندية بإمعان» وتوصل إلى 
قناعة راسخة بأن ثمة حضارة «آرية» موحدة تضم الرومان والمندوس الذين تتشابه 
فيه م إلى حد بعيد الأحكام القانونية/ القضائية المتعلقة بالملكية والوراثة والخلافة 
بسبب أصوفم التاريخية المشتركة. كا اعتقد مين أن المند بطريقة ماء أبقت الأشكال 
القديمة للميارسات القانونية والاجتاعية سليمة» وأن باستطاعة المرء رؤية ماضى 
أوربا في حاضر المند. ٤‏ 

انتقدت أجيال لاحقة من علاء الأناسة هنري مين بقسوة» لتبسيطه علاقات 
القرابة المندية أكثر من اللزوم» وفرضه إطاراً تطورياً غير مناسب عليها. وقد بدا 
فعا أن لدى مين نزعة قوية للإظهار الأصول العرقية المشتركة بين الشعوب الأوربية 
والهنديةء ربا لأنما قدمت أساساً تاريخياً للحكم البريطاني هناك. لكنه مع ذلك كان 
أحد كبار واضعي علم الأناسة المقارن» وبفضل معرفته الواسعة أظهر كيف طورت 
ا لحضارات المختلفة حلولا متشابمة لمشكلات التنظيم الاجتماعي. علهاء الأناسة 
المعاصرون اليوم يدركون كل أطياف الاختلافات الدقيقة بين بنى القرابة عبر 
اللجتمعات» لكنهم يخطؤون آحيانا في الانشغال بالجزئيات عن الكليات» فيعجزون 
عن إدراك درجة التشابه بين المجتمعات المختلفة على مستوى التطور الاجتهاعي 

لم يعد بإمكاننا اليوم الرجوع بتنظيم علاقات القرابة اهندية في الزمن وإسقاطها 
على التنظيمات المندو-آرية المبكرة بالطريقة التي نستطيعها في حالة الصين. مع ذلك» 
كا ني الصين» لم تختف علاقات القرابة في الهند كا اختفت في أوربا كمبداً أساس 
لتنظيم المجتمع. هنالك بالتالي استمرارية في التنظيم الاجتماعي المندي ينبغي أن 
نفهمها إن شئنا تفسير ديناميات التطور السياسي. 
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ثمة ثلاثة مجالات واسعة لتنظيم علاقات القرابة في لهند تتطابق مع المناطق 
الإثنو-لغوية الرئيسة الثلاث في شبه القارة الهندية: (1) المنطقة الشمالية» التي 
يسكنها الناطقون بالسنسكريتية والمتحدرون من أصول هندو-آرية؛ (2) والمنطقة 
ا لجنوبية للناطقين باللغة الدرافيدية؛ (3) والمنطقة الشرقية التي تشترك بسمات كثيرة 
مع بورما وآجزاء أخرى من جنوب شرق آسيا"". كل مجموعات القرابة في لهند 
تقريبا تشكل سلالات انقسامية (تعتمد على طبقات النسب)ء وغالبيتها العظمى 
أبوية النسب. لكن هناك بعض المجموعات المهمة أمية النسب والمركزء مثل النايار 
والمالبارء في جنوب وشرق المند"". وكا في الصين» تنتظم جماعات النسب حول 
أسلاف مشتركين» وتتمتع بهويات مشتركة عبر حيازة بعض أشكال الملكية المشتركة. 

لكن صلات القرابة المندية تختلف عن نظيرتها الصينية من حيث إنها تكتسي 
لبوس النظام التراتبي للفارنا والجاتي. فالأخيرة تعن حدود تزاوج الأباعد» بمعنى 
أن الشخص لا يستطيع الزواج عادة من خارج الفارنا أو ا حاتي التي ينتمي إليها. 
ولأن نظام فارنا/ جاتي تراتبي إلى حد بعيد» هناك قواعد دقيقة ومفصلة لزواج 
نساء أدنى مكانة من رجال أعلى مكانةء أوفي حالات أقل شیوعا زواج رجال أدنی 
مكانة من نسوة أعلى (وهو ما يعرف لدى علماء الأناسة على التوالي باسم الزواج 
الأعلى والأدنى). ولأن كل فارنا/ جاتي نفسها متهايزة ضمن نظام دقيق ومفصل 
من مراتب المكانة» ثمة قيود صارمة على الشخص الذي يمكن الزواج منه حتى 
داخل حدودها. ينقسم البراهمة» على سبيل الالء بين أولئك الذين يجب ولا يجب 
عليهم أداء الشعائر المحلية؛ وبين من يؤدون ولا يؤدون طقوس الجنازات. البرامي 
من الطبقة الأولى لا يتزوج أبدا ابنة برامي من الطبقة الدنيا (أي يمن يؤدون شعاثر 
الحنازات)'. 


تتعالق الاختلافات الرئيسة في قواعد القرابة بين الشمال السنسكريتى والجنوب 
الدرافيدي بزواج أبناء العمومة والنؤولةء الأمر الذي ريما كانت له آثار عل التنظيم 
السياسي. في الشمال» جب أن يتزوج الابن خارج سلالة نسب أبيه» ولا يمكنه الزواج 
من ابنة عمه. كذلك في الجنوب» يجب أن يتزوج الابن خارج سلالة نسب أبيه؛ 
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لکنه لایسمح له بالزواج من ابنة عمته فحسب بل يتلقى تشجيعاً إجابياً على ذلك 
(يطلق على هذه المهارسة اسم «الزواج عبر العمومة)» في حين أن الزواج الموازيء 
أو زواج بنات العم غير مسموح» لانتهاكه قواعد الزواج خارج العشيرة. يسمح 
للرجل أيضاً بالزواج من ابنة أكبر أخواته» أو من ابنة خالته). بعبارات أخرى» تنزع 
القباشل الندية ال حنوبيةء مثل العديد من القبائل العربيةء إلى إبقاء الزواج (وبالتالي 
الميراث) ضمن دائرة قرابة ضيقة جدأ. وتنزع سلالات النسب المتقاربة بالتالي إلى 
العيش قرب بعضهاء في حين تجبر الأسر في الشمال على نشر شباكها فوق دائرة 
أوسع لإيجاد شركاء زواج مناسبين لأولادها. وتعزز ال مارسة الدرافيدية بالزواج 
عبر العمومة والخؤولة حصائص العلاقات الاجتهاعية ضيقة النطاق والمنغلقة ذاتياء 
وهي خصائص تشترك بها كل المجتمعات القبلية”". ولعل مارسات الزواج هذه 
حدت من بواعث ملوك الجنوب للبحث عن تحالفات زواج بعيدة» كتلك التي 
وحدت عرشي سلالتي آراغون وقشتالة وأنتجت إسبانيا الحديغة. 


تبقى هذه النظرة العامة الموجزة على سطح علاقات القرابة المندية ولا تنفذ إلى 
عمق تعقيداتها الشديدة. ومع أنه يمكن إقامة تعميمات على الشمال السنسكريتي 
والجحنوب الدرافيدي» فإن كلا من هاتين المنطقتين تظهر درجة هائلة من التنوع 
الداخلي في قواعد القرابة تبعا للمنطقة الفرعية جغرافيا وطبقيا ودينيا*". 


التحول إلى الدولة 


المعلومات المتوافرة لدينا حول القوى التي قادت عملية التحول الأول من 
المجتمع القبلي إلى الدولة في المند أقل من مشيلتها في الصين. هناك قصتان أسطوريتان 
عن تشكل الدولة تتطابقان مع نظريتي علماء الأناسة حول العنف وبديله العقد 
الاجتماعي. توضح النظرية الأولى» المستقاة من نص فيدي متأخر يعرف باسم 
«إيتاريا براهمانا»ء أن «الآهة والشياطين كانوا في حالة حرب» وأن الآهة كانوافي 
وضع حرج يعانون فيه بشدة على أيدي أعدائهم. لذلك اجتمعواوقررواآنهم 
بحاجة إلى راجا يقودهم في المعركة» فعينوا إندرا ملكا عليهم وسرعان ما انقلبت 
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الموازين لصالحهم». تشير هذه الأسطورة إلى الاعتقاد في أقدم العصور بأن الملكية في 
لهند تأسست على حاجة إنسانية وعلى ضرورة عسكريةء وبأن واجب الملك الأول 
قيادة رعاياه في الحرب". النسخة الثانية مستقاة من مصادر بوذية وتشرح أنه: 


مع فقدان البشر مجدهم الأوليء نشآت تمايزات الطبقة (فارنا) بينهم 
فدخل أحدهم مع الآخر في سلسلة اتفاقات قبلوا بموجبها مؤسستي الملكية 
الخاصة والأسرة. ظهرت نتيجة لذلك جرائم السرقة والقتل والزنى وغيرهاء 
فاجتمع الناس وقرروا تعيين رجل منهم للحفاظ عل النظام لقاء حصة من 
إنتتاج حقوهم وقطعان مواشيهم. أطلق على الرجل اسم «المصطفى العظيمة 
»)Mahasammata)‏ ونال لقب راجا لأنه أسعد الناس وأر ضاهہ*'. 


كانت البوذية على الدوام نسخة لطف وأرق من الهندوسيةء تشدد على اللاعنف 
وعلى الإمكانات الأكبر للوصول إلى التناسخ والارتقاء» ولعله من غير المغاجى أن 
البوذيين اعتقدوابأن تشكل الدولة أصلاً كان توافقياً. لكن القصتين لا تشكلان 
رواية تاريخية. 

التحول الفعلي إلى الدولة في لهند اشترك على الأغلب بكل الشروط التي 
أنتجت الدول في باقي المجتمعات» وأوهاالغزو. تتحدث ال«ريغ فيدا» عن 
مواجهة الهندو-آريين خصومهم الداسا والحروب التي قامت بينهم» ثم إخضاعهم 
في نهاية المطاف. ولا ترد الإشارات الأولى إلى «الفارنات» حقيقة في التقسيم 
الرباعي المألوف» بل في تقسيم ثنائي للفارنات الآرية والفارنات الداسية» وعليه 
فالتحول من المجتمع القبلي المتساوي إلى المجتمع المتمايز طبقيا على مستوى الدولة 
يبدأ بشكل واضح بالغزو العسكري. لرب) كان الداسا يتهايزون عن غزاتهم إثنياً 
ولخويا أصلاًء مع أن كلمة «داسا ذاتها أصبحت ترتبط لاحقاً بأي شخص تابع أو 
مستعبد. حدث هذا التحول تدريجبياً بعد انتقال الهندو-آريين من المجتمع الرعوي 
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إلى المجتمع الزراعي”'. كا أدى استغلال طبقة تابعة إلى فائض في إنتاج المحاصيل 
أمكن استخراجه على شكل ريع» لا عبر عمل قبيلة المرء ذاتهاء وهذا ما يشير إليه 
التغير ني معنى كلمة «راجا» من زعيم قبلي إلى «الشخص الذي يتمتع بدخل من 
الأرض أو من القرية“". كا ارتبط نمو التراتب الطبقي بالتحول إلى المستوطنات 
الدائمةء وإلى المدنية المبكرةء وملكية الأراضي» في بداية القرن السادس قبل الميلاد 
تقريبا'". ل تعد الأسر تعمل في الأرض بشكل تعاوني ضمن جماعات أقارب» بل 
عمل بها فلاحون لا تجمعهم صلات قرابة بملاك الأراضي”*. وخلقت الحاجة إلى 
إبقاء طبقة معدمة في حالة خحضوع دائم الحاجة الموازية لوجود قوات مسلحة دائمةء 
والسيطرة السياسية على أي إقليم قد يهرب إليه المقهورون. 

حدثت هناك أيضاًء كا في الصين» تغيرات تقنية شجعت على تعزيز السلطة 
السياسية. أحدها كان استخدام الحديد على نحو متزايد في الفترة التي أعقبت عام 
0 ق. م.» إذیمکن استع ال الحديد في صناعة الفؤوس لإزالة الغابات الكثيفة 
وني صناعة المحاريث لزراعة الأرض. لم تسيطر الدولة على إنتاج الحديدء لكن 
استخدام المعدات الحديدية أسبغ امتيازاً ومكانةء وزاد من المستوى الكلي للفائض 
متاح الذي كان قابلا للاستيلاء عليه من قبل الدولة"*. 

وعلى غرار الصين ومجتمعات غيرها تحولت من القبيلة إلى المجتمع على مستوى 
الدولةء تعززت سلطة الزعيم القبلي في لهند إلى حد بعيد بازدياد شرعيته عبر 
مجموعة مستقلة ودائمة من الكهنة-البراهمة. سيطر الراجا على السلطة السياسيةء 
التي شرعنها الكهنة من خلال الطقوس والشعائر الدينيةء وكافا الراجات هذه 
الخدمات بدعم الكهنة وتوفير الموارد هم. بدورهم خلع الكهنة على الراجات 
الأوائل صفات إية»ء أتاحت هم تحويل مناصبهم إلى أوقاف وراثية يخلفونها 
لأبنائهم عبر نظام البكورة. ومن الواضح أن نصف الإله ) يعد الشخص الأول 
بين مجموعة من زعماء القبائل المتساوين في المكانةء ولذلك فقدت المجالس القبلية 
(”السبهات١)‏ قدرتها على تقرير من يقود العشيرة» وأصبحت تلعب باطراد دوراً 
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استشارياً. كا تحول التنصيب الطقسي للملوك إلى حفل تكريس وتقديس يستمر 
عاماًكاملاًء يمر فيه الراجا بعمليات تطهر وإعادة ولادة رمزية» بخلع عليه البرامة 
في نهايتها المنصب والألوهية**. 


بحلول نهاية القرن السادس قبل الميلادء تحول المجتمع القبلي في سهل السند- 
الغانج إما إلى شكل الدولة المبكر أو إلى المشيخة المعروفة باسم «غانا-سانغا». كانت 
الدول الشماليةء مثل آنغاء وماغاداء وكورو» وبانتشالاء كيانات سياسية مستقلة تعاما 
سيطرت على آقاليم حددة» وحمت كثافات سكانية كبيرة نسبیاً ترکزت في مناطق 
مدنية. كانت دولا شديدة التفاوت والطبقيةء قادها ملوك وراثيون» وفرضت 
نخبها ريوعاً وإجارات على الفلاحين العاملين في أراضيها. على النقيض من ذلك 
حافظت مشيخات «الغانا-سانغا» على بعض خصائص المجتمعات القبليةء با في 
ذلك مستويات أدنى من الطبقية وقيادة أكثر توزعاًء وعدم القدرة على استخدام 
الإكراه على طريقة الدولة الحقيقية*. 


الأتحطف 


حتى هذه النقطةء ليس ثمة اختلافات مهمة بين نموذج التطور السياسي في شال 
لهند والتغيرات التي طرأت على الصين قبل ذلك بقرنين أو ثلاثة في عهد سلالة جو 
الغربية. كلا المجتمعين انتظم في البداية على شكل اتحادات فدرالية بين عشائر أبوية 
اللسب» وكلاهما عبد الأسلاف» وتحول إلى كيان أكثر تراتبية» تحت قيادة مبراثيةء 
وتقسيم عمل بين الحاكم والكاهن تقريباً في الفترة نفسها التي تحولا فيها إلى الزراعة 
المستقرة. قد يكون حكام شانغ مارسوا سلطة أكثر بقليل من نظرائهم الهنود» لكن 
الاختلافات بينهيا ليست صارخة. 

التطور السياسي اندي اختلف عن نظيره الصيني جذرياً تقريبا عندما ظهرت 
الدول الحقيقية الأولى في سهل السند-الغانج. لإ تمر الدول الهندية بفترة مسمئة 
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سنة من الحروب المتواصلة والمتصاعدة في حدتما كا فعلت الدولة الصينية الأول 
في عهد سلالة جو الغربية. الدول المندية تحاربت مع بعضها ومع مشيخات الغانا- 
سانغا طوال القرن التالي» لكن ليس إلى درجة من العنف والمرارة وصلت حد اللإفناء 
المتبادلء كا فعلت الدول الصينية. الصينء كا رأيناء شهدت انخفاضاً حاداًفي عدد 
الوحدات السياسية المستقلة من أكثر من ألف وحدة في بداية حقبة جو الشرقية إلى 
دولة واحدة في ختامها. على النقيض من ذلك شهدت المند حروباً أقل عدداً وأقل 
حدة» مع درجة أقل من الاندماج وتعزيز السلطة السياسية. ولا أدل على ذلك من 
أن أشكال التنظيم الأكثر بدائية التي تمشلها مشيخات الغانغا-سانخا بقيت قائمة في 
اند حتى منتصف الألفية الميلادية الأولى دون أن تستولي عليها وتتمثلها دول أكثر 
قوة. من جهة أخرى» ل يكن بمقدور أي كيان سياسي في الصين خلال حقبة الدول 
المتحاربة إلا آن يستنلسخ نماذج جيرانه في تطوير مؤسسات حديثة على مستوى 
الدولة؛ ويبدو واضحاً أن الكيانات السياسية المندية لم تشعر بأية ضغوطات ماثلة. 
لقد استطاع الموريون توحيد جزء كبير من شبه القارة الهندية ضمن امبراطورية 
واحدة بحلول القرن الثالث قبل الميلادء لكن ثمة أجزاء ‏ بخضعوها قط ولم يعززوا 
أبدا سلطتهم السياسية بالكامل حتى على مناطق مركزية فيها. ولم تدم الإمبراطورية 
لأكثر من 136 عاماء ول يتشكل كيان سياسي بهذا الحجم مجدداً في ظل نظام أهلي 
حتى ولادة الجمهورية الهندية عام 1947. 

مجال كبير ثان للاختلاف يتعلق بالدين. طور الصينيون مؤسسة كهنوتية 
حترفة ترأس الطقوس والشعائر التي شرعنت حكم الملوك والأباطرةء لكن دين 
الدولة الصينية م يتطور أبدأً إلى أبعد من مستوى عبادة الأسلاف. صحيح أن 
المؤسسة الكهنوتية أشرفت على عبادة أسلاف الامبراطورء لكن نطاق اختصاصها 
وصلاحيتها م يكن أبداً شاملا. حين كان الأباطرة يفقدون شرعيتهم في نهاية حكم 
سلالة ماء أو حين م يكن ثمة حاكم شرعي في الفترات الانتقالية بين السلالات ) 
يكن الأمر يرجع إلى الكهنوت- كمؤسسة- في إعلان من يمتلك تفويض السماء. 
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الشرعيةء بهذا المعنى» كان يمكن إضفاؤها من قبل أي شخص,» بدءا بالفلاح إلى 
ا لجندي إلى البيروقراطي. 

اتخذ الدين منحى مختلفاً جداني الهند. قد يكون الدين الأصلي للقبائل اهندو- 
آرية تأسس على عبادة الأسلاف» ك في الصين؛ لكنء في الفترة الممتدة منذ بداية 
الألفية الثانية قبل الميلاد حين كتبت الفيدات» تطور الدين في المند إلى نظام ما وراثي 
أكثر تعقيداً فر كل جوانب عالم الظواهر بعالم غيبي متسام. الدين البراهمي الجديد 
حول التركيز من جينات أسلاف وذرية شخص ما إلى نظام كوني يشمل الطبيعة 
برمتها. واحتفظت طبقة البراهمة لنفسها بحماية حق الوصول إلى هذا العام المتسامي» 
فكانت سلطتها مهمة ليس فقط لضان تد الملك بل أيضاً الحياة المستقبلية لأدنى 
فلاح. 

تحت تأثير هذا الدين البرا٣مي»‏ تطور تقسيم الفارنات الثنائي من آريين وداسيين 
إلى تقسيم رباعي يتألف من البراهمة والكشاتريا والفايشيا والشودراء مع إبقاء الطبقة 
الكهنوتية بوضوح في قمة التراتبية. فالبراهمة هم الذين وضعوا الصلوات الطقسية 
التي شكلت الفيدات» ومع تطور الدين حفظت أجيال من البراهمة تلك الصلوات 
عن ظهر قلب؛ وصار حفظ التعاويذ الطقسية اختصاص البراهمة ومصدر الميزة 
النسبية التي تمتعوا بها في الصراع من أجل المكانة الاجتماعية مع الفارنات الأخرى. 
نشا القانون من هذه الطقوس والشعائرء عرفياً وشفهياً أولآثم مدوناًني النهاية 
ضمن كتب قانونية مثل مانافا-دارماساستراء أو ما يسميه الإنكليز قوانين مانو. 
إذنء في التقاليد اهندية» لم ينشأ القانون عن السلطة السياسية كا في الصين» بل جاء 
من مصدر مستقل عن الحاكم السياسي وأسمى منزلة منه. وتبين الدارماساسترا في 
الواقع وبوضوح شديد أن الملك موجود لماية نظام الفارنات» وليس العكس**. 

لواعتبرنا الحالة الصينية معياراً وخطاً قاعدياً للقطور السياسي في العا 
فا لمجتمع المندي اتخذ منعطفا كبيرا حوالي عام 600 ق. م. لا تمر المند بحروب 
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طويلة من النوع الذي يقود إلى تطوير دولة مركزية ولاش خصية حديثة*. وبدلا 
من تركيز السلطة في شخص امبراطورء تقسم لهند سلطتها بين طبقة جيدة التمايز 
من الكهنة وطبقة من المحاربين» وتحتاج كل منها إلى الأخرى للبقاء. لكنء» على 
الرغم من أن اهند لا تطور دولة حديثة كالصين في هذه الفترةء إلا آنا تخلق بدايات 
حكم القانون الذي يحد من سلطة الدولة وقوعما بطريقة لا نظير ها ني الصين. يبدو 
واضحاً أيضاً أن عجز اند المتواصل عن تر كيز السلطة السياسية على شاكلة الصين 
يتجذر في طبيعة الدين الهندي» وعلينا أن ننظر إليه عن قرب أكبر. 


11 


فارنا وجاتي 


الاقتصاد مقابل الدين مصدراً للتغيير الاجتهاعي؛ كيف تصبح 
الحياة الاجتماعية المندية قابلة للفهم في ضوء الأفكار الدينية؛ آثار 
الدين اهندي على السلطة السياسية 


يدور أحد أقدم جدالات المنظرين الاجتماعيين حول الأولوية النسبية للمصالح 
الاقتصادية مقابل الأفكار كمصادر للتغيير الاجتهاعي. ففي تقليد يمتد من كارل 
ماركس إلى اقتصاديي الغيار العقلاني ا لمعاصرين» تحظى المصالح المادية بالأولوية 
المطلقة. ماركس نفسه كان من قال «الدين أفيون الشعوب»» كونه قصة أسطورية 
ابتدعتها النخب لتبرير هيمنتها على باقي ففات المجتمع. ورغم أن الاقتصاديرن 
المعاصرين أقل حدة في نقدهم من ماركس» يدعي العديد منهم أن الإطار العقلاني 
للمنفعة القصوى كاف لفهم كل أشكال السلوك الاجتماعي تقريبا. أما الآخرون 
الذين يفكرون بطريقة مغايرة» كا ألمح غاري بيكر الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد 
ذات مرةء فلم يسعوافي البحث بها يكفي من الجدية". في هذا السياق» ينظر إلى 
الأفكار على أنها «باطنية المنشأ»» أي ليست أسبابا مستقلة للسلوك الاجتهاعي بل 
تابعة لحقيقة المصالح المادية وختلقة لاحقا لتبريرها. 

على الطرف المقابل في هذا الجدل يقف بعض واضعي علم الاجتماع الحديث» 
بمن فيهم ماكس فيبر وإميل دوركهايم» الذين رأوا آن الدين والأفكار الدينية 
مكونات أساس» سواء كمحفزات للفعل اللإنساني أو كمصادر للهوية الاجتاعية. 
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ادعى فيبر أن اللإطار الكلي الذي يعمل علم الاقتصاد من خلاله» ويرى في الفرد 
صانع القرار الأساس والمتفعة المادية المحقَز الرئيس» هو بحد ذاته نتاج الأفكار 
الدينية التي أتت بها حركة الإإصلاح البروتستانتي. لذلك انتقل فيبر» بعد كتابة 
الأخلاقية البروتستانتية وروح الرأساليةء إلى إتتاج كتب عن الصين والمند 
والحضارات غير الخربية الأخرى» لإظهار أن الأفكار الدينية مهمة لفهم كيفية 
تنظيم حياتا الاقتصادية. 

لو أراد المرء مثالاً عن دين يبر هيمنة نخبة صغيرة على بقية فثات المجتمع على 
طريقة ماركس» فعليه ألا بختار المسيحية أو الإسلام برسالتيه) التحتيتين الداعيتين 
إلى المساواة الشاملة والكونيةء بل الدين البرامي الذي ظهر في المند خلال الألفيتين 
الأر لى والثانية قبل الميلاد. فحسب ال«راغ فيدا»: 


حين قدمت الآهة أضحية وكان الإنسان قرباتها... حين قطعوا جسد 
الإنسان» ترى إلى كم قطعة قسموه؟ وماذا كان فمه» وذراعاه وفخذاه وقدماه؟ 

كان البرمي فمه» ومن ذراعيه خلق المحارب. فخذاه صارا الفايشيا 
[التاجر] ومن قدميه ولد الشردرا[العامة]. ضحت الأآهة بالقربان من أجل 
التضحيةء وهذه كانت أول القوانين القدسة. ووصلت تلك المخلوقات الجبارة 
إلى السماء» حيث الأرواح الأبديةء الآلمة. 


يضع البراهمة أنفسهم على قمة هذه التراتيية الاجتماعية الرباعية فحسب» 
بل وهبوا أنفسهم سلطة الاحتكار الدائم لكل الصلوات والنصوص الضرورية 
لطقوس الشرعنةء بدءا بتنصيب الملوك في أعلاها وانتهاء بطق وس الزواج والمآتم 
في أدناها. 
الإطلاق» وأحد الأسباب في ذلك أنه يعجز عن تفسير المحتوى الفعلي للأسطورة. 
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كما رأينا سابقاء يوم تحول المجتمع الصيني إلى دولة كان يشترك مع المجتمع اندي 
بالعديد من التشابهات البنيوية. النخب الصينية أيضاًء كباقي النخب في كل مجتمع 
إنساني معروف» استخدمت طقوس الشرعنة لتعزيز سلطتها. لكن الصينيين 
أ يفكروا قط بإقامة نظام ماورائي بعمق وتعقيد النظام الذي ظهر في الهند. وقد 
استطاعواني الواقع الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها بطريقة فاعلة دون 
استخدام آي دين متسام (ترانسندنتالي) من أي نوع. 

ثم إن النخب التي انتهى بها امقام في قمة التراتبية الهندية لم تكن النخب التي 
تمتلك سلطة الإإكراه أو السلطة الاقتصاديةء بل السلطة الطقسية والشعائرية. وحتى 
لو آمن المرء بأولوية الأسباب الماديةء فما يزال عليه الإجابة عن السؤال: اذا وافق 
الكشاتريا والفايشيا- المحاربون والتجار- على إخضاع أنفسهم للبرامةء وإعطائهم 
ليس فقط الأراضي والموارد الاقتصاديةء بل أيضاً حق السيطرة على جوانب حيمية 
من حياتهم الشخصية. 

أخيرآء على التفسيرات الادية والاقتصادية للمجتمع الهندي الإجابة عن السؤال: 
لماذا بقي النظام راسخا ومتهاسكا مع مرور الزمن؟ كان الدين البرامي ملائا 
لمصالح نخبة صغيرة عام 600 ق. م.٠‏ لكنه ) يلائم مصالح العديد من الطبقات 
أو الفغات الاجتماعية الأخرى في المجتمع الهندي على امتداد الزمن. )م تظهر نخبة 
مضادة» تقدم مجموعة أفكار دينية بديلة تبرر المساواة الكونية؟ بمعنى ماء البوذية 
والجاينية" دينان احتجاجيان من هذا النوع [أي مثل البروتستانتية]ء لكنها استمرا 
في الاشتراك مع الدين البراحمي بالعديد من الافتراضات اليتافيزيقية» وعجزا عن 
تحقيق قبول واسع في شبه القارة المندية. التحديات الأكبر ميمنة الدين البرامي 
كان لا بد من استيرادها بالقوة من اللخارج مع قدوم الغزاة الأجانب- المغول الذين 
جاؤوابالإسلام» والبريطانيون الذين جاؤوا بالأفكار الليبرالية والديمقراطية 
(#) دين هندي قديم يؤمن بمبدآي اللاعنف vio!)‏ 0م/aiıs(‏ تنخ «(samara transmigration)‏ 


ويميز بين الروح أو الوعي» والجحسد أو المادة. وحدها معرفة الذات والسيطرة عليها من خلال 
الحكمة الفردية تحرر الأرواح من دورات الحياة والموت التعاقبة لتصبح آلمة معبودة. 


238 أصول النظام السياسي 


الغربية. لذلك يجب النظر إلى الدين والسياسة باعتبارهما دافعين للسلوك والتغيير 
بحد ذاتهاء» وليس كنتاجين فرعيين للقوى الاقتصادية العظمى. 


عقلانية الدين الهنتدي 


يصعب تصور نظام اجتماعي آقل ملاءمة لمتطلبات الاقتصاد الحديث من نظام 
ا لجات في الدين البرامي. فنظرية سوق العمل الحديثة تقتضى أن يكون الأفراد 
أحراراء بتعريف آدم سميث للعبارة» سواء في اتحسين وضعهم» عبر الاستفهار في 
التعليم واكتساب المهارات, أو التعاقد مع من شاؤوا لقاء خدماتہم. في سوق عمل 
مرن يشمل خدمة معلومات جيدة» يفترض أن يحقق ذلك الحدود القصوى لصلاح 
حال الأفراد ويقودهم إل التوزيع الأمثل للموارد. على النقيض من ذلك» في نظام 
ا لجاتيء يولد الأفراد في فثات مهنية حددة ومحدودة» ويتوجب عليهم العمل في مهن 
آبائهم» والزواج من أشخاص ينتمون إلى الفغة المهنية نفسها. ليس من المنطقي في 
هذا النظام الاستثار في التعليم؛ لأنه ليس بمقدور الفرد أبدا تحسين وضعه بأي 
شكل جذري في حياته. والحراك الاجتهاعي في ظل نظام ا لجاتي غكن» لكن حصراً 
على صعيد المجتمع ككل وليس من قبل الأفراد. قد يقرر أحد أفراد ا حاتي مثلا 
الانتقال من منطقته» أو فتح شركة في منطقة جديدة» لكن ليس ثمة جال لروح 
المبادرة الفردية. النظام بحد ذاته خلق عراقيل هائلة أمام التعاون الاجتهاعي» 
فبالنسبة لبعض البراميين جرد وقوع نظرهم على أحد المنبوذين يقتضي القيام 
بطقوس تطهير مطولة. 

لكن ما هو غير عقلاني من منظور علم الاقتصاد الحديث يبدو عقلانيا كلية حين 
يتقبل المرء الافتراضات المبدئية للدين البراهمي. ف الواقع» يبقى النظام الاجتاعي 
برمته» نزولاً إلى أدق تفاصيل قواعد السلوك الطبقي المغلقء عقلانيا ماماً باعتباره 
امتدادات منطقية للنظام الميتافيزيقي الأوسع. لقد حاول المراقبون المحدثون مرارا 
تفسير القواعد الاجتاعية الهندية من حيث فائدتها الوظيفية أو الاقتصادية -على 
سبيل المثال» بدأ تحريم أكل لحم البقر كتدبير صحي لتجنب تناول اللحوم الفاسدة 
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أو الملوثة. لكن بغض النظر عن حقيقة أن الهندو-آريين الأوائل كانوا من أكلة 
لحوم البقرء مثلهم في ذلك مثل قبائل النويرء فإن تلك التفسيرات تعجز عن النفاذ 
إلى عمق الترابط المنطقي للمجتمع» الذي يختبره الأفراد ذاتيأًء فلا تعكس سوى 
التحيزات العلانية للمراقبين أنفسهم. 

أدرك ماكس فيبر درجة العقلانية العالية وراء التعاليم الدينية البراهمية -على 
أساس أنہا «ثيودوسيا»» أو نظرية في العدالة الإلمية تبرر حكمة الله ولذلك اعتبرها 
(مسسحة عبقرية۲. كثيراً ما يتلمس المهتدون الغربيون للديانة البراهمية مظاهر 
هذه «العبقرية حين يذهبون للدراسة في الصومعات الروحية (كسه۲طءة) للنساك 
الهنود» حيث نقطة البداية إنكار حقيقة عالم الظواهر. كا يقول أحد المراقبين: 


الغرض النهائي لكل الأنظمة الدينية ألمندية هو التسامي فوق الحياة 
(2طومص)» لأا جميعا تفترض أن الوجود الحسي فهم مزيف (aرة٣”)‏ للواقع» 
وجرد واجهة يقبع خلفها الواحد الأحد (س)ء 2۲)ء براهماء الذي لا تجسيد 
له على شكل أو صورة؛ ولأنه لا--صوري يبقى أبدياء والحقيقة ا لمطلقة الوحيدة. 
كل ما يدرك با لحواس» وكل ما نرتبط به نتيجة وجودنا المادي» آني وزائل (أي 
خاضع للموت والتحلل)ء وبالتالي غير حقيقي. «غرض"» الو جود في الواقع 
ليس «الوصول» إلى هوية هذا الكائن المطلق» كا يدعي بعض المفسرين» بل 
ببساطة إزالة كل العوائق القائمة على طريق اكتشاف أن ما هو حقيقي ودائم 
في الكائن الفرد (7ءة) ليس للتو أكثر من أن يكون الرء في النهاية برميا“. 


يشمل الوجود الفاني الأنغاس في عام مادي وبيولوجي هو نقيض الوجود 
الحقيقي المتحرر من الجسد والقابع وراء عام الآن وهنا. «الدماء والقيح والجروح 
المرافقة للولادة٠ء‏ ك رآها أوائل البرا۳ميينء و«الآلام والمعاناة والتشوهات 
الملصاحبة للأمراض والعنف» والاشمئزاز والقبح المرافق للإخراج الفضلات من 
الجسم البشري» والتحلل والتعفن المرافقان للموت»» كلها مرتبطة بحياة الفناء 
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التي ينبغي تجاوزها والتسامي فوقها. وهنا تحديدا يكمن المبرر وراء مكافأة البراهمة 
ا رالمتميزفي التراتبية الاجتماعية المندية: «عال الفناء مشبع بالمواد الملوثة 
التي تقتضي السيطرة عليهاء وتقليصها ا لمنهجي مع الزمن يكمن في إجراء طقوس 
التطهير التي يشرف عليها البراهمة في حياة الفرد الحاليةء وعلى امتداد مسار ارتقائه 
في التجسدات والولادات المتعاقبة (١٣دء٠هء)‏ على المدى البعيد» فهذه الطقوس 
التطهرية هي المكونات الرئيسة في طريق الحل والخلاص(aطءkهص)‏ ». 

نشأ نظام ال«جاتي» عن مفهوم الكارماء أو ما يفعله المرء في حياته. وللمهن 
في هذا النظام مكانة عليا أو دنياء تبعا لمدى قربها من مصادر التلوث- الدم والموت 
والقذارة وتحلل الحياة البيولوجية. مهن مشل دباغة الجلود والجزارة والحلاقة 
والقبالة وكنس الشوارع» وكل ماله علاقة بالتخلص من جثث الحيوانات أو 
البشر اعتبرت أكثر المهن قذارة وبعداعن النقاء. البراهمةء من الجهة المقابلةء كانوا 
الأنقى والأطهر؛ لأن باستطاعتهم الاعتماد على أناس آخرين لأداء خدمات تقتضي 
الاتصال بالدم والموت والقذارة. وهذايفسر شيوع الممارسة والنظرية النباتية بين 
البراهمة؛ لأن أكل اللحم يعني بالضرورة أكل الحشث. 

الإمكانية الوحيدة للحراك الاجتماعي لا تتوافر في هذه الحياةء» بل في الفترة 
الانتقالية بين حيوات المرء المتعددة. الكارما لا يمكن أن تتغير إلا من فترة حياة 
إلى أخرى» ولذلك يبقى المرء حبيس الكارما الخاصة به طوال حياته. لكن الانتقال 
صعوداً أو هبوطاً في تراتبية ا لجاتي يعتمد على مدى تنفيذ الفرد شروط «الدارما»» أو 
قواعد السلوك الحميد ضمن الجاتي التي ولد فيها. والفشل في الالتزام بهذه القواعد 
قد يسبب انخفاض مكانة المرء وتراتبيته في الحياة التاليةء ومن ثم الابتعاد أكثر عن 
نقاء الوجود الحقيقي. هذا قدس الدين البر همي النظام الاجتاعي القائم» عرلا 
تحقيق ال مرء قواعد الجاتي أو المهنة الحالية إلى واجب ديني. 

كذلك نشا نظام ال«فارنا» عن المنطلقات الميتافيزيقية نفسها. فالفارنات الثلاث 
الأول- البراهمة والكشاتريا والفايشيا-اعتبرت كلها بمثابة «ولادة مرتين٠»‏ ومح 
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ها بفعل ولادتا الثانية دخول ال مكانة الطقسية والتطهرية. أما فارنا الشودراء التي 
ضمت الغالبية العظمى من السكان» فاعتبرت «ولادة وأاحدة»» لا تطمح بالوصول 
إلى المكانة الطقسية إلا في الحياة التالية. تاريخياًء في ارتقاء المجتمع الهتدي خارج 
المرحلة الأولى من التنظيم القبليء لا يبدو واضحاً ما إذا كانت الفارنا سبقت ال جاتي 
أو العكس. قد تكون السلالات تطورت إلى جاتيات» وهي تشبههافي نواح عدة 
بسبب قواعد القرابة المعقدة؛ لكن يمكن أيضاً أن تكون الفارنات تطورت أولا 
ووضعت الإطار العام الذي ظهرت الجاتيات فيه”. 

بدوره نتج نظام الجاتيات» الذي ولدته المعتقدات الدينية هذه» مجموعة مدهشة 
من آليات الفصل الطبقي والتكافل الاجتهاعي في آن. أصبحت كل جاتي منصباً 
متوارثا عدّل نظام النسب القائم. ولأن ا حاتي عينت حدود التزاوج خارج العشيرة 
فقد نزعت إلى تكوين مجتمعات مكتفية ذاتيا ضمن بحر من الوحدات الانقسامية 
الأخرى. من الجهة المقابلةء كانت كل مهنة أيضا جزء من تقسيم عمل أكبرء وبالتالي 
تبادلت الاعتاد إحداها على الأخرى» بدا من الكاهن الأعلى إلى الحانوتي. قدم 
الأناسي الفرنسي لوي دومون» اقتباساً عن إي. إيه. إتش. بلنت» بعض الأمثلة: 


قاطع الحلاقون الراقصات اللاتي رفضهن الرقص في حفلات زواجهم. 

وفي غوراخبورء حاول مزارع إنساء علاقته التجارية مع الكامارا[صناع 
البضائع الحلدية] الذينء حسب اعتقاده کانوا يسممون الماشية (کا درجت 
العادة على الاشتباه «(ee‏ فأمر مستأجري أراضيه بتمزیق جلد کل حیوان ینفق 
دون سبب واضح. رد الكامارا بمنع نسائهم من العمل قابلات» فاستسلم المزارع. 

وني آحمد آباد (غوجیرات) تشاجر مصرفي کان یعید سقف بیته مع صانع 
حلويات فاتفق الحلواني مع صناع البلاط الذين رفضواتزويد المصرفي 
بالقرمید*. 

هذا لر يكن ببساطة تكافلاً اقتصادياً واعتهاداً متبادلاًء فكل جاتي تؤدي وظيفتها 
كانت ها أهمية طقسية بالسبة لباقى الحاتيات. 


2 | أصول النظام السياسي 


الأفكار وآثارها السياسية 


كان لنظام الفارنا آثار هائلة على السياسة الهندية» كونه أخضع الكشاترياء 
الملحاربين» لسلطة البراهمة”“. حسب هارولد غولد كان ثمة «اعتماد تكافلي 
متبادل... بين البر مي والمحارب» نشا عن الحاجة إلى إعادة تقديس السلطة 
الملكية دوريا من قبل السلطة الكهنوتية (أي الحاجة إلى الطقوس)» كي تحتفظ 
الأولى بشرعيتها المقدسة»"". كان على كل حاكم بالتالي إقامة علاقة شخصية مع 
«بيوروهيتا»» أو كاهن البلاط» الذي كان عليه تقديس كل عمل يقوم به الحاكم 
کقائد علماني. 

للوهلة الأولىء لا يبدو واضحاً كيف تأتى هذا الفصل النظري بين السلطة الدينية 
والسلطة العلمانية» وكيف حد عملياً من سطوة الأخيرة. لم تنتظم التراتبية البراهمية 
في مؤسسة تتمتع بمصدر سلطة مركزية ورسمية مثل الكنيسة الكاثوليكية» بل كانت 
أشبه بشبكة اجتماعية هائلة تواصل من خلاها البراهمة الأفراد وتعاونوا أحدهم مع 
الآخر» دون) قدرة على مارسة السلطة المؤسسية بحد ذاتها. تملك البراهمة الأراضي 
على أساس فردي» لكن الكهنوت البرامي كمؤسسة لم يسيطر على الأرض والموارد 
كما فعلت الكنيسة في أوربا. ول يؤسس البراهمة بالتأكيد جيشا خاصا بهم على طريقة 
باباوات العصور الوسطى» وليس في التاريخ الهندي ما يوازي إقدام البابا غريغوري 
السابع على طرد الامبراطور الروماني المقدس من الكنيسة الكاثوليكية عام 1076ء 
وإجباره على القدوم حافيا إلى مجمع كانوسا والتهاس العفو والرحة. في حين احتاج 
الحكام العلمانيون في المند إلى كهنة بلاط يباركون خحططهم السياسية» لا يبدو أنه كان 
من الصعب عليهم شراؤهم بالمال للحصول على ما أرادوا. لذلك يتوجب علينا 
البحث عن الآليات الأخرى التي استطاع من خلاها النظام الديني والاجتياعي 
التراتبي والطبقي جعل تركيز السلطة السياسية في اند أمرآ صعباً. 

إحدى قنوات التأثير الواضحة كانت عبر القيود التي فرضها نظام فارنا/ جاتي 
على تطور التنظيم العسكري. كان المحاربون أو الكشاتريا جزءا أساسيا من نظام 
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فارنا الرباعي» ما حدد بشكل أوتوماتيكي درجة التحشيد العسكري الممكن في 
المجتمع الهندي. والمعروف أن أحد الأسباب التي حولت القبائل الرعوية المسلحة 
مثل الجيونخنو والمون والمغول» إلى قوى عسكرية على درجة كبيرة من الفعالية كان 
قدرتہاعلی تحشید 100 ./ 5 تقريبا من أفرادها الذكور القادرين على حل السلاح. 
في الواقع» ليست البداوة الرعوية والنهب المسلح نشاطين ختلفين کثیرآ من حیث 
المتطلبات التنظيمية أو المهارات المطلوبة. ورغم أن ذلك قد ينسحب على المندو- 
آريين ني أيام بداوتهم الرعوية» فقد توقفوا عنه حالما تحولوا إلى جتمع مستقر ومقسم 
إلى فارنات . أصبحت مكانة المحارب من اختصاص نخبة أرستقراطية صغيرة ) 
يكن الدخول إليها جرد قضية حتد وتدريب تخصصي» ااا ا 
دينية معتبرة. 

عملياء لم يسع هذا النظام داث)ً إلى الحد من دخول الآخرين ن إليه. ففي حين ولد 
العديد من حكام اند في طبقة المحاربينء بدأ العديد منهم أيضا كبراهميين وفايشيا 
[تجار] وحتى شودرا[عامة]. وبعد وصوله إلى السلطة السياسية» درجت العادة 
على منح الحاكم الجديد مكانة المحارب بمفعول رجعي؛ إذ كان من الأسهل بتلك 
الطريقة ة أن يصبح ماربا من أن يصبح براهمي*'. الفارنات الأربع كلها شاركت في 
الحروب» وعرف عن البراهمة احتلالم مناصب عسكرية رفيعةء بينا نزع الشودرا 
إلى القتال كوحدات مشاة مساعدة أو احتياطية» بحيث أعادت التراتبية العسكرية 
إنتاج التراتبية الاجتهاعية لجهة إخحضاع الأنساق الأدنى". الكيانات السياسية 
المندية م تستطع تحقيق تعبثة عامة لقطاع واسع من فلاحيها كا فعلت دولة تشين 
وباقي الدول الصينية في حقبة جو الشرقية اللاحقة'. ونظرا للنفور الطقسي من 
الدم والجشثء لايتصورالمرء أن الجرحى تلق وا كثيرا من الرعاية والمواساة من 
رفاقهم ذوي الأصول الكريمة. يبدو أيضاً أن هذا النظام الاجتماعي المحافظ كان 
بوضوح بطيئا في تبني التقانات العسكرية الجديدةء إذ تخلى عن حرب العربات فقط 
بعد بداية الحقبة المسيحيةء أي بعد قرون من تخلي الصين عنهاء بينم بقي استخدام 
الفيلة في الحروب بعد أن أثيرت الشكوك حول فائدتها بزمن طويل. كا م تطور 
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الجيوش اهندية قوات خيالة فاعلة مع فرق نبالة حمولةء ما آدى إلى هزيمتها من قبل 
اليونانيين في القرن الرابع قبل الميلادء والمسلمين في القرن الثاني عشر الميلادي”". 

الطريقة الثانية التي حدّت فيها البراهمانية من السلطة السياسية في المند كانت 
عبر توفيرها الدافع لتنظيم كيانات صغيرة متحدة ومتمأاسكة من قمة المجتمع اندي 
إلى قاعدته» على أساس نظام الجاتي. تمتعت هذه الوحدات بحكم ذاتي ولم تتطلب 
تدخل الدولة لتنظيمهاء بل في الواقع قاومت محاولات الدولة النفاذ إلى داخلها 
والسيطرة عليهاء نما أدى إلى قيام حالة وصفها عالم السياسة جويل ميغخدال بأنها 
دولة ضعيفة ومجتمع قوي" . استمرت هذه الحالة عبر العصور حتى يومنا الحاليء 
حيث يبقى نظام الطبقات المغلق وتنظيمات القرى العمود الفقري للمجتمع الهندي. 

لاحظ العديد من المراقبين الغربيين في القرن التاسع عشر» بمن فيهم كارل 
ماركس وهنري مين» طبيعة التنظيم الذاتي للمجتمع المندي. أكد ماركس أن املك 
كان يمتلك كل الأراضي» لكنه لاحظ بعد ذلك أن القرى في الهند تنزع إلى الاكتفاء 
الذاتي اقتصادياًء وتقوم على نوع بدائي من الشيوعية (وهو تأويل متناقض ذاتيا إلى 
حد ما). كذلك أشار مين إلى مجتمع القرية المندية الثابت وذاتي التنظيم» وهي فكرة 
أصبحت شائعة في بريطانيا العصر الفكتوري. وصف الإداريون البريطانيون في 
بداية القرن التاسع عشر القرية الندية على أنها «جمهورية صغررة! بمقدورها البقاء 
على قيد الحياة حتى بعد دمار الامبراطوريات الكبرى"'. 

في القرن العشرين» واعتمادا على هذه التأويلات» تخيل القوميون اهنود صورة 
مثالية للديمقراطية في القرية الأهلية المندية (بانتشايا/ »رهط «دم)»ء التي قيل إنها 
كانت مصدر النظام السياسي إلى أن قوضتها الإدارة الاستعمارية البريطانية. المادة 
0 من الدستور الهندي الحديث تفصل أحكام تنظيم القرى الأهلية الهندية التي 
أعيدت إلى الحياة لتشجيع الديمقراطية على المستوى المحلي» وهو ما أكدت عليه 
بشكل خاص حكومة راجيف غاندي عام 1989» حون سعت إلى تحقيق المزيد 
من لا مركزية السلطة ضمن النظام الفدرالي القائم في الهند. لكن الطبيعة الحقيقية 
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للحكم المحلي الهندي في فتراته المبكرة لم تكن ديمقراطية وعلانيةء كا ادعى المعلقون 
والقوميون لاحقاء بل قائمة على أساس الجاتي أو نظام الطبقات المغلق. إذغلب 
على كل قرية وجود طبقة مهيمنةء أي طبقة فاقت عددياً باقي الطبقات وامتلكت 
جزء أكبر من أراضي القرية. البانتشايا كانت ببساطة القيادة التقليدية لتلك الطبقة 
السائدة'. 

م تعتمد القرى الفردية على الدولة لتوفير ا لخدمات من الخارج» بل كانت هما 
مؤسسات حكم محلي. إحدى الوظائف الرئيسة للبانتشايات كانت قانونية/ قضائيةء 
إذ فصلت في التزاعات بين أعضاء ا حاتي تبعاً للقانون العرفي المتبع. فحقوق الملكية 
في القرية م تكن شيوعية بالمعنى الذي تخيله ماركس» بل كا في باقي المجتمعات 
الانقسامية القائمة على طبقات النسب» امتلكتها مجموعة معقدة من الأقارب» مع 
العديد من الالتزامات والقيود المفروضة على قدرة الأسر الفردية على نقل ملكية 
الأراضي. هذا عنى أن املك ل «يملك» أرض القرية التي كان اسمياً عاهلهاء فقدرة 
ختلف الحكام السياسيين اهنود على فرض ضرائب أو الاستيلاء على الأرض كانت» 
كما نرى في الفصل التاليء حدودة جداً ني الأحوال الاعتيادية. 

النشاط التجاري أيضا قام على ا جاتيء التي عملت كش ركات مغلقة لا تحتاج إلى 
كثير من الدعم الخارجي. قسم كبير من التجارة في جنوب اند سيطرت عليه منذ 
القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر نقابات التجارء مثل نقابة آيفول (اه۷روه)» 
التي كان ها مثلون في كافة أرجاء شبه القارة» وتعاملت بشكل مكثف مع التجار 
العرب خارج الهند. وقد سيطر التجار الكو جيراتيون» مسلمون وهندوس على حد 
سواء» لفترات طويلة على التجارة عبر المحيط المهندي وشرق إفريقيا وجنوب شبه 
الجزيرة العربية» وصولاً إلى جنوب شرق آسيا. في مدينة أحد آباد انتظم التجار ني 
شر كات كبيرة امتدت إلى أرجاء المدينة كافةء وترأسها أعضاء من كل جاعات المهن 
الكبيرة”'. في الصين» تأسست شبكات التجارة على سلالات النسب لكنها لم تكن 
على درجة التنظيم نفسها لدى نظيراتها في الهند. 
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على عكس السلالات الصينيةء التي غالبا ما كانت صلاحيتها تقتصر على تنظيم 
قانون الأسرة والوراثة وغير ذلك من القضايا المحلية (خصوصاً في فترات كانت 
الحكومة فيها قوية)ء قام نظام ا حاتي اندي بوظائف سياسية أكثر وضوحاء علاوة 
على وظائفه في جال التنظيم الاجتماعي المحلي. حسب ساتيش صابروال: «وفرت 
ا لجاتي الميدان الاجتماعي للتحشيد بأشكال ختلفة: بشكل هجومي وعنيف» لضان 
الهيمنة والحكم؛ وبشكل دفاعي» لمقاومة حاولات الدول والامبراطوريات الأكبر 
التغلغل في جال عمل الجاتي السائد؛ وبشكل تخريبي» للعمل في إحدى هذه الكيانات 
الأكبر واستخدام سلطتها ومكانتها إلى حد ما لتقديم مصالخحها الخاصة»*. كا 
وفرت الجاتي لأعضائها فرص الحراك الاجتماعي والمادي. على سبيل ال مثال» تحولت 
الكايكولرء وهي طبقة نساجين تاميلية» إلى التجارة والأعال العسكرية عندما 
أتيحت ها الفرصة في عهد ملوك تشولا؛ وانتقل النجارون والحدادون السيخ من 
منطقتهم الأصلية في البنجاب إلى آسام وكينيا في أواخر القرن التاسع عشر"*. هذه 
القرارات كانت تتخذ بشكل ججماعي من قبل مجموعات أسر تعتمد إحداها على دعم 
الأحرى في المحيط الجديد. في شال لهند نجحت جاتي راجبوت تحديدآ في توسيع 
جال عملها واستطاعت السيطرة على أقاليم واسعة. 

آلية ثالثة حدد من خلا ها النظام الاجتماعي البرامي السلطة السياسية في الهند 
كانت التحكم بالتعليم وعو الأميةء وهو إرث يمتد حتى اللحظة الراهنة ويجحكم 
على أعداد كبيرة من المنود بالفقر وانعدام الفرص. اند المعاصرة تنطوي على شيء 
من المفارقة» فمن جهة ثمة أعداد هائلة من امنود فائقي التعليم» وصلوا إلى قمة 
المراتب العا ية في ختلف المجالات» من تقنية المعلومات إلى الطب إلى الاقتصاد إلى 
الصناعة الترفيهية. ويتمتع الحنود خارج الهند بدرجة عالية من الحراك الاجتهاعي 
الصاعد» وهي حقيقة رصدها قبل سنوات عدة الروائي في. إس. نايبول2*؛ 
وداخل اند أيضاً تزداد رفاهية اهنود وازدهارهم منذ اللإصلاحات الاقتصادية في 
أواخر الثمانينيات والتسعينيات. لكن» من ال حهة المقابلةء يبقى المتعلمون في اهند 
أقلية في بلد يعاني مستويات مرتفعة للغاية من الأمية والفقر. فإلى جانب المدن 
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سريعة النمو والتطورء مثل بانغالور وحيدر آبادء هناك مناطق ريفية ناثية ومتخلفة 
وشاسعة المساحة تحتل نواتج تطورها البشري بعض أدنى المراتب في العا(*. 

في غهاية المطاف» تكمن الجذور التاريخية لكل هذه التباينات والفوارق في نظام 
فارنا/ جاتي نفسه. لقد سيطر البراهمة بالطبع على حق الوصول إلى التعليم والمعرفة 
عبر دورهم كحاة الطقوس والشعائر. وكانت لدم كراهية شديدة جدا حتى نہاية 
الألفية الأولى قبل الميلاد لتدوين أهم نصوص الفيدا. حسب صابروال: «کان حفظ 
التراتيل عن ظهر قلب لاستخدامهاني الطقوس- من أجل الفرد ذاته ومن أجل 
زبائنه- أبرز سات التعلم البرامي. ولم تكن كفاءة أداء الطقس,» وبالتالي عملية 
التعلم» تقتضي بالضرورة فهم معاني ما يجري حفظه... والكثير جدا من البراهمة 
نذروافترات طويلة من أعارهم إما للحفظ على نطاق هائل» أو للتحليل المنطقي 
والجدل»*. كان التذكر الدقيق لنصوص الفيدا ضرورياً جدا لتحقيق الأغراض 
المطلوبة من الطقوس» ولذلك ساد الاعتقاد بأن أية أخطاء صغيرة في التلاوة قد 
تقود إلى کوارٹ. 

رب) ليس من قبيل المصادفة أن التزام البرامة بالنقل الشفهي لنصوص الفيدا 
عزز تفوقهم الاجتماعي بخلق عقبات إضافية أمام دخول فارنتهم. وعلى عكس 
اليهود والمسيحيين والمسلمين» الذين كانوا جيعا من «أهل الكتاب»» قاوم البراهمة 
بشدة متناهية منذ البداية إدخال الكتابة والتقانات المرتبطة بها إلى تقاليدهم الدينية. 
وجد الرحالة الصينيون إلى الهندفي القرنين الخامس والسابع الميلاديين» مثلا 
صعوبة بالغة في العثور على أية وثائق مكتوبة عن مصادر التقاليد البوذية. وبعد 
تحول الصينيين والأوربيين إلى الكتابة على الرق بزمن طويل» بقي امنود يكتبون على 
سعف النخل ولحاء الأشجار. كان النفور من الرق الأكثر ديمومة دينياً ني أصله 
كونه مصنوعا من جلود الحيوانات؛ لكن البراهمة كانوا بطيئين أيضاً ني التحول إلى 
الكتابة على الورق حين أصبحت تلك التقنية متوافرة في القرن الحادي عشر*. في 
مقاطعة ماهراشترا الريفيةء م يستخدم الورق في المعاملات الإدارية العادية حتى 
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منتصف القرن السابع عشرء وعندما شاع استخدامه في الهند طرأ تحسن هائل على 
كفاءة عمليات المحاسبة والرقابة. 

لم تصبسح الكتابة أكثر شيوعا حتى الألفية اميلادية الثانية» حيث بدأت تنتشر 
بين باقي ال جاعات في الهمند خارج طبقة البراهمة. بدأ التجار يحتفظون بسجلات 
تجاريةء وبدأً أعضاء الجاتيات الفردية يسجلون سلالات أسرهم. في كيرالاء باشر 
النايارا» وهم «سلالة ملوك ونبلاء؟» تعلم الكتابة السنسكريتية» وبدأت الطبقة 
السياسية في تلك الدولة تقديم سجلات ضخمة للتعاملات السياسية والتجارية 
(في أواخحر القرن العشرين» وني ظل حكومة محلية شيوعية» برزت كيرالا كإحدى 
أفضل الولايات حك في الهند؛ ولا يملك المرء إلا أن يتساءل حول ما إذا كانت هذا 
الأداء جذور أعمق في تقاليد تعلم الطبقة السياسية هناك في القرون السابقة). 


مقارنة بالصينء كان لاحتكار البراهمة التعلم والتعليم ومقاومتهم تبني الكتابة 
آثار لا تحص على تطوير دولة هندية حديثة. استخدم حكام الصين» من سلالة شانغ 
صعوداء الكلمة المكتوبة لإيصال الأوامر» وتسجيل القوانين» وحفظ الحسابات» 
وكتابة تواريخ سياسية مفصلة. وتركز تعليم البيروقراطي الصيني على إتقان 
القراءة والكتابةء والانغاس في تقاليد أدبية طويلة ومعقدة. وني حين أن تدريب 
الإداريين الصينيين يعتبر بالمعايير ا معاصرة محدوداء فقد تضمن تحليلات مطولة 
لنصوص مكتوبةء واستخلاص العبر من أحداث تاريخية سابقة. کا اعتمدت 
عملية التوظيف الحكومي» منذ تبني نظام الامتحانات الرسمية في بداية سلالة 
هان الأولء على امتلاك مهارات أدبيةء ول تكن مقصورة على طبقة حددة. ومع أن 
وصول العامة الصينيين إلى مناصب حكومية عليا كان عمليا محدودا بطرق عدة 
فقد أدرك الصينيون لعهود طويلة أن التعليم سبيل مهم جدا للحراك الاجتهاعي 
الصاعد. لذلك استثمرت السلالات والمجتمعات المحلية بكثافة في تعليم أبنائها 
للاستفادة من ميزات النظام. 
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يوجد شيء كهذا في الهند. كان الحكام أنفسهم أميين» واعتمدوا في الإدارة 
على جهاز موظفين ميراثيين لا بختلف عنهم كثيراًني انع دام الثقافة والتعليم. كان 
التعليم ميزة حصرية لطبقة البراهمة» التي كانت ها مصلحة ذاتية قوية في الحفاظ 
على احتكارها حق الوصول إلى التعلم والطقوس. وكا في حالة الجيش» حد النظام 
التراتبي للفارنا/ جاتي بشدة من حق الغالبية العظمى من السكان في الوصول إلى 
التعليم وو الأميةء فقلص بالتالي مجموعة الإداريين الأكفاء المتاحين للدولة اهندية. 

الطريقة الأخيرة التي أثر فيها الدين على السلطة السياسة في مسار التطور الهندي 
كان عبر وضع الأسس لا يمكن تسميته بحكم القانون. وجوهر حكم القانون 
مجموعة قواعد تعكس حس العدالة في المجتمع» وتعلو على رغبات الشخص 
الذي يصادف أن يكون الملك. كانت هذه حال الهندء حيث لم يضع الملوك القانون 
امنصوص عليه في ختلف ال«دارما ساسترات»» بل وضعه البراهمة على أساس 
المعرفة الطقسية. وتبين القوانين بوضوح شديد حقيقة أن الفارنا موجودة ليس 
لندمة الملك» وإنما للك يكتسب الشرعية حصراً لكونه حامي الفارنا”*. إذا أخل 
املك بالقانون المقدس» تشرع ملحمة المهابماراتا بجلاء الثورة ضدهء» قائلة إن الملك 
[الذي لا يلتزم بالقوانين] ليس ملكا على الإطلاق بل جرد كلب مجنون. في «قوانين 
مانو يكمن مركز السيادة في القانون وليس في شخص الملك: «القانون (داندا) في 
الجوهر هو الملك» الشخص الذي يملك السلطةء ويحفظ النظام في المملكةء ويوفر 
ا القيادة )7.17: (Marsunarh‏ ® . 

تسرد مصادر كلاسيكية عدة القصة التحذيرية عن ملك فيناء الذي منع الأضاحي 
كلها إلا لشخصه»ء وفرض الزيجات بين الطبقات. لذلك هاحه حكاء الساء 
وقتلوه بأوراق عشب تحولت بمعجزة إلى نصال ورماح إلمية. لقد ضعف العديد 
من سلالات اند بم فيها الناندا والموريا والسونغاء نتيجة المكائد الراهمية*. 
ويصعب بالطبع معرفة متى كان البرامة ببساطة يدافعون عن مصالحهم الخاصة 
ومتی کانوا يدافعون عن قانون مقدس» تماما كحال الكنيسة الكاثوليكية في القرون 
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الوسطى. لكن سلطة الحكم في الهند» ك في آورباء وعلى عكس الصين» انفصلت 

يقة وضعت ضوابط حقيقية على السلطة السياسية. 

وهكذاحد النظام الاجتهاعي» الذي نشا عن الدين المندي» بشدة من قدرة 
الدول على تركيز السلطة وتكثيفها. م يستطع حكام اند إيجاد أداة عسكرية قوية 
قادرة على تحشيد قطاعات كبيرة من السكان؛ ولم يستطيعوا اختراق طبقة ا لجاتي 
عالية التنظيم وذاتية الحكم والموجودة في كل قرية؛ وافتقدوا هم وإداريوهم التعليم 
والثقافة؛ وواجهوا طبقة كهنوت جيدة التنظيم استطاعت حاية النظام العرفي الذي 
لعب الحکام فيه دوراثانویاً. بمعنی آخر» في کل واحد من هذه المجالات» کان 
وضع الحكام في المند يختلف جذرياً عن وضع نظرائهم في الصين. 


12 


ضعف الكيانات السياسية الهندية 


كيف كان الموريا أول حكام اند الأصليين وأكثرهم نجاحاً؛ طبيعة 
الدولة الهندية تحت حكم الموريا؛ شخصية آشوكا؛ الانحطاط 
والتفكك والبعث تحت حكم الغوبتاء لماذا سسقطت اهند بعد ذلك 
بأيدي الغزاة الأجانب 


سبق التطور الاجتهاعي في المند التطورين السياسي والاقتصادي في فترة مبكرة من 
تاريخها. كانت شبه القارة قد اكتسبت لتوها ثقافة مشتركة في ظل مجموعة معتقدات 
دينية وممارسات اجتماعية أبرزتا كحضارة ميزة قبل أن يحاول أحد توحيدها سياسياً 
بفترة طويلة. وعندما جاءت محاولات التوحيد» كانت قوة المجتمع المندي بلغت 
حدا استطاعت فيه مقاومة السلطة السياسية ومنعها من إعادة تشكيل المجتمع. 
وهكذاء في حين طورت الصين دولة قوية أبقت المجتمع ضعيفا على نحو مستدام 
كان لدى المند جتمع قوي منع أصلاً ظهور دولة قوية. 

من بين مشات أو آلاف الدول الصغيرة والمشيخات التي تبلورت خارج 
الملجتمع القبلي في شبه القارة الهندية بداية الألفية الأولى قبل الميلادء برزت ثلاث 
مالك رئیسة - کاشی (1طة۸) وکو سالا (1aءه))‏ وماغادا (213عM2)-‏ ومشيخة 
أو «غانا سانغا» فر جي (vrijjis)‏ تنافست على السلطة في السهل اندو -غانجي : 
ومن هذه الكيانات» قدر لمملكة ماغادا (التي كان مركزها ولاية بيهار الحالية) أن 
تلعب الدور الذي لعبته دولة تشين في الصين بتوحيدها قسم) كبيرا من شبه القارة 
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تحت حكم أسرة واحدة. أصبح بيمبيسارا ملكا في النصف الثاني من القرن السادس 
قبل الميلاد» وأسس عبر سلسلة من الزيجات والغزوات الاستراتيجية مملكة ماغادا 
كدولة مهيمنة في شرق اهند. بدأت الدولة جباية الضرائب على الأراضي والإنتاج» 
بدل الدفوعات الطوعية التي كانت تقدمها السلالات الصغيرة في أيام ما قبل 
الدولة. اقتضى ذلك بالضرورة توظيف جهاز إداري للإشراف على جباية الضرائب» 
التي قيل إنها بلغت سدس المحصول الزراعي» وهي إن صحت ضريبة باهظة جداً 
بالنسبة لمجتمع زراعي مبكر"". م يستطع الملك ادعاء ملكية أراضي ملكته كلها بل 
الأراضي البور حصرأء التي لا بد أنها كانت شاسعة مع الكثافة السكانية المتدنية في 
تلك الفترة. 


قتل بیمبیسارا لاحقاً على ید ابنه آجاتاشاترو الذي ضم ملكتي کوسالا وکاشي 
في الغرب» وبدأ صراعاً طويلاً مع مشيخة فريجي» واستطاع في النهاية كسبها بزرع 
بذور الشقاق بين قادة الغانا-سانغا. عندما مات آجاتاشاترو عام 461 ق. م.» 
سيطرت ماغادا على دلتا نهر الخانج» وقسم كبير من المجرى الأدنى للنهرء وأقامت 
عاصمة جديدة في باتاليبوترا. انتقل الحكم بعد ذلك إلى سلسلة من ا ملوك الآخرينء 
بمن فيهم سلالة ناندا التي صعدت إلى السلطة من طبقة الشودرا ول تعمر طويلا. 
واجه الإسكندر المقدوني جيش ناندا قبل أن يتمرد جنوده ويجبروه على العودة باتجاه 
البنجاب» وتزعم المصادر اليونانية أن جيش ناندا تألف من عشرين ألف فارس» 
ومثتي ألف جندي مشاة» وألف عربة» وثلاثة آلاف فيل ولاشك أن هذه الأرقام 
مبالغ فيها لتبرير تراجع الإغريق. 

خحلف سلالة ناندا في ماغادا املك شاندراغوبتا مورياء الذي وسع مناطق نفوذه 
وأسس عام 321 ق. م. الإمبراطورية المورية» وهي ول كيان سياسي كبير في شبه 
القارة. كان شاندراغوبتا ربيب الكاتب والوزير البراهمي كاوتيلياء الذي يعتبر كتابه 
آرٹاساسترا بحثاً کلاسیکیاً في فن ا لحکم اهندي. احتل شاندراغوبتا شال غرب 
المند ني حملة ضد خليفة الإسكندرء سلوقس نيكاتور» مخضعاً البنجاب وأجزاء من 
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أفغانستان وبلوشستان لسيطرة الإمبراطورية المورية التي أصبحت تمتد الآن من 
بلادافارس غرباً حت آسام شرقاً. 

ترك شاندراغوبتا لابنه» بندوساراء وحفيده» الامبراطور الكبير آشوكاء مهمة 
غزو الجنوب ألهندي الدرافيدي. وسع بندوسارا الإمبراطورية جنوب هضبة 
الدكان وصولا إلى كارناتاكاء واحتل آشوكا عام 260 ق. م. بملكة كالينغا في 
ا لجنوب الشرقي (وضمت ولاية أوريسا الحالية وأجزاء من ولاية آندرا براديش)» في 
حلة كانت بكل المعايير طويلة ودموية. لکن إنجازات آشوكا م تدرج أبدأني تاريخ 
مسجل غل خرار كاب التاربخ أو وقائع الربخ والنريف الصييون بسبي فاق 
لهند الشفهية آنذاك. ولم تعترف الأجيال المندية اللاحقة ےکا کا ظا ی 
عام 1915ء حين فك علماء الآثار رموز نص كتب على قطع حجرية» وضم أعداداً 
كبيرة من الوصايا والأوامر التي استطاعوا جمعها واكتشاف عظم امبراطوريته* 


امبراطورية أشوكا 
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ضمت الإمبراطورية التي أقامها ا موريون على امتداد ثلاثة أجيال كل الأجزاء 
الشمالية من الهند جنوب جبال الطيمالاياء من بلاد فارس في الغرب إلى آسام في 
الشرق وكارناتاكا في الجنوب. الأجزاء الوحيدة التي لم تضمها الإمبراطورية كانت 
الأراضي الواقعة أقصى جنوب شبه القارة» فيم] يعرف الآن باسم كيرالاء وتاميل 
نادو» وسريلانكا. م يستطع نظام أهلي هندي آخر توحيد مثل هذه الأراضي الشاسعة 
ثانية تحت قيادة حاكم واحد“. سلطنة ا مغول في دهي كانت» بالمقارنةء أصغر بكثير. 
أما البريطانيون فحكموا امبراطورية هندية أكبر» لكن هذا يطرح السؤال التالي: ما 
الذي يعنيه القول إن آشوكاء أو أكبرء أو نائب ال ملك البريطاني «حكموا؟ الهند؟ 


الامبراطورية المورية: ما نوع الدولة؟ 


ناقش المؤرخون بإسهاب مسألة نوع الدولة التي قامت في هند القديمة. وقد 
i‏ 
امبراطورية آشوكا المندية والإمبراطورية الصينية التي أسسها تشين شي هوانغدي» 
فقد ولدت الإمبراطوريتان كلتاهما في الفترة الزمنية نفسها تقريباً (من منتتصف إلى 
آخر القرن الثالث قبل الميلاد)» مع | من حيث طبيعة الكيانات السياسية التي 


شکلتاها لا یمکن أن تکونا أكثر اختلافا. 
SS‏ ين في الصين. 
دولة تشين لست تستحق تسميتها دولة حقيقيةء كونها اشتملت على العديد من السات 


اة لإدارة الدولة الحذيتة بعري ماقشن فير قهرم في اروب التي خاغ ها 
دولة تشين على امتداد قرون» قتل معظم أفراد النخبة الميراثية التي كانت تدير الدولةء 
واستبدلوا بقادمين جدد تم اختيارهم على أسس أكثر لاشخصية باطراد. قلب تشين 
حقوق الملكية التقليدية بإلغائه نظام البثر-الحقلء واستبدل المقاطعات الميراثية نظا 
آمريات وعحافظات موحد. وحين هزمت دولة تشين منافساتها من الدول المتحاربةء 
أقامت امبراطورية موحدة حاولت توسيع إدارتما المركزية العامة لتشمل الصين 
بأكملها. كا توسع نظام الآمريات والمحافظات ليشمل أراضي الدول المهزومة 
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الأخرى» ومعه نظام الأوزان والمقاييس المعيارية» وقواعد وأبجدية كتابة مشتركة. 
في نهاية المطاف» لم ينجح آمراء تشين في مشروعهم» وكا رأينافي الفصل 8» عاد 
الحكم الميراثي إلى حد ما في عصر سلالة هان الأولى. لكن حكام دولة هان استمروا 
في مشروع الإدارة المركزيةء وأخضعوا الإقطاعيات التبقية واحدة إثر أخرى حتى 
أقاموا ما يمكن منطقياً تسميته بدولة مركزية موحدة وليس امبراطورية. 

قليال جدأمن هذا حدث في ظل الإمبراطورية المورية في الهند. على مايبدي 
تتمتع الدولة الأساسيةء ماغاداء بأي سات إدارية حديثة من أي نوع» مع آن 
مانعرفه عن طبيعة اللإدارة فيها أقل بكثير ما نعرفه عن نظيرتها في دولة تشين. 
كان توظيف العاملين في دولة ماغادا وراثياً تماماًء وحددا بنظام الطبقات إلى أبعد 
ا لحدود. يقول كاوتيليا ني آرثاساسترا إن المؤهل الرئيس للمناصب العليا ينبغي 
أنيكون المحتد النبيل» أو أن يكون «أب أو جد المترشح من طبقة ال«آماتيا» أو 
كبار الموظفين» الذين كانوا كلية تقريبا براهمة. كذلك كان سلم الرواتب داخل 
البيروقراطية تراتبياً جداء إذ بلغت نسبة أعلى إلى أدنى راتب 800 , 21:4 وليس 
ثمة دليل على أن التوظيف في اللإدارة البيروقراطية كان على أساس الحدارة» أو أن 
المنصب العام كان مفتوحاً أمام أي شخص خارج الفارنات العليا الثلاث» وهي 
حقيقة أكدها الرحالة اليوناني ميغاسثينيس””. ول تكن الحروب التي أوصلت 
ماغادا للسيادة طويلة وقاسية كتلك التي خبرتها دولة تشين؛ ولم يتم القضاء على 
النخب القديمة كلهاء ولا يبدو أن وضع ماغادا كان صعباً لدرجة اقتضت تجنيداً 
شاملا لجميع السكان الذكور. حسب ما نعرف» لم تقم الدولة ا مورية بأي محاولات 
لتوحيدالأوزان والمقاييس» أو توحيد اللغات المحكية في المناطق الواقعة تحت 
سيطرتهاء بل في الحقيقة بقيت الدول اهندية تناضل لفرض معايير موحدة حتى 
أواخر القرن السادس عشرء ولم تنجح في ذلك إلا تحت حكم الراج البريطانيء أي 
بعد حوالي آلفيتين كاملتين من قيام الإمبراطورية المورية". 

كذلك كانت العلاقة بين الدولة المركزية في ماغادا وبقية أجزاء الامبراطورية 
التي تشكلت عبر الزججات والغزوء تختلف عن مثيلتها في الصين. في أغلب الأحيان. 
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أدى غزو دولة صينية من قبل دولة أخرى إلى تصفية أو نفي السلالة الحاكمة بأكملهاء 
ووضع أراضيها تحت حكم آسرة مالكة آخری» ما أدى إلى انخفاض عدد سلالات 
اللخب الصينية بشكل حاد خلال حقبة جو الشرقية. الإمبراطورية المورية بنيت 
بوسائل ألطف بكثير من نظيرتها الصينيةء ويبدو أن الحرب الوحيدة التي انتهجت 
فيها سياسة الأرض المحروقة وأدت إلى أعداد كبيرة من الضحايا كانت في ضم 
غلكة كالينغاء وكان ها آثار مؤلة على المنتصر آشوكا. في معظم الحالات الأخرى. 
كانت المزيمة تعني ببساطة قبول الحاكم القائم بالسلطة الاعتبارية للموريين» وهو 
ما نصح به كتاب آرثاساستراء إذ أوصي الملوك الضعفاء با لخضوع لجيرانيم الأقوى 
وتقدیم فروض الولاء طوعاً. ولم يكن ثمة «إقطاع» في المند با معنى الصيني أو 
الأوربي للكلمةء فقد كانت ملكية أراضي الإقليم المحتل تنزع من مالكيها الحاليين 
وتمنح كإقطاعة إلى أحد آقرباء ا لملك أو الأسر التابعة له. يتحدث المؤرخون اهنود 
أحياناً عن مالك «تابعة» لكن ل تكن لأي منها الأهمية التعاقدية لنظام التبعية 
الإقطاعية الأوربي. وليس صحيحاً القول إن الموريين وزعوا السلطة؛ لأا ) 
تكن حقيقةَ سلطة مركزية أصلاًء ومن نافل القول إنهم ل يجاولوا فرض مؤسساتهم 
خارج المناطق الأساسية للامبراطورية. على المستوى المحلي» بقيت الحكومة ميراثية 
تماما طوال فترة قيام الامبراطوريةء دون أي حاولة لإإقامة جهاز إداري دائم ومحترف 
ما يعني أن كل ملك جديد جاء بمجموعة ولاءات ختلفة وبجهاز إداري بديل'. 

ولعل خير دليل على ضعف سيطرة الإمبراطورية المورية على الأقاليم التابعة ها 
اسمياً هو بقاء الاتحادات القبلية أو المشيخات (غانا-سانغا) طوال فترة هيمنتها. 
يشير المؤرخون المنود إلى هذه الاتحادات باعتبارها «جهوريات»؛ لأن صناعة القرار 
فيها كانت أكثر تشاركية وتوافقية منها في ال مالك التراتبية. لكن هذا ليس أكثر من 
إضفاء بريق حداثي على ما كان ببساطة كيانات قبلية متبقية ما تزال ترتكز على 
علاقات القرابة“. 

يناقش كاوتيليا في آرثاساسترا السياسة المالية والضريبية بإسهاب» لكن لا 
يبدو واضحاً مدى تطبيق توصياته فعلياً على الأرض. فعلى نقيض المؤمنين بمقولة 
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«الاستبداد الشرقي»» لم يكن الملك ايحكم» أراضي علکته کلها. کان لدیه جاله 
E O Ls‏ 
لکنه عموماً ل يتحد حقو ق الملكية العرفية القائمة. ولم تؤكد تلك الدولة حقهافي 
جباية الضرائب من ملاك الأراضي» وكانت هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة منها- 
ضرائب على الأفرادء وعلى الأراضي» وعلى الإنتاج» وعلى القرى» وعلى حكام 
الأقاليم الفرعية -وكان أداؤها إلى حد بعيد عينيا أو عبر نظام السخرة”". كا لا 
يبدو أن حاك) هندياً واحداً حاول تحقيق أي شيء مشابه لإلغاء نظام البثر-الحقل» 
كا فعل شانغ يانغ» أو حاولات الإصلاح الزراعي الطموحة التي قام بها وانغ 
مانغ» وإن كانت فاشلة. 

مات آشوکا عام 232 ق. م.» فدخلت امبراطوريته حالة انحطاط فوري. سقط 
الشمال الخربي بيد اليونان الباكتيريين» وأعادت الغانا-سانغا القبلية تأكيد ذاتها في 
SS‏ 
الأقاليم في الجنوب وعادت إلى مكانتها السابقة كمهالك مستقلة. تراجع الموريون إلى 
علكتهم الأصلية ماغاداني وسط سهل الخانج» واغتيل آخر الموريينء بريهادراثاء عام 
5. مرت أكثر من خسمئة سنة قبل أن تتمكن سلالة أخرى» الغوبتاء من إعادة 
توحيد اهند على ما يشبه مدى الإمبراطورية المورية وحجمهاء ء مع أن امبراطورية 
شبه القارة ) تدم إلا جیلاً واحداء ول ت تستمر السلالة لأكثر من 135 عاماء شهد 
الموريون في نهايتها تفكك الإمبراطورية إلى مثات الكيانات السياسية المنفصلةء التي 
كان العديد منها على مستوى تطور ما قبل الدولة. وحقيقة أن الإمبراطورية المورية 
تدم إلا لفترة قصيرة كهذه يدل بدهياً على أنما | مارس سيطرة قوية على الأقاليم 
اللكونة ها أصلا. هذه لیست جرد قضية «أتی بعده ومن ثم بسببه) (0عe 10٩‏ 05م 
(propter hoc‏ « ء كا يقال في علم المنطق. الموريون ل( يقيموا قط مؤسسات دولة قويةء 
ول يحققوا القفزة النوعية من الإدارة الميراثية إلى الإدارة اللاشخصية. لقد احتفظ 
الموريون بشبكة جواسيس قوية في أنحاء الامبراطورية كافة» لكن ليس ثمة دليل 
على قيامهم ببناء الطرق أو القنوات لتسهيل الاتصالات» کا فعلت الحكومات 
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الصينية المبكرة. ومن الملاحظ أن الموريين ل يتركوا أوابد وآثاراً تدلل على سلطتهم 
في آي أماكن أخرى عدا عاصمتهم باتاليبوتراء ولعل هذا السبب الرئيس في أن 
الأجيال اللاحقة ل تذكر آشوكا كباني امبراطورية". 

م بخطر للحاكم الموري الانخراط في أي عمل مشابه لبناء الأمةء أي حاولة 
النفاذ إلى عمق المجتمع برمته وغرس مجموعة ختلفة من القيم والعادات المشتركة. 
ولم يكن لدى الموريين مفهوم للسيادة» أي حق فرض قواعد موضوعية ولاشخصية 
على كامل ترابها الإقليمي. لإ يكن هناك مثلاء قانون عقوبات موحد في شبه القارة 
الهندية إلى أن جاء الشاعر والسياسي توماس باربنغتون ماكولي فوضع واحدأني ظل 
الحكم البريطاني""'. ولم تنخرط الملكية اهندية بمشروعات هندسة اجتهاعية كبرى» 
بل مت النظام الاجتماعي القائم بكل تنوعه وتعقيده وحافظت عليه. 

تطور المند قط مجموعة أفكار مثل العقيدة القانونية في الصين» أي عقيدة تعتبر 
تراكم السلطة المحض اهدف النهائي للسياسة. الطروحات والرسائل التي حوتبا 
کتب مثل آرٹاساسترا قدمت نصائح قد تكون ماكيافيلليةء لكنها بقيت في خدمة 
مجموعة قيم دينية وبنية اجتماعية خارج نطاق علم السياسة. علاوة على ذلك» أفرزت 
الروحانية البراهمانية أفكارا ذات طابع لاعسكري ميز» فجذور مبدأاللاعنف 
(أهيمسا/ ١ء‏ نطه) ترجع إلى نصوص الفيدا التي أشارت إلى أن قتل الكائنات 
الحية قد تكون له آثار سلبية على الكارما. بعض النصوص انتقد أكل اللحوم وذبح 
الحيوانات الطقسي كقرابين» في حين أقرته نصوص آخرى. وكا رأينا سابقأء كان 
مبدأ اللاعنف حتى أكثر مركزية للأديان الاحتجاجية مثل الجاينية والبوذية. 

تحول الملك الموري الأولء شاندراغويتاء إلى الديانة الجاينية وتخلى عن عرشه 
لابنه بیندوسارا کي يصبح ناسکاء وانتقل مع مجموعة من الرهبان إلى جنوب أفنده 
حيث قيل إنه هى حياته بالتجويع البطيء على الطريقة الجاينية التقليدية". بدأ 
حفیده آشوكا حياته هندوسياً متعصباء لكنه اعتتق البوذية في آواخر أيامه» وقيل إن 
الخسائر في الأرواح خلال حلة كالينغاء حيث قتل أو هجر 150 ألف كالينغالي 
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أثارت فيه مشاعر ندم عميق. حسب إحدى وصاياه ا لمنقوشة على لقى حجرية: «بعد 
ذلك وإثر ضم أقاليم كالينغاء بدأ قداسة جلالته مارسة قانون التقوى بحماس»» 
فأعلن: «لو أن واحداً با ئة أو واحداً بالألف» سيعانون ماعاناه الذين ذبحوا أو 
قتلوا أو أخذوا أسرى في كالينغاء وسيواجهون الآن المصير نفسه» فسيكون ذلك 
مدعاة أسف وندم شديدين لقداسة جلالته. ولو أن أحدا أساء إليه الآن» فسوف 
يجب على قداسة جلالته أن يتحمله أيضاًء طالا أنه يمكن لخلوق تحمله». تابع 
آشوكا طالباً من الشعوب التي لم بخضعها على حدود امبراطوريته «ألا تخاف منه 
وأن تلق به» وتتوقع منه السعادة لا الأسى والحزن»» ثم ناشد أبناءه وأحفاده تجنب 
امزيد من الفتوحات والغزوات”". فجأة توقف توسع الامبراطورية» سواء لأن 
أحفاد آشوكا نزلوا عند رغباته» أو لأنهم ببساطة كانوا رجال دولة رديثين تربعوا 
على عرش مملكة متداعية. يتساءل المرء عا كان ليحدث لامبراطورية آشوكا لو 
أن المند طورت مبدأ سلطة مماثل للقانونية الصينيةء بدل البراهمية أو الجاينية أو 
البوذية- لكنها لو فعلت» لا كانت المند أصلا. 


انتصار المجتمع على السياسة 


عاشت المندء خصوصاً في الشمال» انحطاطاً سياسيا بعد أفول الامبراطورية 
المورية. عادت الدويلات القبلية للظهور في راجستان والبنجاب في الغرب» الذي 
ابتلي أيضاً بخُزاة قبليين جدد خرجوا من آسيا الوسطى. وكان هذا جزيا نتيجة 
مستوى التطور السياسى الأعلى في الامبراطورية الصينيةء فسلالة تشين كانت قد 
ENE E E SE‏ لإبعاد الغزاة عن الصينء غا 
أجبر بداة الجيونخنو على الانكفاء إلى آسيا الوسطى» حيث آزاحوامجموعات من 
القبائل الأخرى عن مواطنها. في سلسلة من ردود الفعل» دفع هذا قبائل اللإصقوث 
(«هنط:وءS)‏ أو الشاكا (5۸) إلى غزو شال الهندء وتبعتهم في ذلك قبائل اليوجي 
(نطءمد) التي أسست سلالة كوشانا ني ما أصبح يعرف الآن بدولة آفغانستان. ) 
تقم في شال المند ملكة جيدة التنظيم إلى حد التفكير بمشروع هندسي هائل كبناء 
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سور الصين العظيم» ونتيجة لذلك احتلت هذه القبائل الرعوية جزءا من سهل 
لهند الش)الي'. 

في مناطق آبعد إلى الجنوب» تحولت المشيخات المحلية إلى نمالك» مثل سلالة 
ساتافاهانا التي حكمت مناطق في غرب هضبة الدكان في القرن الأول قبل الميلادء 
لكن هذا الكيان السيامي لم يعمر طوياذء وعلى غرار الموريين ل يطور مؤسسات 
مركزية. تصارعت المملكة مع مالك أخرى صغيرة للسيطرة على الركن الشعالي 
من هضبة الدكانء كا فعلت سلسلة مالك صغيرة أخرى» بم فيها تشولا وبانديا 
وساتيابوترا. هذا التاريخ شديد التعقيد وقليل الفائدة السياسية نسبياء إذ يصعب 
وضعه ضمن سردية تطور سياسي أكبر. ما يظهر منه جرد صورة ضعف سياسي 
عام. الدول الجنوبية كانت تعجز في أغلب الأحيان عن أداء الوظائف الأساسية 
للحكومةء مثل جباية الضرائب» بسبب قوة المجتمعات التي تحكمها وطبيعة 
تنظيمها الذاتي'. ولا واحدة من هذه الدول نجحت في توسيع رقعتها الإقليمية 
وتحقيق هيمنة على أسس دائمةء أو تطوير مؤسسات إدارية أكثر تعقيداً وتطوراً تيح 
ها مارسة السلطة بكفاءة أكبر» فبقيت المنطقة على هذا الحال من التذرر السياسى 
والتجزئة لأكثر من ألفية أخرى. ۰ 

المحاولة الناجحة الثانية لتأسيس امبراطورية كبرى في اند قام بها الخغوبتيون» 
بده بشاندراغوبتا الأول الذي تولى السلطة عام 320 م. في ماغاداء قاعدة سلطة 
الموریین نفسها. نجح شاندرا وابنه سامودراغوبتا في توحید جزء کبیر من شال 
لهند ثانية» فضم سامودرا عدة مشيخات غانا-سانغا في راجاستان وأجزاء أخرى 
في شال غرب اند منهيا بذلك هذا الشكل من التنظيم السياسي. كا غزا كشمير 
وأجبر الكوشانا والشاكا على دفع الجزية. ازدهرت الحياة الثقافية في عهد شاندرا 
غوبتا الثاني (5 415-37 م)ء ابن سامودرا» حيث بنى العديد من المعابد الهندوسية 
والبوذية والجاينية. استمرت السلالة جيلين آخرين» حتى وفاة سكاندا غوبتا في 
النصف الثاني من القرن الخامس. كانت اند في ذلك الوقت تتعرض لغزو مجموعة 
جديدة من قبائل الرعاة الرحل القادمين من آسيا الوسطىء» الون أو الهوناء الذين 
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استغلوا ضعف المشيخات في الشمال الخربي. أنهكت الامبراطورية الغوبتية نفسها 
ي هذه الحروب» وفقدت في النهاية كشمير والبنجاب وقس) كبيرأ من سهل الغانج 
لقبائل المون بحلول عام 515 . 

بخض النظر عن إنجازاع مم الثقافيةء م يقدم الغوبتا ابتكارات سياسية لجهة 
مؤسسات الدولةء ول يجاولوا دمج الوحدات السياسية التي احتلوها ضمن بنية 
إدارية موحدة» بل تركوا ا لحكام المهزومين في مواقعهم لدفع الجزية والاستمرار في 
الحكم الفعلي لأقاليمهم على الطريقة الهندية التقليدية. كانت البيروقراطية الغوبتية 
أقل مركزية وكفاءة من سابقتها الموريةء إذ فرضت الضرائب على الإنتاج الزراعي» 
وتعلكت أصولا إنتاجية مفتاحيةء مثل مناجم الملح ومصانعه» لكنها ) تسع فيا عدا 
ذلك إلى التدخل في الترتيبات الاجتماعية القائمة. كا كانت الامبراطورية الغوبتية 
أصغر حجما بكثير من سابقتها ا موريةء كونها م تنجح أبدآ ني إخحضاع أقاليم جنوب 
المند» وبقيت الدولة على قيد ا لحياة زهاء مثتي عام قبل أن تتحلل إلى مجموعة من 
الدول الصغيرة المتنافسةء ما أدى إلى حقبة أخرى من الانحطاط السياسي. 


بتاء الدولة من قبل الأجانب 


بعد القرن العاشرء توقف التاريخ السياسي الهندي عن أن يكون تطوراً أهلياء إذ 
هيمنت عليه سلسلة من الغزاة الأجانب» المسلمون أولا والبريطانيون بعد ذلك. 
من هذه النقطة صعوداء يصبح التطور السياسي المندي قضية حاولات يبذها 
الأجانب لزرع مؤسساتهم الخاصة في التراب الهندي» ولم ينجحوا في ذلك إلا جزفاً 
فقط. كان على كل غاز الصراع مع جتمع «ا مالك الصغيرة» نفسهء الذي كان مفتتا 
لكن محكم التنظيم؛ يسهل غزوه لتفككه لكن يصعب حكمه بعد إخضاعه لتاسك 
بنائه الداخلي. جيعهم تركوا على سطح هذا المجتمع طبقات من المؤسسات والقيم 
الجديدةء التي كانت بطرق عدة تعديلية. لكن» من نواح عدة آخرى» تركت مارسة 
السلطة من قبل خارجين عن هذا المجتمع نظامه الاجتهاعي الداخلي على حاله دون 
أن یمسسه تغییر. 
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منذ نهاية القرن العاشر» غزت شال الهند سلسلة من الاعات التركية-الأفغانية 
المسلحة. ومنذ ظهور الإسلام ني القرن السابع» حقق العرب أولا والترك بعد ذلك 
التحول المهم من المجتمعات القبلية إلى المجتمعات على مستوى الدولةء فطوروا من 
نواح عدة مؤسسات سياسية أكثر تعقيداً من الكيانات السياسية الأهلية في المند. 
أهم تلك المؤسسات كان نظام الإداريين والجنود-العبيد (الذي نناقشه في الفصل 
التالي)ء الذي سمح للعرب والأتراك تجاوز علاقات القرابة واعتهاد الجدارة أساما 
لتولي المناصب. قاومت جيوش الدول المندية»ء وأبرزها الراجبوتيون» الهجات 
المتكررة للغزاة المسلمين القادمين من أفغانستان؛ لكنها ببساطة كانت ضعيفة وقليلة 
التنظيم بحيث م تستطع التغلب عليهم. 
بحلول القرن الثالث عشر آقام قطب الدين أيبك سلالته المملوكية في سلطنة 
دهي. بقيت السلطنة 320 عاماء وهي أطول من أي فترة عاشتها امبراطورية هندية 
أهلية. لكن في حين استطاع المسلمون إقامة نظام سياسي راسخ وقابل للاستمرارء 
كانت دولتهم محدودة جدافي قدرتما على تشكيل المجتمع المندي. إذ م يوسع 
المسلمون» شأم في ذلك شأن سلالة الغوبتاء سلطتهم الإقليمية بعيدأفي جنوب 
الهند. بكلهات سوديبتا كافيراج» ”قبل الحكام السياسيون المسلمون ضمنا الحدود 
المغروضة على سلطتهم السياسية من حيث علاقتها بالتركيبة المجتمعية» وهي 
حدود توازي تلك المغروضة على الحكام الهندوس... الدولة الإسلامية رأت نفسها 
محدودة ومعزولة اجتماعيا مثل الدولة المندوسية»*. اليوم يتجلى إرث الحكم 
الإأسلامي بوجود دولتي باكستان وبنغلادش» بالإضافة إلى 150 مليون مواطن 
هندي مسلم. لكن الإرث السياسي الإسلامي» من حيث وجود مؤسسات ما 
تزال قائمةء ليس كبيراً جدأء باستثناء بعض المارسات» مل نظام ملكية الأراضي 
المعروف باسم «زامنداري». 
(#) الكلمة مشتقة من الفارسية «زامين؟. وتعني «مالك الأرض)» مع أن الزامينداري أصلا وسيط كان 
يجبي الضرائب من الفلاحين أيام ا لحكم المغولي للهند. مع الزمن تحول الزامينداريون إلى راجات 


وأمراء وملوك وأفراد طبقة أرستقراطية تعلك أراضي شاسعة» وتَجبي ضرائبها ا لخاصة» وتتمتع 
باستقلالية شبه تامة. 
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لاينسحب الشيء نفسه على البريطانيين الذين كان تأثيرهم على اند أكثر 
ديمومة وعمقاً. ا لهند الحديثةء من نواح عدة» نتاج مشروع بناء أمة أجنبي. فعلى 
عكس السردية القومية المندية» كا مجادل كافيراج» «) خضع البريطانيون دولة 
كانت موجودة قبل غزوهم» بل أخضعوا سلسلة مالك مستقلة أصبحت خلال 
إدارتهم» وجزئيا كردة فعل على حكمهم» المند السياسية كا نعرفها اليوم»”*. هذا 
ير جُح رأي سونيل خلناني بأن «فکرة اهند» ککيان سياسي» مقابل کيان اجتهاعي» 
م توجد قبل الراج البريطاني*. جيع المؤسسات المهمة التي تجمع الهنداليوم 
كدولة -جهاز الخدمة المدنيةء والجيش» واللغة الإدارية المشتركة (الإنكليزية)» 
والنظام القضائي الطامح بتطبيق قوانين موحدة ولاشخصيةء وطبعاً الديمقراطية 
المندية ذاتها -كانت كلها نتاج تفاعل المند مع النظام الاستعماري البريطانيء وتمثلها 
الأفكار والقيم الغربية في تجربتها التاريخية الخاصة. 

من الجهة المقابلةء كان التأثير البريطاني في الهند الاجتاعية» مقابل الهند 
السياسية» أكثر محدودية. نجح البريطانيون في تعديل بعض المارسات الاجتماعية 
التي اعتبروها مروعة» مثل ال«ساتي» (التضحية بالأرملة ودفنها حية مع زوجها 
المتوف). كا أدخلواالأفكار الغربية عن المساواة الإنسانية الكونية» مادفع امنود 
إلى إعادة التفكير بالافتراضات الفلسفية لنظام الطبقات المغلق» وإطلاق المطالب 
بتحقيق المساواة الاجتماعية. أصبح باستطاعة النخبة المندية الوطنية ذات التوجهات 
الليبرالية بعد ذلك استخدام السلاح نفسه» وتحويل الأفكار البريطانية ضد مؤلفيها 
خلال نضاها لتحقيق الاستقلال في القرن الحشرين. بيد أن نظام الطبقات ذاته 
ومجتمع القرية المكتف ذاتياء والنظام الاجتماعي شديد المحلية والخصوصيةء بقيت 
إلى حد بعيد على حاهماء ولم تتأثر بقوة السلطة الاستحارية. 


الهند مقابل الصين 


في بدايات القرن الحادي والعشرين ظهرت أدبيات كثيرة حول الفاق النسبية 
للصين واهند كدولتي اقتصاد ناشىئ وسريع النمو**. وتركز كشر من النقاشات 
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في هذا السياق على طبيعة نظاميه| السياسيين. كانت الصين» كبلد استبدادي» أكثر 
نجاحاً من المندفي تحفيز مشروعات بنى تحتيةء مثل الطرق السريعةء والمطارات» 
وحطات الطاقة» والمشروعات الميدروليكية العملاقة» كسد الخوانق الثلاثة الذي 
تطلب نقل أكثر من مليون إنسان بعيدا عن المناطق المنخفضة التي يتهددها الفيضان. 
كا استطاعت الصين تخزين كمية مياه لكل مواطن تزيد نسبتها خسة أضعاف عن 
مثيلتهافي الهند» عبر إقامة سدودومشروعات ري ضخمة*. وعندما كانت 
الحكومة الصينية تقرر هدم أحياء بكاملها لبناء مصنع أو مشروع شقق سكنية» 
كانت ببساطة تجلي السكان الذين م يكن لديم ملاذ لحماية حقوقهم أو جعل 
رغباتم مسموعة. المندء من الجهة المقابلة» دولة ديمقراطية تعددية تستطيع فيها 
طوائف من فئات اجتماعية شديدة التنوع تنظيم أنفسها واستغلال النظام السياسي 
لمصلحتها. إذا آرادت إدارة محلية أو حكومة ولاية في الهند بناء مطار أو محطة طاقة 
جديدة» فير جح أن تواجه مقاومة من مجموعات مصالح عدة» تتراوح بين منظمات 
غير حكومية لحماية البيئة إلى جمعيات النظام الطبقي التقليدية. بنظر كثيرين» هذا 
يشل صناعة القرار في المند ويحد من آفاق نموها الاقتصادي على المدى البعيد. 

المشكلة في كثير من تلك المقارنات أنها لا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن الأنظمة 
السياسية في هذه البلدان متجذرة في بناها الاجتماعية وفي تواريخها. يعتقد كثيرون أن 
الديمقراطية المندية المعاصرة» على سبيل الخال نتاج فرعي لتطورات تاريخية حديثة 
نسبيا وإلى حد ما عرضية. حسب بعض نظريات الديمقراطية» يتفاجأ كثيرون لمجرد 
أن الهند حافظت على ديمقراطية ناجحة منذ استقلا هما عام 1947. فاهند لا تحقق أياً 
من «الشر وط١‏ البنيوية للديمقراطية المستقرة: كانت الهند» وبأشكال مختلفة ما تزالء 
دولة تعاني فقرا مدقعا؛ وهي شديدة التشظي دينياً وإثنياً ولغوياً وطبقياً؛ وولدت 
في حفلة عنف طائفي يعود للظهور دورياً مع احتكاك جموعاتما الفرعية امختلفة 
إحداهامع الأخرى. من هذا المنظور تبدو الديمقراطية منتجاً غريباً عن الثقافة 
المندية الشديدة التفاوت والبعيدة عن المساواة؛ منتجا جاءت به سلطة استعارية 
ولا يتجذر بعمق في تقاليد البلد المحلية. 
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هذه رؤية شديدة السطحية للسياسة الهندية المعاصرة. المشكلة لا تكمن في أن 
الديمقراطية بتمظهراتا ا لمؤسسية الحديثة تتجذر عميقاًني صلب المهارسات الهندية 
القديمة» كا أشار بعض المراقبين أمثال أمارتيا سن*. المشكلة» بالأحرى» أن مسار 
التطور السياسي اندي يظهر أنه م يكن ثمة أساس اجتماعي لتطوير دولة استبدادية 
تستطيع تركيز السلطة بكفاءة إلى حد تطمح فيه بالنفاذ إلى عمق المجتمع وتغير 
مؤسساته الاجتماعية الرئيسة. نمط الحكومة الاستبدادية الذي ظهر في الصين أو 
روسياء وحرم المجتمع برمته» بدءا بالنخب» من حقوق الملكية والحقوق الشخصية 
م يوجد قط على التراب المندي -وتحديدا ليس في ظل حكومة هندوسية أهلية ولا 
تحت حكم المغول» ولا الاستعمار البريطاني””. هذا أدى إلى مفارقة تكمن في أن 
الاحتجاجات على النظام الاجتاعي» وهناك أعداد كبيرة منهاء لم تكن نموذجياً 
تستهدف السلطات السياسيةء كا في حالة أوربا أو الصينء بل كانت موجهة ضد 
النظام الاجتماعي الذي هيمنت عليه طبقة البراهمةء وغالباً ما عبرت عن نفسها 
كحركات دينية منشقة» مشل ال حاينية أو البوذية» التي رفضت الأسس الميتافيزيقية 
للنظام الدنيوي. كان ينظر إلى السلطات السياسية على نها عرضية جدا وقصية جداً 
عن الحياة اليومية بحيث لم تكن ها آهمية تذكر*. 

يكن الأمر كذلك في حالة الصين» حيث تطورت دولة قوية بمؤسسات حديثة 
في فترة مبكرة. كان بمقدور تلك الدولة أن تطمح لإحداث تدخلات واسعة 
النطاق ضد النظام الاجتهاعي القائم» ما نجح بتشكيل شعور بهوية وثقافة وطنيةء 
وساعدها ني ذلك هيمنة الدولة المبكرة لدى ظهور تشكيلات اجتماعية جديدة 
تحدت سيادتہا. اليوم» تتوافر مؤشرات على ظهور مجتمع مدني صيني نتيجة التطور 
الاقتصادي والانفتاح على عام معو أوسع» لكن يبقى الفاعلون الاجتماعيون في 
الصين أضعف بكثير من نظرائهم الهنودء وأقل قدرة على مواجهة الدولة. كان هذا 
التناقض واضحافي القرن الثالث قبل الميلاد» حين كان تشين شي هوانغدي في 
الصین وآشوکا في اند یہنیان امبراطوریتهماء ویبقی واضحا الیوم. 
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كانت الدولة الصينية القوية التي تطورت مبكرا قادرة دائ على القيام بمهام 
عجزت عنها الدولة الهنديةء من بناء سور عظيم لإبعاد القبائل الرعوية الخازيت 
إلى إقامة مشروعات هيدروليكية في القرن الحادي والعشرين. ماإذا كان هذا قد 
حسّن وضع الصينيين على المدى البعيد قضية أخرى» فالدولة الصينية القوية ) تكن 
أبدا مقيدة بحكم قانون يكبح أهواء حكامها. وإنجازاتما الواضحة» من بناء السور 
العظيم إلى سد الخوانق الثلاثة» جاءت على حساب حياة المواطنين الصينيين العاديين 
الذين كانوا (ومازالوا) عاجزين عن مقاومة الدولة وخططها لتجنيدهم في خدمتها. 

اهنود أيضاً خبروا نوعاً من الطغيان» وإن م یکن استبداداً سياسا بالأسلوب 
الصيني الذي أسميته سابقاً «طغيان أبناء العمومة). الحرية الفردية في الهند كانت على 
الدو ام حددة أكثر بأشياء مثل صلات القرابةء وقواعد نظام الطبقات» والواجبات 
الدينية» والمأارسات الاعتيادية. لكن» بمعنى ماء كان استبداد أبناء العمومة هو 
ما سمح للهنود بمقاومة طغيان الطخاةء فالتنظيم الاجتاعي القوي على مستوى 
اللجتمع ساعد على إقامة توازنات وإبقاء الضوابط على قوة التنظيم السياسي على 
مستوى الدولة. 

تشير تجربتا الصين واهندء إذنء إلى ظهور شكل أفضل من الحرية حن توجد 
دولة قوية ومجتمع قوي» أي مرکري لط يکين على مر الزمن أن يكافئ أحدها 
الآخر ويوازنه. سوف أعود إلى هذا الموضوع لاحقاء لكني سأتقصى أثناء ذلك قيام 
الدولة في العا اللإسلامي والمؤسسات الفريدة التي طورتها وسمحت للكيانات 
السياسية العربية والتركية با لخروج من القبلية. 
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نظام الرق وخروج المسلمين من القبلية 


العثهانيون ومؤسسة الرق العسكري؛ كيف كانت القبلية العقبة 
الرئيسة أمام التطور السياسي للعرب؛ كيف نشا الرق العسكري 
أولا ني ظل ا-لغلافة العباسية؛ اذا يعتبر رجال القبائل غزاة ناجحين 
وإداريين فاشلين؛ حل أفلاطون للمشكلة الميرائية 


إجراء غريب إلى أبعد الحدود كان يتكرر دورياًمرة كل أربع سنوات تقريباًني 
أوج عظمة الامبراطورية العثهانية في بدايات القرن السادس عشر. كانت العاصمة 
البيزنطية» القسطنطينيةء قد سقطت لتوها بيد الأتراك عام 1453؛ وكانت الجيوش 
العثهانية قد فتحت هنغارياء في معركة موهاج عام 1526 ثم ارتدت عن أبواب 
فييناعام 29 15. مجموعات من الموظفين العثانيين كانت تجوب أرجاء المقاطعات 
البلقانية من الامبراطورية العثانيةء بحثشاً عن فتية تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 
0 سنة لتجنيدهم في نظام ال«دوشيرمة»")» أو تجنيد الشباب المسيحيين. مثل 
مكتشفي المواهب في لعبة كرة القدم الأميركية» كان هؤلاء الموظفون خبراء في 
تقدير الإأمكانات الجسدية والعقلية للشبان المستهدفين» وكان لكل منهم حصة من 
اليافعين يلتزم بإرساها إلى العاصمة اسطنبول. حين يصل الموظف إلى قرية مسيحية» 
كان يفترض بالقس تقديم قائمة بالأولاد الذكور المعمّدين في الكنيسة» وكان ذوو 
الأعار المناسبة ھر ون آمام الموظف العثماني للمعاينة. الفتية الواعدون كانوا 
يۇخذون قسرا من آبائهم ویقتادون ني ماعات من 100 إل 150 فتخضاء بعك 
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تدوین آسےائهم في سجلین» واحد لدی أخذهم من قراهم وآخر لدی وصوهم إلى 
اسطنبول. وكان السجلان يقارنان بدقة» لأن بعض الآباء كانوا يجاولون دفع المال 
لإعفاء أبنائهم من التجنيد. أما الآباء الآخرون الذين كان أبناؤهم أقوياء وأصحاء 
على نحو لافت فكانوا يفقدونهم جيعاً أحياناً. وكان الموظف المختص يعود إلى 
اسطنبول ومعه أسراه الذين لا تراهم أسرهم ثانية أبداً. 

يدر أن حوالي ثلاثة آلاف فتى كانوا يؤخذون سنويأ هذه الطريقة في تلك 
الفترة من تاريخ الامبراطورية العثهانية”. لكن م يكن قدر هؤلاء الفتية حياة ذل 
وهوان» بل العكس تاما: كان أفضل 10 بالمئة منهم بخدمون في قصور اسطنبول 
وأدرنه» حيث كانوا يتلقون أفضل تدريب متاح في العا اللإسلامي» وسميؤون لحياة 
كبار إداريي الامبراطورية. البقية كانوا يتربون كمسلمين ناطقين بالتركية» ويجندون 
في فيلق الانكشارية الشهيرء وهو نخبة فرق المشاة المحاربة إلى جانب السلطان في 
حلاته الدائمة في أوربا وآسيا. 

كانت نخبة مجندي القصر يتلقون تدريباً مكثفاًء بإشراف خصيان البلاط» لفترة 
تتراوح بن ستتن إلى ثماني سنوات. وكان الأكثر تيز منهم يخضعون لتدريب إضاني 
عال في طوبقابي» مقر إقامة السلطان في اسطنبول» حيث كانوا يتعلمون القرآن» 
واللغات العربية والتركية والفارسيةء والموسيقاء وفن الحط» والرياضيات. كا 
كانوا يتلقون تدريبات جسدية صارمة» ويتعلمون ركوب الخيل» ورمي السهام» 
والتعامل مع الأسلحة» وفنوناً أخرى كالرسم وتبليد الكتب. حتى الذين كانوا 
يفشلون في الوصول إلى مرتبة الخدمة في قصر السلطان الداخليء كان قدرهم تبوء 
مناصب رفيعة في فرق الفرسان العثانية الشهيرة - سباهية الباب العالي*. إذا أثبت 
الجنود-العبيد الشباب قوتمم وكفاءتهم» كانوا يترقون عبر ختلف الرتب العسكرية 
ليصبحوا جنرالات» وحكام مقاطعات» ومو ظفين كبار (وزراء)» بل وصل بعضهم 
إلى منصب كبير وزراء الامبراطورية [الصدر الأعظم]ء وهو أعلى موظف في الدولة 
العثمانية بعد السلطان ورئيس وزراء النظام عمليا. بعد خدمتهم في فرق السلطان 
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الخاصة» كان العديد من الجنود يستقرون في إقطاعات وأراض تلكها الدولة 
ويعيشون فيها على ضرائب يجبونها من السكان. 

كان هناك نظام مواز للفتيات أيضاًء لكنهن م بخضعن لنظام «الدوشيرمةا» بل 
كن يشترين في أسواق العبيد من مرتزقة كانوا يغيرون على مدن البلقان وجنوب 
روسيا. وكانت الفتيات يخدمن كزوجات ومحظيات لكبار الموظفين العثمانيين»› 
ومشل الفتيان» كن ينشأن في حرم القصر ضمن مجموعة قواعد مؤسسية صارمة 
تحكم تربيتهن وتعليمهن. العديد من السلاطين كانوا أبناء إماء كهذه النسوة اللاي 
مارسن قدرآ معتبراً من التأثير السياسي عبر أبنائهن» كباقي أمهات الأباطرة في باقي 
الثقافات“. 

كان ثمة قيد واحد مهم على هؤلاء العبيدء فلا مناصبهم ولا الأراضي الممنوحة 
هم كانت ملكية خاصة» وبالتالي ل يكن يحق همم بيعها أو توريشها لأبنائهم. أجبر 
الحديد من هؤلء اجنود ن الواقع عل البقاء عازين طرال اعم . بعضهم تزوج 
إماء أخذن قسراًايضاً من مقاطعات مسيحيةء لكن | بُسمح لأبناثهم بتو مناصب 
آبائهم أو ادعاء مكانتهم؛ إذ مهم بلغ شأنهم» فقد بقوا جيعاً عبيد السلطان الذي كان 
بمقدوره تخفيض رتبهم أو إعدامهم حسب أهوائه. 

من نواح عدة» كانت مؤسسة الرق العسكري في الامبراطورية العثانية شديدة 
الغرابة؛ فنظراً لأنه لا يمكن شرعاً استعباد أي مسلم» ل يكن لأي مسلم احق في 
أن يطمح بدخول اللخدمة الحكومية العليا في الامبراطورية. وكا في الصين» كانت 
البيروقراطية العسكرية واللإدارية في السلطنة العثانية ت تقوم على الكفاءة والحدارة» 
ووضعت إجراءات منهجية لاختيار آفضل اجنود والموظفين وتجنيدهم وترفيعهم. 
لكنهاء على عكس البيروقراطية الصينية» كانت مفتوحة حصراً لأشخاص أجانب 
يختلفون إثنياً عن المجتمع الذي حكموه. نشأ هؤلاء اجنود والبيروقراطيون العبيد 
في فقاعة وظيفية ربطتهم بأسيادهم وببعضهم بعضاء لكنهم في) عدا ذلك عاشوا 
منفصلين عن المجتمع الأعم. وكا محدث للعديد من العاملين في مجتمع طبقي 
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مغلق» طور هؤلاء درجة عالية من التكافل الداخلي» واستطاعوا العمل كجاعة 
متماسكةء بل كانوا في مراحل لاحقة من تاريخ الامبراطورية العثانية صناع الملوك 
يعينون ويعزلون السلاطين حسب مشيئتهم. 

ليس من المستغرب أن الأوربيين المسيحيين الذين خضعوا لنظام تجنيد الفتيةء أو 
ببساطة سمعوا به عن بعد» اعتبروه ممارسة مروعة ومثيرة للاشمئزاز. بل أضحت 
صورة تلك الامبراطورية هائلة ا لحبروت» التي تديرها تراتبية من العبيد» رمزاً بجسد 
«الاستبداد الشرقي» في نظر الغرب المسيحي. وحين كانت الامبراطورية العثانية 
في حالة انحطاط كامل بحلول القرن التاسع عشر» بدت مؤسسة الانكشارية 
للعديد من الراقبين فعلاً مؤسسة مسخخاً عفى عليها الزمن» تقف عاثقاً أمام قدرة 
الامبراطورية التركية على التحديث. في عام 1807 أطاحت مؤسسة الانكشارية 
بالسلطان سليم الثالث ونصبت على العرش في السنة التالية السلطان محمود الثاني. 
عزز السلطان الجديد موقعه في السنوات اللاحقة» وني عام 1826 أمر يتصفية 
فيلق الانكشارية برمته» أي قتل حوالي أربعة آلاف جندي وإحراق معسكراتهم. 
ويإزاحته الانكشارية من طريقه» استطاع الحاكم العثاني تحديث المؤسسة العسكرية 
التركية وتنظيم جيش على الطراز الأوربي الحديث. 

من الواضح أن مؤسسة أخذت الأبناء قسرا من آبائهم» وحولتهم إلى عبيده 
وأكرهتهم على اعتناق الإسلام» كانت مؤسسة شديدة القسوة تتعارض مع قيم 
الديمقراطية الحديثة» بغض النظر عن الامتيازات وحياة الرفاهية التي عاشها 
هؤلاء العبيد. لم تتطور أبدآ خارج العام الإسلامي مؤسسة مشابهةء ما دفع بعض 
المراقبين-أمشال دانيل بايبس-إلى التأكيد على أا في نهاية المطاف مؤسسة قامت 
لأسباب دينية متجذرة في طبيعة الدين الإسلامي تحديدا. 

لكن لو أمعنا النظر لوجدنا أن نظام الرق العسكري الإسلامي لم يتطور حقيقةً 
نتيجة أي نوع من الضرورات أو التعليمات الدينيةء بل جاء حلا لمشكلة بناء الدولة 
في سياق مجتمعات شديدة القبلية. تارنخياء ابتكر الرق العسكري في عهد الخلافة 
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العباسية العربية؛ لأن الخلفاء العباسيين وجدوا أن ليس بمقدورهم الحفاظ على 
امبراطوريته م اعتمادا على قوات عسكرية قبلية التنظيم. القوات القبلية يمكن 
تحشيدها بسرعة وتوجيهها للغزو الخارجي» وعندمايوحدها ويلهمهامعتقد 
جديد» كالدين الإسلامي» كان باستطاعتها اجتياح قسم كبير من الشرق الأوسط 
وجنوب عا البحر الأبيض المتوسط. لكنء كا رأيناء حل التنظيم على مستوى 
الدولة حل التنظيم القبلي في الصين والمند وأوربا لأنه ) يستطع تحقيق عمل تعاوني 
مستدام. فالمجتمعات القبلية بطبعها مساواتيةء وتوافقية» وصعبة القيادة» وتبقى 
عرضة النزاعات والتمزق الداخلي» وتواجه مصاعب كبيرة في الاحتفاظ بالأراضي 
الإقليمية لفترة طويلة. 

كان نظام الرق العسكري تكيفاً ذكياً مع الواقع» مصم)ً خلق مؤسسات قوية 
على مستوى الدولة في أحد أكثر المجتمعات قبلية على وجه الأرض. وقد نجح إلى 
حد بعيد كوسيلة لتركيز سلطة الدولة وتعزيزها لدرجة أنه» برأي الفيلسوف ابن 
خلدون, أنقذ الإسلام نفسه كدين عالمي رئيس”. 


خلق دوله إسلاميه 


ولد النبي محمد في قبيلة قريش غرب الجحزيرة العربية» حيث لم تكن هناك دولة. 
وكا رأينا ي الفصل الخامس» استخدم النبي مزجا من العقد الاجتهاعيء والقوت 
وسلطة الكاريزما الشخصية التي تمتع بها لتوحيد قبائل المدينة المتخاصمة أولاء ثم 
قبائل مكة والمدن المحيطة بهاء ضمن تمع على مستوى الدولة. بمعنى ماء كانت 
تعاليم النبي تتعمد معاداة القبلية من حيث إعلانها وجود أمة كونية أو مجتمع 
مؤمنين يبقى ولاء مواطنيه الأول لله ولإعلاء كلمته» وليس لقبائلهم. هذا التطور 
الآيديولوجي كان حيوياً ني وضع الأسس لدى أعرض من العمل التعاوني» وعزز 
إلى أبعد الحدود دائرة الثقة بمجتمع مقسم ومتنازع داخليا. 
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لكن الحفاظ على الوحدة السياسية كان على الدوام نضالاً صعباً ني سياق القبلية 
العربية. وقد برزت هذه القضية على السطح فور وفاة حمد عام 32 6. كانت سلطة 
النبي الكاريزمية كافية لتوحيد الدولة التي أقامهاء والتي تهددت بالانقسام ثانية 
والارتداد إلى مكوناتها القبلية بعد وفاته- قريش في مكةء والأنصار في المدينة مع 
باقي القبائل التي دخلت الإسلام. وحدها الحنكة السياسية لأحد صحابته أقنعت 
القبائل بقبول أبي بكر أول خليفة للنبي؛ وأبو بكر» من بين أشياء أخرى» كان خبيراً 
بأنساب القبائلء» واستغل معرفته بالسياسات القبلية ليكسب إجاعاً في الرأي حول 
قیادته. 

توسعت الامبراطورية اللإإسلامية بسرعة تحبس الأنفاس في عهد الخلفاء 
الثلاثة الأول-أبو بكر (634-632) وعمر (644-634) وعثمان (644- 
6 6)- فضمت شبه الحزيرة العربية بأكملهاء وأجزاء رئيسة غا يعرف الآن بلبنان 
وسورية والعراق وإيران ومصر. لكن أكبر انتصار مذهل كان على الامبراطورية 
الفارسية الساسانية في معركة القادسيةء وهي حدث احتفى به صدام حسين كثيراً 
أثناء ا حرب العراقية-الإيرانية في ثمأنينيات القرن الماضي. استمر التوسع بتأسيس 
السلالة الأموية في دمشق عام 661 وتحققت فتوحات أبعد في شال إفريقيا 
وهضبة الأناضول وبلاد السند وآسيا الوسطى. وصلت الجيوش العربية إلى إسبانيا 
عام 711 وفتحتهاء وتابعت تقدمها شالا حتى جبال البيرينيه» إلى أن أوقفها شارل 
مارتيل في معركة بواتييه في فرنساعام 732. 

مع أن رجال القبائل العرب كانت لديم بواعث دينية» فقد كان للحوافز 
الاقتصادية أيضاً دور حيوي هنا؛ لأن غزو مجتمعات زراعية غنية ومستقرة منذ أمد 
بعيد عاد بأرباح هائلة» على شكل مساحات شاسعة من الأراضي» وكميات كبيرة 
من العبيد والنساء والخيول والأملاك المنقولة وغير المنقولة. مشكلة الحكم المبدئية 
كانت مشكلة كل المجتمعات البدوية القائمة على الغزو الملحض: تقسيم الغنائم 
بطرق لا تؤدي إلى حروب بين القبائل المختلفة. الغنائم المنقولة كانت عادة تقسم 
وتوزع مباشرة في المكان» مع الاحتفاظ بخمسها للخليفة وإرسالما إليه في المدينة. 
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ما الأراضي الشاغرة في الأقاليم المفتوحة فكانت الدولة باعتبارها أراضي يملكها 
الخليفة تستولي عليهاء مع أن قس) كبيراً منها انتهى بأيدي قبائل ختلفة شاركت في 
الحملات العسكرية'. 

قبل مضي وقت طويل» كان على رجال القبائل العرب التحول من غزاة إلى 
حكام يديرون أراضي زراعية غنية» وإلى شعوب مجتمعات مستقرة. ولم يكن على 
الخليفة إعادة اختراع العجلة من حيث إقامة مؤسسات دولة» فقد كان هناك نماذج 
كثيرة حوله لدول وامبراطوريات متطورة. قدمت الامبراطورية الساسانية النموذج 
الأقرب لاإدارة المركزية منذ خضوعها لسيطرة العرب. كا تم استيعاب المارسات 
البيزنطية أيضا على نحو جيد من المسيحيين الكثر الذين عاشوا ني أقاليم استولى 
عليها المسلمون من القسطنطينيةء وعمل كثير منهم لدى الإدارة الإسلامية الجديدة. 

عند أي نقطة تحديدا ظهرت الدولة الإسلامية الحق؟ يصعب الحكم بدقق 
نتيجة القلة النسبية للمصادر الموثقةء مقابل المصادر الأدبية الكثيرة. بالتأكيد في 
عهد الخليفة الأموي عبد الملك (5 05-68 7)ء وربم] في عهد الخليفة الأموي الثاني 
معاوية (680-661)*» قامت دولة إسلامية احتفظت بجيش دائم» وجهاز 
شرطة» وفرضت الضرائب على رعاياها بانتظام» وأقامت جهازا بيروقراطيا لجباية 
تلك الضرائب» وإدارة القضاء» وحل النزاعات» والقيام بالأشغال العامة» كبناء 
مساجد كبرى"". من الصعب التأكيد ما إذا كان النبي محمد نفسه قد أسس دولةء 
مقابل اثتلاف قبائلء لأن أياً من هذه المؤسسات لم يكن موجوداً في زمنه. 

قدم التموذج الفارسي للحكم المطلق ملكا بالغ القوة بحيث استطاع فرض 
السلام» وضبط النخب المسلحة والجشعة التي كانت المصدر الرئيس للنزاع 
والفوضى في المجتمعات الزراعية. من منظور المجتمعات الديمقراطية الحديغةء 
ننزع إلى اعتبار الملوك في مجتمعات زراعية جرد أعضاء آخرين في نخب النهب» ربا 
نصبتهم أقليات أوليغارشية أخرى لحاية ريوعها ومصالحها”'. في الحقيقةء كان 


(#) لعله يقصد الخليفة الأموي «الثاني؟ بعد عثان. 
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هناك صراع ثلاثي الأطراف-بين الملك» والنخبة الأرستقراطية أو الأوليغارشيةء 
والفاعلين من خارج النخب كالفلاحين وأبناء المدن-استمر على الدوام تقريبافي 
هذه المجتمعات. في معظم الأحيان» كان الملك يقف ضد القلة الأوليغارشية وإلى 
جانب الفاعلين الآخرين من غير النخب» لإإضعاف التحديات السياسية المحتملة 
من جهة» ولضان حصته من العوائد الضريبية من جهة ثانية. ويمكننا أن نرى في هذا 
بذور فكرة ا ملكية كممثل لمختلف المصالح العامة. في الصين» رآينا كيف أن الأباطرة 
كانوا يشعرون بالتهديد من نمو المزارع الكبرى تحت سيطرة النخب الأوليغارشية 
وكيف استخدموا سلطة الدولة لمحاولة الحد منها أو تفكيكها. كذلك الأمرفي 
الامبراطورية الساسانية» حيث كان الحاكم المطلق يعتبر حصن النظام ا لحصين ضد 
النخب المختلفة التي كانت صراعاتا تضر بمصالح المواطنين العاديين. هذا كان 
ثمة تأكيد شديد على دور الملك في فرض القانون كرمز للعدالة*". 


إذن» في تحقيقهم تلك النقلة من المجتمع القبلي إلى المجتمع على مستوى الدولة 
استفاد الحكام العرب الأوائل من أشياء كثيرة كانت تسير لمصلحتهم. كان لديم 
أنموذج للملكية المطلقةء وإدارة بيروقراطية مركزية سائدة ني مجتمعات على مستوى 
الدولة كانت تحيط بهم. الأمر الأكثر أهمية أنه كانت لديم آيديولوجية دينية تؤكد 
على المساواة الإنسانية والكونية أمام الله. بمعنى ماء كان الخوارج الذين أقاموا قواعد 
سلطتهم في البصرة وشبه الجزيرة العربية المجموعة الإسلامية التي استخلصت أكثر 
التتائج منطقية من تعاليم النبي محمد. فقد جادل الخوارج في أنه» ما دام خليفة النبي 
محمد مسلماء لا يهم ما إذا كان عربيا أو غير عربي» ولا من أي قبيلة جاء. لو استمر 
خلفاء محمد على هذه الفكرة وأسسوا عليهاء لري كانوا استطاعوا إقامة امبراطورية 
متعددة الإثنيات وعابرة للقوميات على أساس آيديولوجي» ولیس على ساس 
القرابة كالامبراطورية الرومانية المقدسة. لكن الحفاظ على وحدة الامبراطورية 
فضل عن إقامة إدارة مركزية واحدة عبر أجزاثها ا لمختلفة» كان مهمة شاقة على 
السلالة الأمويةء إذ صادرت الولاءات القبلية القوية الاعتبارات الآيديولوجية 
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اللحض,» وبقيت العداوات والخصومات بين الأقارب تقوض أركان الدولة 
الإسلامية. 

نشب أحد أهم تلك الصراعات بعد وفاة النبي بفترة قصيرة. كان محمد جزءاً 
من سلالة النسب الماشمي في قبلية قريش» والمرتبطة بسلالة اللسب الأموي المنافسة 
ها عبر سلف مشترك, عبد مناف» جد جد النبي. خاض الأمويون والهاشميون 
صراعات مريرة قبل ولادة محمد وخلال حياته» وقاد الأمويون معارضة مسلحة 
ضده وضد أتباعه المسلمين في المدينة. بعد فتح مكة» دخل الأمويون الإسلام» لكن 
العداء بين سلالتي النسب استمر بلا هوادة. لم يكن للنبي ابن" بل ابنة» فاطمة» من 
زوجته الأثر ة عائشة [كذا]"*» التي تزوجت ابن عمه علي. كان الخليفة الثالث» 
عثهان» أموياً وجاء بكثير من أقربائه إلى السلطةء ثم اغتيل لاحقاً. خلفه عليء الذي 
كان قد أجبر على مخادرة شبه الجزيرة العربية» واغتاله لاحقاً خارجي أثناء صلاته 
في الكوفة (الواقعة في العراق حالبا). نشبت سلسلة من الفتن أو الحروب الأهلية 
بين الماشميين والخوارج والأمويينء واستطاع الأمويون أخيراً تیت حکمهم 
وسلالتهم بعد موت الحسين بن علي ي معركة كربلاء جنوب العراق. كان أتباع 
علي» الذين أطلق عليهم في بعد اسم الشيعةء شر عانيين» (sائنه:ءإعه!)‏ °" آمنوا 
بأن الخلافة كان جب أن تذهب إلى أحفاد محمد وسليله المباشر”"؛ في حين أصبح 
أتباع ا لخليفة الأموي معاوية هل السنة والجماعة» الذين ادعوا أهم أنصار النظرية 
والمهارسة الإسلامية القويمة'. أي إن الشرخ الكبير بين السنة والشيعة في التاريخ 


(#) هنا أيضاً لعله يقصد عند وفاته. 

(##) يقصد خديجة طبعاً. 

(##*) يستقي فوكوياما العبارة من مصطلحات الثورة القرنسيةء حيث طالب «الشرعانيون» 
(انسنهنعما) باعتهاد قواعد النسب التقليدية في اختيار ملك فرنساء وناصروا حق الفرع الأقدم 
من سلالة البوربون في تولي العرش. والمعروف أن الشرعانيين (الملكيين أكثر من الملك) شكلوا 
لاحقا مجموعة تيارات يمينية كانت بمثابة ثورة مضادة وقفت ضد قيام الجمهورية وضد أفكار 


الثورة الفرنسية. 
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الإسلامي نشا أصلا كتنافس قبلي عربي» وما زال يؤدي إلى تفجيرات بسيارات 
مفخخة وهجمات إرهابية على المساجد في القرن الحادي والعشرين. 

حاول الخلفاء الأوائل إقامة بنى وهيكليات دولة تتجاوز الولاءات القبليةء 
خصوصأفي الجيش» حيث تشكلت وحدات عسكرية من عشرة أفراد» وأخرى 
من مغة فرد» امتدت عبر الحدو د القبلية. لكن النخبة المسلمة الجديدةء بكلهات أحد 
المؤرحين» «أدركت أن الموية القبلية شديدة التجذر في المجتمع العربي بحيث لا 
يمكن ببساطة إلغاؤها بقرار رسميء» أو تنحيتها جانباً ببعض الإجراءات الساعية 
إلى تجاوز خحصوصية الرابطة القبلية وطابعها ا لمحصري والإقصائي. وهكذا اعتمد 
نجاحهم في دمج رجال القبائل ضمن دولة موحدة على قدرتهم في استغلال الروابط 
القبلية ذاعها لتحقيق أهدافهم الخاصة» بقدر اعتمادهم على قدرتهم في تجاوز تلك 
الروابط»'. وكا اكتشف الأميركيون الذين احتلوا عحافظة الأنبار بعد غزو العراق 
عام 2003 كانت السيطرة على المحاريين القبليين باستخدام السلطة التقليدية 
لزعماء العشائر أسهل بكشر من إنشاء وحدات لاشخصية جديدة لا تأحذفي 
الحسبان الحقائق الاجتماعية التحتية. إذا تشاجر جندي قبلي مع قائده العسكري فقد 
يقرر ببساطة المروب والعودة إلى عشيرته وآقربائه القبليون؛ لكنه لا يستطيع ذلك لو 
کان قائده أيضاً شيخ عشيرته. 

تبقى الدول القائمة على أسس قبلية ضعيفة وغير مستقرة بطبعها. والقادة 
القبليون معروفون بحساسيتهم المفرطة وعدم انضباطهم فغالبا ما يختفون مع 
أقربائهم وعشائرهم لأدنى خلاف معهم أو إهانة تلحق بهم. أوائل الخلفاء المسلمين 
كانوا شديدي الشك بالقادة القبليين الذين جندوهم» وكثيرا ما رفضوا تعيينهم في 
مناصب قيادية مهمة. والدولة الإسلامية الجديدة كانت على الدوام مهددة بعدم 
اندماج القبائل البدوية التي شعرت القيادة الإسلامية تجاهها بقدر معتبر من 
الاحتقار. يقال إن الحليفة عثمان رفض رأي زعيم قبلي مهم باعتباره كلام بدوي 
غبی1'. 
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أصول الرق العسكري 


تطور نظام الرق العسكري في ظل الخلافة العباسية منتصف القرن التاسع كوسيلة 
للتغلب على مشكلة الضعف المطرد في نظام التجنيد القبلي» أساس القوة العسكرية 
الإسلامية"'. وكان العباسيون المنتمون إلى النسب الهاشمي قد أزاحوا الأمويين 
عن الخلافة عام 50 7» بمساعدة القوى الشيعية والخراسانية في بلاد فارس» ونقلوا 
مركز الخلافة من دمشق إلى بغداد”'. كان الخلفاء العباسيون الأوائل بلا رحمة في 
استخدامهم القوة لتوطيد حكمهم» إذ وا من الوجود أكبر قدر استطاعوه من 
سلالة النسب الأموي» ك| قمعوا حلفاءهم الشيعة والخراسانيين السابقين. ازدادت 
مركزية الدولة مع تكثيف السلطة بيد ما عرف باسم الوزير» أو رئيس الوزراء في 
الوقت الحالي. ك ازداد حجم البلاط ودرجة رفاهيته» وازداد الفصل بين أجزاء 
الامبراطورية المدنية المستقرة والمناطق القبلية التي نشت منها*. 


م 


se 


الأتراك الغربيون 


التوسع في عهد الرسول محمد 622-622 |[ 
الإضافات في عهد الخلافة الراشدة 661-632 
الإضافات في عهد النلافة الأمربة 750-661 E‏ 


التوسع العربي في عهود الخلافات المبكرة 


شعر الحكام العباسيون منذ فترة مبكرة أن الرق العسكري قديكون الحل 
للتغلب على تقلبات السلطة السياسية القائمة على علاقات القرابة. فضل الخليفة 
المهدي (75 5-7 78) جماعة من المواليء أو العبيد المحررين» كخدم ومساعدين على 
ًقربائه وحلفائه الخراسانیین» وفسر ذلك قائلا: 
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إن ا لموالي يستحقون ذلك» وليس أحد يجتمع لي فيه أن أجلس للعامة فأدعو 
به فأرفعه حتى تحك ركبته ركبتي» ثم يقوم من ذلك المجلس» فأستكفيه سياسة 
دابتي» فيكفيهاء لا برقع نفسه عن ذلك إلا موالي هؤلاءء فام لا يتعاظمهم 
ذلك؛ ولو أردت هذا من غيرهم لقال: ابن دولتك والمتقدم في دعوتك» وابن من 
سبق إلى بيعتك» لا أدفعه عن ذللى “(٠۲‏ 


لكن استخدام الأجانب كجوهر القوة العسكرية للدولة م حدث إلا بعد فتح 
بلاد ما ورIء‏ ائqiر j (the conquest of 1ransoxiana)‏ آسیا الوسطى» في عهدي 
الخليفة المأمون (833-831) والخليفة المعتصم (842-833 )» حين دخلت 
أعداد كبيرة من القبائل التركية واندنجت في الامبراطورية الإسلامية. كانت القبائل 
التركية أوقفت التوسع العربي لدى وصوله إلى سهوب آسيا الوسطى» بفضل قدراتبا 
القتالية المتفوقة التى اعترف بها العديد من الكتاب العرب*“*. لكن الأتراك أيفاً 
اشتركوا بعيوب التنظيمات القبلية» ولم يجندوا كوحدات قبلية تقاتل باسم الخليفةء 
بل آخذوا عبيداً كأفراد» ودربوا كجنود في جيش غير قبلي. اتخذ المأمون قوة حراسة 
قوامها أربعة آلاف عبد تركي عرفوا باسم المماليك» وشكلوا نواة قوة عسكرية ازداد 
عددهاإلى حوالي سبعين ألفا في عهد المعتصم”*. كان هؤلاء رجال قبائل وبداة 
قساة اهتدوا إلى الإسلام مؤخرا وكلهم حماسة لقضيته» فصاروا القوة الضاربة في 
(( ترجم ديفيد عیالون هذا النص [الوارد ني تاريخ الطبريء بیروت: دار التراث (8/ d[(175‏ 
اللإنكليزية على اللحو التالي: 
When I sit in a public audience, I1 may call a Maria and raise him and seat him by my side, so‏ 
that his knee will rub my knee. As soon, however, as the audience is over, I may order him to‏ 
groom my riding animal, and he will be content with this, and will not take offence. But if I‏ 
demand the same thing from somebody else, he will say: «1 am the son of your supporter and‏ 
intimate associate,» or «I am a veteran in your [Abbasid] cause (da'wa)» or «1 am the son of those‏ 


who were the first to join your [Abbasid] cause.» And I shall not be able to move him from his 
[obstinate] stand. 


وهي ترجمة غير دقيقة. 
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الجيش العباسي «بسبب تفوقهم على باقي الأعراق في البراعة والبسالة والشجاعة 
والإقدام». شاهد أحد مراقبي ححملات المأمون: 


... ساطي خيل على جنبتي الطريق بقرب المنزل» مثة فارس من الأتراك في 
الجانب الأيمن» ومثةٌ من سائر الناس في ا جانب الأيسر» وإذا هم قد اصطفوا 
ينتظرون جي ءالمأمون» وقد انتصف النهار واشتدالحر. فوردعليهم وجمع 
الأنراك جلوس على ظهور خيوهم إلا ثلاثة أو أربعةء وجيع تلك الأخلاط من 
ا لجند قد رموا بنفوسهم إلى الأرض إلا ثلاثة أو أربعة “٠‏ 


نظم المآمون الأتراك في فوج الماليك» ونقل العاصمة من بغداد إلى سامراء بسبب 
العنف التبادل بين السكان المحليين والمحاربين الأتراك. كا أخضعهم لتدريب خاص 
في أکاديمياتہم» واشترى إماء تركيات لترو مجهم» ومنعهم من الاختلاط بالسكان 
المحليينء فشكل بذلك طبقة عسكرية مغلقة ومنفصلة تماما عن مجتمعها المحم . 
إن وجود توتر بين الولاء للأسرة والولاء للنظام السياسي العادل فكرة تضرب 
عميقاً في تقاليد الفلسفة السياسية الغربية. مهورية أفلاطون بحد ذاتها نقاش بين 
الفيلسوف سقراط ومجموعة شباب حول طبيعة «المدينة العادلة» التي يحاولون 
إقامتها ب«الكلام؟. يقودهم سقراط إلى الموافقة على أن المدينة العادلة سوف تحتاج 
إلى طبقة حراس مفعمين على نحو حاص بمشاعر الحاس والحيوية» أو الفخر 
)#( ترجم ديفيد عيالون هذا النص [الوارد في رسسائل الجاحظ القاهرة: مكتبة الخانجي (1/ 61)] إلى 
الإنكليزي على النحو التالي: 
two lines of horsemen on both sides of the road near the halting place. .. . The line on the‏ ... 
right-hand side of the road was composed of 100 Turkish horsemen. The line on the left-hand‏ 
side of the road was composed of 100 horsemen of «others» [i.e., Arabs] . .. All were arrayed‏ 
in battle-order, awaiting the arrival of Afa mun ... It was midday and the heat became intense.‏ 
When Afa'mun reached the place he found all the Turks sitting on the backs of their horses,‏ 


with the exception of three or four, whereas «all that medley» ... have thrown themselves on 
the ground. 


هنا أيضاً الترجة غير دقيقة. 
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بالدفاع عن المدينة. هؤلاء ا لحراس محاربون محترفون مبدأهم الأول الإحسان إلى 
الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء؛ وجب تدريبهم بعناية» عبر الاستخدام | 

ب تدریبهم ب : م الساي 
للموسيقا والرياضةء ليكونوا شديدي ا لحاس وحب العمل للشأن العام. 


يحوي الكتاب الخامس من الجمهورية النقاش الشهير حول شيوعية نساء هؤلاء 
الولاة والحراس وأطفاهم. يشير سقراط إلى أن الرغبة الجنسية ورغبة الإنجاب 
طبيعيتان» لكن الروابط العائلية تتنافس مع الولاء للمدينة التي محميها الحراس. 
ا مجادل سقراط» جب تعليمهم «الكذبة النبيلة» بأنہم أبتاء الأرض ولیسوا 
أبناء آباء بيولوجيين. عليهم بالتالي أن يعيشوا حياة مشتركة» وأن لا يسمح هم 
بشكل مشترك؛ فالعائلة الطبيعية عدو الشأآن العام: 


لذلك» كا أقولء آلا مجعلهم ما قيل سابقاً ويقال الآن حراساً حقيقين إلى حد 
أبعدء وألا يدفعهم إلى عدم زرع الفرقة في المدينة بعدم إطلاقهم جيعاً اسم "ملكي 
ا لخاص" على الشيء عينه» وإنا بأشخاص ختلفين يطلقونه على أشياء ختلفة - 
فيجر واحد إلى بیته ا لخاص ما یمکنه وضع يده عليه دون الآخرین» ویدخل آخر» 
مستقل عن الآخرين في بيته ا لخاص مع نساء وأطفال خاصين به» متعا وأحزاناً 
خاصة بأشياء خاصة؟ 

[... عليهم بالأحرى» كا قلناء الاشتراك بعقيدة واحدة... وهدف واحد... 
وتجربة واحدة للمتعة والأل.] ٩9‏ 


(#) يترجم الدكتور فؤاد زكريا النص نفسه على النحو التالي: 

ولنتساءل مرة أخحرى: هل يشك أحد في آن القواعد التي وضعناها من قبلء وتلك التي نضعها الآنء 
تسهم في جعلهم حراسا بمعنى الكلمةء فتحول بينهم وبون بذر بذور الشقاق في الدولة بإصرارهم 
على استخدام كلمة "ملكي" لا بالنسبة إلى شيء واحد» بل كل بالنسبة إل شيء معين» بحيث يجحاول 
کل على حدة أن یغتصب ما یمکنه أن محصل عليه لیضعه في بیت خاص بهء يضم امرأته وأطفاله هو 
وحده فیکون هؤلاء جيعا مصدر أفراح وأحزان خاصة به وحده لأنهم لا ينتسبون إلا إليه. 
(حمهورية أفلاطون» دراسة وترجة فؤاد زكرياء اللإسكتدرية: دار الوفاءء 2003ء ص: 343) 

يقول الدكتور زكريا إن النص "مطابق على اليونانية"» دون ذكر أي نسخة اعتمد. النص الانكليزي 
التالي (ترجة بول شوري» وهو نص معتمد بالإنكليزية) مطابق أيضا على اليونانية وفيه اختلاف 
واضح في الفعرة نفسها: ج 
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لا يبدو واضحاً أبداً ما إذا كان سقراط أو أفلاطون آمن بأن مثل هذه الشيوعية 
مكنة؛ ني الواقع» يعرب حاورو سقراط لاحقاً عن قدر معتبر من الشك حول ما 
إذا كانت المدينة العادلة قابلة للبناء ب«الكلام» كمدينة حقيقية على أرض الواقع. 
كان غرض النقاش إبراز التوترات الدائمة بين علاقات القرابة ا لخاصة بين الناس» 
وبين واجباتهم تجاه نظام سياسي عام أشمل. المعنى الضمني هو أن أي نظام ناجح 
يجت اج إلى لمجم سلطة القرابة عبر بعض الآليات التي تجعل الحراس وولاة الشأن 
العام يجترمون روابطهم بالدولة ويضعونا فوق حبهم لأسرهم. 

قدلايكون ال مأمون أو المعتصم» أو أي من القادة المسلمين الأوائل› قرأ 
أفلاطون أو عرف أفكاره. لكن مؤسسة الرق العسكري كانت استجابة لمتطلبات 
مدينة أفلاطون العادلة نفسها. لإ يقل أحد للعبيد إنهم «أبناء الأرض!» بل إنهم 
ولدواني مكان بعيد جداء ولا ولاء آخر هم إلا شخص الغليفة الذي يجسد الدولة 
والمصلحة العامة. م يعرف العبيد آباءهم الحقيقيرن» بل فقط سيدهم الذي يدينون 
له وحده بالولاء الشديد. كانوا يُعطون أسماء جديدة لا شخصية هاء تركية عادة 
ولا تربطهم بأي نسب في مجتمع قائم أصلاً على علاقات القرابة وسلالات النسب. 
ولم يمارس العبيد شيوعية في النساء والأطفال» لكنهم عزلوا عن المجتمع العربي 


«Right,» he said. « Is it not true, then, as I am trying to say, that those former and these present 
prescriptions tend to make them still more truly guardians and prevent them from distracting 
the city by referring ‘mine’ not to the same but to different things, one man dragging off to his 
own house anything he is able to acquire apart from the rest, and another doing the same to 
his own separate house, and having women and children apart, thus introducing into the state 
the pleasures and pains of individuals ? They should all rather, we said, share one conviction 
about their owti, tend to one goal, and so far as practicable have one experience of pleasure and 
pain.” (Paul Shorey, trans., The Text of The Republic, London: McMxxxvIl, 1930, p. 477.( 


في كل الأحوال» يعتمد فوكوياما ترجمة آلن بلوم الأحدث عهداء والفقرة المعنية في نصه الإنكليزي 
هى التالية: 
So, as I am saying, doesn’t what was said before and what's being said now form them into true‏ 
guardians, still more and cause them not to draw the city apart by not all giving the name «my‏ 
own» to the same thing, but different men giving it to different things— one man dragging‏ 
off to his own house whatever he can get his hands on apart from the others, another being‏ 
separate in his own house with separate women and children, introducing private pleasures and‏ 
griefs of things that are private?‏ 
(The Republic of Plato, trans. Allan Bloom, New York: Basic Books, 1968.)‏ 
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اللحيط ولم يسمح هم بضرب جذور فيه. لم يسمح هم على وجه الخصوص بتأسيس 
أسر وسلالات خاصة بهم ينقلون إليها «كل ما يستطيعون وضع أيدمم عليه». 
وهكذا تم التغلب على مشكلة حاباة الأقارب والولاءات القبلية المتضاربة والمتفشية 
في عموم المجتمع العربي. 

جاء تطوير الماليك كمؤسسة عسكرية متأخراً جدأً لترسيخ مكانة السلالة 
العباسية أو منع انحطاطها. كانت الامبراطورية قد بدأت تتفكك لتوها إلى سلسلة 
مالك مستقلة بحلول منتصف القرن. في عام 56 7ء أسس أمير أموي هارب من 
سلطة العباسيين خلافة إسلامية مستقلة في إسبانيا. وفي أواخر القرن الثامن وبداية 
القرن التاسع» نشأت سلالات مستقلة في ا مغرب وتونس» وفي شرق إيران أواخر 
القرن التاسع وبداية القرن العاشر. وبحلول منتصف القرن العاشر» خسرت 
الخلافة العباسية مصر وسورية وشبه الجزيرة العربيةء» ما قصر حكم الدولة العباسية 
على أجزاء من العراق فقط. ل يقم منذ ذلك الحين نظام عربي آخر» سلالي أو حديث» 
يوحد العام العربي أو الإسلاميء بل تم ذلك فقط تحت حكم الأتراك العثمانيين. 


في حون لم تبق الامبراطورية العباسية على قيد الحياةء بقي الرق العسكري 
وأصبح في الواقع مؤسسة حيوية لبقاء الإسلام ذاته في القرون التالية. ظهرت 
ثلاثة مراكز قوى جديدة اعتمد كل منها على كفاءة مؤسسة الرق العسكري. أوها 
كان الامبراطورية الغزنوية» ومركزها غزنة (أفغانستان)» التي أتينا على ذكرها في 
الفصل السابقء والتي وحدت أجزاء من شرق بلاد فارس وآسيا الوسطى» حيث 
اخترق الغزنويون شال اند ومهدوا الطريق للسيطرة الإسلامية على شبه القارة. 
الثاني كان سلطنة ا مماليك في مصرء ولعبت دوراً حاسم في إيقاف الحملات الصليبية 
الملسيحية وغزو المغول في آنء ويمكن القول جدلا إنها أنقذت بذلك الإسلام كدين 
عالمي. أخيرآء كان هناك العثانيون أنفسهم» الذين طوروا مؤسسة الرق العسكرية 
إلى درجة الكمال» واستخدموها أساساً لصعودهم كقوة عالمية. في الحالات الثلاث 
كلهاء حل الرق العسكري مشكلة خلق أداة عسكرية متينة ودائمة ني مجتمعات كانت 
بجوهرها قبيلة. لكن في ا لحالتين الغزنوية والمملوكية المصريةء انحدرت مؤسسة 
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الرق لأن القرابة والعلاقات الميراثية دست نفسها مجحددآني المؤسسة المملوكية 
ذاتها. كا فشل المهاليك» كأقوى مؤسسة اجتماعية في المجتمع المصري» في البقاء 
تحت سيطرة الحكم المدني» ونجحوا في الاستيلاء على الدولة بطريقة تستبق قيام 
الدكتاتوريات العسكرية في البلدان النامية في القرن العشرين. وحدهم العثانيون 
أدركوا بوضوح الحاجة إلى إبعاد العلاقات الميراثية عن آلة حكمهم» وهو ما فعلوه 
طوال ثلاثة قرون تقريباً. كذلك أبقوا القوات العسكرية تحت سيطرة إدارة مدنية 
حازمة. لكنهم هم أيضا بدأوا ينحدرون حين أعادت الميراثية ومبدأ الوراثة تأكيد 
ذاتا مجدداً منذ أواخر القرن السابع عشر. 


14 


المماليك ينقذون الإسلام 


كيف وصل الماليك إلى السلطة في مصر؛ الحقيقة الغريبة في أن 
السلطة في الشرق الأوسط العربي كانت بأيدي عبيد أتراك؛ كيف 
أنقذ الماليك الإسلام من الصليبيين والمغول؛ عيوب التطبيق 
المملوكي لنظام الرق العسكري التي أدت في النهاية إلى انهياره 


رسخت مؤسسة الرق العسكري السلطة في مصر وسوريا على امتداد ثلاثمغة 
عام» من نهاية السلالة الأيوبية سنة 1250 حتى سنة 1517ء حين هزم العثهانيون 
السلطنة المملوكية. نتقبل اليوم بدهياً وجود الإسلام والمجتمع الإسلامي الكبير 
الذي يبلغ تعداده بليون ونصف بليون نسمة. لكن انتشار الإإسلام ) يعتمد 
ببساطة على جاذبية أفكاره الدينية التحتية» بل اعتمد إلى حد بعيد أيضاً على السلطة 
السياسية. فمدى انتشار المعتقد الإسلامي حددته في امقام الأول الحروب المقدسة - 
أو ا لجهاد- التي خاضتها الجيوش الإسلامية ضد الكفار في دار الحرب وأدخلتهم 
دار الإسلام. وتعاما كا قضى المسلمون أنفسهم على المسيحية والزرادشتية كديانتين 
رئيستين في الشرق الأوسط, كذلك كان الإسلام سينحدر ربا إلى مصاف معتقد 
مذهبي ثانوي لو نجح الصليبيون في سعيهم للهيمنة على المنطقةء أو اجتاح المغول 
بلدانا على طول الطريق إلى شال إفريقيا. المجتمعات الإسلامية في الأجزاء 
الشمالية من نيجيريا وساحل العاج وتوغو وغانا رسم حدودها أيضاً المدى الذي 
وصاته الجيوش الإسلامية. ولولا القدرة القتالية لتلك الجيوش لرب) ما كانت 
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وجدت باكستان وبنغلادش والأقلية المسلمة الكبيرة في الهند أصلا. تلك البراعة 
العسكرية بدورها لم تقم فقط على أساس الالتزام بأصول الدين» بل اعتمدت على 
دول استطاعت تنظیم مؤسسات فعالة لتركيز السلطة واستخدامهاء وفي مقدمتها 
مؤسسة الرق العسكري. 

عاش المؤرخ والفيلسوف العربي الكبير ابن خلدون في شال إفريقيا في فترة 
تزامنت مع قيام السلطنة المملوكية في مصر في القرن الرابع عشرء وشاطر كثيرين 
الرأي بأن بقاء اللإسلام اعتمد على استخدام مؤسسة الرق العسكري. في المقدمة 
[کذا]» یقول ابن خلدون: 


حتى إذا استغرقت الدولة في الحضارة والترف» ولبست أثواب البلاء 
والعجزء ورميت الدولة بكفرة التتر الذين أزالرا كرسي الخلافة» وطمسوا 
رونت البلاد وأدالوابالكفر من الإيمان» بها أخذ أهلها عند الاستغراق في التنعم 
والتشاغل في الملذات» والاسترسال في الترف من تكاسل الحمم» والقعود عن 
المناصرة» والانسلاخ من جلدة البأس وشعار الرجولية؛ فكان من لطف الله 
سبحانه أن تدارك الإيان بإحياء رمقه وتلافي شمل المسلمين بالديار المصرية 
بحفظ نظامه وححماية سياجه بأن بعث هم من هذه الطائفة التركية وقبائلها العزيزة 
المتوافرةء أمراء حامية وأنصارا متوافيةء جلبون من دار الحرب إلى دار الإسلام في 
مقادة الرق الذي كمن اللطف في طيه» وتعرفوا العز والخير في مخبته» وتعرضوا 
للعناية الربانية بتلافيه» يدخلون في الدين بعزائم إيمانية وأخلاق بدوية م يدنسها 
لؤم الطباع» ولا خالطتها أقذار اللذات» ولا دنستها عوائد الحضارة» ولا كسر 
من سورتبا غزارة الترف “٠(٠,‏ 


)( يرد النص في المقدمةء كا يقول فوكوياماء بل في تاريخ ابن خلدون القاهرة: مطبعة بولاق 
(5/ 371). نشكر الأخ يوسف عبد الجليل على جهده في تتبع الأصول العربية للنصوص الإنكليزية 
الواردة في الفصلين 13و 14. 

(#هت) ترجم برنارد لويس هذا النص إلى الإنكليزية على النحو التالي: 


When the [Abbasid] state was drowned in decadence and luxury and donned the garments of 
calamity and impotence and was overthrown by the heathen Tatars, who abolished the seat of 
the Caliphate and obliterated the splendor of the lands and made unbelief prevail in place of 
= belief, because the people of the faith, sunk in self-indulgence, preoccupied with pleasure and 
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قامت المؤسسة المملوكية في غهاية عهد السلالة الأيوبية الكردية» التي حكمت 
مصر وسوريا لفترة وجيزة في أواخر القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالك عشرء 
وكان أأشهر أبنائها صلاح الدين الأيوبي. استخدم الأيوبيون جنوداً من الأتراك 
الأرقاء في حربهم ضد الصليبيبن في فلسطين وسورياء وكان آخر سلاطينهم» الصالح 
أيوب» هو من أسس فوج البحرية -نسبة إلى مركز قيادته في قلعة على جزيرة في نهر 
النيل- المملوكي وقيل إنه استعان بالأتراك لعدم موثوقية جنوده الأكراد". تألف 
الفوج من أرقاء يتتمون أساساً إلى أصول أتراك قفجاق (ة٠ءمذ)»‏ وتراوحت 
أعداده بين هانمثة وألف فارس. كانت بعض القبائل التركيةء مل القفجاق 
قد بدأت تلعب دورا متنامياً باطراد في الشرق الأوسط نتيجة الضغوطات التي 
تعرضت ها من المغول» وهم جموعة قوية آخرى من البدو الرعاة دفعت الأتراك 
خارج مناطقهم القبلية التقليدية في آسيا الوسطى. 

أثبت فوج البحرية قدراته القتالية العالية في فترة مبكرة جداً. كان املك الفرنسي 
لويس التاسع قد أطلق الحملة الصليبية السابعة ونزل في مصر عام 1249. في العام 
التالي واجه فوج البحرية الملك الفرنسي وهزمه» بقيادة قفجاق تر كي اسمه بيہرس 


abandoned to luxury, had become deficient in energy and reluctant to rally in defense, and had 
stripped off the skin of courage and the emblem of manhood— then, it was God's benevolence 
that He rescued the faith by reviving its dying breath and restoring the unity of the Muslims 
in the Egyptian realms, preserving the order and defending the walls of Islam. He did this 
by sending to the Muslims, from this Turkish nation and from among its great and numerous 
tribes, rulers to defend them and utterly loyal helpers, who were brought from the House of 
War to the House of Islam under the rule of slavery, which hides in itself a divine blessing, By 
means of slavery they learn glory and blessing and are exposed to divine providence; cured 
by slavery, they enter the Muslim religion with the firm resolve of true believers and yet with 
nomadic virtues unsullied by debased nature, unadulterated with the filth of pleasure, undefi 
led by the ways of civilized living, and with their ardor unbroken by the profusion of luxury. 


لاحظ ترجمة «-حضارة؟ ب (eءa4enءء4)‏ و«طائفة؟ ب (٥نعaه)‏ وتكرار كلمة (و۷ماء) ثلاث مرات 
في النص الإنكليزي مقابل ذكر مفردة «رق» مرة واحدة في الأصل الحربيء ولعلها- وغيرها كثير- 
أمثلة على تأثر الترجمة بآيديولوجية المترجم. من المؤسف أن فصول الدكتور فوكوياما الثلاثة الباحثة 
في التراث المؤسسي الإسلامي تتكى بقوة على أعبال ترجمها ديفيد عيالون وبرنارد لويس» وها 
مستعربان صهيونيان. الأمر الأكثر من مؤسف» مأساوي رباء ألا يترجم التراث العربي والإسلامي 
من قبل مترجین عرب أکفاء -وهم کثر. 
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كان المغول أسروه وباعوه عبداً ني سوريةء ثم جنده الماليك قائدا لقوتيم الجديدة. 
في النهايةء طرد الماليك الصليبيين من مصرء ودفع املك لويس التاسع فدية تعادل 
الإنتاج القومي الفرنسي لعام كامل. 

كسب بيبرس وفوج البحرية نصراً أهم بكثرر حن هزموا ا لجيش المغولي في 
معركة عين جالوت في فلس طين عام 1260. كانت القبائل ا مغولية التي وحدها 
جنکیز خان قبل وفاته عام 1227 قد أخحضعت لتوها القسم الأكبر من أوراسياء 
إذدمرت سلالة جن («[) التي حكمت الثلث الشعالي من الصين في ثلائينيات 
القرن الثالث عشرء وهزمت امبراطورية خوارزم في آسيا الوسطىء» بالإضافة إلى 
عالك أذربيجان وجورجيا وأرمينيا في العقد نفسه. كا غزا ا لمغول القسم الأكبر 
من روسيا واحتلوه» وبوا مدينة كييف عام 1240+ ثم تقدموا باتجاه شرق أوربا 
ووسطها في أربعينيات القرن. لم يتوقفوا هناك بسبب قوة الجيوش المسيحية» بل لأن 
ا لخان أوقطاي (ابن جنكيز خان) مات فانسحب القائد ا مغولي للتشاور حول قضية 
خلافته. کان الخان العظیم مونکو قد مر آخاه هولاکو خان حفید جنکیز خان» 
بغزو الشرق الأوسط عام 1255ء فاحتل إيران وأسس هناك السلالة الإيلخانيةء 
ثم اندفع نحو سورية بنية احتلال مصر في النهايةء بعد أن كانت بغداد قد احتلت 
ودمرت تماما عام 1258ء وأعدم فيها آخر خليفة عباسي. 


يرجع الانتصار المملوكي في عين جالوت جزئياً إلى قلة عدد الجيش المغولي؛ 
لأن هولاكو اضطر للانسحاب مع القسم الأكبر من جيشه إثر وفاة مونكو خان» 
مع آنه ترك وراءه قوة معتبرة لمهاجة ا ماليك بإمرة أحد أفضل قادته. تفوق المغول 
في التكتيك والإستراتيجية» استخدموا قدرتهم الحركية العالية ومرونة قوافلهم 
اللوجستية للمناورة حول أعدائهم. على النقيض من ذلك كان الماليك أفضل 
تجهي زاء إذ كانوا يركبون خيولا أقوى وأكبر من مهور المغول الصغيرة» ويمتلكون 
أقواساً ورماحاً وسيوفاً ودروعاً أثقل. كا كانوا شديدي الانضباط. الانتصار في 
عين جالوت لم يكن ضربة حظ» فقد دافع ا مماليك عن سورية في سلسلة معارك ضد 
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خافن جد ا ارت غا 128 ۰روا االات غر رات م له خر ی ف 
و ا ی ا کرو و و یری چ 
أعوام 1299 و1300 و1303 . 


السلطنة المملو كيةء السلالة البحرية»ء 1392-1250 


كان الماليك قد أزاحوا الأيوبيين واستلموا السلطة بأنفسهم في بداية الحرب 
ضد الإيلخانيين» بقيادة أول سلاطينهم» بيبرس. وكان النظام الذي تأسس على 
قوة المماليك العسكرية أكثر استقرارا بكثير من مثيله تحت حكم السلالة السابقة. 
وعلى الرغم من أن صلاح الدين كان قائداً عسكرياً كبيراً وبطلاً بالنسبة للمسلمين» 
فقد كانت الدولة التي جعها شديدة الهشاشة» وأشبه ما تكون باتاد إمارات قائم 
على صلات القرابة أكثر منه دولة مركزية حديثة. وم يكن جيشه دائ خادما مطيعا 
للسلالة الأپربيةء إذ تفكك إل جمرعات من الميلمشيات المخافسة بخد وفاته. عل 
النقيض من ذلك» أدار ا اليك دولة حقيقية» ببيروقراطية مركزية وجيش محترف» 
بل كان الجيش في الواقع هو الدولةء الأمر الذي يعتبر نقطة قوة وضعف في آن”. 
م يقسم الماليك الدولة بشكل من الأشكال» أو يتخلوا عن أجزاء منها كإقطاعات 
للأقارب أو المقربين من البلاطء كا فعل الأيوبيون. م تنفصل سورية أبدأعن مصر 
في عهد المماليك كا انفصلت بعد موت صلاح الدين””. 
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قوت مونستة الق الملوكي إل بد أبعد تحت كم الاليك ارين وأحد 
العوامل المفتاحية في نجاحها كان قدرة السلطان على سبي موجات جديدة من 
المجندين الشباب القادمين من سهوب آسيا الوسطى» ومن الأراضي البيزنطية في 
الشمال والشال الغربي. بعض المجندين كانوا قد أصبحوا لتوهم مسلمين» في حين 
كان بعضهم ما يزالون وثنيين وبعضهم الآخر مسيحيين. كانت عملية الهدي أو 
التحول إلى الإسلام حيوية لإعادة تحديد ولاءاتهم وربطهم بسادتهم الجدد. عامل 
مفتاحي آخر كان حقيقة انقطاع صلة المجندين تماما بأسرهم وقبائلهم السابقة 
ومنعهم من التواصل معهاء بحيث اكتسبوا نتيجة تدريبهم ا مكثف في مرحلة الصبا 
أسرة جديدة -أسرة السلطان والأخوة المملوكية. 

لعب الخصيان أيضاً دوراً حيوياً في تحسين أداء النظام» فعلى عكس الخصيان في 
الصين أو الامبراطورية البيزنطيةء كان جيع ا لخصيان المسلمين تقريباً أجانب ولدوا 
خارج العا الإسلامي. ا لخصيء بكلات أحد المراقبين» لم تلده يوما أم مسلمةء و 
ينجب ذرية مسلمة*. وعلى عكس الماليك» الذين كانوا جيعاً تقريباً أتراكاً أو 
أوربيين» قد يكون ا لخصيان أفارقة سوداً جندوا من بلاد النوبة أو أماكن أخرى في 
جنوب الامبراطورية. هذا يعني أن ا لخصيان اشتركوا مع الماليك بكونهم معزولين 
اما عن أسرهم ومجتمعهم المحيط فكانوا وبالتالي شديدي الولاء لأسيادهم. كا 
أتاح هم وضعهم الجنسي لعب دور مهم كمعلمين ومربين للمماليك الشباب الذين 
كانوا يختارون جزئياً لاهم الجسديء» بالإضافة إلى قوتبم وبراعتهم العسكرية. 
وباعتبارهم أخرّة عسكرية محدودة الاتصال بالنساءء كانت التحرشات الجنسية 
امثلية بالماليك الشباب من قبل الماليك الأكبر سنا مشكلة دائمة استطاع ا لخصيان 
الوقوف حاجزا أماميا"". 

باللإضافة إلى طريقة تربيتهم وتعليمهم» كان أحد العوامل الأساس في نجاح 
الماليك كمؤسسة سياسية حقيقة كونهم «نبلاء جيل واحد»» إذ لم يكن يح للهاليك 
توريث مكانتهم لأبنائهم» وكان أبناؤهم يبعدون إلى عامة الشعب ولا يتمتع 
أحفادهم بعدهم بأي امتيازات من أي نوع. النظرية وراء هذه المارسات كانت 
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بسيطة ومباشرة: لايمكن لمسلم أن يكون عبداء وكل أولاد ا مماليك يولدون 
مسلمين. كذلك نشا أولاد المماليك وتربوا في المدنء بعيداً عن قسوة حياة البداوة 
في السهوب الآسيوية وصرامتهاء حيث كان الضعفاء يموتون في عمر مبكر. لو 
أصبحت مكانة المملوك وراثية لكانت قوضت بالتالي الأسس الصارمة لبدأالجدارة 
الذي قامت عليه عملية اصطفاء الشبان الماليك ذاجها"'. 


انحطاط المماليك 


هناك على الأقل مشكلتان في تصميم المؤسسات السياسية المملوكية أضعفتاها 
مع مرور الزمن. الأولى عدم وجود آلية حكم ممأسسة على نحو جيد داخل الأخوية 
المملوكية نفسها. كانت ثمة سلسلة قيادة تراتبية من السلطان نزولاء لكن ل يكن 
هناك قواعد واضحة لاختيار السلاطين. في الواقع» كان هناك مبدآن مناقضان وفي 
حالة تنافس مستمرء المبدأ السلالي الذي كان الحكم فيه ينتقل إلى ابن يختاره السلطان 
الحاليء ومبدأ غير وراڻي سعت ضمنه ختلف الأطراف المملوكية المتنازعة إلى تحقيق 
إجماع في الرأي حتى وهي تتسابق للوصول إلى السلطة". المبدا الأخير كان على 
الدوام أقوى» فالسلاطين في أغلب الأحيان كانوا بمثابة رموز يختارهم كبار الأمراء 
الذين ترأسوا الفثات المتنازعة. 

نقطة الضعف الفتاحية الثانية في هيكلية الدولة المملوكية كانت غياب سلطة 
سياسية شاملة. قام امهالك أصا كأداة عسكرية للأيوبيين» لكنهم مضوا قدماً 
واستولوا على السلطة أنفسهم مع وفاة السلطان الأيوبي الأخيرء ما خلق نوعا من 
«مشكلة الوكالة العكسية». في معظم التراتبيات السياسيةء يمتلك الرؤساء السلطة 
ويفوضون تنفيذ سياساتہم إلى وكلاء يعينونهم. وتنشأً إحدى الاختلالات الوظيفية 
في نظام الحكم حين يكون للوكلاء أجندات ختلفة عن أجندات الرؤساء. كا ترتبط 
مشكلة التصميم المؤسساتي بآلية تحفيز الوسطاء لتنفيذ أوامر الرؤساء'. 
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على العكس من ذلك» كان الوكلاء في حالة ا اليك هم الرؤساء أنفسهم. أي 
كان الماليك جزءا من التراتبية العسكرية التي تخدم السلطان» وني الآن ذاته منافسين 
للعب دور السلطان. هذاعنى أنه كان عليهم أداء أع الهم كموظفينء وفي الوقت 
نفسه التامر لاكتساب السلطة وإضعاف نفوذ المهاليك المنافسين. كان لذلك بالطبع 
أثر مريع على الانضباط والتراتبية لا يختلف عن الوضع الناشىئ في البلدان النامية 
المعاصرة التي تحكمها طغم عسكرية. تفاقمت المشكلة عام 1399 حين غزا القائد 
ا لمغولي تيمورلنك سوريا واجتاح حلب» بين| كان الأمراء الماليك مشغولين بالتناحر 
أحدهم مع الآخر» بحيث لم يستطيعوا الدفاع عن سورية بشكل جدي وانكفأوا إلى 
القاهرة. كذلك خسروا مصر العليا للقبائل المحليةء ولم ينقذهم في النهاية إلا حقيقة 
أن تيمورلنك صرف اهتمامه للتهديد الذي شكلته قوة جديدة: العثانيون“'. لو 
خضع الماليك لسلطة سياسية مدنيةء ك| كان الحال في الامبراطورية العثمانيةه 
لاستطاع الحكام المدنيون اتخاذ إجراءات حاسمة لحل تلك المشكلة*'. 


إن تآكل المبدأالرافض للوراثة هو ما آدى في النهاية إلى اهيار الدولة المملوكية 
في مصر. صارت الخلافة الوراثية مع الزمن مبدأ يارس ليس فق ط داخل أسرة 
السلطان» بل أيضاً بين باقي المماليك الساعين لتأسيس سلالاتهم الخاصة. أدرك 
الماليك أن مبدأ «نبلاء الجيل الواحد» يخالف الحاجات الطبيعية الأساس للحياة 
الإنسانيةء عام كنظام الامتحانات العقلاني واللاشخصي في الصين» فصار كل 
ملوك يسعى إلى حاية المركز الاجتماعي لأسرته وذريته. ووجد أثرياء ا لماليك أن 
باستطاعتهم الالتفاف على هذا المبدأ بمنح الجمعيات الخيرية أو الأوقاف هبات على 
شكل مساجد ومدارس ومشاف وأنواع أخرى من مؤسسات ال ملكية المشتركة التي 
نصبوا أبناءهم مسؤولين عن إدارتها". علاوة على ذلك» ومع أن الماليك م يكن 
هم أسر مباشرة» فقد طوروا روابط للتكافل الاجتهاعي على أسس إثنية. السلطان 
قلاوون» مثلاًء بدأ باستيراد العبيد الشر كس والأبخاز عوضاً عن القفجاق» وشكل 
منهم فوج الماليك البرجية كفرقة عسكرية بديلة لفوج البحرية. وهنا أيضا انتزع 
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الفصيل الش ركسي السلطة من الفصيل القفجاقي واستولى في النهاية على السلطنة 
المملوكة”'. 

ظهر التدهور الجدي في المؤسسات المملوكية بوضوح منتصف القرن الرابع 
عشر» على خلفية عهد السلام والرخاء الذي ترك آثارا كارثية على انضباط الماليك. 
كان الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة قد اختفى كلية تقريبا آنذاك» ووقع 
المماليك مع ا مغول اتفاقية سلام عام 1323. بدأ السلطان الناصر حمد» وهو غير 
لوكي أصلاء تعيين ضباط غير اليك موالين له في مناصب عسكرية علياء وطهر 
صفوف الجيش من الضباط الأكفاء الذين شكك بولائهم*"'. 

لفترة وجيزة» استعاد النظام شيا من حيويته بتولي السلطان برقوق الحكم عام 
10 بمساعدة البرجية أو ال اليك الشركس. أعاد السلطان النظام القديم القائم 
على تجنيد الأجانب» لكن مشكلات من نوع ختلف بدأت تظهر حين عمد السلاطين 
اللاحقون إلى استخدام موارد العديد من احتكارات الدولة في تجنيد المهاليك 
الأصغر سنا على نطاق واسع» ما خلق نوعا من صراع الأجيال بين الماليك. تحول 
الماليك الأكبر سنا إلى أرستقراطية عسكريةء وواجهوا تحدي المجندين الأصغر عبر 
التشبث بقدمهم الوظيفي وترسيخ مواقعهم داخل التراتبيةء على نحو يشبه وضع 
الأساتذة الدائمين في الجامعات الأميركية المعاصرة. بدأت الأرستقراطية الأكبر سنا 
تنقسم إلى عشائرء وبدأً ا متوسط العمري لكبار الأمراء يرتفع» في حين تباطأً بشكل 
ملحوظ معدل تعويض الموظفين المنفكين عن عملهم. كذلك شرع الماليك بترقية 
أفراد أسرهم» وترسيخ مكانتهم عبر مظاهر الثروة والبذخ» وبدأت النساء يلعبن 
دوراً أكبر في تعزيز مصالح أبنائهن. وهكذا أعاد النظام المملوكي فَبْلنةَ نفسه» مع أنه 
قام أصلاً للتغلب على مشكلة القبلية في التجنيد العسكري". ل تتأسس القبائل 
الجديدة بالضرورة على القرابةء لكنها عكست حاجة إنسانية عميقة حياية مصالح 
الذرية والأصدقاء والزبائن وتعزيزها ضد متطلبات نظام اجتهاعي لاشخصي. 
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مع مرور الزمن» انحط النظام المملوكي من دولة مركزية إلى شيء يشبه ائتلافاً 
ريعيا لفثات متنازعة من أمراء الحرب. ولم يعد الماليك الأصغر سنا ملتزمين بروابط 
الولاء الشخص للسلطان بل أصبحواء بكلمات أحد المؤرخين: 


مجموعة مصالح يشك بمصداقيتها ا لميدانية» ويسودها الميل إلى العصيان. 
تحكي سجلات الأحداث اليومية في القاهرة خلال العقود الأخيرة للسلطنة قصة 
ضغوط متواصلة على املك لدفع الأموال لقاء القليل من المدوء والسلم الأهلي. 
في يوم تنصيبه... استقبل الغوري (أحد سلاطين الفترة المتأخرة) بعمليات نهب 
وسلب قام بها جندوه الماليك... حيث أحرق المتدربون قصور خمسة من كبار 
الضباط في إشارة إلى غضبهم ما اعتبروه تدني الأجور التي يتقاضونهاء بعكس 
الثروات المائلة التي مجمعها دورياً كبار الضباط الأمراء**. 


حلت الحسابات الاقتصادية اللحض مل الروابط الأخلاقية التي ألزمت 
ا اليك القدامى بالولاء لسلاطينهم. صار كبار الماليك يشترون ولاء المجندين 
الشباب» الذين توقعوا من رعاتهم الأكبر سنا مكافأتهم من خلال قدرتيم الواسعة 
على انتزاع الريوع من الدولة أو من السكان المدنيين. كان السلطان ببساطة الأول 
بين مجموعة أشخاص متساوين في المكانة؛ وقد اغتيل كثير من هؤلاءء أو أزيجوا عن 
العرش» على أيدي زمر متآمرة من الماليك» وكان على جيع السلاطين المتأخرين 
حماية ظهورهم من المكائد والمؤامرات. 

بالإضافة إلى عدم الاستقرار السيامي» واجه النظام أزمة مالية في أواخر القرن 
الخامس عشر. بدآت عوائد السلطان بالانخقاض أواخر القرن الرابع عشر» نتيجة 
الاضطراب الذي احق بتجارة التوابل بسبب تفوق الأسطول البرتغالي في المحيط 
المندي» ما دفعه إلى زيادة معدلات الضرائب باطراد. وهذا بدوره أجبر الوكلاء 
الاقتصاديين -المزارعين والتجار والحرفيين- على صقل مهاراتهم في إخفاء أصوهم 
ا لمالية للتهرب من دفع الضرائب. كا خحفض البيروقراطيون المدنيون الذين أشرفوا 
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على إدارة النظام الضريبي معدلات الضرائب المفروضة لقاء عمولات ورشاوى؛ 
وكانت التتيجة أن حاولات رفع المعدلات الضرييية عادت بمستويات فعلية أدنى 
من العوائد. جأ النظام إلى شن حلات واسعة لمصادرة كل الأصول التي استطاع 
إيجادهاء با ني ذلك أصول الأوقاف الخيرية اللإسلامية التي استخدمها كبار نبلاء 
المماليك للإخفاء ثرواتيم وادخارها لأبنائه"*. 


الدول كمؤسسات جريمة منظمة 


قارن عدد من علاء السياسة بين بدايات الدولة الأوربية الحديثة وبين الحريمة 
المنظمةء بمعنى أن الحكام سعوا إلى تسخير خبرتهم في تنظيم العنف لانتزاع المواردء 
وما يسميه الاقتصاديون الريوع» من بقية فئات الملجتمع*. استخدم آخرون تعبیر 
«دولة النهب» (٠٠٠٠ء‏ رءه٤ة۵٠ءم)‏ لتوصيف مجموعة أنظمة ظهرت مؤخراًني العام 
النامي»مشل زائیر تحت حکم موبوتو سیسي سیکو آو لیبریا تحت حکم تشارلز 
تيلور. في دولة النهب» تسعى النخب المسؤولة إلى استخراج أعلى مستوى تستطيعه 
من موارد المجتمع وتحوله إلى استخداماتا الشخصية الخاصةء بل إن سبب سعي 
هذه النخب لاستلام السلطة السياسية أصلاً كان امتلاك أسباب القوة التي تتيح ها 
الوصول إلى الريوع الاقتصادية**. 


ليس ثمة شك في أن كل الدول إلى حد ما نهبية بطريقة أو أخرى» وأن بعض 
الدول عالية النهبية. لكن إحدى المسائل المهمة في فهم التطور السياسي هو ما إذا 
كانت كل الدول تسعى إلى زيادة الريوع إلى حدودها القصوى من النهب» أم أنا 
مدفوعة باعتبارات آخری لاستخراج الريوع على مستوى آدنى بكشير من ا لحد 
النظري الأقصى. النموذج النهبي لسلوك الدولة الساعي إلى رفع الريوع إلى حدها 
الأقصى ل يكن بالضرورة من سات المجتمعات الزراعية الناضجة» مشل تركيا 
العثمانية» أو الصين في الحقبة المينغيةء أو فرنسا تحت حكم النظام القديم. لكنه 
بالتأكيد صورة دقيقة لأنظمة سياسية حددة» مشل أنظمة الغزو التي أقامها رعاة 
قبليون كالمغول» وأصبح باطراد سمة ميزة للنظام المملوكي المتأخر. من الواضح 


296 أصول النظام السياسي 


أن الضرائب التعسفية والمصادرات التي فرضها سلاطة المماليك جعلت أية 
استفهارات بعيدة الأمد غير واردة إطلاقا في الاقتصاد المصري» ودفعت أصحاب 
الأملاك إلى وضع آصومم في استخدامات أقل من مستويات الإنتاجية القصوى» 
مثل الأوقاف. لذلك يبدو من المثير تأمل السؤال عا إذا كانت الرأسالية التجارية 
في مصر قد حنقت في مهدهاء تماما ني اللحظة التي بدأت بالانطلاق في أماكن أخرى 
مثل إيطاليا وهولندا وإنكلترا**. 

من الحهة المقابلةء إن حقيقة وصول هذه المستويات الضريبية العالية إلى حدودها 
القصوى فقط في أواخر فترة الثلاثمئة سنة من حكم الماليك المصريين» تشير بحد 
ذاتہا إلى أن السلاطین الأقدم عهدا کانوایفرضون ضرائب على مستوی أدنى بكثير 
من المعدلات القصوى الممكنة. بعبارات أخرى» ل يكن استخراج الريوع القصوى 
سمة لازمة للدول ما قبل الحديثة في مجتمعات زراعية. في النظرية الفارسية للدولة 
الشرق أوسطية» مثلاء وهي نظرية تبناها العرب» كانت إحدى وظائف الملك في 
الحقيقة حاية الفلا حين» باسم العدالة ولمصلحة الاستقرار السياسي للدولة» من 
السلوك الجشع للاك الأراضي وبقية النخب الراغبة بانتزاع أقصى الريوع. ) تكن 
الدولة بالتالي لصا وقاطع طريق بقدر ما كانت حامية لمفهوم المصلحة العامة كا 
تبدى في أطواره الأولية. في النهايةء تحولت الدولة المملوكية إلى السلول النهبي 
الكامل» وإن يكن مدفوعة بمجموعة قوى داخلية وخارجية. 

أسهمت عدة أسباب في الانحطاط السياسي للنظام المملوكي ودماره النهائي 
على يد الأتراك عام 1517. أولاء حملت مصر [مثة] وستاً وعشرين سنة من تفشي 
وباء الطاعون» بين عامي 1388 و1514. ثانياًء كان أحد الآثار المباشرة لصعود 
العثمانيين مواجهة الماليك صعوبات أكبر في تجنيد الأرقاء الشباب؛ لأن العثانيين 
سيطروا مباشرة على طرق التجارة إلى آسيا الوسطى. أخيرأء أثبت النظام المملوكي 
أنه على درجة من الجمود منعته من تبنى التقانات العسكرية الجديدة» خصوصا 
استخدام قوات المشاة للأسلحة الناري ية بدأالأتراك استخدام الأسلحة النارية في 
مواجهة أعدائهم الأوربيين عام 1425ء ربا بعد قرن من تجربة هذا الابتكار لأول 
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مرة في أوربا*. وسرعان ما أتقن الأتراك استخدام تلك الأسلحة» فلعبت المدافع 
دورا مفتاحياً ني سقوط الق طنطينية عام 3 145. على النقيض من ذلك ل يبدا 
الماليك جدياً تجربة استخدام الأسلحة النارية حتى مجيء السلطان قانصوه الغوري 
(1516-1501)» قبل هزيمتهم على يد الأتراك بفترة وجيزة. اعتبر فرسان الماليك 
أن استخدام الأسلحة النارية بحط من كرامتهم» علاوة على أن حركة النظام المملوكي 
كانت مقيدة بانعدام سبل الوصول إلى خزونات الحديد والنحاس. بعد عدة تجارب 
فاشلة (انفجر في إحداها خسة عشر مدفعاً من أصل خسة عشر لدى إطلاقها)» 
اكتفى السلطان باستخدام عدد حدود من المدافع» وشكل الفيلق الخامس من غير 
الهاليك وسلحه بالبادق**. لكن تبني تلك الابتكارات التقنية جاء متأخرا جداً 
لإنقاذ نظام مفلس وفاسد وأسير التقاليد. 

كان السلطان الأيوبي الذي جند فوج اليك البحرية الأول يجاول حل المشكلة 
نفسها التي واجهها بناة الدولة الصينية الأوائل: كيف يمكن في مجتمع قبلي إلى أبعد 
الحدود بناء جيش ولاؤه للدولة» غثلة بشخص الحاكم» لا لقبائل جنوده. وقد فعل 
سلاطين المماليك ذلك بشراء شبان أجانب وبكسر ولائهم لأسرهم وقبائلهم. 
وحالما دخلوا أسرة العبيد المملوكية» كانت ترقيتهم ضمن صفوف التراتبية تتم على 
أساس الحدارةء بحيث تغذى النظام المملوكي سنويا بدماء شابة مع الداخلين الجدد 
والمترقين تبعاً لقدراتهم وإمكاناتهم. كانت الآلة العسكرية القائمة على هذه الأسس 
مثيرة للإعجاب إلى أبعد الحدود» فقد استطاعت تحمل حرب استمرت جيلين مع 
الملغول» وحمت مصر من تيمورلنك» وطردت الصليبيين من الأراضى المقدسة. وكا 
قال ابن حلدون فعلاًء لقد أنقذ الماليك الدين الإسلامي نفسه في حظة تاريخية كان 

من الجهة المقابلةء كان تصميم ا لمؤسسة المملوكية يحمل في داخله بذور دماره. 
استولى الماليك على السلطة مباشرة» بدل أن يبقوا وكلاء للدولة» فلم يكن ثمة زعيم 
يضبطهم. كل ملوك كان يطمح أن يكون السلطان نفسه» وقضى وقته في التآمر 
للوصول إلى السلطة. كا أعاد المبدأً السلالي تثبيت نفسه في أعلى صفوف القيادة 
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المملوكية في فترة مبكرة» ثم سرعان ما انتشر إلى كامل الرتب المملوكية العلياء وترسخ 
على شكل نخب أرستقراطية وراثية. في الآن ذاته» م يكن هذه النخب حقوق ملكية 
آمنة» وصرفت قدرا كبيرا من طاقتها في التفكير بكيفية حماية دخلها من السلطان ثم 
نقله إلى ذريتها. انقسمت النخبة في عهد الماليك البرجية وفق خطوط عمرية» وجند 
الماليك الأصغر سنا في الشبكات اليراثية للمماليك الأكر. اختفى التدريب السابق 
الذي ربط المملوك الشاب بالدولة» وحل عله نظام ريعي سافر استخدمت فيه 
فئات متنازعة داخل النخب المملوكية سلطتها في الإكراه لانتزاع الموارد من السكان 
المدنيين ومن بعضها بعضا. أصبحت النخبة الممل و كية مستغرقة تماما بصراعاتها 
الداخلية على السلطة لدرجة أنها انتهجت بالضرورة سياسة خارجية شديدة الحذر. 
لحسن حظها م تواجه تهديدات خار جية قويةء» من غزوة تيمورلنك في بدايات القرن 
التجارة الخارجية. وبدوره لم يقدم غياب التهديدات الخارجية أية حوافز لتحديث 
الآلة العمسكرية. لكل تلك الأسباب كانت هزيمة المماليك عام 1517 حتومة أمام 
العثمانيين» الذين طوروا استخدام مؤسسة الرق العسكري إلى درجة الكمال ونظموا 
دولة أقوى بكثير من الدولة المملوكية. 


15 


حسن أداع الدولة العثمانية وانحدارها 


كيف ركز العثانيون السلطة بطريقة استعصت عل الملوك 
الأوربيرن؛ كيف استخدم العثانيون نظام الرق العمسكري على 
النحو الأمثل؛ عدم اسستقرار الدولة التر كية واعتمادها على التوسع 
الخارجي المستمر؛ أسباب انحطاط النظام العثماني؛ الرق العسكري 
کطریق تطوري مسدود 


كتب نيكولو ماكيافيللي أطروحته الشهيرة عن علم السياسة» الأميرء عام 1513. 
كان العثمانيون آنذاك في أوج قوتهم» وعلى وشك فتح هنغاريا وشن هجومهم الأول 
على فييناء مركز إمبراطورية هابسبورغ وعاصمتها. في الفصل الرابع من الكتاب» 
يقدم ماكيافيللي الملاحظة التالية: 


امخالان على هذين النوعين المختلفين من الحكم في عصرنا ما سلطان الترك 
وملك فرنسا. يحكم ملكة الترك برمتها سيد واحد؛ الآخرون كلهم خدمه. يرسل 
إلى السناجق (المقاطعات) التي قسم ملكته إليها حكاماً إداريين ختلفين يغيرهم 
ويبدهم ك) يشاء. لكن ملك فرنساء من الجهة المقابلةء بجلس وسط حشد قديم 
من اللوردات الذين بهم رعاياهم ويعترفون بهم داخل تلك الدولة» فيتمتعون 
بالتالي بامتيازات لا يستطيع الملك انتزاعهامنهم دون تعريض تفسه للخطر. 
هذا سيجد كل من يتأمل هاتين الدولتين أن من الصعب الاستيلاء على دولة 
الترك» لكن من السهل إلى حد بعيد حكمها والاحتفاظ بها في حال إخضاعها. 
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على النقيض من ذلك» ستجد من نواح عدة سهولة أكبر في الاستيلاء على دولة 
فرنساء ولكن صعوبة كبيرة في حکمها والاحتفاظ بها" . 


يقبض ماكيافيللي هنا على جوهر الدولة العثانية: لقد كانت دولة أكثر مركزية 
ولاشخصانية في أسلوب حكمها من دولة فرنسا في بداية القرن السادس عشرء 
وبالتالي من هذه الناحية أكثر حداثة منها بكثير. في فترة لاحقة من القرن السادس 
عشر» سعى ملوك فرنسا إلى إقامة نظام مركزي وإداري متسق» على غرار النظام 
العشماني» عبر تجريد الطبقة الأرستقراطية من امتيازاتها. أرسل الملك الفرنسي من 
باريس مشرفين -مثل البكوات (الحكام) الأتراك ولاة السناجق العثانية» وأسلاف 
حافظي المقاطعات المحدثين- لإدارة المملكة مباشرة» بدل النخبة الميراثية المحلية. 
بالطبع» كانت المؤسسات التي استخدمتها الدولة العثانية ختلفة» كوخا تتأسس على 
نظام ال«دوشيرمة» والرق العسكري» لكن العثانيين نجحوا في إقامة دولة شديدة 
الاستقرار والقوةء استطاعت منافسة كل القوى الأوربية في ذلك الوقت» وتربعت 
على عرش إمبراطورية أكبر من أي كيان سياسي أقامه خليفة أو سلطان عربي. كان 
المجتمع العثاني شبيها با مجتمع الصيني المعاصر له في عهد سلالة مينغ» من حيث 
جمعه بين دولة مركزية قوية ولاعبين اجتهاعيين ضعاف نسبياً وغير منظمين خارج 
أطر الدولة (لكنها اختلفت عن الصين من حيث أن السلطة السياسية كانت عحددة 
بالقانون). كانت مؤسسات الدولة العثمانية في الحقيقة خليطا غريبا من العناصر 
الحديثة والميراثيةء وأصاما الانحطاط حين رسخت العناصر الميراثية نفسها على 
حساب الحديثة. لقد طور العثانيون نظام الرق العسكري المملوكي إلى حد الكمالء 
لكنهم خحضعوا أيضاً في النهاية إلى الرغبة الإنسانية الطبيعية بين نخبهم لتوريث 
مكانتها ومواردها لأبنائها. 
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أرستقراطية جيل واحد 


ترجع أصول النظام الإداري الذي وصَفه ماكيافيللي» والذي يستطيع فيه 
السلطان العثاني تعيين موظفين إداريين لحكم كل ولاية أو خلعهم منها على هوا 
إلى حقيقة أن الدولة العثانية كانت سلالة غزو حديثة نسبياًء م ترث مؤسسات قديمة 
بل بدأت خلق مؤسسات جديدة من الصفر. دفعت غزوات المغول في القرن الثالث 
عشر سلسلة من القبائل التركمانية خارج آسيا الوسطى والشرق الأوسط إلى منطقة 
حدودية في هضبة الأناضول الغربية» حيث انحشرت بين الامبراطورية البيزنطية 
غرباً والسلطنة السلجوقية (وهي دولة تابعة للسلالة الإيلخانية المغولية منذ عام 
3 ) شر قا. نظمت هذه القبائل الحدودية نفسها لشن غزوات ضد البيزنطيين» 
واستطاع أحد قادتہا الغازين -عثمان -هزيمة الجيش البيزنطي في موقعة بافيون عام 
2 فذاع صيته وسمت مكانته فوق باقي الأمراء الحدوديين الأتراك الذين 
انضووا تحت رايته لاحقاً. وهكذا تأسست سلالة «العصمل» أو العثاني كدولة 
حدودية حدثة» استعارت مؤسسات الدول الراسخة حوها مع توسعها واحتلاها 
أقاليم جديدة إلى الشرق والغرب”. 

قام نظام الإدارة الإقليمية العثهاني كا تطور في القرن الخامس عشر أساساً 
على السباهيء أو الفارس» والتعويض الممنوح له أو الإقطاعة» التيمار (وتعني 
أصا سياسة الخيل). تألفت أصغر التيمارات من قرية واحدة أو عدة قرى تكفى 
عوائدها الضريبية لإعالة فارس مع حصانه وتجهيزاته. أعطيت إقطاعات أكبر 
أطلق عليها اسم «زعامات» إلى موظفين متوسطي المرتبة عرفوا باسم «الزعاء»» 
في حين تلقى كبار الموظفين والضباط إقطاعات اسمها هاس (حصة). عاش كل 
سباهي أو زعيم على آرضه وجنى الضرائب من الفلاحين المحليين -عادة حمل 
عربة من الحطب والعلف» ونصف عربة من التبن سنويا من کل فلاح -وهو نظام 
استخدمه البيزنطيون وتبناه العثانيون ببساطة نقلا عنهم. كان صاحب التيار» مثل 
اللورد الإقطاعي في أورباء يقوم بوظائف الحكومة المحليةء كتوفير الأمن وتصريف 
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شؤون القضاء. وكانت مسؤولية السباهي تحويل المدفوعات العينية التي يتقاضاها 
إلى نقد ثم إنفاق المال على تجهيز نفسه وتكاليف رحلته إلى ا خطوط الأمامية في 
موسم الحملات العسكرية. أما آصحاب الإقطاعات الكبيرة فكان يطلب منهم 
تجهيز جندي حمول آخر مع سائسه ومعداته. عرف النظام برمته باسم «دیرليك!» 
أو الإعاشةء إشارة إلى وظيفته» ففي نظام اقتصادي تحول جزئياً فقط إلى نظام نقدي» 
كان باستطاعة السلطان العثماني الاحتفاظ بجيش دائم دون الحاجة إلى زيادة العوائد 
الضريبية لدفع رواتب الجنود. 

انتظمت الحكومة على مستوى المحافظات حول السنجق» وهو إقليم يمتد على 
مساحة عدة آلاف من الكيلومترات المربعة» وربا عدد سكان يبلغ حوالي مثة ألف 
نسمة. كل الأقاليم الجديدة التي تم غزوها قسمت إلى سناجق» وأخضعت لمسح 
شامل ومفصل للأراضي درج فيه بدقة متناهية موارده البشرية والاقتصادية قرية 
بقرية. كان الغرض من هذه المسوحات وضع أساس ضريبي» وتقسيم الأراضي 
لتوزيعها إلى تيهارات إقطاعية. في البدايةء كانت القواعد المطبقة على كل إقليم تختلف 
باختلاف ظروفه المحليةء لكن مع مرور الزمن وإضافة أقاليم جديدة بشكل متسارع» 
طبق نظام قواعد وقوانين رسمي ومتسق على جیع الأقالیم. م یکن البکوات» آو 
حكام السناجق» يوظفون ليا بل يعينون من قبل الإدارة المركزية في اسطنبول» 
وكانوا مشل المحافظين الصينيين ينقلون دورياً إلى مناصب جديدة ضمن جولات 
عمل تستمر كل منها ثلاث سنوات» وكان بيك السنجق هو الضابط المسؤول 
عن قيادة فرسان المنطقة إلى المعر كة. فوق السناجق» كانت هناك إدارة على مستوى 
أعلى تعرف باسم «بيليربيليك“*» وتشكل مناطق الامبراطورية الرئيسة. 

كا أدرك ماكيافيللي أن الاخحتلاف الأهم بين الإقطاع الأوربي ونظام الإعاشة 
العشماني يكمن في حقيقة أن الإقطاعات التركية» على عكس نظيرتها الأوربيةء لا 
يمكن تحويلها إلى متلكات قابلة للتوريث» ولا نقلها إلى ذرية السباهي. ونظراً 


(#) وتعني بالتركية إقليم بيك البكوات أو قائد القواد. 
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لحقيقة أن معظم أراضي الامبراطورية تم إخضاعها مؤخرأً من قبل سلالة صاعدة 
بقي القسم الأكبر منها -حوالي 1.87 في عام -1528ملكا للدولة» ومنح 
لأصحاب التيمارات حصرا طوال حياتہم. كانت التيمارات تعطى لقاء خدمات 
عسكرية» ويمكن نزع ملكيتها ني حال عدم آداء تلك الخدمات» لكن فقط من قبل 
السلطان نفسه. وعلى عكس النظام الآوربي» لم يكن يسمح لأصحاب الإقطاعات 
الكبيرة بإقطاع أراضيهم لآخرين من الباطن» فحين يموت السباهي أو يتقدم 
في العمر بحيث يعجز عن الخدمة»ء تعود ملكية أرضه إلى الدولة ويمكن إعادة 
تخصيصها لفارس جديد. في الواقع» م تكن مكانة السباهي نفسه متوارثة» وكان 
عل آبتاء العسكريين الحردة إل اللا العادية كار اطين مدن اما الفا حون 
العاملون في الأراضي لمصلحة أصحاب التيمارات والزعامات فكان هم حقوق 
الانتفاع بأراضيهم؛ لكن» على عكس سادتهم» كان هم أيضا حق نقل هذه الحقوق 
لأبنائتهم. وهكذا خلقت الدولة العثانية أرستقراطية جيل واحد» مانعة ظهور 
أرستقراطية زراغية قرية ملك فاعبة مرارد وامتازات مترارثة خحاصة ا 


ll 


لارا 
تادعم bt‏ 
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ثمة عوامل عملية أخرى منعت ظهور طبقة نبلاء متجذرة إقليميأً. كان العثانيون 
في حالة حرب دائمة» وكان يتوقع من كل فارس الانضمام إلى قطعته لأداء واجبه 
العسكري في أشهر الصيف . الإقطاعي المحل بالتالي كان يتغيب عن أرضه عدة 
آشهر كل عام» ما أراح الفلاحين من بعض أعبائهم» وأضعف الرابطة بين السباهي 
وأرضه. في بعض الأحيان» كان يطلب من الفرسان قضاء الشتاء في معسكرات 
أخرى بعيدة عن أراضيهم» وكان على زوجاتهم وأطفاهم تدبير أمورهم بأنفسهم» 
وغالبا ما استغل الجنود الفرص التي أتاحتها حياة المعسكر فاتخذوا لأنفسهم 
زوجات جديدات. كل هذه العوامل قطعت الصلة بين الأرستقراطي وأرضهء 
وهي صلة كانت بالغة الحيوية في التطور الأوري”'. 


الرق العسكري يبلغ حد الكمال 


قام نظام الإإعاشة على نظام الرق العسكري المملوكي» ولم تكن إدارته على نحو 
ملائم مكنة بدونه. طور العثمانيون أنظمة الرق العسكري التي أنشأها العباسيون 
والماليك» بالإضافة إلى تلك التي استخدمها الحكام الأتراك الآخرون لكنهم 
أزالوا العديد من المظاهر التي جعلت النظام المملوكي إلى حد بعيد معطلا وظيفيا. 


التعديل الأول والأكثر آهمية ظهور تييز واضح الآن بين السلطتين المدنية 
والعسكريةء مع إخضاع الأخيرة بحزم للأولى. ظهر الأرقاء العسكر بداية كامتداد 
لأسرة السلطانء ك في حالة المماليك الأيوبيين. لكن الأسرة العثانية الحاكمةء 
على عكس المملوكيةء بقيت مسيطرة على تراتبية أرقائها حتى فترة متأخرة جداً 
من عمر الامبراطورية. كا بقي الميد السلالي نافذ ا لمفعول داخل الأسرة العثانية 
الحاكمة حصراء ولم يكن لأي عبد مه بلغت موهبته أو علو مرتبته أن يطمح بأن 
يصبح السلطان نفسه» أو يأمل بتأسيس سلالته الصغيرة ا لخاصة داخل المؤسسة 
العسكرية. لذلك استطاعت السلطات المدنية وضع قواعد واضحة للتجنيد 
والتدريب والترقية» ركزت على بناء مؤسسة عسكرية وإدارية فاعلة» دون) الحاجة 
إلى القلق الدائم من عحاولة تلك المؤسسة الاستيلاء على السلطة باسمها ا لخاص. 
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كذلك أدت الجهود المبذولة لمنع تشكل سلالات ضمن المؤسسة العسكرية 
إلى وضع قواعد صارمة فيم يتعاتق بالأولاد والميراث. م يسمح لأبناء الانكشارية 
بأن يصبحوا انکشاريین أنفسهم» بل في الواقع ا یکن يسمح للانکشاریرن بالزواج 
وتأسيس أسر أصلا في الأيام المبكرة لاإمبراطورية. سمح فقط لأبناء النخبة من 
سباهية الباب العالي دخول فرق الشبيبة السباهية (s«اطعهطةمذه)‏ بصفة مساعدين 
وخدم» لكن أحفادهم استبعدوا من المؤسسة على نحو صارم. يبدو أن العثانيين 
فهموا منذ البداية أن منطق الرق العسكري مصمم لمنع ظهور نخبة وراثية راسخةء 
ولذلك اعتمد نظام التجنيد والترقية في مؤسسة الرق العسكري العثاني على 
الجدارة والخدمةء وكوفى الأرقاء لقاء هما بالإعفاءات الضريبية والإقطاعات'. 
لاحظ أوجيه غيزيلن دي بوزبيك» سفير عاهل الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
شارل الخامس إلى بلاط السلطان سليمان القانونيء أن غياب طبقة نبلاء وراثية أتاح 
للسلطان اختيار أرقائه وترقيتهم تبعأ مقدراتهم» وأن «شخصية الراعي الذي ترقى 
ليصبح رئيس وزراء لامع ما فتئت تسحر ألباب المراقبين الأوربيين»*". 

طور العثهانيون النظام المملوكي بالحفاظ على تايز صارم بين المجندين في 
المؤسسة الحاكمة كعبيد غير مسلمين -العسكر -وبين بقية مواطني الامبراطورية 
المسلمين وغير المسلمين -الرعية. سمح لأعضاء الرعية بتأسيس أسر» وبحق 
التملك» وتوريث متلكاتہم وحقوق أراضيهم لأولادهم وكل ذريتهم اللاحقة. 
كا سمح هم بتنظيم أنفسهم ضمن مجتمعات شبه مستقلة وذات حكم ذاتي» على 
أساس الانتماء ا لمذهبي المعروف ب «الملل». لكن لإ يكن لأحد من الرعية أن يطمح 
بن يصبح عضوأ ني النخبة الحاكمةء أو حمل السلاح» أو يخدم كجندي أو موظف 
بيروقراطي في الإدارة العثانية. كانت كوادر العسكريين تتجدد على الدوام برفدها 
سرا بمجندين مسيحيون جدد تنقطع کل روابطهم بأسرهم ليصبح ولاۋؤهم 
المطلق للدولة العثانية. ولم تكن هناك نقابات مهنية أو فثات أو جعيات مستقلة بين 
العسكريرن» بل كان يفترض بهم الولاء للسلالة الحاكمة فقط*'. 
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الدولة العثمانية مؤسسة حاكمة 


هناك دلائل تشر إلى أن العثهانيين في أوجهم لم يسعوا إلى استخراج المعدل 
الأقصى من الضرائب» بل رأوا أن دورهم يكمن في الحفاظ على معدل ضريبي 
أساس ومحدد» علاوة على دورهم في حماية الفلاحين من ابتزاز النخب الأخرى التي 
يرجح أن يتصرف أفرادها كجماعات جريمة منظمة. نعرف ذلك لأن ثمة فترات 
لاحقة في التاريخ العثماني دفعت فيها الضائقة المالية العديد من السلاطين إلى رفع 
المعدلات الضريبية لمستويات أكثر إرهاقاً. 

كانت الحاجة إلى الاعتدال متأصلة في صلب نظرية الدولة العثانيةء التي ورثتها 
عن الأنظمة الشرق الأوسطية السابقة. يُروى عن الحاكم الفارسي خسرو الأول(“ 
(579-531) أنه قال: «العدل أساس الدولة القوية. فبالعدل والاعتدال سوف 
ينتج الناس أكثرء فتزداد العوائد من الضرائب» وتزداد الدولة غنى وقوة»'. 
و«العدل» في هذا السياق يعني الاعتدال في معدلات الضرائب المفروضة”'. قد 
نجدفي هذا نسخة شرق أوسطية مبكرة لمنحنى لافير (مإد) ه٤٤ة)»‏ الذي شاع 
ذكره يام إدارة ريغان» ويقول إن معدلات الضرائب الأدنى توفر قدراً أعللى من 
العوائد الضريبية الكليةء عبر إعطاء الأفراد حوافز أكبر للإنتاج. ردد العديد من 
الكتاب الأتراك الأوائل صدى هذه المشاعر"' ونقشوهاعلى مايسمى ادائرة 
العدل» القائمة على المقولات الثاني التالية: 


1- لا سلطة ملكية بلا جیش 

2 لا جیش بلا ثروة 

3 الثروة تنتجها الرعية 

4 الرعية يجحكمها السلطان بإشاعة العدل 
5- العدل يقتضي الانسجام في العام 


(#) کسری آنو شروان. 
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6 العام حديقة أسوارها الدولة 
7-الدولة دعامتها القانون الديني 
8-القانون الديني لا دعم له بلا سلطة ملكية 


كانت هذه المقولات تكتب عادة حول داثرة بحيث تق ود المقولة الثامنة إلى 
الأولىء إشارة إلى أن الشرعية الدينية (المقولة الثامنة) تدعم بالضرورة السلطة 
الملكية (المقولة الأولى)”'. «دائرة العدالة» في الحقيقة تعبير استلنائي في بلاغته عن 
جدلية العلاقات الداخلية بين السلطة العسكريةء والموارد الاقتصاديةء والعدالة (ب] 
فيها المعدلات الضريبية)» والشرعية الدينية. وتشير بوضوح إلى أن الحكام الأتراك ) 
يروا أن أهدافهم ضيقة إلى حد استخراج الريوع الاقتصادية القصوى» بل زيادة قوة 
الدولة الكلية إلى حدها الأقصى» عبر توازن السلطة والموارد والشرعية". 

إحدى أكر نقاط ضعف النظام العشاني» وهو ما جعله فعلياً أقل استقراراً 
من الملكيات الأوربية المعاصرة له» كانت غياب نظام راسخ لتوريث البكورة أو 
أية إجراءات من هذا القبيل لتحديد الخلافة. في التقليد الشرق أوسطي القديم 
كانت قضية ا لخلافة في الأسر المالكة بيد الله» ووضع قانون محدد ها خالف لاجرادة 
الإهية”'. في فترات الخلافةء كان تلف المرشحين بحاجة لدعم الانكشاريةء 
ومسؤول البلاط, والعلماء (البيروقراطية الدينية)ء والجهاز الإداري للدولة. 
وكان أبناء السلطان لدى بلوغهم سن الرشد» يرسلون مع معلميهم إلى حافظات 
مختلفة لاكتساب خبرة عملية في الحكم؛ وكان أقربمم إلى العاصمة أوفرهم حظاً 
في التأثير على سياسات الانكشارية والبلاط وتوجيهها لصلحتهم. وقد أدى ذلك 
إلى نشوب حروب أهلية دورية بين الأبناء عند وفاة السلطان, أو إلى محاولات 
استباقية للاستيلاء على السلطة في حياته أحياناً. تحت هذه الظروف» كانت جرائم 
قتل الأخ شبه مؤكدة. السلطان محمد الثالث (5 3-159 160) أعدم إخوته التسعة 
عشر في القصر الملكي عند استلامه السلطةء ثم آنهى تقليد إرسال أبناء السلطان 
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إلى المحافظات وأبقاهم بدلا من ذلك محاصرين في ركن خاص من القصر حيث 
عاشوا شبه أسرى وسجناء"*. قد يبرر المرء هذا النظام بأنه مصمم للتأكد من أن 
أقسى وأصلب الأبناء عوداً سوف يبرز في النهاية ليصبح السلطان الجديد. لكن 
غياب آلية مؤسسية للخلافة خلقت أيضا نقاط ضحف كبرة تركت الأمبراطورية 
عرضة التهديد اخارجي خلال فترات الصراع على الخلافةء وأعطت تأثيرا أكبر من 
اللزوم للاعبين في النظام» مثل الانكشاريةء كان يفترض ألا يكونوا أكثر من وكلاء 
للسلطان. 

تشر الآلية الفوضوية للخلافة العثانية تساؤلات حول مدى مؤسسية النظام 
برمته. ماكس فيبر وسم النظام العثماني بأنه» مثل النظام الصيني» ميراثي أكثر منه 
حديث. ويصح ذلك إذا عرّفنا «ميراثي» بمعنى أن الحكومة كلها تنبع من أسرة 
الحاكم وتخضع لأهوائه. من الواضح أن هذا كان حال النظام العثاني» فحقيقة أن 
الكانة الاعتبارية لجحميع موظفي الدولة تقريبا كانت «عبيد' السلطان» تشير إلى أن 
السلطان كان يتمتع بالسيطرة الكاملة وحرية التصرف المطلقة بالجهاز البيروقراطي 
للدولة. ومثل الامبراطور الصيني» كان بمقدور السلطان العثاني الأمر بإعدام آي 
موظف على هواه» حتى رئيس الوزراء. كا تمتع السلاطين بسلطة تغيير القواعد 
الؤسسية الكبرى على هواهم أيضاء مثل قرار السلطان س ليان تخفيف قواعد 
الماح للانكشارية بالزواج وتأسيس أسر. 

من الجهة المقابلةء وبغض النظر عن سلطات السلطان النظريةء من الواضح 
أن النظام الذي ترأسه كان شديد الالتزام بالقواعد» ويمكن التنبؤ بطرائق صنع 
قراراته. في المقام الأول» كان السلطان العثماني مقيدا -نظريا وعملياعلى حد 
سواء -بأحكام القانون الإسلامي أو الشريعة. فمثل الملوك المسيحيين في العصور 
الوسبطىء أقر السلطان رسمياً بأن السلطة لله وللقانون الإلهي؛ وبأن كل ما يتمتع 
به من سلطات وصلاحيات إن) منح له بتفويض إهي. وقد اضطلعت مؤسسة 
دينينة كبيرة وموقرة بمهمة ولاية القانون الدينى ورعايتهء وتكونت من «العلاء» 
أو الفقهاء القيمين على تأويل القانون» وإدارة نظام المحاكم الدينية التي شمل نطاق 
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اخحتصاصها شؤون الأسرة والزواج والإرث وطائفة واسعة من شؤون الأحوال 
الشخصية. م يجرؤ السلطان على التدخل في الإدارة التقليدية للقانون الديني على 
هذا المستوى. كذلك كانت الملكية الخاصة وحقوق الانتفاع بأراضي الدولة حمية 
على نحو مشابه (انظر الفصل 19). حتى الصراعات الفوضوية على الخلافة كانت» 
بطريقة ماء حددة ومنصوصاً عليها في القانون اللإسلامي» الذي منع اعتاد نظام 
البكورة مبدأً للخلافة. 

علاوة على ذلك» أصبح النظام باطراد أكثر التزاماً بالقواعد والقوانين بسبب 
متطلبات تفويض السلطة. إحدى حقائق الحياة البسيطة هي أن على الحكام 
المستبدين كلهم تفويض السلطة والصلاحية لوكلاءء وأن للوكلاء أنفسهم حق 
مارسة السلطة المخولة لهم بحكم خبراعمم ومقدراتهم. وهذا كله ينطبق إلى حد 
أبعد على من جب عليهم حكم إقليم كبير ومتنوع ومعقد كالامبراطورية العثانية. 

من الغريب أن نظام ال«دوشيرمة» والرق العسكري كان أحد أكثر مظاهر 
الحداثة في النظام العثماني. وظيفياء أدى النظام الغرض نفسه من امتحانات القبول 
لدخول البيروقراطية الصينية» إذ كان مصدرا موضوعيا ولا شخصيا لتوظيف 
العاملين في جهاز الدولة» وضمن توفير مرشحين موالين للدولة ومتحررين من 
روابط الأسرة والقرابة» واصطفى بصرامة متناهية الأكفأً للترقية إلى مستويات 
القيادة العليا. كان من جهة آقل عقلانية من النظام الصيني فيا يتعلق بقصره ,حق.ِ 
الدخول للأجانب. لكن الحافز هذا التحديد من جهة أخرى كان منع تحوله إلى نظام 
ميراثي» عبر إلغائه الحاجة إلى الاعتماد على النخب الأهلية بارتباطاتا الأسروية آو 
المحلية القوية"*. 

معيار آخر لدرجة حداثة النظام كان اتساق القوانين والإجراءات الإدارية 
عبر خختلف أرجاء الامبراطورية. بالطبع» في هذا السياق» وضعت الصين المعايير 
الذهبيةء كونما أقامت منذ فترة مبكرة جدا نظاماً إدارياً متسقا لدرجة تشر الإعجاتب» 
ولم يسمح إلا باستفناءات قليلة نسبياً للقواعد العامة. النظام العثهاني سمح بقدر 
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أكبر من التنوع. إذ حكمت منطقتا الامبراطورية المركزيتان» هضبة الأناضول 
ودول البلقان» بمجموعة قوانين وقواعد متسقة إلى درجة معقولة من حيث حيازة 
الأرض والضرائب والعدالة وماإلى ذلك. ومع أن العثانيين أكرهواعبيدهم 
العسكر على دخول الإإأسلام بالقوةء فإنهم م يسعوا إلى فرض نظامهم الاجتاعي 
الخاص على إداراتهم الإقليمية. ضمن نظام الملةء سمح لليهود والمسيحيين اليونان 
والأرمن بدرجة من الاستقلال الذاتي» مع آم لإ يتمتعوا بنفس الحقوق القانونية/ 
القضائية للرعية المسلمين. كان الزعاء الدينيون هذه المجتمعات مسؤولين عن 
تنظيم الأمور المالية والتعليم والإدارة القانونيةء خصو صا القضايا المتعلقة بقانون 
اللأسرة والأحوال الشخصية. لكن كلا ابتعد المرء عن مركز الامبراطورية ازداد 
تباين النظام واختلافه عن جوهره. بعد هزيمة المماليك عام 1517ء انضمت مناطق 
مهمة من الشرق الأوسط إلى الامبراطورية العثمانية» بها فيها مصر وسورية والحجاز 
(حالياً ا جانب الغريي من المملكة العربية السعودية على امتداد البحر الأحمر). سمح 
للمماليك بالإبقاء على نظام الرق العسكري الخاص بهم مع الاعتراف بالسيادة 
العثمانية. أما منطقة الحجاز فكان لا بد من إدارتها وفق قوانينها ا خاصةء لأنها تضم 
المدينتين الإسلاميتين المقدستين» مكة والمدينةء اللتين أصبح العثانيون الآن أوصياء 
علیهما. 


عودة الميراثية والانحطاط 


ترجع آسباب انحطاط النظام العثماني إلى عوامل خارجية وداخلية في آن. 
تتعلق العوامل اللخارجية بالحدود المادية للامبراطوريةء والتخيرات الديموغرافية 
والبيئية العريضة التي أثرت ليس فقط على الأراضي التركيةء بل أيضا على كل 
الامبراطوريات الزراعية الكبيرة في أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع 
عشر. أما العوامل الداخلية فتتعلق بانهيار نظام الرق العسكري وتحول الانكشارية 
من أداة لسلطة الدولة إلى مجموعة مصالح راسخة. 
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كما رأيناء بدأ النظام العثماني كسلالة غازية واعتمد على التوسع الإقليمي 
الملستدام كمصدر للعوائد الضريبية وأراض للتيمارات الحديدة. بنهاية العقد الثالث 
من القرن السادس عشرء كان العثمانيون يخوضون معارك على جهتين رثيستين 
يفصل بينها حوالي ألفي ميل -مع النمساويين في أوربا الشرقية» ومع الامبراطورية 
الفارسية التي استعادت حيويتها تحت حكم الصفويين. استطاع العثانيون تجنيد 
نسبة كبيرة جدا من القوى العاملة في الامبراطوريةء لكنهم نم يستطيعوا الاحتفاظ 
بجيش دائم في ميادين المعارك على مدى عام كامل. طور العثانيون نظاما لوجستيا 
متقدما بمعايير التقنية السائدة آنذاك لكن بقي لزاماً عليهم حشد جيوشهم في 
الربيع والسير بهامئات الأميال على طرقات وعرة إلى حتلف الجبهات. فشلت 
اللحاولة الأولى لفتح فيينا لأن الجيش العثماني لم يصل إلى ضواحي المدينة حتى 27 
أيلول/ سبتمبر 1529؛ وكان لا بد من فك الحصار عنها بعد أقل من ثلاثة أسابيع 
كي يستطيع الحنود العودة إلى أوطانهم وأراضيهم وأسرهم قبل بداية الشتاء. كا 
فرضت عليهم قيود ماثلة على الحبهة الفارسية*. 

رد العثمانيون بإبقاء حامية عسكرية في هنغاريا طوال عام كامل» وتحسين ذراعهم 
البحرية في البحر الأبيض المتوسط واستمروا في غزواتهم (لجزيرتي قبرص وكريت 
على سبيل المثال) حتى فترة متأخرة من القرن السابع عشر. لكن عهد الكاسب 
القليمية السهلة كان قد ولى بحلول منتصف القرن السادس عشر» ول يعد النهب 
الخارجي المسلح مصدر ريوع اقتصادية وفيرة للنظام. كانت هذا آثار داخلية مهمة 
على نظام الحكم والإدارة؛ لأن الملستويات الأعلى لاستخراج الموارد صارت تأي 
الآن من المناطق الأساسية داخل الامبراطوريةء لا من الجبهات والمناطق الحدودية. 
كما أن قلة الأقاليم المسيحية الجديدة حدت من تدفق المزيد من العبيد الجدد لتغذية 
نظام «الدوشيرمة». 

كان التطور الكبير الآخر على الصعيد الخارجي تضخم الأسعار لفترة طويلة 
وازدیاد عدد السکان» وما ظاهر تان مر تبطتان إحداهما بالأخرى. حسب سعر 
وحدة الفضة الثابت» ارتفعت أسعار القمح في الأناضول بنسبة 400 / بين عامي 
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9 و616 1» وأرجع العديد من الباحثين أسباب ارتفاع السعر إلى تدفق الذهب 
والفضة من الممتلكات الإسبانية في العام الحدید. لکنء كا جادل جاك غولدستون» 
هنالك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن التضخم العثاني م يكن جرد حادث نقدي» إذ 
ليس هناك دلائل على دخول سبائك جديدة إلى الأر اضي العثهانية» بل اضطرت 
الحكومة في الحقيقة إلى تخفيض قيمة عملتها لقلة الفضة المتوافرة. الأرجح أن سبب 
التضخم كان مدفوعا بازدياد الطلب على القمح نتيجة التزايد السكاني السريع» إذ 
ارتفع عدد سكان آسيا الوسطى بنسبة تراوحت بين 50 إلى 70 بالمئة في الفترة بين 
عامي 1520 و ۰1580 مع ازدياد عدد سكان اسطنبول وحدها من مثة ألف إلى 
سبعمئة لف نسمة بين عامي 1520 و1600. لا تتضح آسباب هذا الارتفاع في 
عدد السكان» الذي حدث أيضاً في الصين وأورباء لكن أحد العوامل بالتأكيد كان 
تراجع موجات الطاعون التي أهلكت أعداداً كبيرة من السكان على امتداد أوراسيا 
في القرن اللخامس عشر,ء والتي بدورها قد تكون ها علاقة بتغير المناخ وارتفاع مناعة 
السكان ضد المرض» كا يقول غولدستون**. 

كان تأثير هذه التغيرات على المؤسسات العثمانية دراماتيكياًء فالتضخم جعل 
نظام التيمارات لحيازة الأراضي باطراد غير قابل للحياة. وعلى الرغم من أن الفرسان 
ملاك التيهارات عاشواعلى إنتاج أراضيهم» فقد ترتبت عليهم مصاريف نقدية 
مرتبطة بمعداتهم العسكرية وبأراضيهم لم يستطيعوا تغطيتها على نحو مطرد أيضا. 
رفض كثير منهم المشاركة في الحملات العسكرية» وترك آخرون متلكاتہم وشكلوا 
عصابات نهبت الفلاحين وملاك الأراضي في الأرياف. سمح لقوات الانكشارية 
المتمركزة في المدن بالعمل في وظائف مدنية» كتجار أو حرفيين» لتغطية نفقاتہم» 
ما أدى إلى تآكل الحد الفاصل بوضوح بين طبقتي العسكر والرعية سابقاً. كذلك 
استطاع بعض الانكشارين تأمين وظائف لأنفسهم كمسؤولين ماليين» حيث 
تلاعبوا بسجلات التيمارات لمصلحتهم» فوهبوا الأراضي لأنفسهم أو حتى للرعية 
القادرين على دفع الال مقابل الامتيازات*. 


الجزء الثاني: بناء الحولة || 313 


واجهت المكومة المركزية أيضا أزمة مالية أواخر القرن السادس عشر. 
فدخول الأسلحة النارية جعل سلاح الفرسان» الذي كان عاد الجيوش العثمانية 
في القرن الخامس عشر» تنظي عسكرياً عفى عليه الزمن. كان على الدولة توسيع 
سلاح المشاة على حساب سلاح الفرسان بسرعة» فازداد عدد جنود الانكشارية من 
5 آلاف إلى 38 ألفابين عامي 1527 و1609 ثم إلى 67.500 جندي بحلول 
عام 1669. باللإضافة إلى ذلك» بدأ النظام تجنيد ما يعرف باسم «السيكبان»» أو 
الفلاحين الذين لا يملكون أراضي» كحملة بنادق على أساس مؤقت“. وبعكس 
قوى الخيالة القديمة» التي كانت مكتفية ذاتياء تطلبت قوى المشاة الجديدة تجهيزها 
بأسلحة حديثة ودفع رواتب نقدية لأفرادها. كانت الحكومة بالتالي بحاجة ماسة إلى 
تحويل إيراداتها من دفوعات عينية إلى عملة نقدية حلت علها كأساس لتعاملات 
الاقتصاد العثاني برمته. انخفض عديد سلاح الفرسان بمعدل زيادة سلاح المشاةء 
وتحولت التيارات المهملة إلى عقارات مؤجرة تمنح لرجال أعال مدنيين لا علاقة 
هم بالدولة. أتاح ذلك استخراج ضرائب نقدية جمعها جباة مزارعون وظفوا من 
خارج طبقة العسكر. ومع بدء النظام سعيه المستميت في البحث عن إيرادات» 
تراخت القيود والضوابط السابقة على استغلال الفلاحين””. 

لعل تاكل الضوابط الداخلية المفروضة على نظام الرق العسكري كان عتا 
مع هذه الضائقة والأزمات الالية. رأينافي حالة المهاليك صعوبة فرض قوانين 
نع الجحنود الأرقاء من توريث مكانتهم ومواردهم لأولادهم» نظرا لتعارضها 
مع بعض حقائق الطبيعة الإنسانية. النظام العثماني كان حتى أكثر صرامةء إذ 
فرض العزويية عل الانكشارية ومنعهم من تكوين أسر. كانت هناك عل الدوام 
ضغوطات من داخل المؤسسة لتخفيف تلك القواعد» وهذا تحديدا ما حدث مع 
مواجهة النظام ضغوطات مالية متصاعدة. بدأت العملية في عهد سليم المتجهم 
(1520-1512)“ وسلي ان العظي م“ (1520- 66 15)» اللذين كانا أول من 


(e)‏ سلیم الأو ل. 
(#) سليمان القانوني. 
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سمح للانكشارية بالزواج وتأسيس أسر. ثم ضغط جنود الانكشارية على البلاط 
العثاني للسم|اح لأبنائهم بدخول سلك اللخدمة العسكريةء وهذاما حدث في عهد 
سليم الثاني (66 74-15 15)» إذ تأسس نظام محاصصة لأبناء الانكشارية. في عام 
8 ألخى السلطان مراد الرابع رسمياً ال«دوشيرمة» كنظام للتجنيد» مقرأ بأمر 
واقع يجدد فيه سلك الانكشارية صفوفه ببساطة عبر أبناء الانكشارية أنفسهم» بل 
سمح لبعض أفراد الرعية في الواقع بدخول الطبقة العسكرية*. اعتمدت الترقيات 
بشكل متزايد على الصلات الفردية داخل نظام الدولةء بدل اعت ادها على القواعد 
والقوانين؛ وانتشرت الميراثية الآن في أرجاء النظام كلهء بعد أن كانت مقتصرة على 
سياسات القصر بأعلى مستوياتما*. 

تآكلت الروابط الأخلاقية التي جمعت الانكشاريين بالسلطان» نتيجة انشغاهم 
بصلاح حاهم وحال أسرهم» وبدء تحوهم إلى جرد مجموعة مصالح نفعية» مثل 
الماليك الرجية. اهار الانضباط السابق وبدأالانكشاريون حركات عصيان 
وأعمال شغب دورية في العاصمةء حول مطالب بدفع رواتبهم المتأخرة أو احتجاجاً 
على دفعها بالعملة المخقضة. ومثل الماليك» طور الانكشاريون روابط بالاقتصاد 
المدنيء فتملكوا مصالح تجارية وحرفاء أو استخرجوا ريوعا من تارات مهجورة 
سیطروا عليه . 

اعترض العديد من المؤرخين على فكرة أن العثانيين كانوافي حالة اننحطاط 
محتوم منذ بداية القرن السابع عشر. في الواقع» استطاع النظام البقاء على قيد الحياة 
ثلاثمئة سنة أخحرى» حتى قيام حركة تركيا الفتاة عام 1908. أظهر العثانيون 
حيوية مثيرة للدهشة» كا في عهد الصدر الأعظم كوبرولو (ودادمهع) في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر» حين استعيد النظام بحزم في أقاليم الامبراطورية 
المركزية كافةء وعاد التوسع مجدداآً في البحر الأبيض المتوسط بغزو جزيرة كريت» 
ومحاولة شن هجوم آخر على فيينا عام 3 168 '. لكن هذه الصحوة سرعان ما 
انعكست مع صعود السلالة الشيعية الصفوية في بلاد فارس» ما أدى إلى صراع 
طويل بأبعاد سنية-شيعية قوية شجعت على التشدد في فرض المذهب السني في 
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عموم الامبراطوريةء وانغلاقها أمام الأفكار الجديدة القادمة من الخارج. وجد 
العثمانيون أنفسهم باطراد غير قادرين على مواكبة الابتكارات التقنية والإدارية 
التي رادتها الامبراطوريات الأوربية المجاورةء واضطروا إلى التنازل عن أراضيهم 
هاعقدابعد عقد. لكن» مع ذلك» استطاعت تركيا هزيمة البريطانيين في معركة 
غاليبولي» وبقيت لاعباً رئيساً ني السياسات الأوربية ني القرن العشرين. 


الميرات العثماني 


كان العثمانيون أنجح نظام ظهر في العام اللإسلامي على الإطلاق. فقد تمكنوا 
من تركيز السلطة على نطاق غير مسبوق في المنطقة اعتماداً على ا لمؤسسات التي 
أنشؤوها. وحققوا الانتقال من مجتمع قبلي إلى مجتمع على مستوى الدولة في وقت 
قصير لافت» ثم طوروا مؤسسات الدولة التي دمجت عدة ملامح وجوانب حديثة 
على نحو فذ. كا رسخوا بيروقراطية مركزية ومؤسسة عسكرية اختارت كل منهاء 
بعد أن استندت إلى قاعدة تجنيد أجنبية حدودة» مجموعات معينة من الأفراد وطورت 
مهاراتهم اعتمادا على معيار لاشخصاني من الجدارة والاستحقاق النزيه. وتكن هذا 
النظام من التغلب على القيود المحددة التي فرضها التنظيم القبلي في مجتمعات الشرق 
الأوسط. 

فضلا عن ذلك كلهء أوجد العثهاني ون نظاماً لإدارة الأقاليم يمكن التحكم به 
من المركز. وعبر هذا النظام» استطاعوا فرض مجموعة موحدة نسبيا من القواعد 
والأنظمة حددت آليات العمل اليومية للاقتصاد وحافظت على السلم في شتى 
أرجاء الامبراطورية المترامية الأطراف. لم يسمح العثمانيون قط بظهور طبقة نبيلة 
متجذرة حلياء يمكن أن تش ظي السلطة السياسية» مثلها حدث في ظل الإقطاع 
الأوربي. هذا السبب» لم يضطر السلاطين إلى استعادة السلطة من الأرستقراطيين 
كا فعل ال ملوك الأوربيون في البدايات المبكرة للعصور الحديغة. وكانت المؤسسات 
العثانية أكثر تعقيداً من تلك التى نشأت في عديد من الأنظمة السياسية الأوربية 
امعاصرة هاي القرن الخامس عشر. 
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فيم] يتعلق بقدر عا على مركزة السلطة والميمنة على المجتمع الذي تحكمه» بدت 
الدولة العثانية في ذروة مجدها قرب إلى الدولة الامبراطورية الصينية منها إلى الدول 
الأوربية المعاصرة» أو أي دولة هندوسية محلية أقيمت في شبه القارة المندية. ومثلا 
هي الحال في الصين» لم يظهر سوى عدد قليل نسبياً من الفثات الاجتياعية المنظمة 
تنظي)| جيدا والمستقلة عن الدولة. وم توجد هناك» كا لاحظ ماكيافيللي» نبالة دم 
قديمة؛ ولا مدن تجارية مستقلة ها شرعتها وميليشياتها وأنظمتها القانونية. وخلافاً 
للهندء ل تكن القرى منظمة وفقاً لقواعد اجتهاعية دينية قديمة. 

من المجالات التي اختلفت فيها الدولة العثمانية والدول العربية التي سبقتها 
عن الصين وجود مؤسسة دينية فقهية» مستقلة نظرياً على الأقل عن الدولة. سوف 
يعتمد المدى الذي حد ذلك من مركزة سلطة الدولة في نهاية ا مطاف على درجة 
مأسسة السلطة الدينية نفسها (سوف أعود إلى هذا الموضوع عند مناقشة أصول 
حكم القانون في الفصل الحادي والعشرين). 

مثلت مؤسسة الرق العسكري التي كمنت في صميم السلطة العثهانية طريقاً 
مسدودا فيا يتعانق بالتطور السياسي العا مي. فقد حفزتها الاهتمامات نفسها التي 
دفعت الصينيين إلى ابتكار نظام الامتحان الإمبراطوري للانضمام إلى الطبقة 
البيروقراطية. واليوم» يبقى المعادل الوظيفي للنظام الصيني موجوداًني متطلبات 
الدحول إلى البيروقراطيات الأوربية والآسيوية الحديشةء إضافة إلى اختبارات 
المؤهلات العامة مشل «اختبارات الكفاءة المدرسية» في الولايات المتحدة 
و#البكالوريا“ الفرنسية. وبالمغايرة» اختفى الرق العسكري كمؤسسة من سياسة 
العام وم يترك أي أثر. ول يفكر أحد خارج العام الإسلامي أن استعباد الأجانب» 
ومن ثم ترقيتهم إلى المناصب الرفيعة في الحكم» آمر مشروع. م تكن المشكلة تتمثل 
في العبودية بحد ذاعم ا؛ فقد عدت هذه المؤسسة شرعية في الغرب» مثلها يعرف 
الجميع» إلى القرن التاسع عشر. ما لم بخطر ببال الأوربيين أو الأمير كيين هو تحويل 
عبيدهم إلى مسؤولين يحتلون مناصب حكومية رفيعة. 


الجزء الثاني: بناء الحولة | 317 


بينها حدم نظام الرق العسكري وظيفة الركيزة المؤسسة لارتقاء قوة العثهانيين 
وسلطتهم بسرعة كبررة بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر» تعرض لتناقضات 
داخلية ولم يتمكن من النجاة من الظروف الخارجية المتغيرة التي واجهتها 
الإمبراطورية في أواخر القرن السادس عشر. ل يطور العثانيون رأسالية حلية قادرة 
على الحفاظ على نمو الإنتاجية مدة زمنية طويلةء ولذلك اعتمدوا على النمو الشامل 
للموارد المالية. فشلت السياسة الاقتصادية وأخفقت السياسة الخارجية» وتغذى 
الفشل على الإخفاق وجعل من المستحيل استدامة المؤسسات الأهلية. ولايمكن 
تفسير بقائها حتى القرن العشرين إلا بتبني السلاطن الإصلاحيين للمؤسسات 
الغربية. ول يكن ذلك في نهاية اللطاف كافياً للحفاظ على النظام» واعتمدت 
ا لجمهورية التركية التي خلفته على مبادئ مؤسسية ختلفة اختلافا كليا. 
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كيف يعود السبب في الخروج الأوربي من إطار القرابة إلى الدين 
لا السياسة؛ سوء الفهم الشائع لطبيعة الأسرة الأوربية؛ كيف 
دمرت الكنيسة الكاثوليكية ماعات القرابة الموسعة؛ كيف تطرفت 
الفردانية الإنكليزية حتى في السياق الأوري 


في المناطق العا مية الشلاث التي تناولتها بالدراسة إلى الآنء تشكلت مؤسسات 
الدولة بصورة مباشرة من المجتمعات القبلية. فقد اعتمد التنظيم الاجتاعي المبكر 
في الصين واهند والشرق الأوسط على سلالات أنساب ذكورية؛ وأقيمت الدولة 
لمخالبة الحدود المقيدة التي فرضتها المجتمعات على المستوى القبلي. في كل حالة 
من الحالات» كان على بناة الدولة تصور كيف يمكن جعل ولاء الأفراد للدولة 
بدلا من جاعتهم القرابية المحلية. وكان من الضروري وضع المؤسسات المعتمدة 
على المنطقة والسلطة القانونية الممركزة فوق مجتمعات متشظية بقوة ومنقسمة إلى 
طبقات. أما أشد الاستجابات تطرفاً هذه المشكلة فأتت من العرب والعثانيين» 
الذين قاموا باختطاف أطفال وتنششتهم في أسر مصطنعة بحيث يصبح ولاؤهم 
للدولة لا للأقرباء. 

لم ينجح الجهد المبذول لبناء الدولة من القمة إلى القاعدة في أي من هذه الحالات 
في إلخاء القرابة بوصفها ركيزة مؤسسة للتنظيم الاجتهاعي المحلي. وفي الحقيقة» 
استند معظم تاريخ التطور المؤسسي في هذه المجتمعات كلها إلى جهد الجاعات 
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القرابية لإعادة إقحام نفسها في السياسة -ما دعوته «إعادة الميراثية». وهكذا أعادت 
سلالات النسب القوية أسر مؤسسات الدولة اللاشخصية التي أقيمت في عهد 
أسرتي تشين وهان الأولى» بحلول الوقت الذي انارت فيه أسرة هان الثانية؛ 
وبقيت هذه الأسر من الفاعلين المهمين في تاريخ الصين السياسي حتى عهد سلالتي 
سوي وتانغ. أما الكيانات السياسية الهندية فكانت أقل تقدماً في إيجاد مؤسسات 
لاشخصية قوية في العام الأول وبقيت هذه ا مؤسسات غير ذات صالة عموماً 
بالحياة الاجتاعية في القرى اهندية المنظمة حول الطبقات المقسمة. بينا كانت 
الدولة التركية أكشر نجاحا ني تقليص تأثير التنظي م القبلي في مناطقها الحيوية في 
الأناضول والبلقان» لكنها صادفت قدراً أقل من النجاح في الولايات العربية التي 
حكمتها بأسلوب أكثر تساهلاً. وني الحقيقةء مارست الدولة العثانية سلطة اسمية 
واهية على المجتمعات البدوية المحيطيةء التي بقي تنظيمها القبلي على حاله حتى 
اليوم. في هذه المناطق كلها -الصين واهند والشرق الأوسط- تبقى العائلة والقرابة 
مصدراً للتنظيم الاجتماعي والموية يتفوق في القوة على نظيره ني أوربا أو أميركا 
الشمالية. وما تزال هناك طبقات أنساب كاملة النضج في تايوان وجنوب الصينء 
كا أن الزيجات في الهند تبقى عملية اتحاد بن العائلات لا الأفرادء بينا تظل الروابط 
القبلية كلية الحضور في أنحاء شتى من الشرق الأوسط, ولا سےا بين السكان من 
ذوي الأصول البدوية. 


الاستثنائية الأوربية 


اتخذت القرابة في أوربا شكلاً ختلفاً. في مقالة نشرت عام 5 196» لاحظ الخبير 
السكاني جون هاغنال التغاير اللافت بين أنهاط الزواج في أوربا الخربية» وني كل 
جزء آخر من العام فعليا"". في أوربا الخربيةء يميل الرجال والنساء إلى الزواج في 
عمر متأخر» وهنالك عدد كبير من الأفراد الذين م يتزوجوا قط. ربط العاملان 
كلاهما معدل الولادات المنخفض نسبياً. هنالك أيضا عدد كبير من الشابات في 
القوة العاملةء وقدر أكبر من المساواة ضمن العاثئلات» جراء حقيقة أن المرأة» بفضل 
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زواجهاالمتأخر» تملك فرصا أكر لحيازة المتلكات. وهذه ليست جرد ظاهرة 
معاصرة؛ إذ يرجع هاجنال هذا النمط إلى الحقبة الممتدة بين عامي 1400 و1650. 

تبرز فوارق مهمة أخرى بين أوربا الغربية وباقي مناطق العا). فقد اختفت من 
أوربا المجتمعات المحلية المنظمة حول جماعات قرابية وثيقة اللحمة تزعم التحدر 
من جد مشترك في وقت أبكر مما اقترحه التاريخ الذي وضعه هاغنال. صحيح 
أن القرابة والتحدر من نسب مشترك مهمان للأوربيين» لكنه| أكثر أهمية للملوك 
والأرستقراطيين الذين يملكون موارد اقتصادية وفيرة لتوريثها إلى ذرارمهم. ومع 
ذلك فه| غير متجذرين في طغيان أبناء العمومة على طريقة الأرستقراطيين الصينيين» 
نظراً لترسخ مبادئ الميراث القابل للقسمة والبكورة وثباتما. في أثناء العصور 
الوسطى» تمع الأفراد الأوربيون بحرية أكبر في التصرف بأراضيهم وأملاكهم 
امنقولة أو توريشها حسبها يرونه مناسباء دون الحصول على إذن من مجموعة الأقرباء. 

بكلمات أخرىء» كان المجتمع الأوربي فردانياً منذ البدايات المبكرة» بمعنى أن 
الأفراد لا عائلاتيم أو جماعاتيم القرابية يمكنهم اتخاذ قرارات مهمة متعلقة بأمور 
الزواج والأملاك وغيرها من القضايا الشخصية. والفردانية في الأسرة هي الركيزة 
المؤسسة للأنواع الأخحرى من الفردانيات كلها. إذ لم تنتظر ظهور دولة تعلن الحقوق 
القانونية للأفراد وتستخدم ثقل سلطتها القاهرة لفرض تلك الحقوق. بل تشكلت 
الدول على قمة مجتمعات تمتع فيها الأفراد أصلاً بحرية معتبرة من قيود الالتزامات 
الاجتماعية تجاه الأقرباء. في أورباء سبق التطور الاجتماعي التطور السياسي. 

لكن متى خرج الأوربيون من إسار القرابةء وما هي القوة الدافعةء إن ل تكن 
السياسة»ء وراء هذا التغيير؟ الإجابة هي أن الخروج حدث بعد قليل من اعتناق 
القبائل الحرمانيةء التي اجتاحت الامبراطورية الرومانية» الديانة المسيحيةء والوسيلة 
هي الكنيسة الكاثوليكية. 
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خطا مارکس 


من الواضح أن جيع الشعوب المكرّنة التي تحدر منها الأوربيون المعاصرون قد 
نظمت ذات يوم قبلياً. وقد وثقت أشكاطما القرابية والقانونية وتقاليدها وغارساتها 
الدينية» إلى الحدالذي توافرت فيه السجلات» من كبار علاء الأناسة التارجخية 
في القرن التاسع عشر» مثل نوما دينيس فوستيل دو كولانج» وهنري مين"» 
وفريدريك بولوك وفریدريك میتلاند» وبول فینوغرادوف. تبنی هؤلاء جیعاً 
منهج التحليل المقارن» وتمتعوا بمعرفة محتلف الثقافات» وذهلوا جراء التشابه في 
التنظيم القرابي الذكوري في مجتمعات متباينة ومتباعدة مثل المندوسية واليونانية 
والألانية“. 


اعتقد جيع علماء الأناسة في القرن التاسع عشر أن البنى القرابية ارتقت 
بمرور الزمن» وأن المجتمعات البشرية اتبعت نمطا عاماً للتطور من الجاعات 
القرابية المشتركة الكبرى إلى العائلات الأصغر حجماء اعتمادا على عمليات اتحاد 
طوعية بوامسطة آفراد من الرجال والنساء. وي مفهوم هنري مين الشهيرء» شمل 
التحديث الانتقال «من المكانة إلى العقده. أي إن المجتمعات المبكرة نسبت المكانة 
الاجتاعية إلى الأفراد وحددت كل شيء: من الشركاء في الزيجات إلى المهن إلى 
المعتقدات الدينية. بالمقاإبل» أمكن للأفراد في المجتمعات الحديثة التعاقد بحرية فيا 
بينهم من أجل الدخول في أي نوع من أنواع العلاقات الاجتهاعية المختلفةء وأكثرها 
مركزية عقد الزواج. لكن ليست لين نظرية دينامية فيا يتعلق بكيف/ ومتى حدث 
الانتقال من المكانة إلى العقد. 

في الحقيقة هنالك سوء فهم كبير حول تاريخ الانتقال في الأنماط القرابية الأوربية 
والعامل المسبب. ويعتقد كثيرون أن الأوربيينء» على غرار الشعوب الأخرى في أنحاء 
شتى من العا عاشوا ضمن قبائل» أو عائلات كبيرة متدة حتى الثورة الصناعية 
حين فككتها ضغوط إنتاج الآلةء والحاجة إلى الحراك الاجتماعي. ووفقاً هذا الرأيء 
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كانت التغيرات الاقتصادية التي نربطها بالتصنيع وظهور العائلات النووية الأصغر 
حجا جزءاً من العملية ذاعا. 

يأتي هذا الرأي على الأرجح من نظرية تحديث مبكرة. إذ يتناول كارل ماركس في 
البيان الشيوعي العائلة البرجوازيةء وكيف عمل البرجوازيون على (تمزيق الحجاب 
العاطفي الذي يستر العائلة واختزال العلاقات الأسرية إلى جرد مالية٠.‏ أما هوض 
الطبقة البرجوازية فقد حفزته» بدوره» التغيرات في التقانةء والأناط المادية للإنتاج. 
بنا افترض ماكس فير حدوث قطيعة حادة بين المجتمعات التقليدية وا لحديثة. 
حيث اتسمت الأول بالروابط القرابية الممتدة» والقيود ا مغر وضة على الصفقات في 
السوق جراء الكوابح الدينية أو القرابيةء والافتقار إلى الحراك الاجتاعي الفردي» 
والمعايير الاجتاعية غر الرسمية المتجذرة في التقاليدء والدين»› والکاریزما. 
وبالمقابل› تگیزت الثانية بالفردانية» والمساواتيةء والاعتاد على الاستحقاق والحدارة 
والسوق» والحركة» وشيدت بواسطة الأشكال العقلانية-القانونية للسلطة. أكد 
فيبر أن جميع هذه السات تعد جزءا من مضمومة واحدة: كان من المستحيل تطوير 
اقتصاد كفء مرتكز على السوق في مجتمع يجحدد فيه القساوسة الأسعار أو تورث 
الأملاك عبر الالتزامات القرابية. واعتقد أن هذا النوع من الحداثة العقلانية م يظهر 
إلاني الغرب وأرجع تاريخ الانتقال إلى الحداثة إلى سلسة متعاقبة من الحوادث 
التي جرت في القرنين السادس عشر والسابع عشر» شملت الإ صلاح البروتستانتي 
وعصر الأنوار. ومن ثم نزع الماركسيون إلى رؤية نهوض الفردانية والعائلة النووية 
بوصفه عاقبة للتغير الاقتصادي» بين] عد أتباع فيبر البروتستانتية المحرك الرئيس. 
ووفقاً للرأيين كليهماء لا يزيد عمر التغيير على بضع مثات من السنين. 


من المكانة إلى العقد 
دفع المؤرخون الاجتماعيون والأنثروبولوجيون في القرن العشرين تاريخ 


الانتقال من المكانة إلى العقد إلى عصور أقدم عهدا باطراد. أشرت للتو إلى رأي 
هاجنال الذي يؤكد أن تاريخ النمط الأوربي المتميز يعود إلى القرنين الخامس عشر 
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والسادس عشر. وتظهر دراسة ألان مكفرلين لأصول الفردانية الإنكليزية أن 
القانون العام الإنكليزي ضمن حقوق الأفراد في التصرف بأملاكهم بحرية وهم 
أحياء وحرمان أبنائهم من الإرث في الوصية منذ بدايات القرن السادس عشر”. 
وهذا أمر مهم لأن الالتزامات القرابية فرضت قيوداً صارمة على قدرة ملاك على 
بيع أراضيهم في ما يدعوه ب«المجتمعات الفلاحية» التي ميزت أوربا الشرقية وباقي 
مناطق العا . والمجتمع -برأيه -هو ذاك المتميز بالعائلات الممتدة» حيث 
كانت حقوق الملكية إما مشتركة أو مرتبطة بعلاقات معقدة من الاعتاد المتبادل بين 
أفراد على درجات ختلفة من القرابة TT‏ 
بالأرض التي يعملون عليها بكثير من العوامل غير الاقتصادية» مشل حقيقة 
أجدادهم دفنوا ٤‏ تراہا. 

لكن مكفرلين يلاحظ أن حق التملك المطلق انتشر أصلاً في إنكلترا في القرون 
الثلاثة السابقة على الأقل. وبينت دراسة لعمليات نقل الأراضى في إحدى المقاطعات 
الإنكليزية ني أواخر القرن الخامس عشر أن نسبة 15 في المخة قط ذهبت إلى عائلة 
امالك في حياته» ونحو 10 في المشة عند وفاته*. لكن إذا عدنا إلى غهاية القرن الثاني 
عشر وبداية الثالث عشرء سنجد أن المستأجرين المرتبطين قانونياً بأرضهم كانوا 


يبيعون الأملاك ويشترونما ويؤجرونها دون إذن من سادتمم الإقطاعيين. 


من المقاييس المهمة لاضمحلال البنى القرابية المعقدة وتفتتها الحق القانوني 
للمرأة في الاحتفاظ والتصرف بأملاكها. في المجتمعات الذكوريةء تحقق المرأة 
E LL RS O‏ 
ومع أن بعض الأرامل والعازبات قد يتمتعن ببعض الحقوق في الميراث» إلا أن 
اللطلوب منهن عادة الحفاظ على أملاك العائلة ضمن خط النسب الذكوري. لكن 
المرأة الإنكليزية تمتعت بحت التملك والتصرف بأملاكها بحرية إضافة إلى بيعها 
إلى أفراد من خارج العائلة ني زمن لا يتجاوز كثيرأً غزو النورمانديين عام 1066. 
وفي الحقيقةء كان باستطاعة النساء» منذ القرن الثالث عشر على أقل تقدير» امتلاك 
الأراضي والممتلكات المنقولةء بل تبادل رفع الدعاوى مع الخصوم» وكتابة الوصايا 
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والعقود دون إذن من الأولياء الذكور. ولاريب في أن منح مشل هذه الحقوق في 
مجتمع آبوي (بطركي) سيؤدي إلى تقويض قدرة سلالة النسب على التحكم 
بالأملاك ومن ثم تصديع النظام الاجتماعي برمته"'. وهكذاء تعد قدرة المرأة على 
امتسلاك الأملاك وتوريشها مؤشراً على تدهور التنظيم القبلي وعلامة دالة على اختفاء 
النسب الأبوي الصارم بحلول هذه المرحلة التاريخية المبكرة. 

من المؤشرات اللافتة على الفردانية الإنكليزية المبكرة التي أوردها مكفرلين ظهور 
«عقود الرعاية» بين الأطفال وآبائهم في وقت مبكر يعود إلى القرن الثالث عشر. في 
الحالة النمطيةء تعبد المجتمعات القبلية المنظمة حول جاعات تزعم التحدر من جد 
مشترك تعبد هؤلاء الأجداد. لقد تأسس جزء كبير من الأخلاقية الكونفوشيوسية 
على التزامات الأبناء (خصوصاً) برعاية آبائهم. وكان المربون الذين تشربوا بالمبادئ 
الأخلاقية الكونفوشيوسية واضحين في التأكيد على أن واجبات الأفراد تجاه آبائهم 
أكشر قوة ومتانة من التزاماتهم تجاه أبنائهم» كا ينزل القانون الصيني عقاباً شديداً 
بالأبناء العاقين. 

كانت الأمور مختلفة إلى حد ما في إنكلتراء حيث يفقد الآباء الذين يتهورون 
ويورثون بطريقة خرقاء احق القانوني بحيازة متلكاتهم إلى أبنائهم وهم على قيد 
الحياة» الحقوق الباقية في أملاكهم. وتستشهد إحدى قصائد الشعر القروسطية بحالة 
أب تنازل عن أملاكه لابنه» الذي بدأ يشعر بأن الوالد عبء ثقيل ويسيء معاملته. 
وحين كان أبوه يرتجف من البرد» أبلغ ابنه الصبي بأن يغطي جده بثوب. «قسم 
الصبي الثوب إلى قسمين» غطى بأحدهما جده» وأظهر لأبيه الآخرء ليشبر إلى أنه 
مغلا أساء أبوه معاملة جده» كذلك سوف يسىء الصبي بدوره معاملة أبيه في أرذل 
ال واه ا د تمت ا ومن أجل تجنب حالات 
كهذه» وقع الآباء عقود رعاية مع أبنائهم تلزم هؤلاء بالاعتناء هم حالما يرثون 
متلكات آبائهم. «من أجل التخلي عن الأملاك وعد زوجان من بيدفوردشير عام 
4 مقابلهاء بالطعام والشراب والسكنى في البيت الرئيس لزوجين آخرين»› 
لكن إذا بدأ الأربعة الشجار» سوف محظى الزوجان الأصليان ببيت آخر مع تة 
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مكاييل من الحبوب في عيد القديس مايكل» ثلاثة من القمح وواحد ونصف من 
الشعير» وواحد ونصف من الفاصوليا والبازلاء» وواحد من الشوفان وجميع 
الموجودات المنقولة وغير المنقولة في البيت المذكور»*'. 

إن اختزال العلاقات في العائلة إلى « جرد علاقة مالية» انتقدها مار كس بعنف» 
ليس ابتكاراً كا يبدو على السطح لبر جوازية القرن الثامن عشرء بل ظهر في إنكلترا 
قبل عدة قرون من النهوض الفترض هذه الطبقة. ووضع الأبوين في مأوى العجزة 
لتلقي الرعاية تمارسة تار يخية عميقة الجذور في أوربا الغربية. ما يشير خلافا 
لرأي ماركس» إلى أن الرأسمالية نتيجة وليست سبباً للتغيير في العلاقات والتقاليد 
الاجتاعية. 

لكن حتى القرن الثالث عشر يعد موعدأ متأخرا لابتعاد أوربا عن القرابة 
المركبة» أو انتقا ها من المكانة إلى العقد. إذ لاحظ المؤرخ الفرنسي الكبير مارك بلوك 
أن روابط الدم شكلت الأساس للتنظيم الاجتماعي قبل ظهور الإقطاع في القرنين 
التاسع والعاشر. أما مارسة الثأرء أو النزاع بين سلالتين قبليتين متنافستين» فلها 
تاريخ طويل في المجتمع الأوربي» ألفناه إلى حد ماني مسرحية شكسبير «روميو 
وجولييت». إضافة إلى ذلك» يؤكد بلوك أن الاعات القرابية أو العائلات الممتدة 
الكبيرة امتلكت في هذه الحقبة أملاكاً مشتركة» وحتى حين بدأت ملكية الأرض 
تصبح قابلة للتحويل بحرية بواسطة أفرادء ظل من الضروري أن يحصل البائع على 
إذن من حلقة الأقرباء*'. 

لكن كا لاحظ بلوك» اختفت السلالات الذكورية الكبرى التي ترجع أصوها 
إلى جد واحد» وسادت في الصين واهند والشرق الأوسط, اختفت من أوربا منذ 
عهد بعید: «يعود فضل الثبات الاستفنائي لنمط العائلات الرومانية النبيلة التي 
تتحدر من جد مشترك إلى التفوق المطلق للتحدر في خط النسب الذكوري. وم 
يعرف شيء كهذا في الحقبة اللإقطاعية». والدليل على ذلك» برأيه» أن الأوربيين 
في العصور الوسطى م يرجعوا أصوهم قط إلى نسب أبوي» مثلم هو ضروري 
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للحفاظ على الحدود بين طبقات النسب في المجتمع القبلي. وكان من الشائع على 
مدى العصور الوسطى أن تمنح الأمهات بناتهن لقب العائلة» وهو أمر محظور في 
مجتمع ذكوري مثل الصين. وكثيرا ما اعتقد الأفراد بأنهم ينتمون بالتساوي إلى عائلة 
الأم والأب على حد سواء والذرية من الأسرتين البارزتين تحمل لقب النسبين معأ 
(مثلاً: فاليري جيسكار ديستان» أو ا ممارسة الإسبانية الحالية التي تستعمل الاسمين 
العائليين للأبوين كليه|). وبحلول القرن الثالث عشرء بدأت العائلات النووية 
المشاة للعائلات المعاصرة بالظهور في شتى أنحاء أوربا. وكان من الأصعب متابعة 
مارسة الثأر؛ لأن دائرة الانتقام أخذت تضيق باستمرار» فضلاً عن أن كثيراً من 
الأفراد شعروا بأهم يرتبطون مع طرفي النزاع معا*". 

وفقاً لبلوك» يمكن -بمعنى من المعاني- فهم مؤسسة الإقطاع برمتها على آنا 
تكيف يائس مع العزلة الاجتماعية في مجتمع ما عاد قادرا على العودة إلى صلات 
القرابة باعتبارها مصدراً من مصادر التضامن الاجتماعي. ومنذ أواخر القرن 
السابع» عانت أوربا سلسلة من الغزوات الخارجية المدمرة: الفايكنغ من الشعال» 
والعرب (المسلمون) عبر شال إفريقيا وإسبانيا من الجنوب» واهنغار من الشرق. 
وحتى حين رد العرب على أعقابهم في بواتييه» منعت سيطرة المسلمين على البحر 
المتوسط أوربا من التجارة مع بيزنطة وشم ال إفريقياء القاعدة الأساسية للاقتصاد 
الروماني'. ومع انحطاط الامبراطورية الكارولنجية في القرن التاسع» بدأت المدن 
تذوي وتضمحل» وأخذ السكان, الذين تعرضوا لمضايقات أعداد لا حصر ها من 
آمراء ا لحرب» يتراجعون إلى القرى القائمة على الاكتفاء الذاي. 

في هذا الدرك الأسفل الذي انحدرت إليه الحضارة الأوربيةء م تتمكن القرابة 
من العودة بسبب انيار البنى السياسية الأكبر حجا. لكن بحلول ذلك الوقت» 
ضعفت بنية سلالات النسب الذكورية للشعوب الأوربية إلى حدم تعد تشكل 
مصدرا للدعم الاجتماعي. ونمض الإقطاع بوصفة بديلا للقرابة: 
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لكن بالنسبة للفردء الذي تېددته أخطار عديدة رعاها جو العنف» م تكن 
اللجموعة القرابية تقدم على ما يبدو حماية كافية» حتى في العصر الإقطاعي الأول. 
وكانت بالشكل الذي وجدت فيه آنذاك مغالية في الغموض والإبهام ومتغيرة 
في تخومها المحيطيةء ومزعزعة الأركان جراء ازدواجية التحدر من النسبين 
الذكوري والأنشوي. وهذا السبب اضطر الرجال إلى البحث عن/ أو قبول 
روابط أخرى. كان التاريخ حاسم ني هذه النقطة؛ لأن ا ناطق الوحيدة التي بقيت 
فيها جماعات ذكورية قوية -الأراضى الألمانية على سواحل بحر الشمال» والمناطق 
الكلتية ني الجحزر البريطانية - لم تعرف شيا عن التبعية والإقطاعة والعزبة. كانت 
صلة القربى واحدة من العناصر الأساسية لظهرر المجتمع الإقطاعي؛ ويفسر 
ضعفها النسبي السبب وراء وجود النظام الإقطاعي أصلا*'. 


كان الإقطاع تبعية أو خضوعاً طوعياً من فرد لآخر لا تربطه به صلات القربىء 
اعتم ادا على تقديم الحاية مقابل الخدمة: «ما عادت الدولة أو العائلة توفر الحماية 
الكافية. ول يكن مجتمع القرية قوياً بها يكفي للحفاظ على النظام حتى داخل 
حدوده؛ ولا وجود تقريباً للمجتمع الحضري المديني. وشعر الضعيف في كل مكان 
بالحاجة إلى ملاذ في كنف شخص آقوى. ولم يتمكن هذا الشخص الأقوى بدوره 
من الحفاظ على مکانته أو ثروته أو حظوظه آو حتی ضیان سلامته إلا بتأمین دعم 
أتباعه المؤنمرين بأمره» بالترهيب أو الترغيب»'. 

لكننا م نصل حتى الآن إلى التاريخ الصحيح للانتقال الأوربي من مرحلة القرابةء 
ولا لآلية سببية كافية'. أما التفسبر الأكثر إقناعاً للانتقال فقد قدمه الباحث 
الختص بالأناسة الاجتماعية جاك غودي» الذي دفع تاريخ بدايات الانتقال إلى 
القرن السادس» ونسب المسؤولية إلى المسيحية ذاتها -أوء بصورة أكثر تحديداً إلى 
الصالح المؤسسية للكنيسة الكاثوليكية". 

يلاحظ غودي أن نمط الزواج المتميز في آوربا الغربية بدأ بالتفرع من النمط 
امتوسطي المهيمن بحلول نهاية الامبراطورية الرومانية. كان النمط المتوسطي» الذي 
ضم العائلات الرومانية النبيلة» ذكوريأ أو أبوياء قد أدى إلى تنظيم انقسامي/ طبقي 
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للمجتمع. إذ نزعت ال ماعات ذكورية النسب إلى زواج الأقارب» مع تفضيل أبناء 
العمومة (لاحظتُ هيمنة الزواج بين أبناء العمومة في ثقافة الشعوب الدرافيدية في 
جنوب اند في الفصل الحادي عشر؛ كا يعد مارسة شائعة بين العرب» والبشتون» 
والكرد وكثيراً من الشعوب التركية). كان هناك فصل صارم بين الجنسين وفرصة 
قليلة للمرأة لحيازة الأملاك أو المشاركة في المجال العام. اختلف نمط أوربا الخربية 
في هذه الجوانب كلها: تبادل في الميراث؛ وحظر زواج أبناء العمومة» وتشجيع 
الزواج من غير الأقارب؛ وتمتع المرأة بحقوق أكبر في حيازة الأملاك والمشاركة في 
المجال العام. 

وجد هذا الانتقال الدافع الملحرك ني الكنيسة» التي اتخذت موقفاً قوياً ضد 
أربع تمارسات: الزواج بين الأقارب المباشرين» والزواج من أرامل الأقرباء (مثل 
زواج الأرملة من شقيق زوجها)ء وتبني الأطفالء والطلاق. يلاحظ بيداا مكرم» 
في معرض تناوله لحهد البابا غريغوري الأول هداية الشعوب الأنكلوساكسونية 
الوثنبة للمسيحية في القرن السادس» كيف أدان جهارا الممارسات القبلية المتعلقة 
بالزواج من الأقارب وأرامل الأقارب. وأصدرت الكنيسة ف بعد أمرآ يحرم 
التسري بالمحظيات وتعدد الزوجات» ويشجع على الرابطة الدائمة بين الزوج 


والزوجة2. 


لا تستند الأسباب وراء هذا التحريم» كا يؤكد غودي» إلى أسس نصية مثبتة في 
الكتاب المقدس ولا في العقيدة المسيحية عموماً. كانت المهارسات المحرمة شائعة في 
فلسطين ذاتهاء مسقط رأس يسوع؛ وربا أتى هو نفسه من زواج بين أبناء العمومةء 
كما كان الزواج من أرامل الأقارب منتشرا بين اليهود. صحيح أن العهد الجديد اتخذ 
موقفاً معادياً للأسروية: في إنجيل متىء يقول المسيح مثل: «من أحب با أو أما 
أكثر مني فلا يستحقني؛ ومن أحب ابن أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني». لكن هذه 
كلمات نبي ألفي» كا يقول غودي» يسعى إلى تعبثة الناس بعيداً عن آمان جاعاتهم 
القرايية وضمهم إلى طائفة منشقة جديدة. وكثيراً ما أخذت الحجج اللاهوتية 
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الؤيدة للمحظورات الجديدة من مصادر العهد القديم التي فسرها اليهود تفسيراً 
ختلفا تماما. 

يرى غودي أن السبب الذي دفع الكنيسة إلى اتخاذ هذا الموقف يتعلق بمصالحها 
المادية/ الدنيوية أكثر من تعلقه باللاهوت. وهو يصنف مارسات الزواج بين أبناء 
العمومة (أو أي شكل آخر من الزواج بين الأقرباء المباشرين)ء والزواج من أرامل 
الأشقاء والتسري بالمحظيات» والتبني» والطلاق» في فئة «استراتيجيات الورث»» 
حيث تتمتع الجماعات القرابية بالقدرة على الحفاظ على الأملاك تحت سيطرتا 
عند توريثها من جيل إلى آخر. كان متوسط العمر المتوقع في أوربا وحوض البحر 
المتوسط آنذاك أقل من خمسة وأربعين عاماً. وتقلص احتال أن ينجب الزوجان 
وريثا ذكراً يعيش إلى سن النضج ويجحمل اسم العائلة. ونتيجة لذلك كله شرعنت 
المجتمعات سلسلة واسعة من المارسات التي أتاحت للأفراد إنجاب الورثة. 
تناولنا آنفا موضوع المحظيات في الصين؛ ويمكن اعتبار الطلاق شكلاً من أشكال 
التسري التسلسلي بالمحظيات في المجتمعات التي تحظر تعدد الزوجات. أما مارسة 
الزواج من أرملة الشقيق فقد استخدمت عندما يموت قبل أن ينجب أطفالاً؛ حيث 
ضمن زواج أرملته من شقيقه الأصغر بقاء أملاكه في حوزة الإخوة والأخوات. 
بينم ضمنت #مارسة الزواج بين أبناء العمومة بقاء الأملاك في أيدي أفراد العائلة 
المقربين. ومهم كانت الحالة» قطعت الكنيسة بأسلوب منهجي جيع السبل المتاحة 
للعاثلات لتوريث الأملاك إلى الذرية. في الوقت ذاته» شجعت بقوة التبرع الطوعي 
ها بالأرض والأملاك. ومن ثم استفادت ماديا من الأعداد التزايدة من أصحاب 
الأملاك المسيحيين الذين توفوا دون أن يتركوا ورثة*. 

وني الحقيقة كانت المكانة العالية نسبياً للمرأة في أوربا الغربية نتاجاً جانياً 
عرضيا مصلحة الكنيسة الذاتية. فقد جعلت من الصعب على الأرملة الزواج مرة 
أخحرى ضمن مجموعة الأسرة وإعادة أملاكها إلى القبيلة» ومن ثم كان عليها حيازة 
أملاكها بنفسها. وأفاد الكنيسة حق المرأة في حيازة الأملاك والتصرف با كا تشاء؛ 
نظراً لأنه وفر مصدرآًكبيرا للتبرع من الأرامل والعوانس. كما شكل حق المرأةفي 
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حيازة الأملاك إعلان موت الأنساب الذكوريةء عبر تقويض مبدأ التحدر من نسب 
واسر22. 

حققت الكنيسة الكاثوليكية نجاحاً ماليا كبيراً في القرون اللاحقة على حدوث 
هذه التغييرات في القواعد والقوانين» مع أن ما جرى بعد ذلك ليس مرد قضية 
«أتى بعده وبالتالي بسببه». فبحلول نهاية القرن السابع» كان ثلث الأراضي المنتجة 
في فرنسا تابعا للكنيسة؛ وبين القرنين الثامن والتاسع» تضاعفت ملكية الكنيسة من 
الأراضى في شال فرنسا والأراضى الجرمانية وإيطاليا*. حولت هذه التبرعات 
الموهوبة الكنيسة إلى مؤسسة اقتصادية وسياسية خيفةء وعبدت الطريق إلى التزاع 
على مسألة التنصيب في عهد البابا غريغوري السابع (انظر الفصل الثامن عشر). 
هنالك نوع من التوازي بين هذه التبرعات واهبات الوقفية للمؤسسات الخيرية من 
الأثرياء السلمين. لكن بينها كانت أغلبية الأوقاف مناورات تضليلية من الأغنياء 
لحماية أملاكهم من الضرائب وتوريشها إلى أبنائهم» أتت الأراضي التي وهبتها 
الأرامل والعوانس ال محرومات من الورثة دون قيود أو شروط. ومن ثم وجدت 
الكنيسة نفسها مالكا ضخا للأراضي» تدير المزارع والعزبات وتشرف على الإنتاج 
الاقتصادي للأقنان في أنحاء شتى من أوربا. ساعد هذا كله الكنيسة في مهمتها 
المتمثلة في إطعام الجياع ورعاية المرضى» وجعل من الممكن توسيع نطاق الرهبنة 
والأديرة. لكنه حتم أيضاً ارتقاء تراتبية إدارية داخلية ومجموعة من القواعد الناظمة 
ضمن الكنيسة نفسها جعلت منها لاعبا سياسيا مستقلا في السياسة القروسطية. 


كان هذه التغخيرات تأثبر مدمر مواز في التنظيم القبلي في أرجاء أوربا. شهدت 
قبائل الجرمان والنرويجيين والمجريبن والسلاف بنياتها الميكلية القرابية وهي تتفكك 
وتنحسر في أثناء جيلين أو ثلاثة من اهتدائها إلى المسيحية. صحيح أن هذه الهداية 
تجذرت في السياسة» مفلل قبول الملك المجري إستفان (سان ستيفان) طقوس 
الاحتفال بالعشاء الرباني في عام 1000. لكن التغيير الحقيقي في الأعباء الاجتماعية 
والقوانين الأسرية لم تفرضه السلطات السياسية بل الكنيسة على المستويين 
الاجتماعي والثقافي. 
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الخلفية الاجتماعية لبناء الدولة .2 أوربا 


تعد أوربا (ومستعمراتها) استثنائية من حيث أن الانتقال من القرابة ا لمر كبة حدث 
أولاً على المستويين الاجتاعي والثقافي وليس السياسي. وعبر تغيير القواعد الناظمة 
للزواج والإرث مارست الكنيسة بمعنى من المعاني الفعل السياسي ولدوافع 
اقتصادية. لكنها لم تكن الحاكم المتمتع بالسيادة على الأراضي التي تشتغل فيها؛ 
بل كانت لاعبا اجتماعياً يكمن تأثيره النافذ في قدرته على وضع القواعد الثقافية. 
ونتيجة لذلك» وجد مجتمع أوربي أكثر فردانية في العصور الوسطىء» قبل أن تبدأً 
عملية بناء الدولة» وقبل قرون من الإإصلاح الديني» والتنوير» والثورة الصناعية. 
وبدلا من أن يكون التغيير في الأسرة عاقبة هذه التحولات التحديثية الكبرى» 
كان أقرب إلى الشرط الميسر لقيام التحديث في المقام الأول. ولم يكن على الاقتصاد 
الرأسعالي البازغ في إيطاليا وإنكلترا وهولندافي القرن السادس عشر التغلب على 
معارضة جماعات قرابية كبيرة ومنظمة تسعى لى اية أملاكها الضخمة» کا كانت 
ا حال في المند والصين. بل تجذر في مجتمعات امتلكت فعااً تقاليد الملكية الفردية 
حيث يتم تبادل الأملاك بصورة روتينية بين ملاك لا تربطهم صلات القربى. 

لايعني ذلك كله القول إن بناة الدولة الأوربية عبروا أرضاً سهلة خالية من 
المؤسسات الاجتماعية المتحصنة. بل على العكس تماماً: حين أستكمل قصة أصول 
الدولة الأوربية في الفصل الحادي والعشرين» سوف نرى أن وجود تشكيلة متنوعة 
وكاملة من اللاعبين الاجتماعيين الأقوياء مثل عاملاً حاسم الأهمية في إقامة حكم 
القانون والحكومة الخاضعة للمحاسبة. م تكن هناك عشائر أو قبائل» بل طبقة 
متخندقة من النبلاء راكمت عناصر الثروة والقوة العسكرية والموقع القانون في 
أثناء العصر الإقطاعي. 

وأحدثت حقيقة أن هذه المؤسسات الاجتاعية كانت إقطاعية لا قرابية المرتكز 
فارقاً هاثلاً في التطور السياسى اللاحق لأوربا. فقد كانت علاقة التبعية الإقطاعية 
عقداً طوعياً بين فرد قوي وآخر ضعيف» كما استدعت التزامات قانونية من الطرفين. 
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ومع أنها نظمت رسمياً جتمعاً على درجة عالية من التراتبية واللامساواةء إلا أنها 
وضعت سوابق للفردانية (لأن العقود جعت أفرادا لا جاعات قرابية) وتوسيع 
نطاق فهم الشخصية القانونية للفرد. يؤكد المؤرخ جينو زوكس أن العلاقة بين 
مالك الأرض والفلاح بدأت تكتسب صفة تعاقدية بحلول عام 1200 ما أوجد 
الركيزة المؤسسة لتطبيق متوسع لبدأً الكرامة الإنسانية على هذه الطبقة العريضة من 
الأشخاص. ومنذ ذلك الحين» «كانت كل ثورة فلاحية في الغرب تعبيرآ عن غضب 
الكرامة الإنسانية على حرق ملاك الأراضي للعقد» ومطالبة باحق في "ال حرية'٠2.‏ ۾ 
يجحدث ذلك في المجتمعات التي ارتكزت فيها حقوق الأرض على القرابة والتقاليده 
أو على الميمنة المادية لمجموعة قرابية على أخرى. 

حظي استبدال المؤسسات المحلية القرابية المرتكز بالإقطاعية بتأثير سياسي مهم 
آخر في يتعلق بنجاعة الحكومة المحلية. قامت مؤسسات اللسب والمؤسسات 
الإقطاعية بوظائف السيادة وا لحكم في مراحل مختلفة» ولا سيا حين ضعفت الدول 
المركزية. واستطاعت توفير الأمن المحلي» وإدارة العدالةء وتنظيم الحياة الاقتصادية. 
لكن المؤسسات الإقطاعية تمتعت بقدر أكبر من المرونة بسبب اعتادها على العقده 
وقكنت من تنظيم فعل جاعي أكثر حسم لأنها أكثر تراتبية. وحين ترسخ حقوق 
السيد الإقطاعي قانونياء لا تخضع لإعادة تفاوض مستمرة بطريقة عمل السلطة 
ضمن سلسلة النسب. فقد منح الحق القانوني في الأملاك» بغض النظر هل حله 
الأقوياء أم الضعفاء سلطة واضحة ببيعها أو شرائها دون قي ود يفرضها النظام 
الاجتماعي القرابي المرتكز. وأمكن للسيد الإقطاعي المحلي أن يتكلم بأسلوب 
حاسم باسم المجتمع المحلي الذي «مثله» خلا لزعيم القبيلة. ومثلا رأيناء من 
الأخطاء الشائعة التي ارتكبها المستعمرون الأوربيون في الهند وإفريقيا افتراض 
أن الزعامة القبلية تماثل سلطة السيد اللإقطاعي المحلي في المجتمع الإقطاعيء» بين 
تختلف الاثنتان اختلافا بينا. 

من الميراث الذي خلفه ماكس فيبر النزعة إلى التفكير بتأثير الدين في السياسة 
والاقتصاد بلخة القيم (أخلاقيات العمل البروتستانتيةء مغا) التي قيل إنها أثرت 
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تأثيراً مباشراً في سلوك أصحاب الذهنية التجارية ا مخامرة أثناء الثورة الصناعية عبر 
تقديس العمل. من المؤكد أن القيم مهمة؛ والمبدا المسيحي القائل بالمساواة الشاملة 
بين خلق الله من البشر جعل من الأسهل تبرير المساواة بين المرأة والرجل في حق 
التملك. 

لكن هذاالنوع من التفسير كثيراً ما يثير سال لماذا تروج بعض القيم الدينية 
وتتجذر في المجتمعات في المقام الأول. هذه هي الحالة المتعلقة بهجوم الكنيسة على 
القرابة الممتدة. إذ لا تنبثق هذه القيم كا يبدو من العقيدة المسيحية؛ فعلى الرغم 
من كل شيء» م تب ذل الكنيسة المسيحية الشرقية في القسطنطينية جهدا موازيا 
لتغيير قوانين الزواج والميراث. ونتيجة لذلك» بقيت المجتمعات القرابية المتلاحمة 
في معظم الأراضي التي حكمتها بيزنطة. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك» العشائر 
أو العائلات الممتدة الصربية («زادروكا») متعددة الأجيال» والعشائر الألبانية 
بنزاعاتها الطويلة والمعقدة. ولحقيقة اختفاء هذه المؤسسات من أوربا الغربية علاقة 
بالمصالح والسلطات الادية للكنيسة» التي كانت سيطرتها على القيم الاجتماعية أداة 
استعملتها لفائدتا. إذن» من وجهة نظر معينةء تركب السلحفاة الاقتصادية ظهر 
السلحفاة الدينية إذا جاز التعبير» ومن وجهة نظر أخرىء» فإن السلحفاة الدينية هي 
التي تركب ظهر الاقتصادية. 

وبغض النظر هل نعد دوافع الكنيسة الكاثوليكية دينية أو اقتصادية أساساء فقد 
تمأسست بوصفها لاعباً سياسياً مستقلاً بدرجة أكبر بكثير من السلطات الدينية في 
أي مجتمعات أخرى معنية. إذ م تطور الصين قط ديانة حلية أكشر تعقيداً أو تطوراً 
من عبادة الأسلاف أو الأرواح. خلافاً للهند والعام اللإسلامي» حيث تشكل كل 
منه| منذ البداية بالابتكار الديني» ولعب الدين فيه| دور الكابح القوي للسلطة 
السياسية. لكن في عام الإسلام السني» وفي شبه القارة الهنديةء م تتجمع السلطة 
الدينية معا لتشكل مؤسسة بيروقراطية مغردة ومركزة حارج الدولة. لقد ارتبطت 
كيفية حدوث ذلك في وربا بتطور الدولة الأوربية الحديثة» وبظهور ما ندعوه اليوم 
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الاستئنائية الأوربية الواضحة في دور القانون في تشكل الدولة 
المبكرة؛ تعريفات حكمم القانون والاختلافات حوله؛ نظريات 
هايك المتعلقة بأولوية القانون على التشريع؛ كيف تأسس القانون 
الإنكليزي العام على السلطة الملكية؛ كيف عزز ذلك شرعية الدولة 
الإنكليزية.. 


يعد التطور السيامي الأوربي استلنائياً من ناحية تكن المجتمعات الأوربية من 
ا لخروج المبكر من التنظيم على مستوى القبيلةء دون الاستفادة من السلطة السياسية 
من القمة إلى القاعدة. كانت أوربا استثنائية أيضا من حيث إن تشكل الدولة لم يستند 
إلى قدرة مؤسسيها الأوائل على استخدام قوتهم العسكرية بقدر استناده إلى مقدرتهم 
على تطبيق العدالة. أما نمو سلطة الدول الأوربية وشرعيتها فقد تعذر فصله) عن 
انبثاق حكم القانون. 

نشرت الدول الأوربية الميبكرة العدالة لكن ليس القانون بالضرورة. فقد تجذر 
القانون في مواقع أخرى: إما في الدين (كا في المراسيم والأوامر الناظمة للزواج 
والأسرة التي ناقشناها في الفصل الأحير)ء أو في عادات القبائل أو سواها من 
اللجتمعات المحلية الأخرى. شرعت الدولة الأوربية المبكرة بين الحين والآخر-أي 
وضعت قوانين جديدة- لكن اعتمدت سلطتها وشرعيتها على قدرتها على التطبيق 
النزيه للقوانين التي لم تكن بالضرورة من ابتكارها. 
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محظى هذا التمييز بين القانون والتشريع بأهمية حاسمة لفهم معنى حكم 
القانون بحد ذاته. ومثلها هي الحال مع تعابير مثل «ديمقراطية)» يبدو أحياناً وكأن 
هناك تعريفات متعددة ل«حكم القانون» بعدد الباحثين والفقهاء القانونيين". وأنا 
أستخدمه بالمدلول الآتي» الذي يتصل بعدة تيارات مهمة في التفكير بالظاهرة في 
الغرب: القانون هو جملة من القواعد النظرية المجردة للعدالة تجمع المجتمع معاً. في 
الملجتمعات ما قبل الحديثةء كان من المعتقد أن القانون تضعه سلطة عليا أسمى من 
أي مشرع بشري: سلطة مقدسة» أو عادة أزليةء أو الطبيعة*. أما التشريع» فيتصل 
بها يسمى اليوم بالقانون الوضعي ويعد من وظائف السلطة السياسيةء أي قدرة 
ملك آو بارون» أو رئيس» أو مشرع» أو أمير حرب على وضع قوانين وتطبيقها 
اعتمادا على توليفة معينة تجمع في نهاية الطاف القوة والسلطة. ويمكن القول إن 
حكم القانون لا يو جد إلا حيث توجد مسبقا جملة من القوانين المتفوقة على التشريع» 
أي إن الفرد المتمتع بالساطة السياسية يشعر بأنه ملزم بطاعة القانون. لا يعني هذا 
القول إن أصحاب الساطة التشريعية لا يستطيعون وضع قوانين جديدة. لكن إذا 
ما أرادوا أداء وظيفتهم ضمن حكم القانون» يجب أن يشرعوا وفقا لقواعد وضعها 
قانون موجود مسبقاً ولیس وفقا مشيئتهم هم. 

تضمن الفهم الأصلي للقانون بوصفه شيا من صنع سلطة مقدسة أو عادة 
أزلية أو الطبيعة» أن من المتعذر على البشر تغييره» مع أن من الممكن -والواجب- 
تفسيره (وتأويله) ليلائم الظروف الحديدة. ومع انحطاط السلطة الدينية والاعتقاد 
بالقانون الطبيعي في العصر الحديث» بدأنا نفهم القانون بوصفه من اختراع البشرء 
لكن وفق مجموعة صارمة من القواعد الإجرائية التي تضمن امتثاله لإجاع اجتماعي 
عريض على القيم الأساسية. ما التمبيز بين القانون والتشريع فيتصل الآن بالتمييز 
بين القانون الدستوري والعادي» حيث يضع الأول متطلبات أشد صرامة للتنفيذء 
مثل الأغلبية الساحقة في التصويت. يعني هذا في الولايات المتحدة المعاصرة» أن أي 
قانون جديد يجيزه الكونغرس يجب أن يتسق مع جملة سابقة ومتفوقة من القوانين» 
أي الدستور» ك| تفسره المحكمة العليا. 
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ناقشت حتى هذه النقطة التطور السياسي فيا يتعالق ببناء الدولةء وقدرة الدول 
على تركيز السلطة واستخدامها. أما حكم القانون فهو مكون منفصل عن النظام 
السياسي يضع حدودا مقيدة لسلطة الدولة. ل تكن أول كوابح السلطة التنفيذية 
تلك التي فرضتها الجحمعيات التمثيلية أو الانتخابات الديمقراطية. بل كانت نتيجة 
اعتقاد المجتمعات بأن على الحكام الاشتغال تحت مظلة القانون. ولذلك يتعايش 
بناء الدولة وحكم القانون في حالة من التوتر. فمن جهةء يمكن للحكام تعزيز 
سلطتهم بالعمل ضمن إطار القانون وباسمه. ومن ناحية أخرى» يمكن للقانون 
أن يمنعهم من فعل ما يريدون» لا من أجل مصالحهم الخاصة فقط» بل مصلحة 
المجتمع ككل. ومن ثم تعرض حكم القانون باستمرار للتهديد من الحاجة إلى 
توليك اة السياسةء بدا با ملو ك الإنكليز الذين أرادواني القرن السابع عشر 
زيادة العائدات من دون العودة إلى البرلانء وانتهاء بحكومات أميركا اللاتينية التي 
حاربت الإرهاب في القرن العشرين بفرق الموت الخارجة عن القانون. 


التشوش المعاصر فيما يتعلق بحكم القانون 


تكمن أخطر الشروخ والعيوب السياسية في البلدان النامية المعاصرة في الضعف 
النسبي لحكم القانون. ومن بين جميع مكونات الدول الحاليةء تعد المؤسسات 
القانونية الفعالة الأصعب بناء ربما. إذ تنبشق المؤسسة العسكرية والسلطة الضريبية 
بشكل طبيعي من غرائز الطمع الأساسية لدى البشر. وليس من الصعب على أمير 
الحرب تشكيل ميليشيا واستخدامها للحصول على الموارد من المجتمع المحلي. وعلى 
الطرف الآخر من الطيف» من السهل نسبيا تنظيم انتخابات ديمقراطية (وإن كانت 
مكلفة)ء وتوجد اليوم بنية تحتية دولية ضخمة للمساعدة على تسهيل إجرائها. من 
ناحية أخرى» يجب نشر المؤسسات القانونية في ختلف أرجاء البلد والحفاظ عليها 
باستمرار. وهي تتطلب مرافق مادية إضافة إلى استثهارات كبيرة في تدريب المحامين 
والقضاة وغيرهم من مسؤولي المحاكم» مثل رجال الشرطة الذين يطبقون القانون في 
نهاية المطاف. لكن الأهم أن تعد المؤسسات القانونية سلطة شرعية ومرجعية» لا من 
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الناس العاديين فحسب» بل من النخب القوية في امجتمع أيضاً. ثبت أن إقامة ذلك 
كله ليست مهمة سهلة. وصحيح أن أميركا اللاتينية قد أصبحت ديمقراطية اليوم» 
لكن حكم القانون ما يزال ضعيفا جداً فيها (من ضابط الشرطة المرتشي إلى القاضي 
المتهرب من الضريبة). وما تزال روسيا الاتحادية تنظم الانتخابات الديمقراطيةء 
لكن منذ ظهور فلاديمير بوتين» تواصل النخب التي تتمتع بالحصانة» بدءا من 
الرئيس نفسه» خرق القانون بلا هوادة. 

هنالك أدبيات كثيرة تربط بين تأسيس حكم القانون والتطور الاقتصادي”. 
وهي تعبر أساسآ عن رؤية مهمةء تؤكد أن انبشاق العا الحديث» بم) في ذلك 
الاقتصاد الرأسمالي» اعتمد عموماً عل وجود مسبق لحكم القانون. ولا ريب في أن 
غياب حكم قانون قوي يمثل سبباً من الأسباب الرئيسة وراء فشل البلدان الفقيرة 
في تحقيق معدلات مرتفعة من النمو. 

لكن هذه الأدبيات تعاني قدراً كبيراً من التشوش والتنافر فيا يتعتق بالتعريف 
الأساسي لحكم القانون» وكيف يقاس حضوره أو غيابه. فضلاً عن ذلك» من 
لمكن تجريبياً تفنيد النظرية التي تربط المكونات المختلفة لحكم القانون مع النمو 
الاقتصادي» وتصبح محل شك مضاعف عند إسقاطها على المجتمعات التي 
وجدت ضمن ظروف الاقتصاد المالشوسي. وقبل أن نتمكن من متابعة الرواية 
التاريخية لأصول حكم القانون» نحن بحاجة إلى إزالة بعض الأفكار والآثار التي 
خلفتها المناقشات المعاصرة حول هذاالموضوع. 

عندما يتحدث الاقتصاديون عن حكم القانون» فهم يشيرون عادة إلى 
حقوق ال ملكية الحديثة وآلية تنفيذ العقود“. حقوق الملكية الحديثة هي تلك التي 
يتمتع بها الأفرادء الذين يملكون حرية شراء متلكاتهم وبيعها دون قيود تفرضها 
الجماعات القرابيةء أو السلطات الدينيةء أو الدولة. تعد النظرية التي ترتبط وفقا 
ها حقوق الملكية والعقود مع النمو الاقتصادي بسيطة وصريحة. لن يوظف أحد 
استقمارات طويلة الأجل إلا إذا عرف أن حقوقه المتعلقة بالملكية آمنة ومؤمنة. فإذا 
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رفعت الحكومة فجأة نسبة الضرائب على الاستثار» كا حدث في أوكرانيا في أوائل 
تسعينيات القرن الماضي بعد توقيع اتفاقية لإقامة بنية تحتية للهواتف الخلويةء ربا 
O E EI‏ . على نحو 
به» تتطلب التجارة آلية قاذ نونية لتنفيذ العق ود والفصل في المنازعات التي لا بد 
o‏ وكلا زادت شفافية قواعد التعاقدء ونفذت بنزاهة وعدالة» 
تشجعت التجارة وراجت. هذا السبب يؤكد كثير من الاقتصاديين على أهمية 
«الالتزامات ذات المصداقية» بوصفها معلا من معام التطور المؤسسي في الدولة. 
يتداخل هذا التعريف لحكم القانون» لكن جزئياً فحسب» مع ذلك الذي 
قدمناه في بداية هذا الفصل. ومن الواضح أن الحكومة إذا ) تشعر بأنا مقيدة بحكم 
القانون الموجود مسبقاًء بل تعد نفسها ذات سيادة كاملة من < می اواب فن 
يمنعها شىء من الاستيلاء على أملاك المواطنين أو الأجانب الذين يمارسون نشاطاً 
تجارياً معها. وإذا م تطبتق قواعد وأنظمة قانونية عامة على النخب النافدة» أو ضسد 
اللاعب الأقوى من الكل» أي الحكومةء فلن يوجد يقين نائي في يتعلق بأمان 
الأملاك الخاصة أو التجارة. ومثلما لاحظ الباحث المختص بالعلوم السياسية باري 
وينخاست» يمكن للدولة التي تملك مايكفي من القوة والسلطة لتنفيذ حقوق 
الملكية أن تلغيها و تستولي عليها أيضا. 
من ناحية أخرى» من الممكن تماما وجود «قدر كاف» من حقوق الملكية وتنفيذ 
العقود يسمح بالتطور الاقتصادي في غياب حكم حقيقي للقانون بمعنى أن القانون 
راک ااي . والمخال المعبر عن ذلك تجسده جمهورية الصين الشعبية. إذ 
لا يوجد حكم حقيقي للقانون في الصين اليوم: حيث لا يقيل الحزب الشيوعي 
بای درت ری ی اع کر ع ار بکرم غاا رو و ا 
للصين دستورأء إلا أن ا لحزب هو الذي يخضع الدستور وليس العكس. وإذا أرادت 
الحكومة الصينية تأميم الاستشمارات الأجنبية ا مو جودة حالياًء أو إعادة تأميم أملاك.' 
الأفراد في القطاع الخاص والعودة بالبلاد إلى الماويةء فلا يوجد إطار قانوني يمنعها 
من ذلك. وتختار الحكومة الصينية عدم القيام بذلك لمصلحتها الذاتيةء التي يبدو أن 
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كثيرا من الفرقاء يعدونها ضماناً موثوقاً كافياً لحسن سلوكها في ا مستقبل. و يكن من 
الضروري الالتزام المعنوي ب«حكم القانون» لتحقق الصين معدلات نمو تتجاوز 
عشرة في الممة على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وحين فكك الحزب المزارع الجاعية 
في عام 8 197 وفق قانون «المسؤولية الأسرية)» م يمنح الفلاحرن الصينيين حقوق 
ا لملكية الحديغة كاملة (أي حق الأفراد الكامل في التصرف بالأملاك العقارية). 
بدلا من ذلك» أعطاهم حق الانتفاع المتوارث بأراضيهم (حق الاستجار طويل 
الأمد)ء المشابه للحقوق التي تمتع بها الفلاحون في الولايات المركزية من السلطنة 
العثمانية. لكن هذه الحقوق كانت «كافية» لتؤدي إلى مضاعفة الناتج الزراعي بعد 
أربع سنوات فقط من التغيير في قواعد الملكية وأنظمتها. 

م تعرف الصين الامبراطورية حكم القانون» مثلها مثل الصين الشيوعية. من 
ناحية أخرى» وجد في الصين الامبراطورية في الأوقات العادية «قدر كاف» من 
حقوق الملكية على المستوى المحلي لتشجيع الإنتاجية الزراعية حتى تخوم التقنية 
الوجودة آنذاك على الأقلء حقوق ل تختلف كثيرأ عن تلك التي يتمتع بها الفلاحون 
الصينيون اليوم. أما القيود المغروضة على حقوق الملكية فأتت من الصلة المستمرة 
بين الملكية والقرابة أكثر من دولة النهب الطامعة الجشعة. كانت الملكية تستوجب 
حملة من الحقوق والواجبات المفروضة من سلسلة النسب الذكوري» التي ظلت 
حتى عهد الجمهورية الصينية في القرن العشرين تعترف بحق وق الأسر في تقييد 
التصرف بالأرض”. 

إضافة إلى ذلك كله» ليس من الواضح هل تكفي حتى أحدث حقوق الملكية 
اللحددة على أفضل وجه» هل تكفي بحد ذاتما لزيادة الإنتاجية زيادة مهمةء أو 
توليد العام الاقتصادي الرآسم الي الحديث من رحم المجتمع الالثوسي. قبل ظهور 
المؤسسات الأخرى الضرورية للحفاظ على التقدم التقاني المتواصل (مثل المنهج 
العلمي» والجامعات» ورأس الال البشري» وختبرات البحث» والبيئة الثقافية التي 
تشجع المخاطرة والتجريب...الخ)» وجدت حدود لأنواع مكاسب الإنتاجية التي 
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يمكن أن تحفزها حقوق الملكية المناسبة» ومن ثم لم يظهر افتراض بحدوث التقدم 
التقاني المتواصل . 

من هنايمكن القول إن تأكيد الاقتصاديين على حقوق الملكية الحديثة وتنفيذ 
العقود تحت مظلة حكم القانون ربا يكون في غير حله من ناحيتين. أولاًء ني العال 
المعاصرء حيث الابتكارات التقنية المتواصلة مكنة» يؤدي وجود «قدر كاف» من 
حقوق الملكية في غياب حكم القانون في بعض الأحيان إلى معدلات مرتفعة من 
النمو الاقتصادي. ثانياء في العام المالثوسي» لا يمكن تحقيق مثل هذه المعدلات من 
النلمو حتى مع افتراض وجود حقوق ملكية حديثة وحكم القانون؛ لأن القيود 
الملزمة المفروضة على النمو تكمن في مكان آخر. 

لکن يوجد تعريف آخر لحم القانون من المرجح أن یکون قد مارس تأثيراً 
قوياً في الحياة الاقتصادية في العصور ما قبل الحديثة كا ا معاصرة. وهذا هو الأمان 
المتوافر للأشخاص, القدرة على الخروج من حالة الطبيعة (=الفطرة) العنيفة 
ومارسة النشاط اليومي المعتاد دون خوف من التعرض للقتل أو السرقة. نحن 
نميل إلى تقدير آهمية هذه الجانب من حكم القانون عند غيابه أكثر من حضوره 
وربا نستخف به. 

أخيراء من المتعذر الحديث عن حكم القانون دون تحديد من الذين يطبق 
عليهم القانون» أي دائرة الأشخاص التي تعد قانونية وحمية بالقانون. إذ تسعى 
المجتمعات إلى تطبيق القواعد الاجتماعية الأساسية بشكل شمولي» لكن حكم 
القانون الذي يحمي المواطنين من الأفعال العشوائية والتعسفية للدولة نفسها كثيرا 
ما يطبق في البداية على أقلية من الرعايا المحظوظين وحدهم. بكلهات أخرى» يحمي 
القانون مصالح النخب القريبة من الدولة أو التي تتحكم بهاء وبهذا المعنى يشابه 
القانون ما دعاه سقراط في جمهورية أفلاطون ب«عدالة عصبة اللصوص». 

لنأخذ على سبيل المخالء رسالة من مدام دي سيفينيه» إحدى أعظم راعيات 
الصالونات الأدبية في فرنسا القرن السابع عشرء إلى ابنتها. تصف هذه المرأة الذكية 
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وا لحساسة كيف كان الجنود في بريتاني يبون ضريبة جديدة» ويخرجون الشيوخ 
والأطفال من بيوتهم بحثاً عن موجودات أو مدخرات يصادرونها. في اليوم 
اللاحق» سوف يشنق ستون من الأهالي لعدم الدفع. تتابع: «عازف الكمان الذي 
بدأ الرقص وسرقة الورقة المختومة كسرت عظامه على الدولاب؛ وقطع إلى أربعة 
أجزاء عرضت في أركان البلدة الأربعة»'. 

من الواضح أن الدولة الفرنسية لن تطبق مثل هذه العقوبات الوحشية على 
مدام دي سیفینیه ودائرتا. وكم| سنرى في الفصل الثالث والعشرين» فرضت 
ضرائب باهظة على العامة لأنها تبالغ في احترام حقوق ال ملكية وأمان أفراد الطبقة 
الأرستقراطية. هذا السبب» ليس صحيحا الزعم بغياب حكم القانون عن فرنسا 
القرن السابع عشرء لكن القانون لإ يعد عامة الناس أشخاصا قانونيين يتمتعون 
بحقوق الأرستقراطيين ذاتها. الأمر نفسه ينطب على الولايات المتحدة عند 
تأسيسهاء حيث حرمت الأمر كيين الأفارقةء والنساءء والسكان الأصليين -كل 
من ليس من الرجال البيض من أصحاب الأملاك - من حق التصويت. ثم وسعت 
عملية الدمقرطة بالتدريج حكم القانون ليشمل الجميع. 

من تبعات هذا التشوش في معنى حكم القانون أن البرامج المصممة في البلدان 
الغنية لتحسين حكم القانون في البلدان الفقيرة نادرأ ما أعطت نتائج مفيدة"". 
والأشخاص الذين أسعفهم الحظ با يكفي للعيش في بلدان تتمتع بحكم راسخ 
للقانون» لا يفهمون عادة كيف ظهر في المقام الأولء ويخلطون الأشكال الخارجية 
لمكم القانون مع مادته وجوهره. ومن ثم» تعد «الضوابط والتوازنات» على سبيل 
الفالء معلم ميزآً لمجتمع خاضع لحكم القانون؛ نظراً لأن فروع الحكومة تتبادل 
كبح سلوكها وضبطه. لكن جرد وجود ضابط رسمي أمر يختلف عن وجود حكم 
ديمقراطي قوي. يمكن استخدام المحاكم لإحباط العمل الجمعي»ء ك في لهند 
المعاصرة» حيث بحتمل أن تعرقل دعاوى الاستئناف القضاثية المطولة مشروعات 
البنية التحتية المهمة» أو تستخدم لحماية مصالح النخب ضد إرادة ا لحكومة» كما في 
حالة قرار «لوكنر ضد نيويورك» الصادر عن المحكمة العلياعام 1905ء الذي 
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وفر الحماية للمصالح التجارية ضد الجهد التشريعي لتحديد ساعات العمل. ومن 
ثم» فإن شكل السلطات المستقلة والمنفصلة لا يتصل بالضرورة في بعض الأحيان 
بجوهر المجتمع الملتزم بحكم القانون. 

في المناقشة الآتية نعاين تطور حكم القانون من أوسع منظور نمكن: من أين 
انطلق القانون نفسه-أي المجموعة المشتركة من قواعد العدالة؟ وكيف تطورت 
قواعد وأنظمة محددة فيا يتعلق بحقوق الملكية» وآلية تنفيذ العقود» والقانون 
التجاري؟ وكيف قبلت أعلى السلطات السياسية سيادة القانون؟ 


نظرية هايك: القانون سابق على التشريع 


طور الاقتصادي النمساوي الكبير فريدريك هايك نظرية معقدة عن أصول 
القانون توفر رؤى مهمة وثاقبة معنى حكم القانون» وتعد إطاراً لأسلوب تفكير 
كثيرين بالقانون هذه الأيام. عرف هايك بأنه عراب الليبرتارية المعاصرة» لكن 
الليبرتاريين لا يعارضون القواعد الناظمة بحد ذاتهاء فوفقا ايك «وحده وجود 
القواعد العامة المشتركة يجعل الوجود المسالم للأفراد في المجتمع مكنا" . استهدف 
هايك ما دعاه الفهم «العقلاني؟ أو «البنائي» لأصول القانون» أي المنبثق من إرادة 
الشرع الذي درس مشكلات المجتمع دراسة عقلانية وابتكر قانونا لترسيخ ما 
اعتقد أنه نظام اجتهاعي أفضل. كانت البنائيةء كا أكد هايك» زهواً متعجرفاً على 
مدى السنوات الثلاثمئة الأخيرة» ولا سيا سلسلة المفكرين الفرنسيين التي تضم 
ديكارت وفولتير الذين ظنوا آن العقل البشري يكفي لفهم آليات عمل المجتمع 
البشري. دفع ذلك كله هايك إلى اعتبار الثورتين الفرنسية والبلشفية من الأخطاء 
الكبرى» حيث استخدمت السلطة السياسية من القمة إلى القاعدة لإعادة تنظيم 
المجتمع برمته اعتمادا على فكرة قْلية عن العدالة الاجتاعية. في عصر هايك 
(العقود الوسطى من القرن العشرين)» تكرر ارتكاب هذه الأخطاء لا من البلدان 
الاشتراكية مثل الاتحاد السوفييتي» الذي اعتمد على التخطيط العقلاني والسلطة 
الممركزة» فحسب» بل من دول الرعاية الاجتماعية الديمقراطية في أوريا. 
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كان ذلك خطأء برأي هايك» لعدة آسباب» أهمها حقيقة عدم وجود خطط 
فردامتلك ما يكفي من المعرفة عن الآليات الفعلية لعمل المجتمع كي يعيد تنظيمه 
عقلانيا. إذ إن غالبية كتلة المعارف في المجتمع حلية بطبيعتها ومنتشرة فيه كله؛ 
ولايمكن لفرد أن يمتلك ما يكفي من المعلومات لتوقع تأثيرات تغيير يتبع خطة 
مرسومة في القوانين أو الأنظمة أو القواعد'. 

يكن النظام الاجتماعي وفقاً هايك نتيجة للتخطيط العقلاني الرشيد من 
القمة إلى القاعدة؛ بل حدث تلقائيا عبر تفاعلات مات أو آلاف الأفراد المتفرقين 
الذين جربوا القواعد واختبروا الأنظمة» ثم احتفظوا بتلك التي أثبتت نجاحهاء 
ورفضوا التي تبين هم فشلها. كانت العملية التي تولد عبرها النظام الاجتياعي 
تراكميةء وارتقائيةء ولامركزية؛ ول يظهر «مجتمع عظيم» فعال إلا عبر استخدام 
المعارف المحلية لحشود كبيرة من الأفراد. لقد ارتقت الأنظمة التلقائية بالطريقة التي 
افترضها داروين للكائنات البيولوجية -بواسطة عملية تكيف واختيار غير مركزة 
لا عبر تصمیم هادف خالق مبدع. 

شكل القانون نفسه نظاما تلقائياً برأي هايك» ولا ريب في أن القانون وجد 
قبل عصور من اعتقاد الإنسان آنه قادر على وضعه أو تعديله». وفي الحقيقةء «تعلم 
الأفراد مراقبة قواعد السلوك (وتطبيقها) قبل زمن طويل من إمكانية التعبير عن 
مثل هذه القواعد بالكلمات». وأتى التشريع -وضع قواعد وأنظمة جديدة بطريقة 
واعية- «في زمن متأخر نسبياً في تاريخ البشر»» وكانت فكرة أن «القانون كله» 
يمكن -ويجب- أن يكون نتاج الابتكار الحر للمشرع... خاطئة في الواقع» نتيجة 
خاطئة... للعقلانية البنائية»“'. 

نموذج النظام التلقائي الذي فكر فيه هايك هو القانون العام الإنكليزي» حيث 
يرتقى القانون نتيجة لقرارات متراكمة (سوابق) من عدد لا محص من القضاة الذين 


محاولون تطبيق قواعد عامة على حالات عددة تعرض أمامهم: 
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كانت حرية البريطانيين التي أعجبت بها بقية أوربا... نتيجة لحقيقة أن 
القانون الناظم لقرار المحاكم هو القانون العام» قانون وجد بصورة مستقلة 
عن إرادة أي فردء وفي الوقت نفسه يلزم المحاكم المستقلة ويخضع هاي تطوره؛ 
قانون لا يتدخل فيه البر لان إلا نادرآء وحين يفعل فمن أجل توضيح نقاط مثيرة 
للشبهة ضمن مجموعة القوائين المعنية". 


وهكذاء ركز هايك بؤرة الاهتهام على جوهر حكم القانون: هنالك جلة 
موجودة مسبقا من القوانين التي تعشل إرادة الجتمع برمته تعد أسمى من إرادة 
الحكومة الحالية وتحد مدى الإإجراءات التشريعية الحكومية. أما تفضيله للقانون 
الإنكليزي العام فيشترك به مع عدد من الاقتصاديين المعاصرين» الذين وجدوه أكثر 
تكيفا وصداقة للسوق من تراث القانون المدني في القارة*'. 

قدم هايك تأكيدات تجريبية ومعيارية عند وضع هذه النظرية عن أصول 
القانون. وشدد على أن القانون تطور بطريقة ارتقائية وغير منظمة أو مخططة في 
معظم المجتمعات» وأن هذا النوع من القانون الحولد تلقائيا تفوق حتباً على القواعد 
والأنظمة التشريعية الموضوعة بطريقة واعية ومقصودة. شجع هذا التفسير فقيه 
القانون الإنكليزي الكبير السير إدوارد كوك الذي أكد أن القانون العام يعود إلى 
عهود مغرقة في القدم» كا استخدمه إدموند بيرك في دفاعه عن التراكمية التدرعية”'. 
كان هايك عدوا لدودا للدولة التدخلية القويةء ولم يقصر عداءه على الديكتاتوريات 
الشيوعية من الطراز السوفيبتي» بل شمل الديمقراطيات الاجتماعية الأوربية التي 
سعت إلى تحقيق «عدالة اجتماعية عبر عمليات إعادة التوزيع والتنظيم. وانحاز 
إلى جانب واحد من الجدل القديم بين «المركزيرن» و«المحيطيين» القانونيين» حسب 
تصنيف الباحث القانوني روبرت إليكسون. حيث يعتقد المعسكر الأول أن القرانين 
التشريعية الرسمية توجد قواعد آخلاقية وتشكلهاء بينما يؤكد الثاني أا تقونن 
المعايير غير الرسمية الموجودة"'. 
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لكن يبدو أن تفضيل هايك المعياري للدولة التي لا تتدخل إلافي أضيق 
الحدود» قد لون آراءه التجريبية عن أصول القانون. وعلى الرغم من أن القانون 
سبق فعلاً التشريع في جتمعات عديدة» إلا أن السلطات السياسية تدخلت مراراً 
وتكرارا لتعديله» حتى في المجتمعات المبكرة. أما ظهور حكم القانون الحديث فقد 
اعتمد بشكل حاسم على تطبيقه بواسطة دولة مركزية قوية. وهذا واضح بجلاء 
حتى في أصول القانون العام ذاته الذي يحتفي به هايك. 


من القانون العربة إلى القانون العام 


تعد رؤية هايك القائمة على أساس أن القانون يميل إلى التطور اعتماداً على ارتقاء 
غير مركز للقواعد الاجتماعية» صائبة وصحيحة بالمعنى العريض»في العصور 
القديمة والحديثة. لكن حدثت انقطاعات كبرى في تطور القانون لا يمكن تفسيرها 
إلا بتدخل السلطة السياسية وليس بوصفها نتيجة لعملية نسقية من «النظام 
التلقائي». لقد أخطأ هايك في اعتقاده بحتمية حقائقه التاريخرة'. 

من هذه التحولات الانتقال من القانون العرفي إلى القانون العام في إنكلترا 
نفسها. إذ لا يعد القانون العام جرد نسخة رسمية ومنظمة ومكتوبة من القانون 
العرفي. بل قانون من نوع ختلف اختلافاً جوهرياً. ومثلما رأيناني الفصل الرابع» 
حدث تغير رئيس في المعنى الدلالي للقانون حين انتقلت المجتمعات من شكال 
التنظيم على مستوى القبيلة إلى مستوى الدولة. في المجتمعات القبليةء كانت العدالة 
بين الأفراد تشبه قليلاً العلاقات الدولية المعاصرةء وتستند إلى المجهود الذاتي 
للجماعات المتنافسة في عالم لا يوجد فيه طرف ثالث أرفع مستوى يطبق القواعد 
والأنظمة. بالمقابلء كانت المجتمعات على مستوى الدولة ختلفة بالضبط بسبب 
وجود هذه الحهة الثالثة المطبقةء أي الدولة نفسها*. 

كانت إنكلترا بعد نهاية الامبراطورية الرومانية منظمة قبلي اء ومؤلفة من 
جاعات ختلفة من الإنكليزء والساكسون الغربيون» والجوت» والكلتيين» وغيرهم. 
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ولإ تكن هناك دولة. تجمعت الأسر في قرى» والقرى في وحدات أكبر سميت 
«المعات» (منطقة كبيرة إلى حد أا تستوعب مثة أسرة) أو المقاطعات. وفوق هذا 
اللستوى تربع الملوك على عروشهم» لكن أوائل هؤلاء ل يحتكروا القوة ول يتمكنوا 
من تطبيق القواعد على الوحدات القبلية. كا لم يعدوا أتفسهم حكاماً للمناطق بل 
للشعوب -مثلاً: ملك الإنكليز (سس هع مه .)۴٠×‏ ومثلما رأينا في الفصل السابقء 
بدأت المسيحية تضعف التنظيم القبلي الأنغلو-ساكسوني حين ظهرت في نهاية القرن 
السادس مع وصول الراهب البنديكتي أوغسطين. لكن تآكل القانون القبلي حدث 
تدريجيآء واستمر في الميمنة طوال الق رون المضطربة في النصف الثاني من الألفية 
الأولى. وجدت روابط قوية من الثقة ضمن الاعات القرابية إلى جانب العداوة 
والحذر التبادل بين العشاثئر المتنافسة. لذلك» استندت العدالة إلى تنظيم العلاقات 
بين الاعات القرابية. 

مشل قانون إثيلبيرت أول تصنيف معروف للقانون القبلي الأنغلو-ساكسوني 
نحو عام 600. وكان مشاياً ل«القانون السالي» الذي أصدره الملك اليروفنجي 
كلوفيس في وقت أبكر قليلاء من حيث إنه تألف من قاثمة تعدد العقوبات لمختلف 
الإصابات والأضرار: 


الأسنان الأمامية الأربعة تساوي ستة شلنات لكل منهاء واللاحقة أربعة 
والأخرى واحدا؛ وثمة تمييز بين الإبهام» وظفر الإبهام» والسبابةء والوسطى» 
والبنصر» والخنصرء وأظفارهاء ولكل منها سعر [غرامة] منفصل. هنالك 
تقييزآخر وضع للأآذن» حين تدمر قدرتا على السمع» أو تقطع» أو تثقب» أو 
تتآذى؛ وبين العظام التي تظهر عارية عن اللحم» وتتضرر» وتكس» والماجم 
التي تحطم» والأكتاف التي تخلع» والأضلاع التي تكسرء فضلاً عن عظام الذقن 
والترقوة والذراع والفخذ؛ وبين الكدمات والرضوض فوق الثياب وتحتهاء 
وتلك التي لا تكتسب اللون الأسود"*. 
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من سات عقوبات قانون الدية عدم عدالتها. إذ يتفاوت التعويض المدفوع عن 
ختلف الإصابات والأضرار اعتماداً على المكانة الاجتماعية للفرد المتضرر. ومن ثم 
فإن دية الرجل الحر تزيد عدة أضعاف عن دية ا لخادم آو العبد. 

ل يكن القانون القبلي الجرماني مختلفاً في ا جوهر عن قانون المجتمعات القبيلة 
الأخرى» من النوير في جنوب السودان إلى المجموعات المعاصرة للناطقين بلخة 
واحدة في بابوا غينيا الجديدة. فإذا تعرض شخص أو أحد آقربائه للأذی» جب على 
العشيرة الرد للدفاع عن شرف الجاعة ومصداقيتها. وتعد الإصابات والعقوبات 
جمعية: يكفي عادة الرد لا على المعتدي وحده» بل على قريب مباشر له. كانت الدية 
وسيلة لحل التزاعات قبل أن تتفاقم وتتحول إلى حروب أو ثارات قبلية. 

تعود الأصول البعيدة للمحاكم الحديشة إلى الجمعيات بين القبائل التي 
استخدمت للتوسط في النزاعات الدموية. هذه هي المجالس الشعبية (المووت) 
التي ظهرت بين قبائل الأنغلو-ساكسون» حيث كانت تسمع إفادة المدعي والمدعى 
عليه» ثم يتشاور الأعضاء حول الشكل المناسب للتعويض. لكنها | تتمتع بسلطة 
الاستدعاء الحديثة لإجبار الشهود على الإدلاء بإفادتهم. ولا أمكن تنفيذ قراراعا إلا 
بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. وكثبرا ما اعتمدت البينة القانونية على الابتلاءء مثل 
إجبار المتهمين على السير حفاة على ا لجمر المتوهج أو الدوس على سكة المحراث» أو 
غمرهم في الماء البارد أو الحار لمعرفة هل يغرقون آم لا2*. 

سوف يلاحظ فريدريك نيتشه في| بعد أن انتشار المسيحية أفرز مضامين 
عميقة على الأخلاق بعد أن اعتنقتها القبائل الجر مانية. فقد كان الأبطال المسيحيون 
قدیسین وشهداء مسال ین» لا حاربين أو فاتحين مدفوعين بالثأر والانتقام» بين| بشر 
الدين بمبدأالمساواة الشاملة والمناقضة لتراتبية المجتمع القبلي المستند إلى الشرف. 
وما اكتفت القواعد والأنظمة المسيحية الجديدة المتعلقة بالزواج والميراث بزعزعة 
أركان التضامن القبلي فحسب» بل أوجدت أيضاً فكرة المجتمع العا مي المرتكز على 
الإيمان المشترك والولاء الديني لا القرابي. وتحول مفهوم الملكية من زعيم الجاعة 
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التي تزعم التحدر من جد مشترك إلى قائد الأمة المسيحية الأوسع وحاميها. إلا أن 
هذا التحول کان تدر جیا وبطیئا. 
¿ حقيقة أن القبلية تفككت إلى مجتمع مسيحي ل تكن تعني في مدلوها أن 

الميراثية قد ماتت. وعلى شاكلة الكنيسة الشرقيةء سمح للرهبان والأساقفة في هذا 
العصر بالزواج والإنجاب. ومارسوا شكلاً من أشكال التسري بالمحظيات عرف 
باسم النيقولاوية“". ومع اتساع أملاك الكنيسة التي اكتسبتها عبر التبرعات 
والمبات» كان من المحتم أن يسعى زعماء الكنيسة إلى توريث مراتبهم ومكاسبهم 
الكنسية إلى أبنائهم والانخراط في معترك السياسة العشائرية والقبلية المحلية. ومع 
هذه الثروة الدنيوية كلهاء أصبحت مناصب الكتيسة أملاكاً ثمينة يمكن شراؤها أو 
بيعها ضمن عارسة عرفت باسم شراء المنصب الكهنوتي. 

مجسد اعتناق الوثنيين الجرمان للمسيحيةء كاهتداء المشركين العرب أو المجتمع 
التركي القبلي لاٍسلام تحديا لافتا لنظرية هايك عن النظام التلقائي/ العفوي. ولا 
يظهر فهرس هايك أي إشارة إلى الدينء ومع ذلك يعد الدين مصدراً حاسم الأهمية 
للقواعد القانونية في المجتمعات اليهودية والمسيحية والإسلامية والهندوسية. لقد 
أدى انتشار المسيحية في أوربا إلى حدوث أول انقطاع في ارتقاء القانون منذ انبثاقه من 
العادات القبلية. ولم يكن التحول في قواعد الزواج والملكية للسماح للمرأة بالتملك 
تجربة عفوية مرت بقاض أو مجتمع حلي بل ابتكار أملته تراتبية مؤسسة قوية: الكنيسة 
الكاثوليكية. م تكن الكنيسة تعبر فقط عن القيم المحليةء التي كانت مختلفة تماما؛ ول 
تحاول الكنيسة الشرقية والمر جعيات الدينية اللإسلامية تغيبر القواعد القرابية السائدة 
في جتمعاتها بطريقة مشابهة. إذ عرفت الكنيسة نفسها أا لا تصادق على قانون عرفي 
(#) نة إل نيقولا أحد الشماسسة النسبعة الذي برد ذكزة ي قول اليد ليح لإي فر قرؤي 6:2(: 

«إنك تبخض أعبال النقولاويين التي أبغضها أنا أيضاء. يقال إن نيق ولا تعهد بالابتعاد عن زوجته 

عند اختياره للشموسيةء لكنه عاد إليها لاء ولا وبخه الناس أباح الزنا لرجال الدين. في رواية 

آخرى أراد نيقولا أن يثبت عدم تعلقه بزوجته الجميلة فأباح لن أراد أخذهاء ثم أباح تعدد 

الزوجات» وهو ما درج عليه أتباعه. يربط آخرون النيقولاوية بطقوس «الدعارة المقدسة» المرتبطة 

بعبادة عشتار وديونيسوس التي وجدت طريقها إلى المسيحية في عهودها الأولى. 
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فحسب: ومثل قال البابا أوربان الثاني لكونت الفلاندر عام 1092: «أل تزعم أنك 
أ تفعل إلى الآن سوى ما يتوافق مع العادات والأعراف القديمة؟ يجب أن تعلم مع 
ذلك أن خالقك قال: اسمي الحق. م يقل اسمي العرف»*. 

تمثل الانقطاع الرئيس الثاني الذي حدث في تطور القانون الإنكليزي في إدخال 
القانون العام نفسه. إذ م ينبشق بوصفه نوعا من الارتقاء التلقائي للقانون العرفي. 
بل ارتبط ارتباطا وثيقا بنهوض الدولة الإنكليزية المبكرة واعتمد على سلطتها 
ليهيمن في نهاية المطاف. وفي الحقيقةء كان انتشار قانون عام موحد في بلاد الإنكليز 
وسيلة رئيسة لتوسع سلطة الدولة في العصر اللاحق على الفتح النورماندي. يصف 
الباحثان القانونيان الكببران فريدريك ميتلاند وفريدريك بولوك أصول القانون 
العام: 


العرف السائد ني محكمة الملك هو عرف إنكلتراء وأصبح القانون العام. وفيا 
يتعلق بالعادات المحلية» سوف يعبر قضاة الملك بعبارات عامة عن احترامهم 
ها. لا نرى أي إشارات على رغبة واعية باستئصاها. ومع ذلك» فإذا م تدمرء 
فقد كبح نموها. في الأمور الإجرائية على وجه الخصوصء» تنزع حكمة املك 
التي تتمتع الآن بسيطرة شاملة على المحاكم الأخرى كلهاء إلى اعتبار قواعدها 
القراعد العادلة الوحيدة**. 


لايمكن فهم هذه العملية دون تقدير أهمية دور ا ملوك الأوربيين في العصور 
المبكرة .ذل يكن هؤلاء ني القرن الحادي عشر حكام مناطق وأقاليم؛ »بل تتعوابسلطة 
أوسع قليلا ضمن جموعة متساوية من الحكام في نظام إقطاعي غير مركز. . لقدأمفى 
ملوك مثل وليام الأول أو هنري الأول معظم حياتہم على الطرقات» يتنقلون من 
جزء إلى آخر من مالكهم؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لتوكيد سلطتهم والحفاظ 
على اتصالاتهم في عالم تراجع إلى مجتمع على مستوى القرية والمزرعة المعزولتين. من 
ا لخدمات الرئيسة التي قدمها ا ملك القيام بدور حكمة الاستئناف في القضايا التي 


الجزء الثالث: حكم القانون | 353 


لا يرضى فيها الرعايا عن العدالة التي توفرها حاكم السادة الإقطاعيين أو المحاكم 
الابتدائية. من جهته» كانت للملك مصلحة في توسيع نطاق صلاحيات حاكمه 
نظراً لأنه يأخذ رسوماً على خدماتها. لكن الاستثناف آمام المحاكم الملكية زاد أيضاً 
مهابة املك ومكانته» حيث أصبح قادرا على إضعاف سلطة السيد الإقطاعي المحلي 
عبر إسقاط أحد أحكامه القضائية*. 

حدثت منافسة في البداية بين مختلف أنواع المحاكم على السلطة القضائيةء لكن 
مع مرور الوقت هيمنت محاكم الملك. وكانت هذه مفضلة على المحاكم المحلية لعدة 
أسباب. فقد عدت المحاكم الملكية المتجولة أكثر نزاهة لأا أقل ارتباطاً بالنقاضين 
المحليين من حاكم السادة الإقطاعيينء كا عتعت ببعض المزايا الإجرائية» مثل القدرة 
على إلزام المواطنين بالانضام إلى هيئة المحلفين*. واستفادت بمرور الوقت من 
اقتصاديات الحجم الكبير والمدى الواسع. تطلب تنفيذ العدالة قوة عاملةء وخبرة 
ودرايةء وتعلي. أما أولى البيروقراطيات الوطنية التي جندت ا امحاكم الملكية فقد 
بدأت تجميع القواعد العرفية وتأسيس نظام من السوابقء كانت الكتابة شرطاً 
مسبقاً ضرورياً فهما. ومع كل عقد من السنوات يمرء يزيد عدد المختصين القانونيين 
الذين خبروا السوابق وجربوهاء قبل تعيينهم قضاة في شتى أنحاء المملكة. 

حمل القانون العام هذا الاسم لأنه ليس خصوصيا. أي حل قانون عام واحد 
محل جملة القواعد العرفية المتعددة التي تحكم المناطق المختلفة في إنكلتراء حيث تطبق 
سابقة حدثت في جزء من المملكة على بقية مناطقها (مبدأ مراعاة السوابق القضائية). 
طبق القانون بواسطة شبكة من القضاة الذين عملوا ضمن نظام قضائي موحد كان 
أكثر منهجية ورسمية من رقع القواعد العرفية التي هيمنت قبل ذلك. صحيح أن 
القانون العام تسس على سوابق وضعها القانون العرفي» لكن هوض سلطة الدولة 
أوجد مجحموعة جديدة كلياً من الأوضاع والحالات ) تعد تكفي معها القواعد 
العرفية. عل سبيل الثال» أصبحت الحناية التي كانت تعوض سابقاً بواسطة ا لجاعة 
القرابية للجاني عبر دفع الدية» أصبحت الآن تخضع للعقوبة الجنائية من طرف ثالث 
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أل مكانةء إما السيد الإقطاعي المحلي أو الملك نفسه. كا تحولت حاكم الملك إلى 
مراكز لتسجيل القضايا غير الخلافية مثل تسجيل الأملاك ونقل ملكية الأراضي”*. 

وهكذاء مثل القانون العام انقطاعاً في التطور القانوني الإنكليزي. وبين| اعتمد 
على سوابقء إلا أنه ما كان ليصبح قانون البلاد لولا الفتح النورماندي» الذي أزاح 
طبقة النبلاء الدانمركيين والأنغلو-ساكسون القدماء» وأسس مصدراً واحدايتعزز 
E O as‏ 
لكن وجوده كإطار لصنع القرار القانوني تطلب سلطة سياسية مركزة تنقله إلى حيز 
الوجود. 

يؤكد المؤرخ جوزيف ستراير أن الدول المبكرة في العصر الوسيط أسست على 
منظومات قانونية ومالية لا مؤسسات عسكرية» مع أن متطلبات الحشد العسكري 
حفزت بناء الدولة في أواخر البدايات المبكرة للعصر الحديث. وفي الحقيقة» سبقت 
المؤسسات القانونية بمعنى من المعاني حتى المالية؛ نظراً لأن المحاكم الملكية مثلت 
واحدآمن أهم مصادر الدخل للملك. ولا ريب في أن قدرة املك على تطبيق العدالة 
بالتساوي -خلافا للتايز في نظام الدية المستند إلى ا مكانة الاجتماعية للضحية وفقا 
للقانون العرفي- هي التي زادت مكانته وهيبته وسلطته*. وعلى غرار تراث الملكية 
في الشرق الأوسط ل يكن اللك بالضرورة يعد أمير الحرب الأكبر والأشد فتكاً 
وطمعا. فقد كان أيضا حامياً حقوق ضحايا ضراوة السادة الإقطاعيين المحليين 
والمسؤول عن إقامة العدالة. 

سوف تثبت الأهمية البالغة هذه الوظيفة القانونية للدولة المركزية في التطور 
اللاحق لحقوق الملكية في إنكلترا ومن ثم لشرعية الدولة الإنكليزية نفسها. لقد 
حظيت محاكم السادة الإقطاعيين بسلطات قضائية حصرية عل تعاملاتیم مج 
فلاحيهم الأجراء الأحرار والعبيد حتى عام 1400 تقريباء وكان هذا يشبه قليلاً 
توكيل الثعلب بحراسة قن الدجاج حين يتعلق الأمر با منازعات على الأملاك. لكن 
المحاكم الملكية أكدت سلطتها بالتدريج على هذه القضايا. وني أوائل القرن الثالث 
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عش قدمت الحجة على ضرورة أن يارس الملك سلطته القانونية على الشؤون 
الدنيوية ني المملكة» وأن تملك المحاكم الأقل مرتبة السلطة بالتفويض. وفضل 
المدعون عرض قضاياهم أمام المحاكم الملكيةء وبمرور الزمن فقدت اكم السادة 
الإقطاعيين سلطتها على النزاعات المتعلقة باستغجار الأر اضي لمصلحتها. ويشير 
هذا التفضيل المدفوع بقوة السوق في دلالته إلى أن المحاكم الملكية اعتبرت حت أكثر 
نزاهة وعدالة وقدرة على تطبيتق قراراتماء وأقل تحيزا لصالح اللوردات المحليين. 

إ بججدث مشل هذا الانتقال في البلدان الأوربية الأخرى. في فرنساعلى وجه 
ا لخصوص, احتفظت عغاكم السادة الإقطاعيين بسلطاتا القانونية على القضايا 
المتعلقة باستفجار الأراضي حتى قيام الشورة الفرنسية. وني هذامفارقة تدعو 
للسخرية بمعنى من المعاني» نظراً لاعتبار أن الملوك الفرنسيين في القرن السابع 
عشرء مشل لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشرء عملوا -خلافا لنظرائهم 
الإنكليز- على إضعاف طبقة النبلاء في توكيدهم على السلطة المطلقة. لكن السلطة 
الوحيدة التي تركت للنبلاء في الأرياف هي السلطة القانونية على المحاكم المحلية. 
يشير السير هنري مين في مقالته «فرنسا وإنكلترا» إلى أن القصور أحرقت في أنحاء 
فرنسا كافة بعد تفجر الثورةء وأن أول ما أضرمت فيه النيران الغرف التي تحفظ فيها 
سندات ووثائق الملكية. وخلافاً للفلا حين الإنكليز» شعر الفلاحون الفرنسيون بأن 
سندات الملكية التي بحوزة أصحاب الأراضي من الإقطاعيين غير شرعية بسبب 
الانحياز الفاضح للمحاكم» التي كانت تحت سيطرة اللوردات المحليين". 

يوضح هذا ا مال الأخير نقطة مهمة عن طبيعة حكم القانون. فهو يعتمد على 
القانون نفسه وعلى المؤسسات المتعينة التي تطبقه -قضاة» محامون» محاكم... كما 
يستند إلى الإجراءات الرسمية التي تشتغل بواسطتها ا لمؤسسات. لكن الوظيفة 
الصحيحة لحكم القانون معيارية بقدر ما هي مؤسسية و إجرائية. إذ لا تطيع 
الأغلبية الساحقة من الناس في أي مجتمع مسال القانون لأا تجري حسابات 
عقلانية عن الخسائر والمكاسب» والخوف من العقاب. بل لأا تعتقد أن القانون 
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عادل جوهرياء ولأنها معتادة أخلاقياً على اتباعه. وت تصبح أقل مياد لطاعته إ إذا 
اعتقدت أنه جائ 2 . 

حتى حين يسود الاعتقاد بأن القانون عادل ونزيه سوف يعد ظالاً ومتحيزا إذا 
طبق بصورة غير متكافثة» وتبين أنه يستفني الأغنياء والأقوياء. وسيبدو أن ذلك 
يضع العبء مجدداً على عاتق ا مؤسسات والإجراءات» وقدرتما على تطبيق العدالة 
بنزاهة ومساواة. لكن يبقى بعد معياري مهم یارس دوره هنا. إذ كيف يمكن 
لمؤسسة أن تكبح جاح الأغنياء والأقوياء إذا ل يعتقدوا على مستوى معين بالحاجة 
إلى الانضباط الذاتي» أو على الأقل تقييد الآخرين من أمثاهم وضبطهم؟ فإن كان 
بالمستطاع شراء القضاة والمحلفين ورجال الشرطة أو تمديدهم كا يحدث في كثير من 
البلدان التي يضعف فيها حكم القانون» فما هو الفرق الذي يحدثه وجود المؤسسة 
الرسمية؟ 

جسد الدين عاملاً جوهرياً في ترسيخ نظام قانوني معياري قبله الملوك إضافة 
إلى الناس العاديين. يقول بولوك وميتلاند إن الملك م يكن فوق القانون: «النظرية 
التي تؤكد ضرورة وجود شخص أو مجموعة محددة من الأشخاص فوق القانون 
في كل دولةء 'عاهل" من دون واجبات وحقوق» کانت سترفض ...ذل يفترض 
أحد أن الك حتى بموافقة الأساقفة والبارونات الإنكليز يستطيع أن يعدل القانون 
العام للكنيسة الكاثوليكية“”. تقيد الملك بحقيقة أن رعاياه سوف يثورون ضد أي 
أفعال يعدونها ظالمة. لكن ما عدوه ظالاء وما سيحشد المقاومة ضد الملك» اعتمد 
بدوره على المدركات المتعلقة به وهل يتصرف ضمن/ أو خارج حدود القانون**. 

لكن النظام العياري العادل بجتاج أيضاً إلى سلطة وقو ة. فإذا م يكن الملك 
مسستعدا لتطبيق القانون على نخب البلادء أو افتقد المقدرة على القيام بذلك» سوف 
تضعف شرعية القانون بغض النظر عن مصدره: الدين أو التراث أو العرف. لقد 
فشل هايك وأتباعه من الليبرتاريين ني رؤية هذه النقطة: ربعا يكون القانون العام 
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من إنجاز قضاة متفرقين» لكنه ما كان ليوجد أصلاء أو يطبق» من دون دولة مركزة 
قوية. 

تمكنت إنكلترا من القيام بنقلة مبكرة ومؤثرة من النظام العرفي إلى النظام 
القانوني الحديث» الأمر الذي شكل الركيزة المؤسسة لشرعية الدولة الإنكليزية 
نفسها. صحيح أن البلدان الأوربية الأخرى حققت نقلة مشابة في القرن الثالث 
عشر» لكنها اعتمدت على نظام قانوني ختلف تمام الاختلاف حيث استمد القانون 
المدني من قانون جستنيان. أما مفتاح هذا الانتقال على القارة فكان سلوك الكنيسة 
الكاثوليكية. تمثل هذه القصةء وكيف اختلفت الكنيسة عن المؤسسات الدينية في 
المد والعالم الإسلامي» موضوع الفصل الآتي. 
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الكنيسة تتحول إلى دولة 


كيف لعبت الكنيسة دور حاساً في ترسيخ حكم القانون في أوربا؛ 
الصراع على تقليد المناصب وتبعاته؛ كيف اكتسبت الكنيسة نفسها 
سمات الدولة؛ ظهور جال ا ىكم العلهاني؛ كيف تجذر حكم القانون 
المعاصر في هذه التطورات 


يعني حكم القانون في أعمق معانيه وجود إجماع ضمن المجتمع على أن قوانينه عادلة 
وأنها وجدت مسبقاً وجب أن تقيد سلوك أي حاكم في أي زمن. الحاکم لیس ملکاً 
مطلتى السيادة والسلطة؛ القانون هو السيد المطاع صاحب السلطة المطلقةء والحاكم 
لا يكتسب الشرعية إلا إذا استمد سلطاته العادلة من القانون. 

قبل عصرنا الحديث الأكثر علمانيةء مثل الدين المصدر الأوضح للقوانين 
العادلة خارج إطار النظام السياسي. لكن القوانين الدينية ا مرتكز لم تقيد الحكام 
إلا في حال تكرّن الساطة الدينية بصورة مستقلة عن السلطة السياسية. وإذا لم تنظم 
السلطات الدينية بطريقة فعالة ومؤثرة» وإذا سيطرت الدولة على أملاكها وتمكنت 
من توظيف الرهبان وطردهم من الخدمةء فمن المرجح أن يدعم القانون الديني 
السلطة السياسية بدلا من أن يقيدها. ولذلك من أجل فهم تطور حكم القانونء 
يجب عدم الاكتفاء بمعاينة مصدر القواعد الدينية وطبيعتها فحسب» بل الطرائق 
المحددة التي تنظم عبرها السلطة الدينية وتمأسس. 
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استندت جذور حكم القانون في أوربا إلى المسيحية. وقبل زمن طويل من 
ظهور الدول الأوربية» كان بابا روما قادراً على ترسيخ قوانين الكنيسة السلطوية. 
أما القواعد والأنظمة الأوربية المتعلقة بالزواج والإرث فلم يفرضها في البداية ملك 
بل أشخاص مثل البابا غريغوري الأول الذي أصدر تعليمات واضحة لبعوثه 
أوغسطين حن أرسله مداية ملك بريطانيا الوثني إثيلبيرت إلى المسيحية. 

ومنذ نهوض الإإسلاموية المتطرفة في أواخر القرن العشرين على وجه الخوص» 
استخلصت فرضيات كثيرة من حقيقة انفصال الكنيسة عن الدولة في الغرب» 
واندماج المؤسسة الدينية والدولة في البلدان الإسلامية (مثل السعودية). لكن 
انفصال الدولة عن الكنيسة في الغرب ل يكن ثابتا ومستمرا منذ انتشار المسيحية بل 
کان عرضیا إلى حد ما. 

بدأت المسيحية على شكل طائفة ألفية تعرضت لاضطهاد شديد من اليهود 
أولاً ثم من السلطات السياسية الرومانية في القرون الثلاثة الأولى من وجودها. 
لكن مع اعتناق قسطنطين للمسيحية عام 313 تحولت المسيحية من معتقد طائفة 
مهرطقة إلى الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. ومع اجتياح البرابرة الوثنيين 
للجزء الغربي من الامبراطورية الرومانيةء انفصل الدين عن السلطة السياسية مرة 
أخرى. أما ضعف السلطة السياسية في الغرب فقد منح الكنيسة الكاثوليكية فرصاً 
أكبر لتوكيد استقلاليتهاء كا في مبدأ البابا جيلاسيوس (2 96-49 4)ء الذي أكد أن 
الأساقفة يتمتعون بسلطة تشريعية أعلى مرتبة من السلطة التنفيذية للملوك". لكن 
مع تعافي السلطة السياسية عند نهاية العصور المظلمةء عاد الاندماج مجدداً. 

يشير تعبير البابوية-القيصر ية (nءنمaةمهءaءمca)‏ إلى نظام تخضع فيه السلطة 
الدينية حضوعا تاماً للدولةء كا هي الحال عندما أصبحت الكنيسة المسيحية ثل 
دين الدولة في روما. كان لقب «الحبر الأعظم» (ومنجةه ×ه٤نه«هم)ء‏ الذي يجمله 
الباباوات الآنء يطلق على الأباطرة الرومان بصفتهم رؤساء دين الدولة الرومانية. 
ظلت الصين على الدوام «بابوية قيصرية» (مع احتمال استثناء سلالة تانغ» حين 
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أصبحت البوذية شائعة بين النخبة)ء كحال معظم بلدان العا م الإسلامي التي لا 
يمن عليها المذهب الشيعي. كانت الامبراطورية الرومانية الشرقية في بيزنطةء 
التي تحدرت منها ا مسيحية الأرثوذكسية الحديثةء كينا سياسياً ابتكر من أجله تعبير 
«بابوية قيصرية۲» ولم تتوقف عن هذا النمط حتى فتح الأتراك القسطنطينية عام 
3. وما م يعترف به على نطاق واسع أن معظم عالم المسيحية الغربية تحول إلى 
«بابوية قيصرية فعلا بحلول القرن الحادي عشر. 

العنى العملي ل«البابوية القيصرية» هو أن السلطات السياسية هي التي 
تملك سلطة التعيين وليست الساطات الكهنوتية. سادت هذه الحالة شتى أنحاء 
أوربا في الحقبة القروسطية المبكرةء فقد كان الإمبراطور» وختلف الملوك والسادة 
الإقطاعيين في أورباء يعينون أساقفة الكنيسة. كا تمتعوا بسلطة دعوة مجالس الكنيسة 
ونشر قوانينها. ومع أن الباباوات نصبوا الأباطرةء إلا أن الأباطرة عينوا الباباوات 
وأقالوهم. ومن بين الباباوات الخمسة والعشرين الذين رأسوا الكنيسة قبل عام 
9 عين الأباطرة واحدا وعشرين وطردوا خمسة. وتتع ا ملوك في شتى أنحاء 
أوربا بحق الاعتراض على السلطات الكنسية عند فرض العقوبات على السلطات 
المدنية. 

صحيح أن الكنيسة امتلكت مساحة تراوح بين ربع وثلث الأراضي في 
معظم البلدان الأوربيةء ما زودها بمصدر وفير للدخل والاستقلال الذاتي» لكن 
الاستقلالية الفعلية للكنيسة كانت محدودة؛ لأن السلطات السياسية تتحكم 
بالتعيينات في مناصب الأكليروس ومراتبهم. وکثیرا ما اعتبرت أراضي الكنيسة 
مصدرا آخر للمحسوبية الملكية. كا لجا بعض الحكام إلى تعيين أقربائهم أساقفةق 
ولأن من المسموح للأساقفة والرهبان الزواج» انخرطوا غالبافي سياسات الأسرة 
والبلاط ضمن نطاق السلطات القانونية حيث عاشوا. وأمكن لأراض الكنيسة 
أن تصبح أملاكا وراثية تورث لأبناء الأساقفة. كما حدم مسؤولو الكنيسة أيضاً 
في مجموعة من المناصب السياسية» ما زاد الصلة بين السلطة الدينية والسياسية. 
وهكذا أصبحت الكنيسة منذ ذلك الحين مؤسسة ميراثية ما قبل حديثة. 


2 أ أصول النظام السياسي 
الكتيسة الكاشوليكية تعلن الاستقلال 


آتى إعلان استقلال الكنيسة الكاثوليكية عن السلطة السياسية في أواخر القرن 
ا لحادي عشرء بقيادة راهب اسمه هيلدبراندء الذي أصبح في) بعد البابا غريغوري 
السابع (1085-1073)“. قدمت جاعة هيلدبراند ضمن المجموعة البابويةء 
التي ضمت بيتر دامياني» والكاردينال همبرت» والبابا باسكال الثاني» الحجة على أن 
الباباوات يجب أن يحظو| بتفوق قانوني على المسيحيين كلهم» ب في ذلك السلطات 
السياسيةء وأن للبابا ا حى في عزل الإمبراطور. وأكدت أن الكنيسة» لا السلطات 
الدنيويةء هي المؤسسة الوحيدة التي يمكن أن تعين الأساقفة. أتى ذلك كله عل 
خلفية مكائد عاهل الامبراطورية الرومانية المقدسة هنري الثالث» الذي تكن قبل 
وصوله إلى روما لتنصيبه من خلع ثلاثة باباوات متنافسين لمصلحة مرشح اختاره. 

لكن برآي هيلدبراندء لا يمكن للكنيسة أن تصبح مستقلة عن السلطة السياسية 
إلا إذا بدأت بإصلاح نفسهاء وأهم إصلاح هو منع الرهبان والأساقفة من الزواج 
زاتجا وجا مازماث ج الناف الك ور افا وإ اة رعا إل 
ملاك قابلة للتوريث» إضافة إلى التسري بالمحظيات. شنت جماعة هيلدبراند حرباً 
دعائية استحشت المسيحيين على عدم قبول الأسرار المقدسة من الرهبان المتزوجين أو 
الذين يعيشون مع حظيات» وانتقدت مارسة آخذ المال مقابل التعيينات الكنسية”. 
وحن أصبح غريغوري السابع» جعل تبقل الرهبان مبدأكنسياً رسمياً وأجبر 
المتزوجين منهم على الاختيار بين واجباتهم الكنسية أو الأسرية. تحدى ذلك كله 
ممارسات الرهبنة المتتحصنة» وأدى إلى صراع هائل وعنيف أحيانا ضمن الكنيسة 
نفسها. كان هدف غريخوري وضع حد للفساد والسعي وراء الريع في الكنيسة عبر 
مهاجمة مصدر الميراثية ذاته» وقدرة الأساقفة والرهبان على إنجاب الأطفال. استحثه 
المنطق نفسه الذي دفع الصينيين والبيزنطيين إلى الاعتاد على ا لخصيان» أو العثانيين 
إلى أسر العبيد (الماليك) وفصلهم عن عائلاتهم: معظم الناس ينحازون بيولوجيا 
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إلى العائلة إذا خبروا بين الولاء ها أو للدولة. ولذلك تعثلت الطريقة المباشرة محاربة 
الفساد في منع مسؤولي الكنيسة من تكوين أسرة في المقام الأول. 

عارض الأساقفة هذا الإصلاح طبعاء وعرف البابا غريغوري أنه لا يستطيع 
ربح هذه المعركة إلا إذا حظي هوء لا الإمبراطورء باحق في تعيينهم. وفي إعلان 
بابوي صدر عام 1075ء سحب من املك الحق في عزل الأساقفة وتنصيب العامة. 
رد هنري الرابع عاهل الامبراطورية الرومانية المقدسة بمحاولة طرد غريغوري من 
الكرسي الرسولي بكلمات «تتح» تنخ أا الملعون إلى الأبدا» رد عليها غريغوري 
بحرمان (عصناةءنصاصسهء×ه) الامبراطور كنسيا. أيد البابا كثير من الأمراء 
الألانء إضافة إلى عدد من الأساقفةء وأجبرواهنري عام 1077 على الذهاب إلى 
مسكن غريغوري في كانوسا. انتظر هناك تحت الثلج ثلاثة أيام ليقدم نفسه حافياً 
أمام البابا ويطلب غفرانه. 

يجفز بعض الحوادث التاريخية أفراد ولا يمكن تفسيرها دون الإشارة إلى 
سجاياهم الأخلاقيةء» كا حصل في الصراع على تقليد المناصب. لقد تعمتع غريغوري 
بإرادة حديدية لا تلينء وفي إحدى المرات خاطبه أحد مساعديه بالقول يا سيدي 
الشيطان المقدس». وعلى شاكلة مارتن لوثر بعد أربعة قرون» امتلك رؤية ثاقبة 
للإصلاح الكنيسة ودورها في المجتمع. م يكن من السهل ترهيبه» وكان على استعداد 
لدفع الصراع مع الامبراطور إلى حرب سافرة. 

لكن من المتعذر تفسير هذا الصراع التاريخي بمجرد مسألة تتعلق بالإرادة 
الفردية. إذ كان الشرط الحاسم الذي سهل ظهور الكنيسة الكاثوليكية بوصفها 
لاعباً سياسياً مستقلاًء حالة من الضعف السياسي العام اجتاحت أوربا كلها. ¿ 
يكن أمام الكنيسة الشرقية في بيزنطةء أو سليلتها الأرثوذكسية الروسيةء أي خيار 
سوى البقاء تحت رعاية الأباطرة ورحجمتهم» لأن مقرها في عاصمتهم. بينا وجدت 
الكنيسة الغربيةء بالمقابل» في شبه ال جزيرة الإيطالية المجزأة سياسياً. وأقرب الدول 
إليها كانت الدويلات الألانية المقسمة أيضاً في الشال» حيث بقي اتحادها في ظل 
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الامبراطورية الرومانية المقدسة اسمياً. ول تكن فرنسا أفضل حالاً في القرن الحادي 
عشرء وعجزت في هذه المرحلة عن التدخل بشكل حاسم في السياسة البابوية. 
وهكذاء بينم| افتق رت الكنيسة إلى القوات العسكرية الخاصة بها في هذا العصرء 
تمكنت بكل سهولة من استغلال التنافس بين الأنظمة السياسية المحيطة ا. 

ومع أن الملك هنري قبل سلطة البابافي كانوساء إلا أنه | يذعن لحق البابا 
في تنصيب الأساقفة واستمر في رفض مطالب غريغوري. زحف هنري على روما 
لاحتلاههاء وعزل غريغوري وعين مرشحه» كليمنت الثالث بابا مزيفاً. استنجد 
غريغوري بمالوك النورمانديين في جنوب إيطاليا؛ وافق هؤلاء لكن الثمن كان 
احتلال روما وانقلاب السكان ضدهم. أجبر غريغوري على اللجوء إلى حلفاثه 
النورمانديين في الجنوب» حيث توفي وحيداً مهزوماً في ساليرنو عام 1085 . استمر 
الصراع على تقليد المناصب الكنسية على مدى أكثر من جيل آخر» حيث قام خليفة 
غريغوري بحرمان هنري الرابع كنسياً مرة أخرى» إضافة إلى ابنه هنري الخامس» 
واستمر الامبراطور في عزل الباباوات وتنصيب مرشحيه ا مزیفین» إلى أن ڌ التوصل 
إل حل للمسألة عبر «اتفاقية ورمز“ عام 122 1 حيث تخلى الامبراطور عموماً 
عن الحق في تقليد المناصب الكنسية» بينا اعترفت الكنيسة بسلطة الامبراطور على 
سلسلة من الشؤون الدنيوية. 

حظي الجدل الحلافي حول تقليد المناصب الكنسية بأهمية بالغة لتطور أوربا 
اللاحق من عدة جوانب. أولاًء سمح للكنيسة الكاثوليكية بالارتقاء إلى مؤسسة 
تراتبية وبيروقراطية حديشة وخاضعة لحكم القانون» أصبحت -كا أكد المؤرخ 
القانوني هارولد بيرمان- نموذجالبناة الدول العلمانية في)| بعد. من معايبر 
صمويل هنتنختون للتطور المؤسسي الاستقلال الذاتي» ولا يمكن لمؤسسة أن تتمتع 
بالاستقلال الذاتي إذا م تتحكم بتعيينات المسؤولين فيها. وهذا السبب احتل الجحدل 
الحلانفي حول تقليد المناصب الكنسية هذه المكانة المركزية. بعد «اتفاقية ورمز»» 
أصبح البابا مؤقتاء عبر التراتبية الكنسيةء الرئيس التنفيذي دون منازع» واستطاع 
بناء على مشورة مجمع الكرادلة توظيف/ وطرد الأساقفة حسبا يشاء. 
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تمكنت الكنيسة من تحسين سلوكها وأدائها. فقد استأصل تبتل الرهبانية 
اغراء اءات الي اثية و اا الإقطاعات والمراتب الكنسية ة المجزي ية باء الام 
ا E‏ 
أصبحت أكثر قدرة على التصرف بمصادرها المالية. اتخذت الكنيسة كثيرأمن 
O‏ 


o oj» 


A 

تقليد المناصب. فقد استمر الحكام في حاول استغلال البابوية لمصلحتهم وتنصيب 
مرشحیهم» مشل باباوات آفينيون في القرن الرابع عشر. وبمرور الوقت» ظهرت 
تجاوزات جديدة عبدت الطريق في نهاية المطاف لاإصلاح البروتستانتي. لكن 
الكنيسة الكاثوليكية تعأسست بدرجة أكبر على مستوى القابلية للتكيف» والتعقيدء 
والاستقلال الذاتي» والتلاحم» مقارنة بالمؤسسات الدينية في أي ديانة عالمية أخرى. 


تمثلت العاقبة المهمة الثانية للصراع على تقليد المناصب في الفصل الواضح بين 
اللجالين الروحي والزمني» ومن ثم تمهيد الطريق أمام الدولة العلمانية الحديثة. كان 
هذا الفصلء كا لاحظنا سابقاًء حاضرا في المسيحية لكن بصورة مستترة. وأنہت 
«اتفاقية ورمز بشكل شامل عصر «بابوية القيصر في تاريخ الكنيسة الغربيةء وهذا 
م بحدث قط لا في الكنيسة الشرقية ولا في العام الإسلامي. 

سعى اللإصلاح الغريغوري إلى تقليص سلطة الحكام السياسيين عبر الزعم 
بامتلاك السلطة الشاملة على الشؤون الروحية والزمنية كلهاء ومنها احق في عزل 
الملوك والأباطرة. وفي الواقع» كان البابا اللسيحي يطالب بامتلاك السلطة ذاتما التي 
حظي بها البرامة في الهند منذ البداية. لكن في المارسة العمليةء أجبرت الكنيسة 
بعد نهاية صراع سياسي وعسكري طويل على القبول بتسوية: حددت ججالا روحيا 
واضح المعا م تمارس فيه سيطرة لا جدال فيهاء واعترفت بحق الحكام الدنيويين في 
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ممارسة سلطتهم في مجاهم المستقل. لقد مهد تقسيم العمل هذا الأرضية الملائمة 
لقيام الدولة العلمانية لاحقا. 

أخيرآء أفرز الصراع على تقليد المناصب تبعات مهمة أثرت في تطور القانون 
وحكم القانون في أوربا. حدث الأول عبر جهد الكنيسة لشرعنة نفسها بصياغة 
قانون كنسي منهجي» وظهر الثاني عبر إيجاد جال مستقل وممأسس للسلطة الروحية. 


عودة القانون الروماني مجددا 


ميملك غریغوري وخلفاۋه جیوشاً يستخدمونا في صراعهم مع الإمبراطورء 
بل سعوا بدلا من ذلك إلى تعزيز سلطتهم عبر المناشدات بالاحتكام للشرعية. 
استهلت المجموعة البابوية بحثا عن مصادر القانون لتدعيم حجتها القائلة بشمولية 
السلطة القانونية للكنيسة. ومن نتائج هذا البحث إعادة اكتشاف قانون جستنيان 
(sاCivi Juris‏ psه)‏ (جموعة القوانين المدنية) في مكتبة في شال إيطالياعند 
نهاية القرن الحادي عشر”". وإلى هذا اليوم» يبقى قانون جستنيان الركيزة المؤسسة 
للقانون المدني الذي يارس في شتى أرجاء أوربا القارية وني بلدان أخرى استعمرت 
من بلدانہا/ أو تأثرت بہاء من الأرجنتین إلى الیابان. کا تعود أصول كثیر من 
المفاهيم القانونية الأساسيةء مثل التمييز بين القانون المدني والجنائي» وبين القانون 
العام والخاص» إلى هذه المدونة. 

قانون جستنيان هو مجموعة من القوانين الرومانية على درجة عالية من 
التطور والتعقيد أنتتجت في القس طنطينية في عهد الامبراطور جستنيان عند بداية 
القرن السادس"". تألف النص المكتشف حديشاً من أربعة أجزاء: «الخلاصة»» 
«المؤسسات» «القانون»» «القانون الجديد»»ء أهمها على الإطلاق «الخلاصة» أو 
موجز مجموعة القوانين التي تغخطي قضايا مثل الشخصية القانونية» والأضرارء 
والإثراء الجائرء والعقود» والتعويضات. مثلت الخلاصة تصنيفاً لما اعتقد فقهاء 
جستنيان أنه أثمن ميراث تركه القانون الروماني السابق برمته (الذي فقد الآن) 
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وأصبحت موضوعاً لدراسة الجيل الجديد من فقهاء القانون الأوربيين الذين ظهروا 
في القرن الثاني ا 

كان إحياء القانون الروماني مكتاً لأن الدراسات القانونية استندت إلى ركائز 
مؤسسية جديدة» في الحامعة الحديثة البازغة. عند نهاية القرن الحادي عشر» أصبحت 
جامعة بولونيا مركزأً مجتذب آلاف الطلاب من شتى أنحاء أوربا لسهاع أساتذة مثل 
إرنبريوس يجاضرون حول «الخلاصة» '. بين المنهاج القانوني الجحديد للأوربيين 
نظاماً قانونياً متطورا وجاهزاًللاستعمال بوصفه نموذجا للقانون في مجتمعاتهم. 
ومن ثم انتقلت معرفة المدونة إلى أقصى أركان القارة» وأنشئت كليات الحقوق 
ني مدن أخری مثل باریس» وأکسفورد وهایدلبرغ» وکراکوف» وکوبنهاغن*"'. 
أدت استعادة القانون الروماني» مثلما فعل القانون العام الإنكليزي» إلى إزاحة كتلة 
القانون العرفي الجرماني الخاص» الذي هيمن على معظم أنحاء أورباء واستبداله 
فجأة بجملة من القواعد العابرة للحدود القومية والأكثر اتساقاً وانسجاماً“. 

عرف الجيل الأول من شراح قانون جستنيان بمؤلفي المسارد الذين اعتبروا أن 
مهمتهم الأساسية هي إعادة بناء القانون الروماني وإنتاجه. لكن الأجيال اللاحقة من 
الباحثين القانونيين» مشل توما الإكويني» نظروا إلى حقبة أبعد إلى اليونان القدماء 
في بحثهم عن الركائز التأسيسية العقلانية للقانون. فقد قدم الفلاسفة القدماء» مثل 
أرسطوء الحجة على أن العادة والعرف والرأي بحاجة إلى إخضاع للعقل والقياس 
وفقاً لعايير أكثر شمولاً للحقيقة. طبق الإكويني هذا المبدأعلى دراسته لأرسطوء 
وشجع التراث الفلسفي الذي أسسه الأجيال اللاحقة من المعلقين على القانون 
على الابتعاد عن إعادة الإنتاج الآلية للقانون الموجود والتفكير بمصادر القانون 
وكيف يمكن تطبيقه على حالات جديدة'. أما التراث الكلاسيكي الذي بعث 
في الجامعات الأوربية فلم يكن جرد لجوء إلى السلطة المرجعية لبعض النصوص 
الجامدة» بل استقصاء عقلي متعمق في معنى هذه النصوص ودلالتها. 
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أنتجت ال جامعة الجديدة طبقة مستقلة من المحامين الذين تدربوا على تفسير 
النصوص الكلاسيكية وتضلعرامن مجال خحاص للمعرفة. وعرفت السلطتان 
اة والدنيوية معا أا بحاجة إل المحرةة المخضنصة التي يملكها المحامون عند 
اتخاذ القرارات» ولاسيا في المجال التجاري» حيث تحظى العقود وحقوق الملكية 
بأهمية حاسمة. وبدورهم» طور المحامون مصالحهم ا لمؤسسية ا خاصة لحاية مجاهم 
من تعديات غير المتخصصين» والأحزاب السياسية المهتمة بمصلحتها الذاتية. 

تألف قانون الكنيسةء قبل الإصلاح الغريغوري» من سلسلة متنوعة من 
قرارات المجالس والمجمعات الكنسية» وكتابات آباء الكنيسة» والمراسيم البابويةه 
وقرارات الملوك والأباطرة الذين يتحدثون باسم الكنيسة. كان في الحقيقة خلطة 
من بقايا القانون الروماني والقانون العرفي الجرماني”'. ومع تأسيس تراتبية موحدة 
ضمن الكنيسة» أمكن ها للمرة الأولى إصدار تشريعات خاصة اء وتوحيد مجموعة 
هذه القوانين عبر أنشطة مجموعة مهنية من الفقهاء المختصين بالقانون الكنسى تزداد 
حرفية باطراد. حلل الراهب غراتيان» الذي درس المنهاج القانونيء آلاف القو انين 
الكنسية التي صدرت على مدى القرون الماضية؛ وعمل على مواءمتها وموالفتها 
وجعها معأفي مضمومة واحدة من القانون الكشسي» نشرت عام 1140 على شكل 
رسالة هائلة الحجم من 1400 صفحة حت Concordance of Discordant ) ùlgie‏ 
١ة‏ / «التوافق في الشرائع المتنافرة)) أو (س٠۲٠ءء٠0/‏ قرار أو مرسوم). أسس 
غراتيان تراتبية بين القانون الإهي والطبيعي والوضعي والعرفي» وأوجد إجراءات 
عقلانية يمكن بواسطتها حل التناقضات بينها. في القرن اللاحق على غراتيانء 
توسع القانون الكنسي توسعاً هائلاً ليشمل سلسلة عريضة الطيف من الموضوعات 
والعناوين منها قوانين الجنايات والأسرة والأملاك والعقود والوصية*'. 

اكتسبت الكنيسة الكاثوليكية السات المميزة للدولة عبر مفهومها لقانون كنسي 
واحد. لكنها أصبحت أيضاً أكثر شبهاً بالدولة عبر تطوير بيروقراطية كنت بها 
من إدارة شؤونها. وقدم فقهاء قانوتيون الحجة على أن أول نموذج لالمنصب» 
البيروقراطي الحديث كا عرّفه فيبر وجد ضمن تراتبية الكنيسة الجديدة في القرن 
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الثاني عشر'. من ا معا المميزة للمنصب الحديث الفصل بين المنصب وشاغله؛ 
أي إنه ل يعد من الأملاك الخاصة؛ بينما أصبح شاغله موظفاً مأجوراً خاضعاً 
لانضباط التراتبية الميكلية التي يعمل فيها؛ كا حددت المناصب وظيفياًء واعتمد 
شغل الوظائف على الكفاءة التقنية. كانت هذه كلها كا رأينا من السات المميزة 
للبيروقراطية الصينية بدءأ من عهد دولة تشين مع أن الميراثية أعيدت إلى كثير من 
المناصب في عهود الأسر اللاحقة. كا كانت من السمات المميزة باطراد للبيروقراطية 
الكنسية بعد تحررها من تقليد ا مناصب من السلطة الزمنية وفرض التبتل على 
الرهبنة. على سبيل المثال» بدأت الكنيسة التمييز بين «المنصب" (سدنء:٤٤ه)‏ ودخل 
«الرتبة الكنسية» (سدذءنه١هط)‏ في أو ائل القرن الثاني عشر. وما عاد من الضروري 
لشاغل المنصب أن يتلقى مكافآت وهبات إقطاعية؛ إذ أصبح الآن موظفاً يقبيض 
راتبه من الكنيسةء التي تستطيع تو ظيفه/ وطرده اعتماداً على أدائه في المنصب. بدا 
هؤلاء البيروقراطيون ملء المناصب الحديدة مثل المحفوظات البابوية التي سرعان 
ما أصبحت نموذجاً لدوائر المحفوظات لدى الحكام الدنيويين*. 


القانون ونهوض الدولة الحديثة 


شهد النظام السياسي في أوربا زمن الإصلاح الغريغخوري بدايات امسار 
العكسي للمبالغة في نزع المركزية عن السلطة التي حدثت بعد انيار الامبراطورية 
الكارولنجية في القرن التاسع. إذ تشتت السلطة بين سلسلة من الزعاء الإقليميين 
ثم توزعت أيضا حين بدأ اللوردات المحلي ون بناء قلاع حصينة عند نهاية القرن 
العاشر. أما «العزبة» أو الإقطاعة -وحدة عسكرية وإنتاجية مكتفية ذاتياً على 
الأغلب تتجمع حول قصر اللورد وأراضيه- فقد أصبحت مصدر الحكم في شتى 
أنحاء آوربا. وفوق هذا النظام أخذ يظهر عدد من البيوت الملكية مثل أسرة كابيتيانء 
حول منطقة إل دو فرانس» أو البارونات النورمانديين الذين فتحوا إنكلترا وجنوب 
إيطالياء وحكموا مناطق أوسع من منافسيهم وشكلوا جوهر نظام الدولة الإقليمية 
الجديدة القائمة على بقعة محددة من الأرض. 
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ما اكتفى الإصلاح الغريغوري بتزويد الدول الإقليمية بنموذج للبيروقراطية 
والقانون فحسب» بل شجعها على تطوير مؤسساتها ا لخاصة بها. كان الحكام 
الدنيويون مسؤولين عن تأمين السلم والنظام في مالكهم» وتوفير الأنظمة والقواعد 
التي سهلت ظهور مستويات ناشئة من التجارة. الأمر الذي أدى إلى تشكل عدة 
مجالات متميزة للقانون لا جال واحد تتعلق بالإقطاع» والعزبةء والمدينةء والتجارة 
مع المناطق البعيدة. يقدم هارولد بيرمان الحجة على أن هذه التعددية في الأشكال 
القانونية شجعت تطور الحرية في أوربا عبر تحفيز التنافس والابتكار بين السلطات 
والصلاحيات القانونية. كان من المهم على وجه الخصوص نهوض المدن المستقلةء 
حيث استحث سكانها الأحرار واعتادها على التجارة الخارجية ظهور دعوات 
جديدة تطالب بقانون تجاري*. 


حفز تحرك الكنيسة باتجاه الاستقلال المؤسسي إجراء تنظيم هيكلي للقطاعات 
الأخرى ف المجتمع الإقطاعي أيضاً. في القرن الحادي عشر» صاغ الأسقفان 
جيرار دو كامبراي والدابيرون دو لاون مبدأ يق ول بضرورة تقسيم المجتمع إلى 
ثلاثة مستويات تراتبية: الأرستقراطيون» ورجال الدين» والعامة -الذين حاربواء 
والذين صلواء والذين عملوا لدعم من حارب وصلى. وفر هذا التنظيم الوظيفي 
لا المناطقي أساساً آيديولوجياً لتحويل كل فثة من هذه الفثات إلى جعيات تمثيليةء 
يدعوهاالحكام معامن وقت لآخر للتداول بشأن الضرائب والقضايا المهمة 
للمملكة ككل. وكا سنرى في الفصول الاتيةء فإن قدرة هذه الجحمعيات (التمثيلية) 
على الوقوف في وجه ا ملوك وسلطاعم الممركزة هي التي قررت هل تطور البلدان 
الأوريية المعنية أنظمة حكم استبدادية أم تخضع للمساءلة والمحاسبة**. 

من الملامح المميزة لبناء الدولة الأوربية اعتهادها الشديد في الحقبة الميكرة على 
القانون بوصفه دافعاً ونسقاً تنمو به مؤسساتها. واعتاد المختصون الاعتقاد بأن 
الحرب والعنف من المحفزات الكبرى للتطور السياسي الأوربي. وقدغداهذا 
صحيحاً بالتأكيد في البدايات المبكرة للعصر اک خن اسن عرف اا 
على المتطلبات ال الية للحشد العسكري. لكن في العصور الوسطى» اكتسبت الدولة 
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شرعيتها وسلطتها بقدر تما على نشر العدالةء وتبلورت مؤسساتما المبكرة حول إدارة 
العدالة. 

م ينطبق ذلك كله على بلد أكثر من إنكلترا. في أوائل القرن الحادي والعشرين» . 
اعتدنا التفكير بإنكلترا وفرعها الأميركي بوصفه) موئل الليبرالية الاقتصادية 
الأنكلو-ساكسونية القائمة على عدم التدخل» وفرنسا باعتبارها مثبت الحكومة 
الممركزة المهيمنة. لكن حتى القرن الرابع عشر» كان العكس تماما هو الصحيح. 
ومن بين جميع الأنظمة السياسية الأوربيةء كانت الدولة الإنكليزية هي الأكثر 
مركزية وقوة. نمت هذه الدولة انطلاقا من محكمة الملك وقدرتها على تطبيق العدالة 
في المملكة برمتها. وتباهت منذ عام 1200 بمؤسسات راسخة يديرھا مسؤولون 
مهنيون محترفون أو شبه حترفين؛ وأصدرت قراراً قضائياً يؤكد عدم جواز المباشرة 
بأي قضية تتعلق بملكية الأراضي من دون أمر من محكمة اللك؛ وتعكنت من 
فرض الضرائب على المملكة كلها”“*. ويكمن الدليل الدامغ على سلطة الدولة 
المركزية في كتاب يوم الحساب (0ه8 ره لهه« ه0) الذي ألف بعد مدة قصيرة من 
الفتح النورماندي وضم أول مسح سكاني كامل للمدن والبلدات والمقاطعات في 
اللكة: 

انتشر أيضاً شعور أولي بالموية الوطنية الإنكليزية. وحين واجه البارونات الملك:. 
جون في رونيميد عام 1215 وفرضوا عليه الوثيقة العظمى (الماغنا كارتا)» لم يفعلوا 
ذلك بوصفهم أمراء حرب أفراداً يسعون لإعفاء أنفسهم من القواعد والقوانين 
العامة. بل توقعوا قيام حكومة وطنية موحدة لحاية حقوقهم عبر حاكم املك 
وني هذا السياق اعتبروا أنفسهم مثلين لمجتمع أو سع. بالمقابل» ل تکن فرنسا 
مملكة على هذا المستوى من التوحد في ذلك الوقت. فقد وجدت فوارق واختلافات 
لخوية وثقافية بين مناطقها المختلفةء ولم يستطع الملك زيادة الضرائب على مقاطعات 
تتجاوز منطقته الصغيرة (إل دو فرانس) حول باريس. 
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كيف وضعت الكتيسة القروسطية سوابق لجحكم القانون المحاصر 


تظل الكنيسة الكاثوليكية في القرن الثاني عشر بعيدة مسافة شاسعة عن حكم 
القانون المعاصر على الرغم من ظهورها على شكل بيروقراطية حديشة ونشرها 
لقانون كنسي متس ومترابط. في البلدان المتطورة الخاضعة لحكم القانون القوي 
يأخذ القانون الذي يمنح الشرعية للحكم السياسي صيخة دستور مكتوب في 
العادة. لايستمد هذا القانون الأسمى من سلطة مرجعية دينية» وفي الحقيقة» 
تلتزم دساتير عديدة الحياد السياسي فيا يتعلق بالقضايا الأخلاقية الجوهرية التي 
يتصدى هما الدين. لكن شرعية الدساتير الحديثة تأي من نوع من المصادقة الإجرائية 
الديمقراطية. ربا يبدو ذلك القانون الأسمى متجذرآً في مبادئ أبدية أو شموليةء 
مشل الدستور الأميركي كا أكد أبراهام لنكولن*» بين تترك أغلبية الدساتير 
الحديشة قدرا من الغموض يغلف المصدر النهائي لشرعيتها”*. لكن من الناحية 
العمليةء بخضع تفسير هذه المبادئ على الدوام للسجال السياسي. وني نباية المطاف» 
يكبح جاح السلطة المشرعنة ديمقراطيا للفرعين التنفيذي والتشريعي بواسطة قانون 
دستوري مشروع ديمقراطياً أيضاًء لكن مع مطالب أشد صرامة بالإجاع الاجتماعي 
عبر شكل من أشكال تصويت الأغلبية المطلقة (في تطور أحدث عهدأء يمكن تقييد 
ا لحكومات وضبط عملها أيضاً بواسطة هيئات قانونية عابرة للحدود القومية» مثل 
المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان,» أو محكمة الجنايات الدوليةء التي يكون ساس 
شرعيتها أكثر غموضاً من المحاكم الوطنية"*). في بعض الديمقراطيات الليبرالية 
ومنها إسرائيل والهندء ما تزال المحاكم الدينية ارس سلطاتا القضائية على بعض 
القضايا مشل قانون الأسرة. لكن هذه تعد استناءات للقاعدة العامة التي تستبعد 
السلطة الدينية من المشاركة في النظام القانوني. 

إذنء اذا يكون من المنطقي القول إن القانون المستند إلى الدين أوجد الركائز 
المؤسسة لحكم القانون الحديث؟ 
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إن وجود سلطة دينية مستقلة جعل الحكام يعتادون على فكرة آهم لا يمثلون 
المصدر النهائي للقانون. وحقيقة عدم وجود ملك إنكليزي اعتقد أنه فوق القانون» 
كما أكد فريدريك ميتلاندء لا تنطبق على أي من الأباطرة الصينيين» الذين ل يعترفوا 
قط بقانون لا يضعونه بأنفسهم. وني هذا السياق» شابه الأمراء المسيحيون الراجات 
وطبقة الكشاتريا في لهند والسلاطين العرب والترك, الذين يتفقون على أنهم ليسوا 
فوق القانون. 

في كل جتمع ابع قانونا ديني المرتكز» شرعن الحكام السياسيون التعدي 
على جال القانون الديني وجربوه. وفي حالات عديدة» كان هذا التعدي ضروريا 
نظرأ لوجود كثير من مجالات المحياة التي لا يوفر فيها القانون الديني مايكفي من 
القواعدو الأحكام والأنظمة. لكن أخطر التعديات هي المبدئية. ارتبط النضال 
السياسي الكبير في بدايات الحداثة الأوربية (سوف نعرضه بالتفصيل في الفصول 
الآتية) بنهوض الملوك الذين شددوا على مبادئ السيادة ا لجديدة التي وضعتهم - 
بدلا من الله- على قمة الهرم التراتبي. وأكد هؤلاء الملوك» مثل الأباطرة الصينيين› 
على أهم وحدهم يقدرون على وضع القوانين عبر تشريعاتهم الوضعية» وأنهم غير 
ملزمين بأي قانون أو عرف أو دين سابق. أما قصة جوض حكم القانون الحديث 
فتتعلق بنجاح مقاومة هذه المزاعم وتوكيد أولوية القانون وتفوقه. لقد أصبحت 
هذه المقاومة كما هو واضح أكثر سهولة حين منح التراث الديني القانون حرمة 
واستقلالية وتساوقاً ما كان ليمتلكها لولاه. 

تبدو القطيعة بين حكم القانون الحديث والقروسطي ظاهرية لا حقيقية 
فهم القانون بوصفه تجسيدا لإجاع اجتماعي عريض على قواعد العدالة. هذا بالضبط 
ما قصده هايك حين قال إن القانون سابق على التشريع. وني عصر ديني مثل القرن 
الثاني عش أو في العام اللإسلامي أو المندي المعاصر له» جرى التعبير عن الإجاع 
دينيا لأن الدين لعب دوراً أكبر بكثير في حياة الناس اليومية مقارنة بحاله هذا 
الأيام. م تنزل الشرائع الدينية على المجتمعات من الفضاء الخارجي. وحتى حين 
فرضت بداية بالعنف والفتح» تطورت بالترافق مع مجتمعات ا التي تبتتها بوصفها 
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مبادئ أخلاقية أهلية علية”*. م يجحدث فصل بين العالمين الديني والدنيوي» ومن 
ثم ل توجد وسيلة للتعبير عن الإجماع الاجتهاعي سوى اللخة الدينية. واليوم» في 
عصر تزداد فيه القيود المكبلة للدين» من المحتم أن يتقرر الإجماع الاجتماعي بطرائق 
أخرى» مثل التصويت في انتخابات ديمقراطية. لكن يبقى القانون تعبيراً عن قواعد 
مشتركة على نطاق واسع للعدالة بغض النظر هل عبر عنها بلغة دينية أم علانية. 

أثر القانون الديني الذي انبشق منذ القرن الثاني عشر تأثيراً مهما في حكم القانون 
الحديث عبر المساعدة على مأسسة القانون وعقلنته. إذ لا يكفي لوجود حكم 
القانون ترسيخ مبدأ نظري يؤكد ضرورة خحضوع الحكام السياسيين للقانون. فمن 
غير المرجح أن يكبح القانون جاح الدولة إلا إذا تجسد في مؤسسات متعينة توجد 
مع درجة حددة من الاستقلالية عنها. فضلا عن ذلك» إن م يتميز القانون بالاتساق 
وبجملة من القواعد المذكورة بكل وضوح» يتعذر استعياله لكبح السلطة التنفيذية. 
٠‏ أما فكرة الفصل الدستوري بين السلطات فيجب أن تعتمد على واقع وجود نظام 
قاشوني جارس تأثیاً اتا قوبني |دارته وتش غيله وترویچه وضع معایره الهیة؛ 
ويدرب اميه وقضاته» ويمنح سلطة حقيقية حقيقية لتفسبر القانون دون تدخحل من 
السلطة السياسية. وحتى حون كان اللك الإنكليزي مسؤولاً عن وضع قانون 
عام اعتباداً على السلطة النهائية للمحاكم اللكية منح أيضاً قدراً كبيرا من السلطة 
إلى القضاة وسمح بنمو مهنة قانونية قوية لم تعتمد على الدولة حصرا فيما يتعلق 
بالتوظيف والدخل. لكن في أوربا القاريةء كان تراث قانون جستنيان ا مدني يعني 
أن يبقى تفسير القانون أكثر مركزية» مع تطور مواز لاستقلال مهنة القانون -في 
الحقيقة» مهن قانونية متعددة للأشكال المتعددة من القانون التي ظهرت. في الحالتين 
كلتيهاء عُقلن القانون الغربي بدرجة أعظم من القانون المندي أو الإسلامي السني. 
ولم يشهد أي منهم| ظهور أمثال غراتيانء يأخذ المجموعة الكاملة من الأحكام 
والقرارات الدينية وجوها إلى قانون متناسق ومتسق داخليا. 

كان التراث القانوني الذي انبثق في أوربا الغربية ختلفاً اختلافاً واضحاً عن 
ذلك الذي ظهر في المناطق الخاضعة لنفوذ الكنيسة الشرقية. ولم تكن المسيحية ذاعا 
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هي التي قررت تأثيرها في التطور السياسي اللاحق» بل الشكل المؤسسى المحدد 
الذي اتخذةه المسيحية الغربية. أما في الكئيسة الأروذكسية الشرقيةء فقد واصل 
الامبراطور أو الحكام السياسيون المحليون تعيين الأساقفةء ول تعلن الكنيسة قط 
الاستقلال عن الدولة. بينا لم تفقد الكنيسة الشرقية تراث القانون الروماني كا 
حدث في الكنيسة الغربيةء ولم تؤكد النوع ذاته من التفوق والأولوية على الامبراطور 
البيزنطي. 


يمثل ظهور حكم القانون ا لمكون الثاني من بين ثلاثة مكونات للتطور السياسي 
تشكل معا السياسة الحديثة. وكحال الانتقال من التنظيم الاجتاعي القبلي أو القراي اي 
المرتكز» حيث يجب إعادة تاريخ هذا الانتق ال في أوربا إلى الوراء إلى نقطة تسبق 
بداية العصر الحديث المبكر -في حالة حكم القانون جب إعادته إلى القرن الثاني 
عشر على أقل تقدير. يؤكد هذا واحداً من الموضوعات المركزية في الكتاب: ليست 

جيع المكونات ا مختلفة للتحديث جزءآ من مضمومة واحدة وصلت مع الإصلاح» 
والتنويرء والشورة الصناعية. وبينا استحثت مجموعة القوانين التجارية الحديثة 
متطلبات المدن ا مستقلة والتجارة الناشئةء كان حكم القانون في المقام الأول نتاجاً 
للقوى الدينية لا الاقتصادية. ومن ثم» أوجدت مؤسسة ما قبل حديثةء الكنيسة 
القروسطيةء مؤسسترن أساسيتين تمتعتا بأهمية حاسمة للتحديث الاقتصادي - 
حرية الخيار الفردي فيا يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والملكيةء والحكم السياسي 
المقيد بقانون يتميز بالشفافية والقابلية للتوقع. ولم تثبت فائدة هاتين المؤسستين في 
المجال الاقتصادي إلا لاحقا. 
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الدولة تتحول إلى كنيسة 


كيف تطور حكم القانون في المد والشرق الأوسط ول يتطور في 
الصين؛ كيف انقسمت السلطة فعلياً إلى علمانية ودينية في الشرق 
الأوسط؛ كيف التزمت الأنظمة ما قبل الحديثة في الشرق الأوسط 

بحقوو بحقوق الملكية؛ لماذا ‏ يتمكن علماء الدين المسلمون من كبح سلطة 
الدولة بطريقة يقة الكنيسة المسيحية؛ لماذا يغيب حكم القانون عن العام 
العربي المعاصر؛ مقارنة بين الصيغ المعاصرة لحكم القانون 


لم يعبر الدين في الصين عن الإجماع الاجتماعي والثقانيء بل نزع إلى أن يمثل مصدراً 
للاحتجاج الاجتماعي. يصدق هذا على الطاوية في عهد أسرة هانء والبوذية في عهد 
أسرة تانغ» وتمرد تايبينغ المتأثر بالمسيحية في القرن التاسع عشر» ومارسي تمارين 
«فالون غونغ» في أيامنا هذه. م تعترف الدولة الصينية قط بمصدر للسلطة الدينية 
يتفوق عليهاء وتمكنت بسهولة من السيطرة على أي نوع وجد من أنواع الرهبنة. 
وهكذا لم تظهر أرضية تاريخية لحكم قانون ديني المرتكز في الصين. وني تراث 
طويل من التقيد بالعقيدة «القانونية»» اعتقد الصينيون بأن قانونهم وضعي أساساً. 
القانون هو مايأمر به الامبراطور ويقرره. نشرت مدونات قانونية رئيسة في عهد 
أسر تشين وهان وسوي وتانغ ومينغ» وكثير منها عبارة عن لوائح بالعقوبات على 
خالفات متنوعة. على سبيل المثال» م تضم مجموعة قوانين تانغ» التي صدرت في 
عدة نسخ مختلفة في القرنون السابع والثامن» أي إشارة إلى مصدر مقدس للقانون؛ 
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بل أوضحت أن القوانين وضعها حكام دنيويون للسيطرة على أشخاص يفسد 
سلوکهم السیۍ توازن الطبيعة والمجتمع". 

اختلف الوضع تماماًني الهند» حيث عملت الديانة البرمية التي تطورت 
بالتزامن مع عصر تكوين الدولة اهندية أو قبله بقليل» على إخضاع طبقة السياسيين/ 
اللحاريين -كاشاتريا- لطبقة الكهنةء البراهمة. فقد استندت الديانة الهندية إلى تراتبية 
رباعية الطيقات تضع الكهنة في القمةء وعلى جيع الحكام اهنود ا لحصول من البرامة 
على الشرعية واللوافقة الاجتاعية. لذلك تجذر القانون في الدين لا في السياسة؛ وم 
تكن أوائل نصوص القوانين» «دارماساسترا»» قرارات أو مراسيم إمبراطورية كما 
في الصين» بل وثائق كتبتها السلطات الدينية. تطور القانون اندي اللاحق ليشبه 
قلیلڈ القانون العام الإنكليزي» حيث ل يعتمد بصورة صارمة على هذه النصوص 
القاتونية بل على قانون الأحكام القضائيةء وارتبط بسوابق تولدت على يد فقهاء 
الدين العارفين بالقانون'*. وم يقتصر الأمر على تطبيق البرامة -لا السلطات 
السياسية- لأحكام هؤلاء الفقهاء فحسب» بل م يسمح بوجود جال دنيوي 
منفصل لوضع القواعد والأحكام. تميز القانون بكثير من السات المحددة التي 
ذكرها هايك: غير قابل للتعديل عموماء أو لا يمكن تغييره إلا بالعودة إلى سابقة 
أقدم عهداً زعم بأن القانون الحالي ارتكس منها“. ومثلما نقل عن حافظ هندوسي 
قوله ردأ على مسعى البر لان المندي في الحقبة اللاحقة على الاستقلال لتعديل قوانين 
الزواج والطلاق: «لا يمكن لسلطة البر لان أن تتجاوز إملاءات 'شاسترا* كلمات 
الله المنطوقةء والمكتوبة من أجل مصلحتنا بأيدي الحكماء المتبصرين من كتاب 
الوحي. لا يستطيع هندوسي قبول أي سلطة باستثناء شاسترا». 

لكن طبقة البراهمة ل تنظم ضمن تراتبية واحدة يمكن أن تصدر الأوامر 
للملوك والأباطرة. إذ ل يوجد بابا هندوسي أو كنيسة هندوسية. بل مثلت البراهمة 
نوعاً من الشبكة التي يتصل أفرادها فيم بينهم أفقياً عبر القرى وا مدن التي يعيشون 
فيها. إلا أن البراهمة أنفسهم عانوا تعايزات طبقية حددة بالطبقات التي قسمتهم. 
وربم) ل يكن البراهمي الذي يرأس تقليد المناصب الملكية راغباً في الاختلاط بآخر 


الجزء الثالث: حكم القاتون | 379 


يرأس طقوس الدفن. لذلك مارست السلطات الدينية تأثبراً هائلاً على المستوى 
الملحليء حيث تبدت الحاجة إلى خدماتها في كل مناسبة اجتماعية. ولم تخضع للدولة 
أو تعهد إلى موظفيها. لكنها عجزت أيضاً عن الفعل ال حمعي عبر تراتبية مؤسسية. 
إذ لم يقتصر تأثير التشظي الطبقي للسلطة على السلطة السياسية فحسب» بل توسع 
ليشمل الدينية أيضاً. 


حكم القانون 2 الشرق الأوسط 


إضافة إلى المند وأورباء مثل الشرق الأوسط المسلم حضارةعالمية أخرى عرفت 
حكم القانون. يدرك اليوم كثير من الناس» داخل المنطقة وخارجهاء أن العديد من 
أنظمة الحكم» ولا سي) في العام العربي» ليست سوى ديكتاتوريات وحشية لا يقيدها 
أي شعور بوجود قانون أو عدالة"“. وغالباً ما اعتقد الراقبون الغربيون بأن اندماج 
المؤسسة الدينية والدولة حالة متأصلة في الإسلام وغريبة عن أوربا المسيحية» وأن 
النظام الثيوقراطي الذي ظهر في إيران بعد ثورة عام 1979 يشكل إلى حد ما ردة إلى 
الصيخة التقليدية للحكم الإسلامي. لكن ذلك كله غير صحيح. 

يعد ظهور الديكتاتوريات الحديثة في العام الإسلامي نتيجة لمواجهة المنطقة مع 
الغرب والانتقال اللاحق إلى الحداثة. كثيرا ما توحدت السلطتان السياسية والدينية 
في أوربا المسيحية. أما في العام الإسلامي فقد انفصلتا عمليا على مدى عصور تاريخية 
طويلة. وأدى القانون في دار الإسلام الوظيفة ذاعها التي قام با في عالم المسيحية: 
ضبط سلطة الحكام السياسيين -وإن بدرجة أضعف- ومنعهم من التصرف كا 
يشتهون. ويعد حكم القانون أساسياً في الحضارة الإسلامية» وهو يجدد/ ويعرف في 
الحقيقة تلك الحضارة من جوانب عديدة. 

لنبدأ بتعداد أوجه الشبه بين العا لين الإسلامي والمسيحي فيم) يتعلق بحكم 
القانون في المجتمع. القانون متجذر في الدين في التراثين كليهما؛ فضلاً عن الإيمان 
بالله الواحد القديرء» رب العالمين ومصدر الحق والعدل. تعتمد الديانتانء إضافة إل 
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اليهوديةء على نصوص مقدسة» مع قواعد اجتماعية أساسية قننت منذ وقت مبكر. 
في حالة اللإسلام» ليست هذه القواعد المادية للسلول القويم متضمنة في القرآن 
فحسب» بل في السنة والحديث أيضاً. لكن نظراً لأن تفسير هذه القواعد والأحكام 
اتسم بالالتباس وعدم اليقين في أحوال كثيرةء أوكلت مهمة التوضيح والتحديد 
والاجتهاد إلى طبقة خاصة من الفقهاء -الأكليروس في المسيحيةء والعلاء في 
الإسلام. لإ يأت القانون في الحالتين من السلطة السياسيةء ك في الصين» بل من 
الله الواحد القهارء المهيمن على كل شيء» بها في ذلك السلطة السياسية. صحيح 
أن النبي أصبح زعيم) قبلياً ني عصره» لكن ساطته على أتباعه العرب ل تعتمد على 
سطوته الدهرية وقوته الماديةء بل على كونه رسولا: نقل إليهم كلمة الله. 

جمع أوائل الخلفاء» مشل النبي» السلطتين الدينية والسيامسية» وهي ممارسة 
استمرت طوال العصر الأموي. لكن بدأت السلطتان تفترقان مع نهايته» حين 
فر أحد أمراء بني أمية من العباسيين وأسس خلافة (غربية) مستقلة في الأندلس. 
وبمرور الزمن» انفصلت تلف المقاطعات عن الامبراطورية» لتجعل سلطة الخليفة 
في بغداد لا تتعدی عاصمته» بل أصبح أحياناً دمية في أيدي القادة العسكريين الذين 
أمسكوا بزمام السلطة الفعلية”. أما الدولة الفاطمية في تونس ثم في مصر فقد 
أقامت خلافتها (المنشقة) ا لخاصة بهاء بين م يعترف الشيعة والخوارج بسلطة الخليفة 
في بغداد أصلاً. صحيح أن النلفاء ربا زعموا امتلاك سلطة روحية شاملةء إلا أن 
سلطتهم القانونية الفعلية لم تبلغ ذلك الحد قط. 

بحلول القرن الحادي عشر, انقسمت السلطة فعليا بين الخليفة ومن يسيطر على 
السلطة السياسية في المنطقة. أما صاحب السلطة الحقيقية -أي الحاكم الدنيوي/ 
الزمني- فقد حمل لقب «أمير الأمراء». وعبر حيلة قانونية ماكرة» ادعى الخليفة 
أنه فوضه بالسلطةء مقابل ضهان سلطته على الشؤون الدينية الأضيق نطاقا. 
أكد الفقيه أبو الحسن الماوردي أن ذلك يعد قانونياً لأن الغليفة مستمر في مارسة 
سلطته الزمنية عبر وكيله» مع أن الحقيقة خلاف ذلك بالضبط : أصبح الخليفة دمية 
في يد الأمير. كانت دار الإسلام في واقع الأمر أقرب إلى «البابوية القيصرية٠‏ من 
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الثيوقراطية: أمسك الحكام الزمنيون زمام السلطة واستضافوا في أرضهم خليفة 
وفقهاء يتولون أمور الشريعة*". 

ما م بحدث قط في الإسلام السني هو تحرر الخليفة وجمهور العلهاء رسماً 
من الكيان السياسي الذي اندمجوا فيه وتحوهم إلى مؤسسة واحدة مستقلة تتمتع 
بتراتبيتها الواضحةء وسلطتها القضائية» وسيطرتا على كادرها. أي م تقم كنيسة 
في دار الإسلام يمكن مقارنتها بالكنيسة الكاثوليكية التي ظهرت بعد الإصلاح 
الخغريغوري. وعلى غرار الكنيسة الكاثوليكيةء قبل الصراع على تقليد المناصب» 
توزع الملقفون والمتعلمون المسلمون على شبكة من الفقهاء والقضاة والمفسرين 
الذين فهمواالأحكام القانونية والسوابق القضائية وطبقوها. وضمن التراث 
السني» ظهرت أربعة مذاهب شرعية متنافسة ومتغايرة فلسفياً اعتمد نهو ضها 
وانحسارها على الحظوة السياسية. ولأن العلماء ) يتمأسسوافي تراتبية واحدة 
تعذر توليد تراث قانوني واحد. كا استحال على التراتبية اللإسلامية منافسة السلطة 
السياسية على طريقة باباوات روما. 


فصل المسجد عن الدولة 


لكن ذلك كله لا يعني عدم وجود فصل وظيفي بين السلطتين الدينية والدنيوية. 
في الامبراطورية العثانية في القرن الخامس عشرء كتب المؤرخ طورسون بك أن 
بإمكان السلطان المبادرة إلى إصدار قانون وضعي بصورة مستقلة عن الشريعة. 
عرفت هذه الجملة من القوانين العلمانية باسم «قانون نامه» (الاسم مستمد 
من التعبير الملستعمل في وربا ( 1W‏ n0۸مهء)‏ أو القانون الكنسى) واستخدمت في 
الجالات التي فشل فيها الفقه الإسلامي التقليدي في ترسيخ قواعد كافيةء مثل 
القانون العام والإداري. وشمل «قانون نامه» الأنظمة المتعلقة بفرض الضرائب 
وحقوق الملكية في المناطق المفتوحة حديثاء إضافة إلى القواعد الناظمة لإصدار 
العملة والتجارة". أما القواعد الشرعية التقليديةء التي تركز على الزواج والأسرة 
والميراث وغيرها من الأحوال الشخصية»ء فقد طبقت بواسطة شبكة من القضاة 
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والمجتهدين من المستشارين الفقهيين الذين تضلعوا من العلوم اللإسلامية التقليدية 
واستطاعوا تطبيتق القوانين على حالات محددة» على غرار علماء الدين المندوس*"'. 
ثم تطلب ذلك إقامة مؤسسترن قضائيتين متوازيتين» واحدة دنيوية والأخرى 
دينية. طب القضاة الشريعة لكن اضطروا إلى الاعتاد على السلطات الزمنية لتنفيذ 
أحکامھ'۔ 

على الصعيد النظري» كانت الجملة المتنامية من القانون العلماني/ الزمني 
المستخدمة في السلطنة العثانية خاضعة لقوانين الشريعة وقابلة للتجديد بواسطة 
المرجعيات الدينية. لكن مثلا موهت سلطة الخليفة النظرية على السلطان علاقة 
تبعية فعلية بينهاء كذلك تعرض الشرع إلى ضغط شديد من المتطلبات المتوسعة 
لتنظيم مجتمع تجاري يتنامى باطراد. تضاعفت القيود المفروضة على استقلالية 
السلطات الدينية حين أنشأت المحكمة العثانية منصب المفتي الأكبر. في السابقء 
عينت الحكومة القضاة من بين جمهور العلهاء لكنها تركت طحم مسألة تقرير المحتوى 
الفعلي للقانون. ومنح المفتي ا لحديد والبيروقراطية العاملة تحت إمرته سلطة إصدار 
آراء غير ملزمة» فتاوى» في| يتعلق بمضمون الشريعة. وانتقلت تركيا إلى الجانب 
المقابل لأورباء نحو زيادة السيطرة السياسية على الدين". وإذا اتخذت كنيسة روما 
السات المميزة للدولةء فإن الدولة التركية اتخذت الصفات الملازمة للكنيسة. 

إلى أي مدى التزم الشرق الأوسط في الحقبة ما قبل الحديثة بحكم القانون 
فعلياً؟ كا لاحظتاافي الفصل السابع عشرء يوجد مدلولان منفصلان على الأقل 
لحكم القانون يشيع استع|هما هذه الأيام. للأول علاقة بالالتزام اليومي بحقوق 
الملكية وقانون العقود الضرورية للتجارة والاستشارء ويتصل الثاني باستعداد 
الحاكم والطبقة الحاكمة للالتزام بالقيود القانونية. للمعنى الثاني مضامين تؤثر في 
الأول» فإذا ]ر تلتزم نخب المجتمع بحكم القانون» سوف تتعرض لإغراء استخدام 
سلطتها للاستيلاء التعسفي على أملاك الطبقات الأضعف. لكن مثل| لاحظنا 
أيضاًء من الممكن للحكام التمتع بسلطات نظرية واسعة تمكنهم من انتهاك حقوق 
الملكية والتعدي عليها عشوائياء مع احترام حكم القانون ني ا مارسة اليومية. 
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في) يتعلق بالنظامين اللذين درسناها بتعمق في الشرق الأوسط, الدولة 
المملوكية ني مصر والسلطنة العثانية» وجد حكم القانون أصلاً بوصفه حالة 
أساسية أولية. أي إن هناك قواعد وأحكاماً راسخة لحقوق الملكية والميراث سمحت 
بتوظيف استفمارات طويلة الأجل وصفقات تجارية يمکن توقع نتائجها. کا وجد 
حكم القانون بالمعنى الدلالي الثاني؛ لأن السلاطين الماليك والعثمانيين أذعنوا بدأ 
تقيد سلطاتهم بقانون رباني أسمى. لكن في المارسة العملية» تمتعوا بقدر كبير من 
الحرية في تأويل هذا القانون لمصلحتهم» ولا سيا في أوقات الشدة والعسر حيث 
دفعهم بحثهم عن العائدات المالية إلى انتهاك المعايير القانونية والفقهية المتجذرة. 

وبينم) م توجد حقوق ملكية بالمعنى الحديث والكامل في أي من الدولتينء» 
إلاآنه من غير الواضح هل مشل غيابها قي دا معيقا للتطور الاقتصادي في العا 
اللإسلامي”'. كانت أغلبية الأر اضي في الامبراطورية العثانية تابعة للدولة» وم 
تنح إلى السباهية (الفرسان) إلا في أثناء خدمتهم العسكرية الفعلية. بين حرم 
الفلاحون الذين عملوا في أراضي السباهية من أي حقوق انتفاعية يمكنهم توريثها 
إلى أبنائهم. أما الرعايا الآخرون» مثل الحرفيين والتجارء فقد تمتعوا بحقوق الملكية 
الخاصة وكان باستطاعتهم مراكمة ثروات ضخمة إذا امتلكوا المهارة وساندهم 
الحظ. لقد أدرك جيع الحكام التقليديين في الشرق الأوسط أخطار الضراثب الباهظة 
والمرهقة» وسعوا إلى تجنبها باسم «العدالة؛. فضلاً عن أنهم اعتبروا أنفسهم» مثل 
الوك الآخرين» حاة لعامة الشعب من النهب والطمع الغريزي لدى النخب 
الراقية. لا يمكن حتى للسلطان مراوغة القانون بسهولة. وإذا حاول سباهيته تنفيذ 
عقوبة بناء على أوامره» كانوا بحاجة إلى جلب المتهم إلى القاضي والحصول منه على 
حکم بحقه. O‏ 
وصي قبل أن تستولي عليها الدولة. على نحو مشابه» كانت الأملاك التابعة للمتوفين 
من غر السلين نجل لدي القان وتبقی إلى أن يظهر وريث شرعي ب . 

من الأدلة الواضحة على مدى تقييد القانون لسلطة الحكو مات الإسلامية 
التقليدية دور الأوقاف. ومثلم رآيناء حرم العبيد من أفراد النخبة العسكرية في 
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البداية من إنجاب الأبناء أو مراكمة الأملاك. لكن الماليك والانكشارية الأتراك 
استطاعوا الالتفاف عل هذه القواعد أولا بالزواج وتشكيل عائلات» ثم بإقامة 
مؤسسات خيرية يديرها أولادهم أو أفراد من اختيارهم» ليضمن دخلها حياة 
ذريتهم. خلف كثير من العرب والترك العديد من هذه الأوقاف سليمة على مدى 
آجيال» مع أن القيود الصارمة التي وضعت على تعديل توريشها حدت من فائدتها 
الاقتصادية”'. 

لكن إذاعينت الأرقاف حدود قدرة الدولة على الاستيلاء على الأملاك 
ا لخاصةء فإن استخدامها المتكرر ملاذاً للأصول يشير إلى أن الأشكال الأخرى من 
الأملاك التي تحظى بحاي دينية أقل خضعت للضرائب العشرائية. وحتى حين 
لا تستحق كل دولة وصفها بالطمع والسلب والنهب» فإنها كلها معرضة لإغراء 
التحول إلى هذه الصفة حين تستدعي الظروف ذلك. في القرن الخامس عشر واجه 
النظام المملوكي (الشركسي) ضائقة مالية صعبة ومستمرة ازدادت ضراوة بمرور 
الأيام» ما دفع السلاطين إلى تبني استراتيجيات يائسة لزيادة العائدات. ارتفعت 
معدلات الضرائب العادية عشواثياً وجرى الاستيلاء على الثروات» فاتبع الأغنياء 
طراثق أكثر إبداعاً لإخفاء ثرواتهم بدلا من استلهارها. على نحو مشابه» أدت الأزمة 
المالية التي واجهتها السلطنة العثمانية في النصف الثاني من القرن السادس عشر 
إلى زيادات في معدلات الضريبة وتبديدات لحقوق الملكية التقليدية. بينم خففت 
القواعد المؤسسية الراسخة والصارمة في| يتعلق باستخدام الانكشارية ومنعهم من 
الزواج» وبيعت أراضي التيمار من يدفع أعلى سعر في صفقات انتشر فيها الفساد ا مالي 
بدلا من الاحتفاظ بها مكافآت للخدمة العسكرية. بل بلغ الماليك حد الاسستيلاء 
على الأوقاف في مسعاهم للحصول على المالء مثلها حاول الحكام المسيحيون 
باستمرار وضع اليد على الأملاك الثمينة للأديرة وغيرها من أصول الكنيسة. 


الجزء الثالث: حكم القاتون إ 385 


فرق البابا العسكرية 


نقل عن جوزيف ستالين سؤاله بازدراء: «كم فرقة عسكرية يملك البابا؟؟. 
ولأن حکم القانونء کا أكدت» متجذر في الدين» نستطيع آن نطرح سؤالاً مشابهاً 
على القضاة والمحامين: كم عدد الفرق التي يمكنهم نشرهافي دولة تخضع لحكم 
القانون؟ ما هي السلطات التنفيذية التي يملكونها لدفع الحكام إلى طاعة القوانين 
وفقا لتفسيراتہم؟ 

الإجابة طبعاً: لا شىء. إن الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية مجازي 
فحسب. والسلطة التنفيذية هي التي تملك قوة الإجبار والإكراه الحقيقية ويمكنها 
أن تستدعي ا لجيش والشرطة لتنفيذ إرادتها. أما سلطة الفرع القضائي» أو المرجعيات 
الدينية التي تعد وصية على القانون» فتكمن في الشرعية التي يمكن أن تسبغها على 
الحكام وف الدعم الشعبي الذي تتلقاه بوصفها حامية لاوجاع الاجتاعي العريض. 
كان غريغوري السابع قادرا على إجبار الاميراطور هنري على الذهاب إلى كانوساء 
لكن ما كان بوسعه عزله عن منصبه. واضطر من أجل تحقيتق هذا المدف إلى اللجوء 
إلى حلفاء عسكريين مثل الأمراء الألمان واستغلال غيرتهم من هنري» أو إلى الملوك 
النورمانديين في جنوب إيطاليا. وبالمقابل» استندت قدرة البابا على جذب الحلفاء 
الدنيويين إلى آرائهم حول شرعية قضيته» إضافة إلى حساباعم ا لخاصة فيم يتعلق 
بمصالحهم على المدى القريب. لقد أفرز الصراع على التنصيب خلطة مركبة ومعقدة 
من العوامل المادية والمعنوية والأخلاقية. وفي النهاية» أجبر حاكم زمني يتمتع 
بموارد عسكرية واقتصادية على القبول بتسوية مع زعيم روحي يمتلك بعض 
الموارد الاقتصادية لكن من دون قوة إجبار وإكراه. ومن ثم كانت سلطة البابا 
حقيقية» لكن ل تعتمد على فرقه الحربية. 

تأسست سلطة علماء الدين المسلمين» مثل سلطة الباباء على القدرة على إضفاء 
الشرعية على السلطان. تعاظمت هذه القدرة على وجه الخصوص عند الصراع على 
مسألة الخلافة. في دار اللإسلام» كانت العادات والتقاليد الإسلامية والتركية القبلية 
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تحظر وضع قواعد واضحة فيا يتعلق با لخلافة في الأسرة الحاكمة مشل البكورة. 
يمكن للسلاطين تعيين خلفائهم» لكن عملية ا لخلافة الفعلية كشيرا ما تحولت إلى 
حق لجحميع أبناء السلطان» أو كبار قادة الفصائل في حالة الدولة المملوكية. في هذا 
الوضع» فإن قدرة العلماء على تقديم الدعم أو حجبه منحتهم نفوذاً قوياً. لكن إذ 
بلغ تدخلهم السافر في الصراع على السلطة حد الإفراط كا في حالة الخلفاء في عهد 
الدولة المملوكيةء فقد يؤدي إلى إضعاف موقفهم. 

لكن يجب ألا نبالغ في قوة حكم القانون في المجتمعات الإسلامية ما قبل 
الحديثة. إذ اشتغل القانون بطريقة «كافية» لحماية حقوق الملكية والتجارة» لكنه 
نم يشكل ما يشبه الضمان الدستوري للحقوق ضد الحكام الذين عقدواالعزم 
على انتهاكها. وحقيقة أن المفتي الأكبر وشبكة القضاة قد اختيروا كلهم ووظفوا 
من الدولةء قللت إلى حد بعيد من استقلاليتهم» خلافاً للفقهاء القانونيين الذين 
استخدمتهم الكنيسة الكاثوليكية بعد القرن الثاني عشر. وبقيت الدولة العثانية 
نوعا من «البابوية القيصرية» حتى النهاية» بل زادت في الحقيقة درجة سيطرتها على 
العلماء والفقهاء المسلمين بمرور الزمن. 


كيف أخفق حكم القانون 2 النجاة من الاتصال مع الغرب 
ج الهند والعالم الإسلامي 


هنالك العديد من أوجه التشابه بين حكم القانون في المند وفي الشرق الأوسط 
قبل ا لخضوع للاستعبار أو التأثر الشديد بالغرب. في الحالتين كلتيهماء وجد قانون 
تقليدي مكتوب تحميه السلطات الدينية وجملة معقدة من قوانين الأحكام والسوابق 
جمعها القضاة الشرعيون» ورجال الدين المندوس» على مدى القرون. واعتبرت 
الشريعة المصدر النهائي للعدالة؛ وليس الحكام السياسيون» نظرياً على الأقلء سوى 
مفوضن أو موكلين بتطبيقها. 


الجزء الثالث: حكم القانون | 387 


في هذا السياقء» كانت الهند والشرق الأوسط أقرب إلى أوربا المسيحية منها 
إلى الصين. ولا تختلف المنطقتان عن أوربا إلا ني حقيقة أن مؤسساتي) الدينية ) 
تتمكن من التحرر من إسار النظام السياسي. م يوجد بابا للبرامة» وبين وجد 
خلفاء دينيون مسلمون إلا أنهم بعد العصر الأموي خضعواعموما هيمنة الحاكم 
السياسي في دار اللإسلام. ونظرا لعدم استقلالية المؤسسة الدينية عن الحكومةء | 
تتمكن من التحول إلى بيروقراطية تراتبية حديثة تتمتع بالاستقلالية والسيطرة على 
کوادرها وترقياتا. ومن دون استقلال ذاتي» كان من الصعب على المؤسسة الدينية- 
الفقهية-القانونية مارسة وظيفة الكابح القوي للدولة. ولأن المؤسسة الدينية بقيت 
متداخلة ومتشابكة مع الدولةء م تتمكن الدولة نفسها من الارتقاء إلى مؤسسة 

يتمكن حكم القانون التقليدي من النجاة من التحديث لا في المند ولا العام 
الإسلامي» وكان هذا الإخفاق مأساويا على نحو خاص في الحالة الثانية. في عام 
2 قررت إدارة شر كة المند الشرقية بقيادة وارن هاستينغز تطبيق أحكام 
«دارماساسترا» الهندوسية على الهندوس» والشريعة اللإسلامية على المسلمينء 
وبعض نسخ «العدالة والمساواة والضمير الحي» الإنكليزية على الطبقات الأخرى 
كلها"". وني تطبيق البريطانيين للقانون «المندوسي» أساؤوا فهم دور القانون في 
المجتمع المندي» حيث اعتقدوا أن نصوص «دارماساسترا» تماثل القانون الكنسي 
الأوربي» أي إنها قانون ديني (مقابل قانون علماني) قنن في نصوص دينية مكتوبة 
وهو قابل للتطبيق بصورة موحدة على الهندوس كلهم. لقد تحول القانون الكنسي في 
أوربا إلى هذه الصيغة كا رأينا بعد عصر طويل من التطور» لكن القانون في الهند | 
يمر قط بمراحل تطور مشابمة. فهو ليس نصي المرتكز بقدر ماهو جلة من القواعد 
ا لحية والمتطورة يشرف عليها رجال الدين وتطبق حسب السياق في ختلف أرجاء 
الهمند”". أعاقت الحكام البريطانيين» من بين أشياء أخرى» قدرتم المحدودة عل 
قراءة السنسكريتية. واستخدموا رجال الدين المندوس كأنا هم فقهاء متضلعون 
من نصوص «دارماساسترا»» لكنهم لإ يثقوا بم وحاولوا الالتفاف عليهم مع 
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ترجمة مزيد من النصوص السنسكريتية إلى الإنكليزية. ثم استبعد الفقهاء الهندوس 
كلية عام 1864 ليحل محلهم قضاة بريطانيون سعوا إلى تفسير القانون المندوسي 
التقليدي من وجهة نظرهم (كها أوقف العمل بالشريعة الإسلامية أيضا)*. عند 
هذه المرحلة» انبر القانون الهندوسي بوصفه تراثا حيا. ثم بعث من جديدفي عهد 
جمهورية اهندء لكن استمرارية التراث انقطعت على أي حال. 

حدث انقطاع جذري آخر في تراث حكم القانون الإسلامي. فقد سعت الدولة 
العثمانية إلى تقليد ما فعله البريطانيون بالقانون المندي وأطلقت عملية إصلاح 
حملت اسم جلة الأحكام العدلية (جعت بين عامي 76-9 18). تمشل الهمدف 
في تقنين أحكام الشريعة وتنظيمها وتصنيفها ضمن مجموعة واحدة ومتناسقة من 
القوانين (على غرار ما فعله غراتيان بالقانون الكنسي عام 1140). في العمليةء 
ضعف الدور الاجتماعي التقليدي للعلماء؛ لأن دور القاضي في أي نظام قانوني 
صارم يختلف اختلافا كبي رآ عن دوره في نظام أقل تنظي) وتقنيناء ويكون أقل أهمية 
بكثير. قلص الدستور العثماني عام 1877 أحكام الشريعة إلى جرد قانون من بين 
عدة قوانين أخرى» ليحرمها من دورها السابق باعتبارها الإطار المشرعن للحكم 
السياسي ككل. بينما حل قضاة درسوا القانون الغربي حل طبقة الفقهاء التقليدية 
فدرم :ونع جود ىل أتاتورك وا زر ار كه مذ ارت افا ار 
ألغيت اللخلافة والأسس الإسلامية للدولة التركية لتستبدل بالقومية العلهانية*. 
من جانبهم» ل يقبل العرب قط المجلة بوصفها كاملة الشرعية» وعملواعلى تطوير 
إحساس مستقل باهوية مع تكشف الح ركات العثمانية القومية وتركيا الفتاة. وبعد 
الاستقلال وجدوا أنفسهم محاصرين بين نظام ناقص قائم على الشريعة التقليديةء 
ونظام قانوني غربي جابته إليهم القوى الاستعارية. 

تشعب سبيلا المند والعرب وافترقا بعد الانتقال من الاستعار إلى الاستقلال. 
فقد رسخت الحمهورية المندية نظاماً دستورياً تقيدت فيه السلطة التنفيذية بالقانون 
وبالانتخابات التشريعية. م يكن القانون الهندي في حقبة ما بعد الاستقلال متناسق 
المظهر -رقع من الصيغ القانونية الحديشة والتقليدية. واشتهر بإجراءاته الروتينية 
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وبطثه» لكنه قانون على أقل تقديرء ومع الاستناء الوجيز لحالة الطوارئ التي 
أعلنتها إنديرا غاندي في سبعينيات القرن العشرين» ظل الزعماء اهنود على أتم 
الاستعداد للعمل ضمن أطره وقيوده وغدداته. 

اتخذ العام العربي مسارا ختلفاً عام الاختلاف. فالحكام التقليديون الذين 
نصبتهم السلطات الاستع)|رية البريطانية والفرنسية والإيطالية في بلدان مثل مصر 
وليبيا وسورية والعراق» سرعان ما استبدلوا بضباط قوميين علمانيين» تبنوا سلطة 
ممركزة تحظى بذراع تنفيذية قوية م تتقيد بمجالس تشريعية ولا حاكم. وألغي 
دور العلماء التقليدي في جيع هذه الأنظمةء واستبدل بقانون «حديث» انبثق من 
السلطة التنفيذية وحدها. الاستثناء الوحيد مثلته المملكة العربية السعودية» التي م 
تخضع للاستعمار وحافظت على نظام أصولي جديد وازنت سلطته التنفيذية مؤسسة 
دينية وهابية. وتحولت آنظمة عربية عديدة» خاضعة هيمنة سلطاتها التنفيذيةء إلى 
ديكتاتوريات قمعية فشلت في تحقيق النمو الاقتصادي والحرية الشخصية لشعوبا. 

يقدم الباحث القانوني نواه فيلدمان الحجة على أن نهوض اللإسلام السياسي 
في بدايات القرن الحادي والعشرين والمطالبة على أوسع نطاق بالعودة إلى حكم 
الشريعة في شتى أرجاء العام العربي» يعبر عن سخط عميق على استبداد الأنظمة 
المعاصرة في المنطقة التي لا تؤمن بحكم القانون» وعن حنين إلى عهد كانت فيه 
السلطة التنفيذية مقيدة باحترام حقيقي للقانون. ويؤكد ضرورة عدم رؤية المطالبة 
بتطبيق الشريعة بوصفها جرد إعادة رجعية لعقارب الساعة إلى الإسلام القروسطيء 
بل رغبة في نظام أكثر توازنا تكون فيه السلطة السياسية على استعداد للتعايش مع 
قواعد واضحة وملزمة وقابلة للتوقع. والملاحظ أن المطالبة المتكررة ب«العدالة» 
تدمج في أسماء عديد من الأحزاب الإسلاميةء ما يعبر عن مطلب المعاملة المتساوية 
تحت مظلة القانون» أكثر من المطالبة بالمساواة الاجتاعية. ولا ريب في أن الدول 
الحديثة التي لا تلتزم حكم القانون أو المحاسبة والمساءلة تخضع بسهولة إلى حكم 


أنظمة غاشمة ومستبدة*. 
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من الصعب الإجابة عن السؤال المعقد والمركب المتعلق بقدرة الإسلامويين 
في العصر الحديث على إقامة نظام ديمقراطي مقيد بحكم القانون. تجربة الجمهورية 
الإسلامية في إيران بعد ثورة عام 1979 ليست مشجعة. فمنذ القرن التاسع عشر» 
تمتعت إيران الشيعية بمؤسسة تراتبية دينية أفضل تنظي] من أي مؤسسة ماثلة في 
الإسلام السني. تولت هذه المؤسسة التراتبيةء بقيادة آية الله ا لخميني» زمام السلطة 
في الدولة الإيرانية وحولتها إلى ثيوقراطية حقيقية يسيطر فيها رجال الدين على جهاز 
الدولة. تطورت الدولة إلى ديكتاتورية لآيات الله لجأت بانتظام إلى سجن المعارضين 
وقتلهم وإخضاع القانون لأغراضها. 

نظرياء يمكن لدستور الجحمهورية الإسلامية لعام 1979 أن يؤسس ركيزة لأي 
دولة معتدلة وديمقراطية وخاضعة لحكم القانون. فهو يسمح بإجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية» ويحد سلطة الدولة مرشد أعلى (غير منتخب) ومجلس للوصاية 
مؤلف من كبار آيات الله (مثلي الله على الأرض). لا يمكن وصف هذا النظام لزوماً 
بأنه «قروسطي» أو ما قبل حديث. ففي دستور ألمانيا القيصريةء التي عدها ماكس 
فيبر مشال الدولة العقلانية الحديثة» جعية تشريعية منتخبة جحد سلطاعما القيصر 
(غير المنتخب). وإذا كان المرشد الأعلى أو مجلس الوصاية يرى دوره ماثلاً لدور 
العلماء التقليديين مع سلطات شبيهة بسلطات المحكمة العلياء ليعلن بين الحين 
والآخر لا إسلامية بعض القوانين التي يصدرها المجلس المنتخب ديمقراطياء فإن 
زعمه يصبح أكثر مصداقية حين يمثل صيغة أحدث لحكم القانون الإسلامي. 
لكن دستور عام 1979 لا يكتفي بمنح المرشد الأعلى سلطات قضائية وقانونية 
فحسب» بل سلطات تنفيذية واسعة أيضاً. فهو يسيطر على الحرس الثوري وقوات 
التعبئة الشعبية شبه العسكرية «الباسيج؟. كما يستطيع التدخل بفاعلية لنزع الأهلية 
عن المرشحين للمناصب والتلاعب بالانتخابات لتفرز النتائج المرغوبة*. 
وعلى شاكلة دستور بسمارك, أو دستور اليابان ني العصر الميجي الذي وضع وفق 
نموذجه» اجتزأ الدستور الإيراني مجالا حفوظا للسلطات التنفيذيةء ومنحه لتراتبية 
من رجال الدين بدلا من الإمبراطور. وكما حدث في اليابان والمانياء نخر الفساد 
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هذه السلطات التنفيذية ما أدى إلى زيادة سيطرة العسكر على طبقة المغقفين بدلا من 
العلاقة العكسية التي حددها الدستور. 

تركز عملية بناء الدولة السلطة السياسية» بينما يقيدها حكم القانون. هذا السبب 
وحده سيكون تطور حكم القانون حل نزاع سياسي وستحركه المصالح السياسية 
لبعض اللاعبين مثل أوائل الملوك الإنكليزء أو الباباوات الطموحينء أو الجماعات 
الإسلامية المعارضة التي تطالب بتطبيق الشريعة. وضعت القواعد المؤسسة لحكم 
القانون الأوربي في القرن الثاني عشر» لكن ترسخه النهائي اعتمد على نتائج صراع 
سياسي امتد عدة قرون. أما قصة حكم القانون في السنوات اللاحقة فقد بدأت 
بالاندماج مع قصة نہوض الحكومات الخاضعة للمساءلة والمحاسبة؛ لأن مؤيدي 
هذا النوع من الحكومات م يطالبوا في البداية بإجراء انتخابات ديمقراطية بل بسلطة 
تنفيذية تلتزم القانون. سوف نتناول هذه القصة مرة أخرى في الفصل السابع 
والعشرين. 


لماذا يحظى حكم القانون بقوة أكبر ب2 أوربا الغربية 


وجدحكم القانون في القرون الوس طى في أورباء والشرق الأوسط واهند 
قبل أن تنتقل هذه المناطت إلى الحداثة. أقر ا لحكام في هذه المجتمعات كلها بأهم 
يخضعون لقانون م يضعوه هم. لكن المدى الذي وصل إليه ذلك في فرض قيود 
حقيقية على مسلكهم لم يستند إلى هذا الإقرار النظري فحسب» بل إلى الظروف 
المؤسسية الأخرى المحيطة بصياغة القانون وتطبيقه أيضاً. يصبح القانون أكثر إلزاماً 
وتقييداللحكام ضمن شروط معينة: إذا قنن في نص مرجعي؛ وإذا قرر حتواه خبراء 
قانونيون لا سلطات سياسية؛ وإذا تمتع بحماية نظام مؤسسي مستقل عن التراتبية 
السياسية» وامتلك موارد ذاتية وسلطة التعيينات. 

تعأسس القانون بدرجة أكبر في أوربا الغربية مقارنة بالشرق الأوسط أو المند. 
وربم)ا م بحدث ذلك جراء الأفكار الدينية الأساسية بقدر ما نتج عن الظروف 
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الطارئة تاريخيا على التطور الأوربيء نظراً لأن الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية | تمر 
قط بتطور مشابه. من العوامل الحاسمة التشظي الواسع للسلطة في أورباء ما منح 
الكنيسة نفوذا كبيراً وتأثيراً عميقاً. كما أدى إلى وضع غير عادي أصبح فيه حكم 
القانون مندجا في المجتمع الأوربي حتى قبل مقدم الديمقراطية والحكومة الخاضعة 
للمحاسبة والمساءلةء لا بل حتى قبل عملية بناء الدولة الحديثة ذاتها. يتضح ذاك كله 
في جميع أبعاد القانون الممأسس. 


التفنين 


خلافا لهند حيث نقلت نصوص «الفيدا» شفاهياً ول تدون إلاني مرحلة لاحقة 
نسبياء اعتمدت الديانات التوحيدية الثلاث كلها (اليهودية والمسيحية والإسلام) 
منذ مرحلة مبكرة جد على نصوص مرجعية مقدسة. ويمكن اعتبار أتباعها كلهم 
من «أهل الكتاب». لكن في أوربا الغربية وحدها نظمت الخلطة المشوشة من 
النصوص المكتوبة» والمراسيم والقرارات» والتفسيرات والتأويلات,» والتعليقات 
والشروح» بغرض جعلها متسقة ومنسجمة منطقيا. إ يظهر معادل لقانون جستنيان 
أو لكتاب غراتيان «التوافق في الشرائع المتنافرة» في التراث الإسلامي أو الهندوسي 
أو الأرثوذكسي الشرقي. 

تخصص قانوني 

لا تختلف المسيحية اختلافاً جوهرياً عن الديانات الأخرى في هذه السياق؛ 
نظراً لأا جيعاً أوجدت كادراً من المختصين والفقهاء القانونيين لتفسر القانون 
وإدارته. لكن المدى الذي بلغه تطور التعليم القانوني في نظام ا لجامعة المعقدء ثم 


صياغته بطريقة منهجية ورسمية في أوربا الخربية م تصل إليه المناطق الأخرى من 
العام 
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وفقاً لتصنيف هنتنغتون» يمثل الاستقلال الذاتي معلا ميزاً للتطور المؤسسي» 
وهنا أصبح القانون في الغرب أكثر تطوراً منه ي بقاع العالم الأخرى. إذ لم يشهد 
أي مكان آخر من العا معادلا للإصلاح الخريغوري والنزاع على تقليد ا مناصب» 
حيث انخرطت تراتبية الكنيسة كلها في نزاع سياسي مطول مع الحاكم الزمني انتهى 
بورطة مأزقية مقيدة له. أما التسوية الناتجةء «اتفاقية ورمزا» فقد ضمنت الاستقلال 
الذاتي للكنيسة بوصفها مؤسسة ومنحتها حافزاً قويا لتطوير بيروقراطيتها وقواعدها 
الا 


وهكذاء أصبح حكم القانون في العصور ما قبل الحديثة كابحا مقيدا للحكام 
الزمنيين في أوربا الغربية وتمتع بقوة نافذة ما عرفها في الشرق الأوسط أو اهند 
أو الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وأفرز ذلك مضامين مهمة للتطور اللاحق 
للمؤسسات الحرة هناك. 

بقي حكم القانون سارياً ني أوربا حتى بعد أن تغير أساس شرعيته في أثناء 
المرحلة الانتقالية إلى الحداثة. وكان ذلك نتيجة لعملية داخلية عضوية» حين قوض 
الإصلاح دعائم سلطة الكنيسة وأضعفت أفكار التنوير العلمانية الإيمان الديني. 
بدأت أفكار جديدة عن السيادة والسلطةء اعتهاداً على مرجعية الملك أو الأمة أو 
الشعب» تحمل محل السلطة الإ ية بوصفها الأساس للشرعية القانونية. ومثلها أشار 
كثير من المراقبين» سبق حكم القانون في الغرب الديمقراطية الحديثة بقرون عديدة» 
ولذلك أمكن قيام دولة القانون (٤2ةء٤۸١٠۸)‏ في بروسيا القرن الثامن عشرء التي 
قيدت السلطة التنفيذية قبل زمن طويل من القبول بمبداً السيادة الشعبية. لكن 
بحلول القرن التاسع عشر» اكتسبت الأفكار الديمقراطية الشرعيةء وأصبح القانون 
يعد باطراد التشريع الوضعي للمجتمع الديمقراطي. أما العادات المتولدة عن حكم 
القانون فقد غدت في هذا الوقت متجذرة في عمق المجتمع الغربي. وعملت فكرة 
أن الحياة المتحضرة لا يمكن فصلها عن القانون» ووجود مؤسسة قانونية كبيرة 
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ومستقلة ذاتياء واحتياجات المجتمع الرأسمالي الناشى» على تعزيز حكم القانون 
حتی مع تغیر آساس شرعیته. 

أكدت مرارأ على أن الحضارة العالمية الكبرى التي لم تعرف حكم القانون هي 
الصين. فقد كان آباطرة الصين بالتأكيد قادرين على التصرف بأسلوب استبدادي» 
مشل أول امبراطور في أسرة تشين» الذي أقام دولة على قاعدة من العقوبات 
«القانونية) القاسية. مع ذلك» ) تشتهر الصين الامبراطورية بقسوة الحكم وطغيانه. 
إذ التزمت الدولة الصينية حدوداواضحة فيم| يتعلق باحترام حقوق الملكيةء 
وفرض الضرائب» ومدى استعدادها للتدخل لإعادة تشكيل المارسات الاجتماعية 
التقليدية. وإذا ) تنبشق هذه القيود من القانون» فمن أين أتت؟ سوف يكون حكم 
الصين بوصفها مجتمعا زراعياً ناضجاً موضوع الفصلين الا تيين. 
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استبداد شرقای 
كيف أعيد ترسسيخ الدولة ا لحديثة في الصين بعد عهد أسرة تانغ؛ 
اغتصاب الإمبراطورة وو للعرش وماذا يبلغنا في مدلوله عن النظام 
السياسى الصينى؛ ما هو «تفويض الساء» وكيف تأسست الشرعية 
السياسية في الصين الامبراطورية 


مع استثناء وجيز حتمل في أواخر القرن العشرين تمثله جهورية الصين الوطنية 
(التي انتقلت إلى تايوان منذ عام 1949)ء ‏ تقبل أي حكومة صينية حكم القانون 
الحقيقي. وبين يوجد دستور مكتوب في جمهورية الصين الشعبيةء فإن الحزب 
الشيوعي الصيني هو صاحب السلطة والسيادة على الدستور. على نحو مشابه» م 
يعترف أي امبراطور في تاريخ الصين بأولوية أي مصدر قانوني للسلطة؛ فالقانون 
الوحيد هو قانونه الوضعي. بكلمات آخرى» لم توجد كوابح قانونية أو ضوابط 
قضائية أو موانع شرعية تحد من سلطة الاميراطورء ما سمح بمدى واسع للطغيان 
والاستبداد. 

يثبر ذلك كله أربعة أسئلة على الأقل حول طبيعة النظام السياسي الصيني. يتعلق 
الأول بمضامين غياب حكم القانون بالنسبة للسياسة. ثمة تراث طويل في الغرب 
يصنف الصين في فثة «الاستبداد الشرقي». فهل يعد هذا ا خط من التفكير دليلا على 
الجهل والخطرسة والإيمان بتفوق الثقافة الأوربية؟ أم إن الأباطرة الصينيين مارسوا 
سلطات أكبر من نظرائهم في وربا الغربية؟ 
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ثانياء ماهو مصدر الشرعية في النظام الصيني؟ تيز تاريخ الصين بثورات لا 
تعد ولا تحصى» وحالات اغتصاب للعرش» وحروب أهليةء وحاولات تأسيس 
أسر وسلالات حاكمة جديدة. ومع ذلك» عاد الصينيون دوماً إلى وضع التوازن 
حيث منحوا إمبراطورهم سلطات واسعة. على أي أساس فعلوا ذلك؟ 

السؤال الثالث هو: لماذا م يستخدم الحكام الصينيون» على الرغم من عهود 
الاستبداد والطغيان بين الحين والآخرء سلطتهم النظرية إلى حدها الأقصی؟ في غياب 
القانون» وجدت كوابح عملية تقيد سلطتهم» ومرت عصور طويلة من التاريخ 
الصيني رأس فيها الأباطرة كيانات سياسية مستقرة وملتزمة بالقواعد والأحكام 
دون انتهاكات خطيرة لحقوق الياة اليومية ومصالح رعاياهم. في مرات عديدة في 
الواقع كان الأباطرة ضعفاء وفشاوا في تطبيق القواعد والأنظمة على مجتمع متمرد. 
فا الذي وفر القيود الحقيقية المفروضة على سلطة الدولة في الصين التقليدية؟ 

وأخيرأء ما هي الدروس العريضة التي نتعلمها من التاريخ الصيني حول طبيعة 
الحكم الرشيد؟ ابتكر الصينيون الدولة الحديثةء لكنهم أخفقوافي منع عودة الميراثية 
إلى الدولة مرة أخرى. وشكلت القرون اللاحقة من التاريخ الصيني الإمبراطوري 
كفاحا مستمراً للحفاظ على المؤسسات من التفسخ» ومنع الأفراد الأقوياء من أسر 
السلطة عبر الميراثية وابتكار الامتيازات هم ولعائلاتهم. فا هي القوى التي شجعت 
الانحطاط السياسي» وما هي القوى المعاكسة؟ 

سوف أحاول الإجابة عن أول سؤالين في الفصل الحالي» والسؤالين الآخرين 
في الفصل اللاحق. لكن من الضروري أن نعرض أولاً موجزاً للتاريخ الصيني من 
عهد أسرة تانغ إلى أسرة مينغ. 


حداثة الصين بحد مرحلة تانغ-سونغ الاتتقائية 


حين تناولنا الصين في الفصل التاسع» اتبعنا تطورها عبر إعادة توحيدها في عهد 
سلالتي سوي وتانغ في أعقاب حقبة امتدت ثلاثمثة سنة من الانحطاط السياسي 
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بين القرنين الثالث والسادس. لاحظنا أن مؤسسات الدولة الحديثة التي أنشئت في 
عهد أسرتي تشين وهان تعرضت للانهيار» ما أدى إلى إعادة الميراثية إلى الحكومة. 
خضعت الدول اللاحقة على سلالة هان الأخيرة لحكم عائلات أرستقراطية وضعت 
غالباً أقرباءها في المناصب الأساسية وتنافست لاقتناص حصص أكبر من السلطة. 
أتى يانغ جيان ولي يوان» مؤسسا أسرتي سوي وتانغ اللتين أعادتا توحيد الصين» 
من هذه الطبقة. الأول من عائلة أرستقراطية بارزة في دولة جو الشماليةء والثاني كان 
دوق تانغ» المتحدر من عشيرة لي النبيلة في شال غرب الصين". وعلى غرار غالبية 
الدول اللاحقة على أسرة هانء هيمنت على سلالتي سوي وتانغ الأولى عائلات 
نبيلة شخلت الوظائف البيروقراطية» وقادت الجيش» وتتعت بالسلطة على المستوى 
اللحلي. تألفت هذه النخبة من الأرستقراطية العسكرية الشمالية التي اختلطت 
عائلاتها بالزواج على نطاق واسع مع جيانبي وغيرها من الأنساب البربرية. وبين 
أعيد إنشاء نظام الامتحانات عام 605 إلا أنه كان مرا سطحياً وعديم الفاعلية 
لتوظيف أفراد من غير النخب في المناصب البيروقراطية. 

دام حكم سلالة تانغ زهاء ثلاثمثة عام» لكن في سنواتها الأخيرة ثبت أنها تفتقد 
الاستقرار (للاطلاع على لائحة بالسلالات الحاكمةء انظر الجدول 2). نجحت 
النخب الأرستقراطية في استفصال كثير من أندادهاء بدءا من هوض الإمبراطورة 
«الشريرة وو» في منتصف القرن السابع. وفي منتصف القرن الثامنء قاد أن لوشانء 
القائد العسكري السغدي-التركي في الحدود الشمالية الشرقية للإمبراطورية تمرداء 
اضطر في أثنائه امبراطور أسرة تانغ وول العهد إلى المرب من العاصمة تشانغان 
في اتجاهين ختلفين تحت جنح الظلام. بعد ثماني سنوات» أخمد التمرد» لكن 
الحرب الأهلية التي اندلعت في قلب الامبراطورية أدت إلى سقوط عدد هائل من 
الضحايا من السكان وإلى تدهور اقتصادي مريع. ل تستعد الامبراطورية عافيتها 
قط؛ وانتقلت السلطة على الأطراف المحيطية للإمبراطورية إلى سلسلة من القادة 
العسكريين» الذين تمتعوابقدر متزايد من الاستقلال الذاتي. لقد مارس النظام 
السياسي الصيني على الدوام سيطرة مدنية قوية على العسكرء» لكن في هذا العصر 
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أخذ يشابه الامبراطورية الرومانيةء حيث سعى القادة الأقوياء في المواقع العسكرية 
في الأقاليم إلى استخدامها قواعد انطلاق لعملهم في السياسة. في نهاية المطاف انار 
حكم أسرة تانغ في خضم ثورات وحرب أهلية في العقد الأول من القرن العاشرء 
ومن ثم آدى حكم سلسلة من س سلالات ل تعمر طويلا إلى استيلاء العسكر 
على السلطة في الشمال» وظهور عشر عالك منفصلة وغياا في الحنوب. 


الجدول 2:الأسر الصيتية المتأخرة 


لكن عل الرغم من انقطاع استمر نحو سين سنةء حظيت شرعية الدولة 
الممركزة بقبول واسع النطاق في نهاية عصر أسرة تانغ إلى حد تكن أحد أولثك القادة 
العسكريين» جاو كوانغ ين» من إعادة توحيد البلاد عام 960 باسم الامبراطور 
تايزو» مؤسس أسرة سونغ العظيمة. كانت أسرة سونغ من جوانب عديدة الأكثر 
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أوساط الشعب والنخب آثناء عهد سلالتي سوي وتانغ» شهدت الكونفوشيوسية 
انبعاثاً ضخاً على حسابها في عهد أسرة سونغ الشمالية. مثلت الكونفوشيوسية 
المحدثة حركة فكرية قوية انتشرت إلى كوريا واليابان المجاورتين» وأثرت تأثيرا 
نافذاً في الحياة الفكرية ف شتی أرجاء شرق آسیا. 

في الوقت ذاته» بدأت الصين تتعرض لسلسلة من الغزوات التي شنتها شعوب 
قبلية نجحت في فتح أجزاء شاسعة من أراضيهاء وامتدت في ناية المطاف لتشمل 
البلاد برمتها". ابتدأ ذلك مع الخيتان (أو الكيتان أو الكيتا)» وهي قبيلة تركية- 
منغولية من منطقة الحدود المنغولية أقامت إمبراطورية لياو الهائلة في شال الصين 
وفتحت ست عشرة مقاطعة مهمة تسكنها شعوب صينية من قومية هان. وإلى 
الغرب من إمبراطورية لياو» سس التانغوت دولة شي شياء التي ضمت مناطق 
حدودية خضعت للسيطرة الصينية في عصور الأسر المبكرة. ثم ظهرت قبيلة 
رورجين (أسلاف المانشو) التي خرجت من منشوريا ودمرت إمبراطورية لياو 
وأعادت الخيتان إلى وسط آسيا (وصلوا إلى روسيا في ناية ا مطاف ولذلك يشير 
الروس إلى جيع الصينيين بوصفهم «كيتايسكي»). في عام 1127ء اجتاح الرورجين 
كايفينغ عاصمة سونغ» وأسروا الإمبراطور الذي تنازل عن العرش مؤخراً مع ابنه» 
وأجبروا البلاط الملكي برمته على الانتقال إلى جنوب الصين» ليدشن سلالة سونغ 
الجنوبية. سيطرت دولة جين الرورجينية في ذروتها على نحو ثلث مساحة الصين» 
إلى أن اجتاحهاغزاة رحل آخرون» المغول» عام 1234 . وبعد الاستيلاء على 
شال الصين» غزا المغول البلاد بقيادة قوبلاي خان من الجنوب الخربي» فاحتلوها 
كلها هذه المرة. وني عام 9 127 طاردوا بلاط أسرة سونغ الجنوبية حتى ياي شان» 
وهي جزيرة في أقصى ا لحنوب الشرقي» حيث انتحر الآلاف من أفراد الحاشية ا ملكية 
بالقفز من جرف شاهق إلى البحر» عندما حاصرتم القوات المغولية*. أصبح 
قوبلاي خان أول امبراطور لسلالة يوان الجديدة إلى أن طرد هؤلاء الحكام الأجانب 
عبر انتفاضة وطنية واستبدلوا بأسرة حاكمة صينية حلية» مينغ» عام 1368. 
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وبينم| استهلت الحقبة الطويلة من التنافس العسكري أثناء عهدي الربيع 
والخريف والدول المتحاربة جولة مكثفة من عمليات بناء الدولةء م يترك الغزو 
الأجنبي في عهد أسرة سونغ تأثيرات مشابهة بعيدة المدى في النظام السياسي 
الصيني. وعلى الرغم من التألق الفكري لمذهب الكونفوشيوسية المحدثة الذي 
برزفي عهد أسرة سونغ الشماليةء اتصف هذا العصر بالكآبة والإحباط حيث 
منعت صراعات الفصائل المتناحرة داخل البلاط الصيني النظام من الاستعداد 
الكافي لمواجهة الخطر الواضح والماثل على الحدود. أما أسباب هذا التهاون فتكمن 
في حقيقة أن مصدر الضغط العسكري كان قبائل من البدو الرحل لا ترتقي إلى 
مستويات التطور الاجتماعي للصين. عند هذه المرحلة من التاريخ البشري» ۾ 
يسبغ التطور السياسي بالضرورة على المجتمعات المنظمة على مستوى الدولة مزايا 
عسكرية حاسمة تتفوق بها على الشعوب القبلية المنظمة على شكل جحافل من 
الخيالة الخفيفة. أدى ذلك كله» في الحغرافيا ا لخاصة للصين والشرق الأوسط وأوربا 
التي تحاذي السهوب الشاسعة لوسط آسياء إلى دورة متكررة من الانحطاط» وغزو 
البرابرةء وانبعاث الحضارة حسب مقولة الفيلسوف العربي ابن خلدون. في غهاية 
المطاف, تبنى الخيتان» والتانغخوت» والرورجين» والمغول كلهم المؤسسات الصينية 
ما إن فتحوا الأراضي الصينية؛ و يخلف أحد منهم تراثا سياسياً مهمً. وتطلب الأمر 
غزو «برابرة؟ أكثر تطوراً من أوربا لتحفيز النظام السياسي الصيني ودفعه إلى إجراء 
إصلاحات جوهرية. 

من التطورات السياسية الأوسع التي حدثت في الصين بين تأسيس سلالة 
سوي عام 581 والسنوات الأخيرة من عهد أسرة سونغ في القرن الثاني عشرء قلب 
مسار الحكم الميراثي رأسا على عقب» واستعادة السلطة الممركزة التي تشتغل عبر 
آلية مشابہة للبيروقراطية الكلاسيكية في عهد أسرة هان الأولى. بحلول نهاية هذا 
العصر» ما عادت الحكومة الصينية خحاضعة لسيطرة حلقة محدودة من العائلات 
الأرستقراطيةء بل نخبة نبيلة مجندة من شريحة أوسع من المجتمع. استعادت 
البيروقراطية استقامتها ونزاهتها بوصفها الوصية على القيم الكونفوشيوسية» لتضع 
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القواعد الأساسية للنظام ا لحكومي المؤثر الذي اتبعته سلالة مينغ في القرن الرابع 
عشر. ازداد عدد سكان الصين أيضا زيادة هائلة في هذا الحعصرء ليبلغ تسعة وسين 
مليوناعام 1000 ثم مثة مليون بحلول عام 1300 . كا توسعت الأراضي 
الصينية لتقترب من مساحتها الحالية مع استيطان في ا مناطق الحدودية الكبيرة في 
الجنوب. زاد أيضاً حجم التجارة والاتصالات عبر هذه المنطقة الشاسعة زيادة 
كبيرة بتشييد القنوات والطرق. ومع ذلك وعلى الرغم من حجم الكيان السياسي» 
طورت الصين بنية سياسية ممركزة وضعت القواعد والأنظمة وجبت الضرائب في 
هذا المجتمع المعقد. لن تتمكن أي دولة أوربية من حكم مثل هذه الأراضي الواسعة 
على مدى أكثر من خسمثة عام. 

أول من طرح فكرة أن الصين أسست نظاماً سياسياً أكثر حداثة (أو أعادت 
تأسيسه)» في أثناء مرحلة تانغ -سونغ الانتقالية لا بعد اتصاها بالغخرب في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر» هو الباحث والصحفي الياباني نايتو توراجيرو عقب 
الحرب العالمية الأولى". قدم نايتو ا لحجة على أن حكم الأرستقراطيين سقط في أثناء 
ا لحقبة المضطربة التي أعقبت عام 50 7ء حين شهدت أسرة تانغ عدداً من الثورات 
والحروب الداخلية التي أدت إلى تعكين سلسلة من القادة العسكريين الأقوياء الذين 
لا ينتمون إلى طبقة النبلاء. وبعد أن تولت أسرة سونغ زمام السلطة عام 960 ما 
عاد موقع الامبراطور مهدداً من العاثلات النبيلةء ونتج شكل أكثر نقاء من الحكم 
الاستبدادي الممركز. كا أصبح نظام الامتحانات أسلوباً أكثر انفتاحاً للانضام 
إلى النخبةء وتحسن موقع العوام عبر إنهاء التزاماتہم وواجباعمم التي تجعلهم أشبه 
بالأقنان تجاه أصحاب الأرض من السادة الأرستقراطيين. وأقيم نموذج مشترك 
للحياة في شتى أنحاء الصينء نموذج أقل اعتهاداً على الامتيازات الموروثة؛ وحل 
محل الكتابة الأسلوبية الرسمية لعصر أسرة تانغ أدب باللهجة المحكية» فضلاً 
عن روايات وتواريخ شعبية سهل على العامة فهمها. رسم نايتو خحطوطا موازية 
وواضحة مع العصر الحديث المبكر في التاريخ الأوربي حين ألغيت الامتيازات 
الإقطاعيةء وطبقت المساواة في المواطنة تحت رعاية دولة استبدادية قوية ذات حكم 
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مطلق. ومع أن فرضية نايتو خضعت للنقد والمساءلة (ولاسي) مسعاه لمواءمة 
تاريخ شرق آسيا مع التحقيب الغربي)» إلا أن معظم استنتاجاته العريضة قبلت 
مؤخرا من الباحثين والمختصين*'. 

يمكننا الآن العودة إلى الأسئلة الأربعة المتعلقة بنظام الصين السياسي التي 
طرحناها ني مستهل الفصل» بدءأ بقضية الاستبدادء وهل هو أكثر سطوة وصرامة 
في الصين منه في الحضارات الأخرى. 


الأمبراطورة الشريرة وو 


قصة وو شاو (24 705-6))» المعروفة لدى كتاب السير الصينيين المتأخرين 
باسم «الإمبراطورة الشريرة ووا» مؤثرة ومقنعة إلى حد أا تستحق روايتها مرة 
أخرى بغض النظر عا تقدمه من دروس ومعلومات عن طبيعة السياسة الصينية. 
الإمبراطورة وو هي المرأة الوحيدة التي حكمت الصين باسمها وأسست سلالة 
ملكية خاصة بها. وقصة نهوضها وسقوطها حافلة با مكائد والخداع والوحشية 
والرعب والحنس والتصوف» وتمكين المرأة. تمتعت وو بموهبة سياسية استشنائيةه 
واستولت على السلطة عبر الإرادة والإصرار والمكرء وكان ذلك إنجازاً مذهلاً نظراً 
لطبيعة العقيدة الكونفوشيوسية العنيدة في عدائها للمرأة ”'. 

ي الناقشة السابقة حول حكم القانون» لاحظت أنه ينطب في البداية غالبا 
على النخب لا الجماهير العريضة من السكان» الذين اعتبروا غير مؤهلين للخضوع 
لماية القانون؛ نظراً لأنهم لا يتمتعون بصفات البشر الكاملة. من ناحية أخرى» 
حين يغيب حكم القانون» كثيرا ما يكون الغطر أشد على آفراد النخبة مقارنة بالناس 
العاديين» وذلك بسبب الرهان الكبير والتنافس الحاد على السلطة عند القمة. تلك 
هي الحالة التي ظهرت في عهد الإمبراطورة وو» حيث ارتكبت سلسلة واسعة من 
الأعمال المريعة بحق العائلات الأرستقراطية القديمة في الصين. 
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رأى عدد من المؤرخين» ولا سيا الماركسيين منهم» مضامين اجتهاعية مهمة 
في ارتقاء الإمبراطورة وو سدة العرش. بل أكد بعضهم أنها مثلت طبقة برجوازية 
ناهضة؛ بينما أشار غيرهم إلى أنها مدافعة صلبة عن الجماهير؛ وقال آخرون إِنها 
لعبت دوراً فاعلاً في إزاحة النخب الميراثية المعتمدة على مبدأ الحسوبية والمحاباة ني 
عصر أسرة سوي وبداية عهد أسرة تانغ» ليحل علها مسؤولون غير أرستقراطيين. 
ليس من الواضح أي نظرية هي الصحيحة: فالإمبراطورة نفسها متحدرة من 
نسل أرستقراطي نقي» حيث جعتها صلات قرابة مع عائلة يانغ الملكية في سلالة 
سوي الحاكمة. وبدلا من ترقية المؤهلين من العامة» أوقفت نظام الامتحانات 
لعدة سنوات لكي تستطيع حشد الوظائف البيروقراطية بأشخاص تفضلهم. بل 
أسهمت في مرحلة تانغ-سونغ الانتقالية الأوسعء لأن هلتها لاجتثاث المعارضين 
الأرستقراطيينء الفعليين والمشتبه بهم» أدت إلى فنائهم وأضعفت طبقتهم ككلء 
ما مهد السبيل أمام ثورة أن لوشان التي ميزت بداية النهاية لسلالة تانغ واستهلت 
تحولات اجتماعية هائلة في المجتمع الصيني. 

بدأت وو شاوء مثل النساء الأخريات في البلاط الملكي الصيني» محظية مغمورة 
للامبراطور الثاني في أسرة تانغ» تايزونغ. كان أبوها مؤيداً لأول إمبراطور» غاوزوء 
ثم مسؤولاً رفيعاً لديه» ينما تحدرت والدعها كا لاحظنا من أسرة سوي اللكية. قيل 
إن علاقة عاطفية جمعتهامع ابن تايزونغ» غاوزونغ» حتى قبل أن يموت والده. 
وعند وفاة والدهاء حلقت شعرها والتحقت بدير للراهبات البوذيات» لكن زوجة 
الامبراطور الجديد الامبراطورية وانغ» أرادت إهاءه عن حظية أخرى فجلبتها 
عمدا إلى البلاط لتنافسها. 

ثبت أن تلك خطيئة قاتلة. فقد فتن الامبراطور غاوزونغ بوو شاوء وسوف 
يصبح على مدى حكمه الطويل ضعيفاً أمامها وألعوبة سهلة في يدها. أنجبت وو 
شاو بتتاً من الإمبراطور» ثم رتبت مؤامرة لننقها بعد أن زارت الطفلة في القصر 
الإمبراطورة العاقر وانغ. تمت الإميراطورة بقتل طفلة وو شاو؛ آنزلت وانغ 
مع مساعدة أثيرة سابقة إلى مرتبة العامةء ونفيت أسر تيه إلى مقاطعة جنوبية 
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ناثية. تقدمت وو شاو لتحتل موقع كبيرة النديمات. وعندما أصبحت إمبراطورة 
عام 5 نجحت في قتل الإمبراطورة السابقة ومحظية منافسة وتقطيع أوصاها 
وحشوها في جرة نبيذ. وانتهى ا مطاف بمسؤولي البلاط الذين أيدوا الإمبراطورة 
السابقة وعارضواالجديدة» بل حتى أولئك الذين خدموا أباطرة سلالة تانغ 
السابقين» حارج الخدمة» أو في المنفى» أو في القبر! 

وبينا مارست نساء صينيات كثيرات سلطة الأمر الواقع» باعتبارهن وصيات 
على العرش أو قوة حركة خلف كواليس العرش الذي مجلس عليه الأبناء أو 
الأزواج» قررت الامبراطورة وو أن تحكم بنفسها وبسلطة حقيقة تماثل سلطة 
اللإمبراطور» وتستعرض أمام الملا في مناسبات كثيرة استقلاليتها الذاتية. وحين 
اتهمت بميارسة السحر والشعوذةء واستخدم الامبراطور الاتهام وسيلة للتحرر 
من سلطانا الطاغي» واجهته وأجبرته على قتل الذين اتبموها واستئصال شأفتهم 
ومؤيديهم من البلاط. ثم صدمت الحاشية الملكية بإحياء عدد من الطقوس الشعائرية 
القديمة لتخليد نفسها (وزوجها)ء ونقلت العاصمة من تشانغان إلى لويانغ للنجاة 
من أشباح المعارضين الكثر الذين قتلتهم. دست السم لول العهد ثم اتهمت ابنها 
الذي سيرث العرش» بالتآمر لاغتصابه من أبيه» حيث نفي وأجبر على الانتحار. 
وحين توفي زوجها أخيراً عام 3 68 أمرت بجر خليفته (ابنها الثالث) جونغ زونغء 
من العرش وحبسه. 

م يكن من المفاجئ أن يؤدي صعود الإمبراطورة إلى تمرد سافر عام 684 
من جانب جماعة من أرستقراطيي سلالة تانغ بعد أن حطت من شأن عائلاتهم. 
سارعت الإمبراطورة إلى قمع الانتفاضة ثم أقامت حكها من الإرهاب لترويع طبقة 
النبلاء برمتها عبر إنشاء شبكة من الجواسيس والمخبرين الذين كافأتهم بسخاء عند 
الوشاية با لمتآمرين. وانخرطت شر طتها السرية فيم يمكن تسميته «عمليات قتل غير 
قانونية1» وحين حقق عصر الإرهاب والترويع غايته» انقلبت على مسؤول الشرطة 
أنفسهم وأعدمتهم بدورهم. مهد ذلك كله السبيل ها للإعلان عن سلالة جو 
جديدة عام 0 حیث حکمت باسمها وحدها لا باسم آي رجل من أقربائها. 
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تبنت الإمبراطورة وو عدداً من السياسات الشعبوية» وخفضت الضرائب 
والعمل دون جر (سخرة) والتبذير في الإنفاق العام» ووزعت الدعم على المسنين 
والفقراء. كا شجعت على كتابة تاريخ النساء الصينيات» وزيادة واجبات العزاء 
للأمهات» وطوبت أمها بوصفها الإمبراطورة الوالدة. نجحت فعلا في تحقيق 
ثورة اجتهاعية حين فتكت بعدد كبير من أرستقراطيي سلالة تانغ وفقهاء العقيدة 
الكونفوشيوسية الذين شغلوا مناصب النظام الإداري القديم. لكنها ) تستبدهم 
بكادر من الموهوبين والمؤهلين من عامة الناس» بل بالمحاسيب والأزلام والمداهنينء 
الذين سهلت فم متطلبات الامتحان والتعليم. انتهى عهد حكمهابحالة من 
التصوف» وبسلسلة من العشاق (ارتبطوا غالبا بانفعالاعها ا لحياسية الدينية)» 
وبوضع هيمن عليه الفساد والرشوة والمحسوبية ل تحاول السيطرة عليه. وحين 
بلغت الثانين تقريباء أجبرت على التخلي عن العرش عبر مؤامرة أعادت ابنها جونغ 
زونغ وسلالة تانغ إلى الساطة. 

لايعد مسلك الإمبراطورة وو نمطياً بين جيع الحكام الصينيين» وانتقدها 
فلاسفة الأخحلاق الكونفوشيوسية في العصور اللاحقة انتقاداً عنيفاًء وعدوها 
حاكمة سيئة. لكنها م تكن أول ولا آخر طاغية صيني مستبد يبدأعهدأمن 
الإرهماب والترويع ضد نخبة النظام. في الواقع» كان معظم الملوك الأوربيين أكثر 
التزاما بالقواعد والأنظمة» حتى وإن بدت معاملتهم للفلاحين وغيرهم من العامة 
أكثر قسوة. 

مشل ارتقاء الإمبراطورة وو أيضاً نكسة أعاقت تمكين المرأة الصينية؛ نظراً لأن 
الكتاب اللاحقين اتخذوها نموذجاً للشرور التي تحدث عندما تنخرط النساء في 
السياسة. بل إن امبراطور مينغ وضع لوحة معدنية على قصره تحذر خلفاءه من 
مكائد نساء الحاشية وكيدهن. واضطرت هؤلاء إلى العودة إلى استغلال أبنائهن أو 
أزواجهن والتلاعب بهم من خلف الكواليس”". 
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تغويض السماء 


تثبر حاولة الإمبراطورة وو الاستيلاء على العرش وإيجاد سلالة حاكمة خاصة 
بها السؤال المتعلتق بالشرعية وكيف اكتسبها الأباطرة الصينيون في المقام الأول. في 
كتاب الليفايثان يقدم توماس هوبز الحجة على أن ا ملك يستمد شرعيته من عقد 
اجتاعي غير مكتوب يتخلى بموجبه الفرد عن حريته الطبيعية في فعل ما يشاء مقابل 
تأمين حقه الطبيعي في الحياة» الذي ربا يتهدد لو لاه ب«حرب الكل ضد الكل». فإذا 
استبدلنا ب «الفرد» «جماعة)» يتضح أن كثيرأ من المجتمعات ما قبل الحديثة» ومنها 
الصين» اشتغلت على أساس مثل هذه العقد الاجتهاعي. كان البشر على استعداد 
للتخلي عن قدر هائل من الحرية»ومنح حرية ماثلة في التصرف لامبراطور يحكمهم 
ويضمن السلم الاجتماعي. وجدوا أن ذلك مفضل على حالة ا لحرب» التي خبروها 
مرارآفي تاريخهم» حين تقاتلت أنظمة الحكم الأوليغارشية القوية واستغلت شعوبها 
دون تحفظ. هذا هو إذن معنى تفويض السماء: منح المجتمع الصيني الشرعية لفرد 
معین وذريته من بعده وتفويضه بالحكم بسلطة ديكتاتورية مطلقة. 

ما جير في النظام الصيني ليس وجود تفويض السماء أصلاء نظرا لتوافر معادل 
وظيفي له ني المجتمعات الأميرية. القضية إجرائية تحديدا: كيف استطاع المطالب 
بالعرش (أو المطالبةء في حالة الإمبراطورة وو) أن يعرف متى حصل على تفويض 
السماء؟ ولاذا م جاول غيره من المطالبين الطاعين اغتصابه منه في أول فرصة سانحةء 
نظراً لا يرافق الجلوس على العرش اللإمبراطوري من سلطة هائلة وثروة طاثلة؟ 

يمكن لشرعية الحكام في المجتمعات ما قبل الحديثة أن تأتي من مصادر عدة. في 
جتمعات الصيد- جع الثمار والمجتمعات القبليةء تنتج الشرعية عن إجراء نوع من 
الانتخابات» إذا لم تشمل الناس كلهم» فهي تضم المتحدرين من الأنساب الرئيسة 
أو شيوخ القبائل الذين يشكلون مجلساً وكثيراً ما بختارون زعيمهم بالتصويت. في 
أوربا الإإقطاعيةء بقي شكل من الإجراءات الانتخابية حتى بدايات العصور الحديثةء 
حین تستدعی شات «تمثيلية» تحمل أساء مثل ا لجحمعية العامة للطبقات الثلاث» 
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)E stare Genera)‏ في فرنسا أو (5٠٠إ٠٤)‏ في إسبانياء للمصادقة على وصول سلالة 
حاكمة جديدة إلى السلطة. حدث ذلك حتى في روسياء حين استدعيت جعية النبلاء 
أو « مجلس زيمسكي٠‏ (0طهء رناء«ه2) لشرعنة انتقال السلطة إلى أسرة رومانوف 
عام 1613. 

يمثل الدين الملصدر الرئيس الآخر للشرعية. في أوربا المسيحية» والشرق 
الأوسط, والهندء ظهرت مؤسسات دينية قوية استطاعت إضفاء الشرعية على 
الحاكم» أو نزعها عنه ني بعض الأحيان (كها حدث في نزاع غريغوري السابع مع 
عاهل الامبراطورية الرومانية المقدسة). وكثيرا ما حضعت هذه المؤسسات الدينية 
لسطوة السلطات السياسيةء ول تجد أمامها مفراً من المصادقة على شرعية الأسرة 
الحاكمة. لكن في أوقات التزاع على الزعامة أو الخلافةء أمكن هذه السلطات الدينية 
أن ترجح كفة أحد المتنافسين على الحكم عبر قدرتها على منحه الشرعية. 

كانت الصين ختلفة عن هذه الحضارات الأخرى كلها من حيث إن تفويض 
السماء م يشمل شرعنة انتخابية أو دينية. و توجد مؤسسة تثيلية صينية على غرار 
ا لجمعية العامة للطبقات الثلاث؛ يمكن عبرها للنخب في المجتمع الصيني الالتقاء 
رسميا للمصادقة على اختيار مؤسس جديد للأسرة المالكة. ولم تمنح الشرعية الدينية 
من تراتبية دينية. كا نم يوجد رب متعال في النظام الصيني. إذ ل تدرك «الساء» في 
«تفويض السم|ء» بوصفها شيا مرتبطا بالربوبية با معنى الذي اتخذته في الديانات 
التوحيدية الثلاث, التي وضعت جموعة واضحة من القواعد والقوانين المكتوبة. 
بل كانت أشبه بالطبيعة أو «النظام الجليل للأشياء» الذي قد يتعرض للاختلال 
والاضطراب ويحتاج إلى إعادة التوازن. فضلا عن ذلك كله ل توجد مؤسسة دينية 
يمكن أن تمنح التفويض نيابة عن السماء» بالطريقة التي يستخدمها البابا السيحي أو 
الخليفة المسلم لشرعنة ملك أو سلطان”'. 

سبب تغيير السلالة الحاكمة على الدوام مشكلة كبرى في الشرعية؛ نظراً لأن 
الأسرة الجديدة وصلت إلى السلطة في معظم الحالات عبر اغتصاب العرش أو 
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العنف. ظهر مفهوم «تفويض السماء» أول مرة بعد حقبة شانغ-جو الانتقالية في 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد؛ لأن ملوك أسرة جو اغتصبوا العرش بشكل سافر من 
صاحبه الشرعي. ثم شهدت الصين لاحقا عدداً ضخاً من التغييرات في السلالات 
الحاكمة في أثناء أكثر من أربعة آلاف سنة من التاريخ. ولم تظهر سلالات رئيسة 
کبری مثل تشین» وهان» وتانغ» ومینغ فحسب» بل عدد آخر لا بحص من سلالات 
أحرى أقل أهمية مغل الأسر الفلاث التي أعقبت سقوط سلالة هانء والأسر 
الخمس التي تلت سلالة تانغ. آما في ا لحقب التي انقسمت فيها الصين إلى دول 
إقليمية مستقلةء فقد حكمت كل واحدة أسرتها ا لخاصة بها. 

م توجد شروط اجتماعية مسبقة تحدد مؤسسي السلالة الحاكمة. كان بعضهم» 
مثل مؤسسي سلالتي سوي وتانغ» من الأرستقراطيين والمسؤولين الكبار في النظام 
السابق . لکن غيرهم» مثل ليو بانغ مؤسس سلالة هان» أو جو يوانغ جانغ» مؤسس 
سلالة مينغ» كانوا من العامة. . وني الحقيقةء نشا أول امبراطور من أسرة مينغ يت بعد 
أن توفي والده الفلاح» ونجابالكاد من المجاعة والأوبثة حين كان طفلاً ثم التحق 
بدير بوذي راهبا مبتدئاً. وأصبح قائداً عسکریاً في انتفاضة «العامة الحمراء»» التي 
قامت بها حركة دينية مؤلفة من الفلاحين وقطاع الطرق والمغامرين الذين حاربوا 
مظالم السلطات المحلية. ثم انتقل لقيادة جيوش جرارة باطراد للحركة المتنامية ا معادية 
للمغول. وخحضعت مملكة يوان المتأخرة لسلسة من أمراء الحرب المحليين» كان جو 
يوانغ جانغ واحداً منهم. وعلى غرار كثير من مؤسسي الأسر المالكة» كان بمعنى من 
المعاني أمير حرب أثبت أنه الأشد ذكاء وقسوة وانتهى به المطاف على القمة. 

إذن» هل كان الأقوى هو الأحق بالسيطرة على الصينيين؟ وهل كان تفويض 
الساء تحصيل حاصل وجرد مصادقة لاحقة على الصراع على السلطة بين أمراء 
الحرب؟ في الحقيقةء سارت الأمور على هذا النحو في أغلب الأحوال. ثمة أدبيات 
صينية ضخمة حول الموضوع» مثل مقالة بان بياو في القرن الأول الميلادي» التي 
تشرح لماذا يستحق بعض الحكام تفويض السماء ولا يستحقه غيرهم. لكن من 
الصعب استخلاص مجموعة واضحة من المبادئ أو الإجراءات من هذه الكتابات 
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نح التفويض,» ويتعذر تطبيقها فيا بعد على أي صاحب منصب معين نجح في 
الوصول إلى السلطة"". إذ كشيرا ما منح المؤرخون لقب «سلالة حاكمة» لحكم 
زعيم محدد بعد عصور طويلة» ما أضفى شرعية على بعض الأنظمة التي اعتبرت 
ملتبسة (الشرعية) في زمنها. يؤكد المؤرخ فريدريك موت صعوبة التمييز بين 
مختصبي العرش غو ويي» مؤسس أسرة جو المتأخرة المغمورة» وجو كوانغيين» 
الذي أسس بعد عقد من السنوات سلالة سونغ القوية. استولى الاثنان على السلطة 
باخداع والغش؛ سقطت أسرة غو ويي مبكراً جراء وفاة ابنه غو رونغ فجأة في عمر 
الثامنة والثلائين. ولو عاش هذا مدة أطول» ربا اشتهر جو كوانغين في التاريخ 
بوصفه قائدا مقتدرا حاول القيام بتمرد غادر”'. 

لكن المسافة الأخلاقية بين الامبراطور وأمير الحرب القوي ما تزال شاسعة. 
إذيعد الأول حاك] شرعياً تطاع ساطته طوعا؛ بينها يعتبر الثاني مختصباً يعتمد 
العنف نهجاً. وكان لدى النخب الصينية نفسها شعور يفرق بين الزعماء المؤهلين 
لتفويض السماء وغير المؤهلين» حتى وإن تعذر التعبير عنه بمجموعة من القواعد 
الإجرائية الدقيقة. لقد عنت الفكرة الكونفوشيوسية عن «تصحيح الأساء» أن 
على الامبراطور الارتقاء إلى مستوى النماذج المالية من السلف. وعليه أن يمتلك 
شيا يشبه خصلة «الفضيلة» الماكيافيللية التي ميزت الأمير الناجح. يجب أن يكون 
الامبراطور المحتمل قائدأبالولادةء ولد ليقودء ويلهم الآخرين طاعته واتباع سلطته 
ويخاطر من أجل تحقيق أهدافه. وكثيرا ما اختبرت الزعامة عملياً ني جال الشؤون 
العسكرية» ولهذا السبب بدأعديد من مؤسسي الأسر المالكة حاتم ضباطاًفي 
الجيش. لكن الصين ل تبلغ درجة الحضارات الأخرى في تقدير البسالة الحربية. فقد 
سيطر على فكر أتباع الكونفوشيوسية مثال البيروقراطي-الأكاديمي الاقف لا أمير 
ا لحرب الجلف. أما طالب بالعرش الذي لا يظهر الاحترام للقيم الكونفوشيوسية 
ولا يمتلك قدرا من الفطنة النانجة عن التعليم» فلن يجت ذب دعم مختلف الفصائل 
المحيطة بالبلاط أو تأيبدها. يغاير فريدريك موت بين مؤسس سلالة مينغ جو يوانغ 
جانغ وآمیر حرب مطالب بالعرش نجح في منافسته» هو جانغ شي تشینغ: 


0 | أصول النظام السياسي 


نظر مستشارو النخبة والمساعدون السياسيون إلى جانغ شي تشينغ بوصفه 
عديم الذمة ومهربا وقاطع طريقء خحسيسا لن يصبح حسب) تثبت حياته المهنية 
أكثر من ذلك.. وجد جو يوانغ جانغ متعة كبيرة في دعابة ثقافية مارسها على جانغ 
شي تشينغ عدد من مستشاريه-اللقفين الأوائل. وعند ابتكار أساء رسمية أنيقة 
انغ وإخوانه» أعطوه اسم شي تشینغ» دون أن یبلغوه بوجود بیت مشهور في 
الترقيم يمكن أن نقرأ البيت: «شيتشينغ تعني النذل». استعراض الاحتقار 
الحاقق تجاه جانغ شي تشينغ أضحك جو إلى أن بدأ يشكك بأن مستشاريه 
املقفين يتبعون طرقاً ذكية مشابهة على الأرجح لتشويه سمعته هو أيفا". 
مع أن النخب ل تصوت في المجتمع الصيني للمصادقة على سلالة حاكمة 
جديدة» إلا أنها مارست نفوذاً قوياً خلف الكواليس في صراع السلطة بين الحكام 
التنافسين. ولم يكن تفويض السماء جائزة تمنح ببساطة لأكثر أمراء ا لحرب وحشية 
ومجيةء مع أن أمثال هؤلاء وصلوا إلى السلطة في الصين بين الحين والآخر. 
مارس عديد من المؤسسين المحتملين للسلالات الحاكمةء مثل الإإمبراطورة 
وو» الطقوس الشعائرية المطلوبة لإسباغ السلطة الامبراطورية على أنفسهم -اختيار 
اسم معبد هم إضافة إلى اسم العصر الذي تستهله أسرتهم- لكن سرعان ما كانوا 
يعزلون. وعلى أي حال» تمتع النظام الصيني بقدرة استنائية على المأسسة. وحين 
يحصل إجاع عام ضمن المجتمع على أن شخصا معينا تلقى تفويض السعاءء لا 
تتعرض شرعية الامبراطور للتحدي إلا في ظروف استفنائية. وني هذا السياق» بدا 
النظام السياسي الصيني أكثر تطوراً بمراحل من المجتمعات القبلية ا لمحيطة به. 
حين يتلقى امبراطور تفويض السماء» تصبح سلطته غير حدودة عمليا. ومع 
ذلك نادر 1 ما استخدم الأباطرة الصينيون سلطاتہم إلى ا لحد الأقصى. كان الاستبداد 
احتمالا وارد على الدوام» لكنه لم يمارس فعليا في أحوال كثيرة. أما السبب فسوف 
يمثل موضوع الفصل اللاحق. 
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هل تعد جيع الدول جشعة تمارس النهب والسلب» وهل تستحق 
الدولة الصينية في عصر سلالة مينغ هذا الاسم؛ أمثلة على لحكم 
التعسفي مستمدة من العصور اللاحقة في التاريخ الصيني؛ هل 
يمكن الحفاظ على الحكومة الرشيدة في دولة من دون كوابح وقيود 
تكبل السلطة التنفيذية 


طرح الباحث الاقتصادي مانكور أولسن في مقالة مهمة نموذجا بسيطاً للتطور 
الاقتصادي'. في البدء» خحضع العام لحكم «عصابات جوالة من قطاع الطرق»» 
مشل أمراء ا لحرب في الصين أوائل القرن العشرين» أو نظرائهم الذين نشطوافي 
أفغانستان والصومال في بدايات القرن الحادي والعشرين. مارست هذه العصابات 
السلب والنهب وسعت إلى انتزاع أكبر قدر ممكن من الموارد من السكان» في أقصر 
وقت متاح» بحيث يمكنها الانتقال بسرعة إلى ضحايا آخرين. في مر حلة معينة 
تبرز عصابة أشد قوة من الأخريات فتهيمن على المجتمع: «المقاولون ورجال 
الأعمال الذين يتوسلون العنف لا يسمون أنفسهم قطاع طرق» بل على العكس» 
يمنحون أنفسهم وذريتهم ألقاباً مبجلة. وني بعض الأحيان يزعمون الحكم بالحق 
الإلهي». بكلهات أخرى» كان الملك» الذي يدعي لقباً شرعياً للحكي جرد «قاطع 
طريق متمركز في محطة ثابتة» ولا تختلف دوافعه عن قطاع الطرق المتجولين الذين 
حل حلهم. لكن قاطع الطريق الثابت في المكان يدرك أنه قد يصبح أكثر ثراء إذا 
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وفر الاستقرار والنظام وغيرهما من المنافع العامة لمجتمعه بدلا من نهبه في عمليات 
قصيرة المدى» ومن ثم يجعله أكثر غنى وقدرة على دفع ضرائب أعلى على المدى 
البعيد. من وجهة نظر المحكومين» يمثل ذلك تقدما مقارنة بالعصابات الجوالة. 
لكن «منطق المصلحة الذاتية العقلاني ذاته الذي يدفع قاطع الطريق المتجول إلى 
الاستقرار وتوفير الحكم لرعاياه» يجعله أيضاً ينتزع أكبر قدر مكن من الربح من 
اللجتمع لنفسه. وسوف يستغل احتكاره لقوة الإكراه والإجبار للحصول على أكبر 
غنيمة على شكل ضرائب وسواها من المكاسب التي تؤخذ عنوةا. 

يتابع أولسن ليقترح وجود معدل للضرائب المنتزعة يمكن قاطع الطريق 
المتمركز من مضاعفة عائداته إلى أقصى حد» معدل قابل للمقارنة بالسعر الذي 
يفرضه المحتكر في الاقتصاد ا لجزئي. وإذا ارتفعت المعدلات في)] وراء هذا الحدء 
فسوف تقوض مفزات الإنتاج» ومن ثم تسبب هبوط إجمالي العائدات الضريبية. 
يؤكد أولسن أن الحكام المستبدين لا بد أن بجحددوا الضرائب وفقا لهذا ا معدل 
الأقصى» لكن لأن الأنظمة الديمقراطية جب أن تغري «الناخب العادي» الذي 
يتحمل العبء الضريبي الأكبر» فهي تفرض معدلات ضريبية أدنى من نظراثها 
المستبدة. 

يعد رأي أولسن عن الحكام بوصفهم قطاع طرق ثابتين ينتزعون أكبر غنيمة 
ممكنة من المجتمع على شكل ضرائب» إلا إذا منعوا سياسيا من ذلك» مفهوما انتقاديا 
ساخرآًللطريقة التي تشتغل بها الحكومة. وهو يلائم تماما جهد الاقتصادين لتوسيع 
نموذجهم للسلوك العقلاني الذي يضاعف المنفعة إلى أقصى حد ليشمل المجال 
السياسي ورؤية السياسة باعتبارها جرد امتداد للاقتصاد. كا يتوافق مع التقاليد 
التراثية المناهضة للدولة في الثقافة السياسية الأميركية» التي نظرت بعين الشك 
والريبة على الدوام للحكومة والضرائب. ويوفر نموذجاً نبوثياً أنيقاً للاقتصاد 
السياسي والتطور السياسي في آن معاء نموذجا شهد توسعا كبيرا ني السنوات 
الأخيرة على أيدي مجموعة أخرى من علاء الاجتاع”. 
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المشكلة الوحيدة في نظرية أولسن أنها غير صحيحة. فكثيراً ما فشل الحكام 
في المجتمعات الزراعية التقليدية في فرض الضرائب على رعاياهم بصورة تقترب 
من المعدل الأقصى الذي اقترحه أولسن. ومن الصعوبة بمكان بالطبع إجراء تقدير 
بمفعول رجعي للمعدل الضريبي الأقصى في مجتمعات غير مكتملة من الناحية 
النقديةء ولا تتوافر عنها بيانات تار يخية كافية حول المداخيل والعوائد الضريبية. 
لكننا نعلم بالفعل أن الحكام في العصور ما قبل الحديشة رفعوا غالبا معدلات 
الضرائب لتلبية احتياجات إنفاقات حددة مثل تمويل الحروب» ثم خفضوها مرة 
أخرى حالما انتهت حالة الطوارئ. ولم يدفع الحكام مجتمعاتم إلى نقطة الانميار 
المضرة بالإنتاج إلا في بعض المراحل المعينة التي حدثت استجابة لظروف يائسة عند 
نهاية عهد أسرة حاكمة. أما أثناء الأوقات العادية فلا بد أنهم فرضوا على مجتمعاتم 
ضرائب آقل من الحد الأقصى. 

لا يوجد مثال أفضل لتوضيح الشروخ والقصور في نموذج أولسن من الصين 
في عهد سلالة مينغ» حيث أجمع معظم الباحثين على أن المعحدلات الضريبية كانت 
أقل بكشير من حدها النظري الأقصى» بل أقل في الحقيقة من مستوى كان ضرورياً 
لتوفير الحد الأدنى من الخدمات والنافع العمومية التي احتاج إليها المجتمع للبقاء 
والاستمرارء ولاسي| الدفاع. وما يصح على الصين في عهد سلالة مينغ ينطبق على 
المجتمعات الزراعية الأخرى أيضاء مثل الامبراطورية العثانيةء وختلف الأنظمة 
الملكية في أورباء ويوفر مكونات نظرية بديلة حول السبب الذي منع هذه الأنظمة 
التقليدية من فرض ضرائب بمعدلات قصوى على رعاياها إلا فيم ندر . 

يقتصر الأمر على شؤون الضرائب فحسب» بل إن هؤلاء الأباطرة ] 
يستخدموا سلطاتمم إلى الدرجة الممكنة نظريا. كان استبداد الإمبراطورة وو ظاهرة 
تحدث لاما لا دائم. وأظهر كثير من الحكام الصينيين مايمكن أن نسميه لينا أو 
تساهلاً تجاه رعاياهم» أو ما قد يدعى بالكونفوشيوسية «مبرَة٤.‏ شهدت الصين 
تاريخ طويلاً من الاحتجاجات على الضرائب» وتراثاً كونفوشيوسياً قوياً أكد 
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أن الضر اثب المر تفعة تمل فشا أخلاقياً من جانب الدولة. يضم كتاب شى جن 
یا من جال يصم اب مي ج 
(كتاب الأناشيد) القصيدة الاتية: 


مها ا لجرذ الكبيرء أيها الجرذ الكبير› 
لا تلتهم ما لدي من ذرة! 

ثلاث سنوات خدمتك 

لكنك لا تأبه لي. 

سوف أت ر كك 

وأرحل إلى تلك الأرض السعيدة 
الأرض السعيدةء الأرض السعيدة 


حيث أجد مکاتی. 


م تكن القيود المفروضة على سلطة الامبراطور الصيني ني عصر سلالة مينغ 
مؤسسة على القانون. ومثل| رأينا في حالة الإمبراطورة وو ل يضطر الحكام الصينيونء» 
خلافاً حال نظرائهم الأوربيينء للحصول على إذن من ا لجمعيات ذات السيادة أو 
البر انات لزيادة الضرائب. ولم يكتفوا بتحديد معدلات الضرائب بطريقة تعسفية 
عبر مراسيم تنفيذية فحسب» بل صادروا الأملاك متى شاؤوا. وعلى النقيض من 
الملوك «المستبدين» الذين حكموا فرنسا وإسبانيا في المراحل المبكرة» واضطروا 
للتصرف بحذر شديد عند مواجهة النخب القوية (انظر الفصلين الثالث والعشرين 
والرابع والعشرين)» صادر تايزوء أول امبراطور في سلالة مينغ» أراضي أكبر ملاك 
في ملكته. وقيل إنه تحلص من «عدد لا محصى» من الأسر الموسرةء ولاسي| في دلتا 
يانغتسي» حیث واجه ک| كان يعتقد معارضة قوية على وجه ا لخصوص*. 

كانت القيود ا لحقيقية المغروضة على السلطة الصينية من نوع ختلف» وانقسمت 
إلى ثلاثة أصناف أساسية. تغل الأول في غياب الحوافز الضرورية لخلق القدرة 
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الإدارية اللازمة لتنفيذ الأوامر ولاسي| فرض معدل مرتفع من الضرائب. كانت 
الصين دولة ضخمة منذ بدايات عصر سلالة مينغ» حيث تجاوز عدد السكان 60 
مليونأعام 1368 ليقفز إلى 8 مليونا بحلول القرن السابع عشر”. وواجهت 
جباية الضرائب في هذه الأراضي الشاسعة تحديات مرعبة. في القرن الرابع عشرء ن 
يوجد سوى القليل من النقد السائل في التداولء ومن ثم جعت الضريبة الزراعية 
الأساسية المفروضة على كل فرد من سكان الصين عينا”. ني العادة قدمت 
المدفوعات العينية على شكل حبوب» لكن رب اتخذت شكل حرير» أو قطن أو 
خشب أو غيرها من السلع. ولم يوجد نظام نقدي موحد لتسجيل هذه المدفوعات 
أو تحويلها إلى وحدة قياس مشتركة. استهلكت مدفوعات عديدة (أي «دخلت في 
اميزانية٠)‏ عليا؛ بين كان من الضروري شحن غيرها إلى الصوامع على مستويات 
إدارية ترتفع باطرادء ثم إلى العاصمة في نهاية الطاف (ني نانجينغ أولاًه ثم بيجينغ). 
وضعت على عاتق دافعي الضرائب تكاليف شحن ضرائبهم إلى الحكومة» وهي 
قشل رسوماً إضافية كثيراً ما تجاوزت قيمة السلع الأساسية. م يكن ثمة فوارق 
تمييزية واضحة بين العائدات المحلية والمركزية والميزانية. قارن أحد الباحثين النظام 
مع لوحة مفاتيح الماتف القديم» حيث تخرج الأسلاك من ثقوب مختلفة وتدخل في 
أخرى ضمن نظام معقد ومشوش يشبه «زبدية من السباغيتي إذا جاز التعبير". 
وكانت وزارة العائدات تعاني نقصا في الموظفين إلى حد العجز عن السيطرة على 
هذا النظام أو حتى فهمه. بينم أجريت الدراسات المساحية التي افترض أنا تشكل 
الأساس لضريبة الأراضي بطريقة ناقصة في وقت مبكر من العهد الامبراطوريء 
ولم تحذث. ومع النمو السكاني اللاحق» والتغييرات في الملكية أو حتى التضاريس 
الحغرافية (فيضان أو استصلاح الأراضي)» سرعان ما غدت السجلات السكانية 
الأساسية قديمة تجاوزها الزمن. لقد برع الصينيون» مثل الشعوب الأخرى» 
في إخفاء الأصول عن جابي الضرائب وانخرطوا في خحطط استهدفت في الواقع 
«تبييض» الدخل. 


6 | أصول النظام السياسي 


مثلت السلطات الاستبدادية الغاشمة التي تمتع بها الامبراطور لفرض الضرائب 
ومصادرة الأملاك سلعة مهدورة أيضاً. إذ أمكن استخدامهافي وقت مبكر من عهد 
الأسرة الحاكمة عندما كان الامبراطور يعزز سلطته ويصفي حساباته مع الخصوم 
السابقين. لكن بمرور الوقت» وجد القصر أنه بحاجة إلى تعاون النخب نفسهاء 
وإلى تخفيض معدلات الضريبة بشكل كبير في المناطق التي صادر آملاكها في الماضي. 

حد نقص القدرة الإدارية من العائدات الضريبية لا من ناحية العرض فقط؛ 
كان ثمة قيود أيضا على حجم العائدات التي طالب بها ختلف الأباطرة. أما افتراض 
أولسون بأن أي حاكم يريد مضاعفة العائدات إلى الحد الأقصى» فيعبر عن افتراض 
شائع في الاقتصاد الحديث يشبر إلى أن المضاعفة إلى الحد الأقصى سمة عالمية شاملة 
من سات السلوك البشري. لكن هذه جرد مفارقة تاريخية تسقط القيم الحديثة على 
مجتمع قديم لايتقاسمها بالضرورة. كان تايز أول أباطرة سلالة مينغ» حاكا مستبدا 
متقشفا قلص حجم الحكومة المركزية وتجنب خوض الحروب الخارجية؛ ففاضصت 
صوامع الحبوب في ملكته. لكن ذلك ل ينطبق على خلیفته تشینغ زو (1360- 
4,) الذي أطلق برنامجا طموحا لبناء القنوات المائية وتشييد القصور. وهو 
الذي مول أيضاً رحلات القائد البحري (الخصي) جينغ هي (1435-1371)»› 
الذي أبحر بأسطول يضم عدداً من السفن الضخمة وصل إلى إفريقياء وربا مناطق 
أبعد. ارتفعت معدلات الإنفاق ضعفين أو ثلاثة أضعاف مقارنة بمستوياتها في 
عهد الامير اطور الأول. كما زادت الضرائب الإضافية ومتطلبات العالة أيضاًء ما 
أدى إلى اندلاع ثورات ضد فرض الضرائب وانتشار مشاعر السخط والاستياء في 
شتى أرجاء الامبراطورية. ونتيجة لذلك كله» خفض الامبراطور الثالث وخلفاؤه 
معدلات الضريبة إلى مستوى أقرب إلى تلك التي فرضها الامبراطور الأولء 
وقدموا تنازلات أخرى إلى الطبقة العليا المستاءة"". في معظم عهد السلالة 
حددت الضريبة على الأرض بنسبة 5 في اة من إجالي الغلة وهي نسبة تقل كثيراً 
عن تلك المفروضة على المجتمعات الزراعية الأخرى"". 
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كثيرآ ما مارس ال ملوك الصينيون» مثل حكام المجتمعات ما قبل الحديثة الأخرىء 
ما دعاه العام الاقتصادي هيربرت سايمون سلوك «القنوع» لا مضاعف الطلبات 
إلى أقصى حد”". أي إنهم في غياب الحاجة الملحة إلى العائدات» مثل الحرب» اكتفوا 
غالبا بعدم إثارة المشكلات» وترك الفتنة نائمة» وجمع العائدات الضرورية لتلبية 
احتياجاته م المتتظمة فحسب”". كان باستطاعة الامبراطور العنيد فعلاً أن يقرر 
مضاعفة الطلبات» مثل تشينغ زوء لكن فكرة أن جيع الزعماء السياسيين المستبدين 
قاطبة يضاعفون متطلباتم إلى الحد الأقصى» ليست صحيحة على الإطلاق. 

تبدى القيد الثالث المحدد لسلطة الأباطرة الصينيين في مجالات تجاوزت فرض 
الضرائب والسياسة الاليةء وتعمثل في الحاجة إلى التفويض والإنابة. ولا ريب في أن 
جميع المؤسسات الكبرى» في القطاع العام أم ا لخاص» بحاجة إلى أن تفوض سلطتهاء 
وحين تفعل ذلك» يفقد «القائد) المتربع على قمة التراتبية الإدارية قدرا مهما من 
السيطرة على المؤسسة. يمكن للتفويض أن يمنح إلى مجموعة من الاختصاصيين 
الوظيفيين» مثل المسؤولين عن وضع الميزانية أو الضباط العسكريين المختصين 
بشؤون الإمداد اللوجستي» أو قد يكون إقليمياء إلى كادر من الساطات الريفية أو 
المناطقية أو البلدية أو المحلية. هذا التفويض مهم نظرا لعدم وجود حاكم يمتلك ما 
يكفي من الوقت أو المعرفة لاتخاذ جميع القرارات المهمة في ملكته بنفسه. 

لكن تذهب مع التفويض السلطة أيضا. والوكلاء الذين فوصت السلطة إليهم 
يارسون سلطة على المفوض با يملكونه من معرفة. وهذه قد تكون معرفة تقنية 
تلائم إدارة وزارة اختصاصية أو وكالة» أو معرفة محلية بظروف معينة تسود في 
منطقة حددة. وهذا السبب أكد خبراء في تنظيم المؤسسات مثل هيربرت سايمون 
أن السلطة في أي بيروقراطية كبيرة لا تتدفق من القمة إلى القاعدة فحسب» بل كثيراً 
ما تسير في الاتجاه المعاکس أيف)". 

عانى الأباطرة الصينيون هذه المشكلةء كحال رؤساء الدول ورؤساء الحكومات 
في العحصر الحديث» بصيغة بيروقراطية غير مستجيبة حينا ومتمردة بصورة سافرة 
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أحياناً. اعترض الوزراء على السياسات المقترحة من رئيسهم» أو امتنعوا بصمت 
عن تنفيذها. وبالطبع» امتلك الحكام الصينيون أدوات فعالة لا يملكها المديرون 
التنفيذيون في العصر الحديث: كان باستطاعتهم استخدام السياط لجحلد الظهور 
العارية حتى لكبار وزرائهم» أو سجنهم» أو حتى إعدامهم”". لكن هذا النوع 
من الحلول الإجبارية لمشكلة الرئيس/ الوكيل لم ينفع مع المعضلة الأساسية المتعلقة 
بالعلومات. فكشيرآ ما امتنع البيروقراطيون عن تنفيذ رغبات رئيسهم لأنهم أعلم 
بالظروف الحقيقية للامبراطورية -ويستطيعون إخفاء نشاطهم عنه. 

كان من الضروري حكم بلد هائل مثل الصين عبر منح تفويض إلى السلطات 
المحليةء لكن هذه السلطات ارتكبت خالفات» ونخرها الفساد» أو حتى تآمرت على 
ا لحكومة المركزية. ولم تكن التراتبية الإدارية العادية كافية للتصدي هذه المشكلة؛ 
لأن الأوامر تدفقت من الأعلى إلى الأسفل» لكن التغذية الراجعة لم تعد إلى الأعلل 
بالضرورة. وما كان حتى أشد الأباطرة استبداداً وديكتاتورية قادرا على تأديب 
مسؤول متمرد جانح إذا م يعلم بحدوث انتهاك أو إساءة لاستخدام السلطة. 

خحضعت القيود المحددة للسلطة الامبراطورية في الصين ما قبل الحديثة للنقاش 
تحت عنوان المزايا النسبية لشكل الإدارة «الإقطاعي» مقابل شكل «المقاطعة أو 
الإقليم». بهذا المعنى» لا حمل الإقطاعي (فينغ جيان) أيا من ا لمضامين المركبة 
لاإقطاع الأوربي؛ بل يعني ببساطة أن السلطة غير ممركزة» مقارنة بنظام المقاطعات 
والأقاليم حيث كان المسؤولون المحليون وكلاء للمركز. ووفقا للباحث في عهد 
أسرة مينغ غو يانوو (1682-1613): 


خطأ الإقطاع كان تركيزه السلطة على المستوى المحلي» بينما تعثل الخلل في نظام 
المقاطعات والأقاليم في تر كيز السلطة على مستوى القمة. تمع الحكام الحكماء 
في العصر القديم بالنزاهة والاهتام بالصالح العام في تعاملهم مع كل الناس» 
وتوزيع الأراضي عليهم وتقسيم جالاتيم. لكن الحاكم الآن يفكر بكل الأراضي 
الواقعة ضمن البحار الأربعة باعتبارها مقاطعته الخاصة» ومع ذلك لا يشبع 
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ولا يقنع. يشك بكل شخص,» ويتعامل مع كل شأن بطريقة تتراكم فيها الأوامر 
والتوجيهات والوثائق الرسمية في كومة أكبر من السابقة التي تراكمت بالأمس. 
وفوق ذلك کله يعین مشرفین» وحكام أقاليم» وحکاماً عامین» مفترضاً أنه 
بهذه الطريقة يستطيع منع المسؤولين المحليين من غارسة طغيانمم الاستبدادي 
على الناس وإلحاق الضرر مهم. ولا يدرك أن هؤلاء المسؤولين لا يتحركون إلا 
بمنتهى الحذر بحيث يبتعدون عن المصاعب والمتاعب إلى أن يساعدهم ا لحظ على 
التحرر من أعباء مناصبهم» ولا يرغبون بفعل ما يفيد الناس". 


الحل النمطي الذي ابتكره الحكام الصينيون للالتفاف على مشكلة التراتبيات 
الإدارية غير المستجيبة هو فرض شبكة موازية من الجواسيس والمخبرين من 
خارج النظام الحكومي الرسمي. وهذايفسر الدور المهم الذي لعبه الخصيان. 
فخلافا للبيروقراطيين العاديين» كان باستطاعة ا لخصيان الاتصال بالعائلة المالكة 
وكثيراً ما متعوا بثقة أكبر من الإداريين الرسميين. لذلك أرسلهم القصر ني مهات 
للتجسس عل التراتبية البيروقراطية وإجبارها على الانضباط. وبحلول نهاية 
عهد أسرة مينغ» بلغ عدد اللخصيان المرتبطين بالقصر نحو مغة ألف””'. ومنذ عام 
0 جندوا في منظمة شرطة سرية تذكر بشرطة الفكر الأورويلية”» عرفت 
باسم «القاعدة الشر قية1» وخضعت لإمرة مدير المراسم الخصي» وأصبحت (أداة 
للإرهاب الاستبدادي الشمولي» في السنوات المتأخرة من حكم السلالة". لكن 
الامبراطور اكتشف أنه غير قادر على السيطرة على الخصيان» الذين اتبعوا سياسة 
خاصة بهم» ونظموا الانقلابات العسكرية» وتآمروا عليه بالرغم من وجود «مكتب 
إصلاح الخصيان»”'. ولم يكن النظام السياسي يملك أي آليات تنازلية للمحاسبة 
السياسية -أي» لم توجد انتخابات عحلية أو وسائل إعلام مستقلة للحفاظ على نزاهة 
المسؤولين. ونتيجة لذلك كله» اضطر الامبراطور إلى وضع نظام سيطرة وتحكم 


(( نسبة إلى رواية جورج أوريل 1984. 
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مركز من القمة إلى القاعدة فوق آخر. وحتى في هذه الحالة لإ يتمكن من تحقيق 
درجة كبيرة من السيطرة على ملكته. 

أدی افتقار سلالة مينغ إلى الرغبة في (والقدرة على) جباية الضرائب التي تحتاج 
إليها إلى انيار حكمها في نهاية المطاف. وبينما ظلت الصين غالبا بمنأى عن التهديدات 
الخارجية على مدى أول قرنين من حكم سلالة مينغ بدأت الحالة الأمنية بالتدهور 
بشدة قرب نهاية القرن السادس عشر. وشرع القراصنة اليابانيون بمهاجة الساحل 
الجنوبي الشرقي الموسرء بينها غزا القائد العمسكري تويوتومي هيديوشي كوريافي 
عام 1592. شهدت السنة نفسها اندلاع حرب في منغوليا الداخليةء وانتفاضات 
للشعوب الأصلية في الجنوب. أما أخطر تطور حدث فكان تنامي قوة شعب ال مانشو 
وتنظيمه في الشمال» حيث شن غارات على طول الحدود الشالية الشرقية. 

كان رد الحكومة على الأزمة ضعيفاً وعاجزا تماماً. وني مواجهة النفقات 
والتكاليف المتعاظمة» استنفدت احتياطيها من الفضة لكنها امتنعت عن زيادة 
الضرائب على الطبقة العليا إلى أن فات الأوان. واستمرت الضرائب المتأخرة 
المتراكمة في الارتفاع طوال العقود الأولى من القرن السابع عشر وذلك مع اشتداد 
التهديد العسكري. بل أعلن الامبراطور عدداً من الإعفاءات الضريبية اعترافا 
على ما يبدو بحقيقة عجز الدولة عن جباية الضرائب المتأحرة. أما على الجبهة» فا 
عاد بإمكان اجنود الذين نظموا سابقاً ضمن مستعمرات عسكرية مكتفية ذاتياء 
إعالة أنفسهم» واعتمدوافي البقاء على مدفوعات الحكومة المركزية التي يجب أن 
ترسل عبر حطوط إمداد طويلة. أخفق النظام في تجهيز شبكة إمداد لوجستي كافيةء 
ومن ثم فشل في دفع رواتب اجنود في الوقت المناسب. وظلت الأسرة الحاكمة 
تتعثر حتى عام 1644ء حين أضعف الحكومة في بيجينغ الثائر الصيني لي زيتشينغ 
من قومية هانء ثم سقطت في نهاية المطاف أمام جيش المانشو الزاحف من الشمال 
بالتعاون مع الفلول الساخطة من جيش مينغ. 
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مثلت سلالة مينغ آخر نظام حكم حلي بالكامل يدير الصين حتى القرن 
العشرين» حيث تطور في عهدها النظام السياسي الصيني التقليدي إلى حده الأقصى. 
وتيز بمؤسسات تبدو عند معايتتها من منظور الحاضر مذهلة في حداثتها وكفاءتباء 
وأخرى متخلفة وعاجزة عن أداء دورها الوظيفي إلى درجة لا تصدق. 

في الفغة الأولى يبرز نظام التوظيف في البيروقراطية الامبراطورية. تمتد جذور 
نظام الامتحانات إلى سلالة هان لكن ظل الانضمام إلى البيروقراطية طوال حكم 
أسرتي سوي وتانغ» وأوائل عهد أسرة سونغ» خاضعاً لسيطرة داثرة صغيرة من 
عائلات النخبة. في عهد سلالة مينغ وحدها أصبح نظام الامتحانات السبيل 
الرئيس للدخول إلى الحكومة واكتسب مستوى من المكانة والميبة والاستقلالية 
جعله نموذجا تحتذي مثاله أنظمة الامتحانات اللاحقة كلها. 

ربط نظام الامتحان بمؤسسة تعليمية أوسع نطاقا. فقد انتشرت شبكة من 
المدارس الكونفوشيوسية في ختلف أرجاء البلادء يمكن أن يرسل إليها الآباء 
الطاحون أبناءهم. بينا أوصى المدرسون بأفضل الطلاب للالتحاق با لجامعات 
الوطنية في بيجينغ ونانجينغ» حيث استعدوا لدخول امتحان الخدمة المدنية (كا 
تعرض المدرسون الذين أوصوا بالطلاب الفاشلين للعقاب» ورب) تفكر ا لجامعات 
الحديثة بتبني هذه الطريقة لمكافحة الإفراط في منح درجات التفوق). ظل من الممكن 
لعائلات النخبة ضم أبنائها إلى النظام عبر فثة حملت اسم «طلاب بالشراء». لكن 
هؤلاء الطلاب الصينيين الذين شكلوا الطلائع التاريخيين للمنتسبين المعاصرين 
لجامعة ييل أو هارفارد على أساس القرابة (أي أبناء ا لخريجين الموسرين) نادرأ ما 
ارتقوا إلى أعلى المراتب البيروقراطيةء التي بقيت حكرا على أصحاب المؤهلات 
والجدارة *. آما الشرف الرفيع الذي يطمح إليه المتقدم فهو ا لحصول على المركز 
الأول في المستويات الثلاثة التتابعة من الامتحانات: الريف» والمدينة» والقصر. 
م يحقق هذاالإنجازالمشرف سوى فرد واحد» شانغ لوء في تاريخ السلالات 
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الامبراطورية كله؛ وتابع الارتقاء لبلوغ قمة التراتبية في منصب الأمين العام الأكبر 
ني أواخر القرن انامس عشر*. 

رسخت البيروقراطية الصينية نموذجاً سوف ينسخ فعلياً ني نهاية اللطاف من 
جميع البيروقراطيات الحديغة. فقد أقيم نظام مركز للتعيينات والترقيات اعتمد 
على درجات متعددة: من الأولى عند القمةء إلى التاسعة عند القاعدة (يشبه كثيراً 
برنامج الخدمة العامة في البيروقراطية الأميركية). وقسمت كل درجة إلى مرتبتين 
عليا ودنياء وهكذايترقى الموظف مشلا من الدرجة 6 آإلى 5 ب. أماالموظفون 
الذين كانوا ينضمون إلى الخدمة عبر نظام الامتحان فيتم تعيينهم في مناصب ثانوية 
منخفضة الدرجة في ختلف أرجاء البلادء لكن في مناطق غير تلك التي نشؤوا فيها. 
فإذا انضم أحد الأقارب إلى الإدارة نفسهاء جب على الأدنى مرتبة الانسحاب. 
وبعد ثلاث سنوات» يحدد رئيس الإ دارة مرتبة الموظف» ويرسل التقييم إلى مكتب 
الشؤون الذاتية المركزي. م يتلق انضمام غير المؤهلين إلى البيروقراطية التشجيع. 
بينما تمتع أولئك الذين نجحوا وترقوا إلى قمة التراتبية بمؤهلات استثنائية نادرة**. 

على أي حال» خدم هؤلاء البيروقراطيون الذين تتعوا بمستوى رفيع من 
التنظيم والمؤهلات تحت إمرة حكام مستبدين متقلبين لم ينصاعوا لقواعد أو يلترموا 
قوانین» وکان باستطاعتهم بجرة قلم تقويض دعائم سياسات صيغت بكل عناية 
واهتمام. كا تعرضوا لعقوبات تعسفية وعمليات تطهير شنها الحاكم» وم تنجح إلا 
قلة قليلة من كبار البيروقراطيون في الوصول إلى سن التقاعد دون التعرض لاوذلال 
والمهانة بطريقة أو بأخرى. من أسوأ القرارات تلك التي اتخذها أول امبراطور من 
سلالة مينغ تايزو» الذي ما اكتفى بعد أن اشتبه بولاء مستشاره الأكبرء بإلغاء 
المنصب بل منع خلفاءه من إعادته وجعل القتل عقابا للمخالف. وكان هذا يعني 
عدم الماح لأباطرة مينغ اللاحقين بتعيين مسؤول يعادل رئيس الوزراء» ومن ثم 
اضطروا للتعامل مباشرة مع عشرات الوزارات والوكالات والمؤسسات التي تؤدي 
عمل الحكومة الفعلي. ل يؤثر هذا النظام المتعثر تأثيرا يذكر في أباطرة تميزوا بالنشاط 
والاهتام بالتفاصيل» كتايزوء لكنه مثل كارثة للحكام اللاحقين من ذوي القدرات 
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الأكشر تواضعاً. في إحدى الفترات التي استمرت عشرة أيام» كان على تايزو الرد 
على 1660 وثيقة رسمية ختلفة تتعامل مع 3391 قضية منفصلة”*. ويمكننا 
تصور شعور خلفائه تجاه عبء العمل الثقيل الذي ألقاه على كواهلهم. 

يرتق كثير من الأخحلاف من الأباطرة التأخرين إلى مستوى الأسلاف. 
ووفقاً للتراث» كان من أشدهم سوءا شين زونغ (المعروف أيضاً باسم إمبراطور 
وان لي)ء الذي ترافق حكمه الطويل بين عامي 1572 و1620 مع حقبة انحطاط 
الأسرة”*. في النصف الثاني من عهده» رفض مقابلة الوزراء أو ترؤس البلاطء 
فتراكمت آلاف التقارير والمذكرات على مكتبه» دون قراءة أو رد. وفي الحقيقةء 
م يغادر قصره لسنوات في بعض الأحيان» فتعطل اتخاذ عدد كبير من القرارات 
الحكومية المهمة. ك) عرف بطمعه الشديد وكثرآً ما أغار على خزانة الدولة لتلبية 
نفقاته الشخصية مثل بناء ضريح فخم له. وفي أثناء الأزمة العسكرية التي عصفت 
بالدولة في بدايات القرن السابع عشر» حين انخفض الاحتياطي إلى 270.000 
تايل من الفضةء احتفظ الامبراطور بلحو مليوني تايل في حسابه الشخصي. وعلى 
الرغم من الطلبات المتكررة من وزير الواردات» نم يفرج إلا عن مقدار اسمي من 
التمويلات للحكومة لأغراض مثل دفع رواتب الجنود”*. وأدت أعماله بشكل 
مباشر إلى تعاظم قوة المانشوء الذين سيدمرون حكم السلالة في نهاية المطاف. 


مشكلة ,الاميراطور السيئ» 


من بين المكونات الثلاثة للتطور السيامي الذي نتبعه -بناء الدولة» وحكم 
القانون» والمحاسبة- تفوق الصينيون ني المكون الأول في مرحلة مبكرة جدامن 
تاريخهم. ويمعنى من المعاني» ابتكروا الحكومة الرشيدة. وكانوا أول من صمم نظاماً 
إداريا تيز بالعقلانيةء وتنظم وظيفياء واعتمد على معايير لا شخصية للتوظيف 
والترقية. ولأن المجتمع الصيني اتصف بدرجة كبيرة من الأسرويةء عد بناة الدولة 
الصينية مهمتهم متمثلة في تحرير ا لحكومة من الأضرار الناتجة عن تأثيرات الميراثية 
أو المحسوبية وحاباة الأقارب التي كانت مصدراً لفساد هائل. 
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ولا ریب ني آن ابتکار نظام كهذا في عصر يشبه مرجلا يغلي بالدول المتحاربة 
شىء والحفاظ عليه فعالاً ومؤثراً عل مدى الألفيتين اللاحقتين شىء آخر ختلف 
عا اقرا الى فت كرا ف ت ع لااد 
والانحطاط وعودة الميراثية مع تفكك الدولة واستيلاء العائلات الأرستقراطية 
الثرية عليها. حدث انحطاط الدولة على مدى عدة قرون» كا تطلبت عملية إعادة 
البيروقراطية إلى ما يشبه التصميم الأصلي الذي قصده المبتكرون في عهد أسري 
تشين وهان قروناً عدة لإنجازها. وبحلول عهد سلالة مينغ أدخلت تحسينات 
جوهرية على النظام الكلاسيكي بطرائق متنوعة. وأصبح أكثر اعتماداً على ا لمؤهلات 
والكفاءات» ومارس السيطرة على مجتمع أكبر حجا وأشد تعقيداً من ذلك الذي 
وجد في عصر سلالة هان. 

لكن من جوانب أخرى» كان النظام السيامي الصيني متخلفا. إذ ل ينتج قط 
حكم القانون أو آليات المحاسبة السياسية. وبقي المجتمع خارج الدولة على حاله» 
أقل تنظي لأداء الفعل السياسي مقارنة بنظرائه في أوربا أو المند. و توجد طبقة 
أرستقراطية من ملاك الأراضى» ولا مدن مستقلة. واستطاعت الطبقة العليا وطبقة 
الفلا حين المشتتة اللجوء إلى المعارضة السلبية لأوامر الحكومة» والقيام بين الحين 
والآخر بانتفاضات عنيفة قمعت بأشد الأساليب وحشية. لكن الفلاحين نإ يتمكنوا 
قط من مأسسة طبقتهم لتتحول إلى جموعة مندجة تطالب بحقوقها من الدولةء كا 
سيفعل الفلاحون في اسكندنافيا. ظهرت الأخويات الدينية المستقلة في عهد أسري 
سوي وتانغ» مع انتشار البوذية والطاوية. وي أوقات ختلفة من التاريخ الصيني»› 
عارضت هذه الأخويات الدولةء بدءأ من العمامات الحمر وانتهاء بمتمردي تايبينغ. 
لكن الدين ظل ظاهرة طائفية نظرت إليها المر جعيات الكونفوشيوسية الصراطية 
بعين الشك والريبةء ولم تمثل قط إجماعا اجتماعياً قويا يمكن أن يحد من ساطة الدولة 
عبر وصایته على القانون. 

إذنء من آعظم التركات التي خلفتها الصين الامبراطورية الحكومة الاستبدادية 
المتفوقة. وليس من قبيل الصدفة أن الدول التحديثية الاستبدادية الناجحة في العالم» 
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ومنها كوريا الجنوبيةء وتايون» وسنغافورة» والصين الحديثة نفسهاء هي بلدان شرق 
آسيوية تتقاسم ميراثاً ثقافياً صينيا مشتركا. ومن الصعب جدا العثور على حكام 
مستبدين يتصفون بالسمات المميزة لي كوان يو رئيس سنغافورة» أو بارك تشونغ 
هي ريس كوريا الجنوبيةء في إفريقيا أو أميركا اللاتينية أو الشرق الأوسط. 

لكن تجربة سلالة مينغ» إضافة عصور أخرى في التاريخ الصيني» تثير أسئلة 
مقلقة عن ديمومة الحكم الرشيد في ظروف يغيب عنها حكم القانون أو المساءلة 
والمحاسبة. ففي ظل زعامة امبراطور قوي وقادر» يمكن للنظام أن يتميز بقدر لا 
يصدق من الكفاءة والفاعلية والحسم. لكن تحت قيادة ملوك متقلبين أو عاجزين› 
كثيرا ما تضعف السلطات اهائلة الممنوحة هم فاعلية النظام الإداري وكفاءته. لقد 
مارست الإمبراطورة وو عملية تطهير واسعة للبيروقراطية وحشدت مناصبها 
بأنصارها وأزلامها غر المؤهلين؛ بين | ألغى الامبراطور تايزو منصب رثاسة 
الوزراء وحاصر خلفاءه بهذا النظام الأخرق؛ وتجاهل الامبراطور شين زونغ 
البيروقراطية برمتها فاغہارت الحكومة. يدرك الصينيون هذه المشكلة بوصفها تتعلق 
ب«الامبراطور السيى». 

وجد شكل من المحاسبة والمساءلة في النظام الصيني. فقد تدرب الأباطرة 
على الشعور بالمسؤولية تجاه شعبهم» وحاول الصالحون والأكفاء منهم الاستجابة 
لطالبه وشكاويه. وداوم الحكام المتمتعون بحس المسؤولية على معاقبة مسؤوليهم 
نيابة عن رعيتهم» اعتهاداً على شبكاتهم من الجواسيس الخصيان لكشف من يؤدي 
واجبه ومن يتقاعس عن آدائه. لكن النوع الوحيد من المحاسبة الرسمية في النظام 
كان من جهة الامبراطور. فقد شعر المسؤولون المحليون بالقلق من رأي القصر 
بأدائهم لكنهم م بمتموا كثيراً با يقوله الاس العاديون؛ نظرا لعدم وجود إجراءات 
قضائية أو انتخابية يمكن هؤلاء استخدامها ضدهم. وبالنسبة للصيني العادي» 
يتمشل الملاذ الوحيد له عند مواجهة مسؤول سيئ في مناشدة القمة والأمل بأن 
يصغي إليه الإمبراطور. وحتى في عهد الأباطرة الصالحين» كان احتمال آن جحلب 
المواطن العادي انتباههم في مثل هذه الامبراطورية الشاسعة احتالاً ضعيفاً. 
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لاتعد الأمورء من بعض الحوانب» ختلفة اختلافا بيناً في الصين المعاصرة. 
فبدلاً من الإمبراطورء يتربع الحزب الشيوعي على قمة التراتبية الحكوميةء لير اقب 
البيروقراطية الضخمة والمعقدة التي تحكم أكثر من مليار إنسان. وعلى شاكلة شبكة 
ا لجواسيس الخصيانء تشكل التراتبية الحزبية بنية هيكلية موازية للحكومةء ترصدها 
وتبلغ عن الانتهاكات وحالات إساءة استخدام السلطة. تتصف البيروقراطية 
بالكفاءة والفعاليةء ولاسي| في مراتبها العليا؛ واستطاعت القيادة الصينية توجيه 
دفة البلاد عبر تحول اقتصادي معجز في العقود اللاحقة على عام 1978 تنجح في 
إنجازه سوى حفنة قليلة من الحكومات الأخرى. 

لكن يغيب عن الصنن المعاصرة حكم القانون والمحاسبة السياسية كحال 
الصين الامبراطورية. أما الأغلبية الساحقة من الانتهاكات والتجاوزات التي 
تحدث فلا يرتكبها المسؤولون الطغاة في الحكومة المركزيةء بل المتنفذون في التراتبية 
المبعثرة للحكومات المحلية الذين يتآمرون على سرقة أراضي الفلاحين» وأخذ 
الرشى من المطورين العمرانيين» وتجاهل القواعد التعلقة بالسلامة والحفاظ على 
البيئةء أو التصرف حسب الطريقة ة التي اتبعها المسؤولون الحكوميون في الصين منذ 
أقدم العصور. وحين تقع كارثةء ويفضح زلزال مثلا رداءة بناء مدرسة» أو ينكشف 
تلوث طعام خصص للأطفال تنتجه شر كة لا تلتزم المعايير المطلوبة» لا يوجد ملجأً 
يقصده المواطنون الصينيون سوى الحكومة المركزية. وعلى شاكلة الامبراطور» 
قد تستجيب أو لا تستجيب: في بعض الأحيان تتخذ إجراءات صارمة ورادعة 
بحق المسؤول المخالف» لكن في أحيان أخرى تنشغل بقضايا أخرى تحظى عندها 
بالأولوية. 

حكم القانون والمحاسبة السياسية من العوامل المرغوبة لأهميتها وفاعليتها. 
لكن في بعض الأحيان» ربا يعيقان عمل الحكومية الرشيدة الكفؤةء كحال الدولة 
الهندية حين تعجز عن اتخاذ قرار حول مشروع رئيس للبنية التحتية بسبب المقاضاة 
القانونية والاحتجاجات الشعبية» أو عندما يفشل الكونغرس الأميركي في التعامل 
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مع مشكلات ملحة مثل برامح الاستحقاقات بسبب نفوذ جماعات الضغط 
والمصالح. 

لكن في أحيان أخرى» يصبح حكم القانون والمحاسبة السياسية ضروريين 
للحفاظ على الحكومة الرشيدة. في الظروف الصحيحةء يمكن لنظام استبدادي 
قوي أن ينتج حكومة على درجة كبيرة من الكفاءة والفاعلية. والأنظمة السياسية 
بحاجة إلى القدرة على تحمل الظروف الخارجية المتغيرة وتبدل الزعماء. تخدم 
الضوابط والكوابح المقيدة لسلطة الدولة التي يوفرها حكم القانون والمحاسبة 
السياسية وظيفة تقليص التفاوت في الأداء الحكومي: صحيح أنها تعيق حركة 
أفضل الحكومات» لكنها تمنع أيضا الحكومات الرديئة من الخروج عن نطاق 
السيطرة. بالمقابلء» لم يتمكن الصينيون قط من حل مشكلة الامبراطور السيى. 


المؤسسات ليست كافية 


ثمة أدبيات ضخمة تتصدى للسؤال المتعلتق بأسباب فشل الصين التقليدية 
في قطوير مؤسسات رأسمالية حليةء منها كتاب ماكس فيبر دين الصين» وكتاب 
جوزيف نيدهام الممتاز العلم والحضارة في الصين. أما غرض هذا المؤلف فليس 
الإسسهام ي هذا الجدل» باستثناء القول إن القيد المعيق للتطور الر سمالي في الصين م 
يكن متمثلا في الافتقار إلى المؤسسات الكفؤة. 
وجدت في الصين في عهد سلالة مينغ أغلبية المؤسسات التي تعد الآن حاسمة 
الأهمية للتطور الاقتصادي الحديث. فقد امتلكت دولة قوية وحسنة التنظيم وفرت 
الاستقرار والثبات والقابلية للتوقع. صحيح أن ظاهرة بيع ا لمناصب وغيره من 
أشكال الفساد الصارخ م تكن غائبةء لكنها كانت أقل انتشارا من حاها في فرنسا 
وإسبانيا القرن السابع عشر (انظر الفصلين الثالث والعشرين والرابع والعشرين) 
*. في الحقيقةء بقيت حالات العنف تحت السيطرة؛ وبالمقارنة مع العديد من 
البلدان المتقدمة المعحاصرة» حققت الصين درجة استنائية من السلطة المدنية على 
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مؤسستها العسكرية. أما أحد مواطن الضعف البارزة فتمثل بالطبع في حقيقة 
أن غياب حكم القانون ترك حقوق الملكية معرضة للخطر والانتهاك من نزوات 
الحكومة. لكن مثلا أكدت في الفصل السابع عشر» لا يعد حكم القانون بالمعنى 
الدستوري ضرورياً لنمو الاقتصادي. ومع أن أصحاب الأراضي تعرضوا دورياً 
لانتزاعها منهم» ولاسي] عند بداية حكم الأسرة المالكة» إلا أن البلاد تعمتعت «بما 
يكفي» من حقوق الملكية على مدى عقود أحياناء إضافة إلى مستوى منخفض إلى 
حد استشنائي من الضرائب في الأرياف. لا تتبنى جمهورية الصين الشعبية اليوم حكم 
القانون بالمعنى الدستوري» ولا تتمتع الملكية بالأمان الكامل» لكن توجد حقوق 
ملكية كافية لدعم المعدلات الاستثنائية من النمو”*. 

تبنت الصين في عهد سلالة مينغ بالطبع كثيراً من السياسات الطائشة اقتصادياً. 
وتطرفت في سيطرتها على التجار والتجارة عموماً. أما احتكارها لإنتاج ا ملح فقد 
أدى إلى رفع الأسعار إلى مستويات غير واقعية» وسبب انتشار التهريب والفسادء 
تماما كا حدث في فرنسا والسلطنة العثانية. لكن السياسات تظل أقل أهمية لقصة 
النمو مقارنة بالمؤسسات؛ إذ يمكن تغيير السياسات بين عشية وضحاهاء بيني 
يصعب كشراً بناء المؤسسات. 

ما افتقدته الصين كان المسعى إلى مضاعفة المكاسب إلى الحد الأقصى» الذي 
يمثل نزعة إنسانية شمولية حسب افتراض الاقتصاديين. ثمة قناعة هائلة انتشرت 
في مشارب الحياة كلها في عهد سلالة مينغ. م يكن الأباطرة وحدهم الذين شعروا 
بأن من غير الضروري الحصول على أكبر قدر من ال مال عن طريق الضرائب؛ بل 
إن أشكالاً أخرى من الابتكار والتغيير بدت أنها لا تستحق أي جهد يبذل من 
أجلها. لقد أبحر الأدميرال الخصي جينغ هي عبر المحيط اندي واكتشف طرق 
تجارية وحضارات جديدة. لكن ذلك ) يستفز أي نوع من الفضول ول يتابع 
أحد الرحلات قط. بل إن الامبراطور اللاحق خفض ميزانية الرحلات في خطوة 
للاقتصاد ني الإنفاق» وانتهى عصر الاكتشافات الصيني قبل أن يبدأ تقريباً. عل 
نحو مشابه» وي عهد سلالة سونغ» ابتكر خترع اسمه سو سونغ أول ساعة آلية في 
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العام وكانت عبارة عن جهاز ضخم متعدد الطبقات تحركه عجلة مائية» لكن تم 
ال ع رور ا ا ی ا ق 
تبعشرت أجزاء الساعة؛ ونسي الناس كر كيفية صنعهاء بل حتى وجودها بعد بضعة 
جال . 


اختفت اليوم العقبات المعيقة التي منعت النمو الاقتصادي السريع من الإقلاع 
في عهد أسرتي مينغ وتشينغ في الصين . وماعادت القيود الثقافية التي اعتقدت 
الأجيال السابقة من المراقبين الغربيين أنها تكبل الصين» تمل عوامل فاعلة الآن. 
في أوائل القرن العشرين» شاع الاستهزاء با شال الأعلى الكونفوشيوسي التعلق 
بالسيد النبيل-العالم بأظافره الطويلة الذي يرفض العمل إلا في خدمة الحكومةء 
بوصفه عقبة كأداء أمام التحديث. اختفى مثال السيد النبيل في القرن العشرينء 
لكن الميراث الثقاني الذي يشدد على التعليم والإنجاز الشخصي ظل حيا ومؤثرا 

بطريقة مفيدة جدا للنمو الاقتصادي الصيني. وهو مستمر لدى عدد لا يحص 
من الأمهات الصينيات في شتى أنحاء العام اللاتي يقتصدن الال لإرسال أبنائهن 
إلى أفضل المدارس ودفعهم إلى التفوق في الامتحانات المعيارية. لقد حلت محل 
الرضى الذاتي الذي دفع خلفاء الامبراطور تشينغو إلى إلخاء الرحلات الاستكشافية 
الطويلةء رغبة استثنائية من جانب الزعماء الصينيين في التعلم من التجارب الأجنبية 
وتبنيها حين| تبدو مفيدة عمليا. كان دينغ شياو بينغ» رجل الدولة الذي دشن انفتاح 
الصين على العال)» هو الذي قال: «لا يهم لون القطة هل هو أبيض أم أسود» طالا 
تستطيع صيد الفئران». من المرجح آن تكون المواقف الثقافية تجاه العلم» والتعلم 
والابتكار» هي السبب الذي جعل الصين تتخلف في السباق الاقتصادي العا لمي 
في الماضي» وتتفوق في الحاضر» وليس وجود عيب جوهري أو نقيصة أساسية في 
مؤسساتها السياسية. 


الجزء الرابع 
الحكومة الخاضعة للمحاسبة 
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ظهور المحاسبة السياسية 


ما هي المحاسبة السياسية؛ كيف شكل تأخر بناء الدولة الأوربية 
نرا للحرية اللاحقة؛ ما الخطأفي التاريخ الليبرالي (ع۷ 
راهاءنط)» وكيف يتعذر فهم التطور السياسي إلا عبر مقارنة 
البلدان؛ خس نتائج أوربية ختلفة 


تعني الحكومة الخاضعة للمحاسبة اعتقاد الحكام بأنهم مسؤولون آمام الشعب 
الذي يحكمونه» ويضعون مصالحه فوق مصلحتهم. 

ويمكن للمحاسبة أن تتحقق بعدد من الطرق. فقد تأي من التعليم الأخلاقيء 
وهو الشكل الذي اتخذته في الصين والبلدان التي تأثرت بالكونفوشيوسية الصينية. 
إذ تعلم الأمراء الشعور بالمسؤولية أمام مجتمعهم وقدمت هم بيروقراطية متطورة 
ومعقدة النصح والإرشاد في فن الكفاءة السياسية في إدارة شؤون الدولة. واليوم» 
يميل المراقبون في الغرب إلى النظر بدونية إلى الأنظمة السياسية التي يقر حكامها 
باهتامهم بالشعب› لكن سلطتهم لا خضع لأي قيود إجرائية مثل حكم القانون 
أو الانتخابات. وتظل ا لمحاسبة الأخلاقية تحمل معنى حقيقياًفي الطريقة التي تحكم 
مها المجتمعات الاستبدادية» کا تتجسد مغلا في التغاير بين المملكة الأردنية ا لمماشمية 
والعراق البعثي تحت حكم صدام حسين. لا يعد أي من البلدين ديمقراطياًء لكن 
العراق فرض ديكتاتورية وحشية وعدوانية خدمت بالأساس مصالح عصبة صغيرة 
من أصدقاء صدام وأقربائه. بالمقابلء لا خضع ملوك الأردن للمحاسبة رسمياً أمام 
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مواطنيهم إلا عبر برلان حدود الصلاحية؛ ومع ذلك» حرصوا على تلبية مطالب 
ختلف الاعات المكونة للمجتمع الأردني. 

لا ريب في أن المحاسبة الرسمية عملية إجرائية: توافق الحكومة على إخضاع 
نفسها لآليات معينة تحد من سلطتها وقدرتما على فعل ما تشاء. في نهاية المطاف» تتيح 
هذه الإجراءات (التي تنص عليها الدساتير عادة) للمواطنين في المجتمع استبدال 
الحكومة برمتها بسبب التجاوزات» أو عدم الكفاءة» أو سوء استخدام السلطة. 
ويتمثل اليوم الشكل المهيمن للمحاسبة الإجرائية في الانتخابات» ويفضل أن تكون 
متعددة الأحزاب مع حق شامل في الاقتراع للبالخين. لكن المحاسبة الإجرائية 
لا تقتصر على الانتخابات. في إنكلتراء قدمت المطالب المبكرة بحكومة تخضع 
للمحاسبة والمساءلة باسم القانون» الذي اعتقد المواطنون أن على املك طاعته. 
وكان أهم قانون هو القانون العام» الذي صاغ معظمه في تلك المرحلة قضاة غير 
منتخبين» إضافة إلى قوانين تشريعية أجازها برلان منتتخب على أساس حق الاقتراع 
المقيد. وهکذاء لم تكن الأشكال المبكرة من المحاسبة السياسية مسؤولة أمام الشعب 
ككل» بل أمام جملة تقليدية من القوانين التي عدت مثلة لإجاع المجتمع» وأمام هيئة 
تشريعية أوليغارشية. هذا السبب أستعمل تعبير «المحاسبة» بدلا من «الديمقراطية» 
في هذا القسم. 

حدثت الدمقرطة بمرور الوقت. وتوسع حق الانتخاب ليشمل طبقات 
أعرض من الناس» مثل الرجال من غير أصحاب الأملاك والنساء والأقليات 
العرقية والإثنية. فضلاً عن ذلك كلهء أصبح من الواضح أن القانون نفسه ما عاد 
مؤسسا على الدين بل بحاجة إلى المصادقة الديمقراطية» حتى وإن بقي تطبيقه في 
أيدي القضاة المحترفين. لكن في بريطانياء والولايات المتحدة» وأوربا الخربيةء ) 
تحدث الدمقرطة الكاملة للمحاسبة الإجرائية حتى القرن العشرين. 
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في بدايات العصور الحديثةء تولى بناة الدولة الأوربية القيام بمشروعات ماثلة 
لتلك التي تولاهانظراؤهم الصينيون والترك -بناء دولة قوية مركزة قادرة على 
مجانسة الإدارة في مناطقهم كلها وتوكيد سيادتها عليها. بدأ هذا ا لجهد متأخراً قرب 
نهاية القرن الخامس عشرء وم يستكمل حتى ناية القرن السابع عشر. وظهرت 
نظريات سيادة الدولة من أقلام كتاب» مثل هوغو غروتيوس وتوماس هوبزء 
أكدوا أن الحاكم صاحب السيادة الحقيقية هو الملك وليس الله. 

لكن واجهت ال ملوك الأوربيين إجالا مقاومة أشدفي هذا المشروع؛ لأن الفاعلين 
السياسيين الآخرين في مجتمعاتهم كانوا أحسن تنظي) من أولئك الذين جابوا 
الصينيين أو الترك. تواصلت عملية بناء الدولة»ء لكنها كثيرا ما تعرقلت بالمعارضة 
المنظمة» التي أجبرت الحكام على الببحث عن حلفاء وتسويات وتقديم تنازلات. 
كانت الطبقة الإقطاعية النبيلة من ملاك الأراضى متخندقة وعميقة الجذورء تعيش 
في قلاع منيعة تتمتع بموارد مستقلة من الدخل وها قواتما العسكرية ا لخاصة. ] 
تحظ الأرستقراطية الصينية قط بهذا النوع من الاستقلالية» ولم يسمح العثانيون». 
كا رأيناء مئل هذه الأرستقراطية بالظهور أصاً. برزت أيضاً عناصر من الاقتصاد 
الرأسمالي في أوربيا الغربية بحلول الوقت الذي سار فيه مشروع بناء الدولة على قدم.٠‏ 
وساق. فقد تولدت أحجام ضخمة من الثروة من التجار والمصنعين الأوائل» بعيداً 
عن سيطرة الدولة. كا نمت المدن المستقلة ولاسي| في أوربا الغربية حيث عاشت 
وفقاً لقواعدها وقوانينها ا لخاصة ونشرت الميليشيات التابعة ها. 

مثل التطور المبكر للقانون في أوربا أيضاً عامل بالغ الأهمية في ترسيخ القيود على 
سلطة الدولة. صحيح أن الملوك ظلوا يتعدون على حقوق الملكية لرعيتهم» لكن قلة 
قليلة من الحكام شعروا بأنهم يتمتعون بالحرية الكاملة في مصادرة الأملاك الخاصة 
دون سبب قانوني. ونتيجة لذلك» ل بمحظوا بسلطة غير حدودة لفرض الضرائب» 
واحتاجوا إلى استدانة المال من المصرفيين لتمويل حروبهم. كا كان الأرستقراطيون 
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الأوربيون أكثر أمانا وحصانة ضد الاعتقال العشوائي أو الإعدام التعسفي. وبغض 
النظر عن روسياء امتنع الملوك الأوربيون عن شن حلات ترهيب أو تهديد سافرة 
ضد النخب في جتمعاتهم. 

شكل تأخر مشروع بناء الدولة الأوربية ذاته مصدراً للحرية السياسية التي 
سيتمتع بها الأوربيون لاحقا. لأن بناء الدولة امسر في غياب حكم القانون 
والمحاسبة والمساءلة يعني ببساطة أن بإمكان الدول مارسة الاستبداد والطغيان 
على سكانها بطريقة أكثر فاعلية. وكل تقدم محصل على صعيد الرفاه المادي والتقنية 
يتضمن» حين لا تخضع سلطة الدولة للقيود» قدرة أكبر على السيطرة على المجتمع 
واستخدامه لأغراض الدولة الخاصة. 


سيرورة المساواة 


في بداية كتاب الديمقراطية في آمير كاء يتحدث أليكسى دو توكفيل عن «نعمةا 
فكرة المساواة بين البشر وما حققته من تقدم ونجاح في شتى أرجاء العام على مدى 
الأعوام الثانمثة الماضية”". أما شرعية الأرستقراطية -فكرة أن بعض الناس أفضل 
من غيرهم بالولادة- فما عادت تؤخذ بوصفها قضية مسلا با. وليس من الممكن 
هديم العلاقة بين السيد والعبد من دون تغيير في وعي العبدء ومطلبه بالاعتراف. 
ثمة جذور عديدة هذه الثورة في ا لمغاهيم. فكرة تساوي جميع البشر في الكرامة أو 
القيمة على الرغم من الفوارق الطبيعية والاجتاعية الواضحة فكرة مسيحية» لكن 
تعتبرها الكنيسة القروسطية قابلة للقطبيق في التو واللحظة. لقد مكن الإصلاح 
البروتستانتي» مقترنا باختراع المطبعة» الأفراد من قراءة الكتاب المقدس والعثور 
على سبيل للإيمان من دون تدخل وسطاء مثل الكنيسة. الأمر الذي عزز الرغبة 
المتنامية للأوربيين في مساءلة السلطة القائمة التي بدأت مع استعادة الكلاسيكيات 
في أواخر العصور الوسطى وأوائل عصر النهضة. أما العلوم الطبيعية الحديثة - 
القدرة على استخلاص قواعد عامة من كتلة البيانات التجريبية واختبار نظريات 
السببية عبر التجارب الخاضعة للسيطرة- فقد أوجدت شكلاً جديدا من السلطة 
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المرجعية التي سرعان ما تمأسست في الجامعات. تمكن الحكام من استغلال ما تولد 
عنها من علم وتقانة لكن تعذر عليهم دائ إخضاعها الكامل هم. 

أصبح العبيد أكثر تمكناً عبر زيادة الوعي بقيمتهم. وتبدى المظهر السياسي 
هذا التغيير في المطالبة با لحقوق السياسية»ء أي في اللإصرار على المشاركة في عملية 
صنع القرار التي وجدت ذات يوم في المجتمعات القبلية لكن غابت مع نهوض 
الدولة. أدى هذا المطلب إلى تحشيد فئات اجتمأعية» مشل البرجوازيين» والفلاحين» 
و«جماهير» ا ناطق الحضرية في الثورة الفرنسيةء كانت في السابق رعايا مستكينة 
وخاضعة للسلطة السياسية. 

من العوامل الحاسمة في أهميتها لنهوض الحكو مة الحديثة الخاضعة للمحاسبة 
التعبير عن هذا المطلب بلغة عالمية شاملة -استندت» ك) أعرب عنها توماس 
جيفرسون فيا بعد في وثيقة إعلان الاستقلالء» إلى فرضية أن «الناس خلقوا 
كلهم متساوين». على مدى المراحل الزمنية السابقة من التاريخ البشري» كافحت 
جماعات وأفراد من أجل الاعتراف. لكن الاعتراف الذي سعى إليه هؤلاء كان من 
آجلهم» أو من أجل جاعاعهم القرابية» أو طبقتهم الاجتماعية؛ أرادوا أن يكونوا 
سادة أنفسهم» دون أن يضعوا العلاقة الكلية بين السيد والعبد موضع المساءلة. لقد 

عنى الفهم الشمولي للحقوق أن الثورات السياسية اللاحقة لن تكون جرد استبدال 
جماعة نخبوية ضيقة بأخرى» بل تجهيز الأرضية الملائمة للتقدم وتحرير جيع السكان 
ومنحهم حق التصويت. 

أفرز التأثير التراكمي هذه التغيرات الفكرية نتائج هائلة. في فرنساء وجدت 
ا لمؤسسة القروسطية «الجمعية العامة للطبقات الثلاث»» التي جمعت مثلين عن 
المملكة برمتها لتقرير القضايا ذات الأهمية الوطنية الكبرى. وعندما دعيت هذه 
الجمعية للانعقاد عام 1614 تحت وصاية ماري دي ميديتشي» تذمر المشاركون 
واشتكوا من الفساد والضرائب» لكن قبلوا في نهاية المطاف سلطة التاج. وعندما 
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دعيت مرة أخرى عام 1789 تحت تأثير أفكار التنوير وحقوق الإنسان» مثلت 
عاملا حفزا للثورة الفرنسية”. 

لكن الأفكار ليست كافية بحد ذاتها لإقامة ديمقراطية مستقرة في غياب توازن 
آساسي بين القوى والمصالح السياسية يجعلها أقل البدائل سوءاً بالنسبة للفرقاء 
کلهم. ولم تكن معجزة الديمقراطية الليبرالية الحديشة» حيث الدول القوية القادرة 
على فرض القانون مقيدة مع ذلك بالقانون والتشريعات» لتظهر إلا نتيجة لحقيقة 
وجود توازن تقريبي في القوة بين ختلف اللاعبين السياسيين ضمن المجتمع. فإذا 
يكن أحد منهم مهيمنا فهم بحاجة إلى تسوية. والحكومة الدستورية الحديثة كما 
نفهمها تظهر نتيجة هذه التسوية غير المرغوبة وغير المقصودة. 

رأينا هذه الدينامية تتكشف منذ انيار الشيوعية وظهور مادعاه صمويل 
هنتنغتون الموجة الثالشة من الدمقرطة. بدآت الموجة الثالشة مع الانتقال إلى 
الديمقراطية في إسبانيا والبرتغال وتركيا ني سبعينيات القرن الماضي» ثم في أميركا 
اللاتينية وشرق آسيا في السبعينيات والثمانينيات» لتبلغ الذروة مع انهيار الشيوعية في 
أوربا الشرقية بعد عام 9 198. أما فكرة أن الديمقراطية هي الشكل الأكثر شرعية 
(أو الشكل الشرعي الوحيد) للحكم» فقد انتشرت ووصلت إلى كل ركن من 
أركان العام . وأعيدت كتابة الدساتير الديمقراطية أو كتبت للمرة الأولى» في إفريقيا 
وآسيا وأمبركا اللاتينية والكتلة الشيوعية السابقة. لكن الديمقراطية الليبرالية 
المستقرة م تتعزز إلا في مجموعة هامشية من هذه البلدان التي شهدت الانتقال إلى 
الديمقراطية؛ لأن التوازن المادي في القوة داخحل كل مجتمع لم مجبر اللاعبين المختلفين 
على القبول بالتسوية الدستورية. إذ يبرز هذا اللاعب أو ذاك -في العادةء وارث 
السلطة التنفيذية- بوصفه أشد قوة من الآخرين ويوسع هيمنته على حسابهم. 

انتتشرت أفكار التنويرء التي تأسست عليها الديمقراطية الحديثة» على نطاق 
واسع عبر أورباء لتصل إلى روسيا. لكن استقباها اختلف اختلافاً بينا من بلد إلى 
آخر اعتماداً على منظور مختلف الفاعلين السياسيين هذه الأفكار وكيف تؤثر في 
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مصالحهم. ومن ثم يتطلب فهم ظهور الحكومة ا لخاضعة للمحاسبة فهم القوى 
السياسية المحددة التي وجدت في شتى أرجاء أورباء ولاذا شجعت بعض مجموعات 
السلطة المحاسبة والمساءلةء بينما ثبت أن غيرها م تعرقل تنامي الحكم الاستبدادي 
المطلق. 


من لآ یعرف سوی بلد واحد یجھل البلدان كلها 


مع أنني أتحدث عن أوربا وكأنها مجتمع واحد يمكن مقارنته بالصين أو الشرق 
اللأوسط, إلا أن الحقيقة تشر إلى وجود أنماط متعددة من التطور السياسى داخلها. 
اناف وال قراف الدسعرن ا فکر ا ما روت ن رج قر 
الفائزين» أي اعتماداً على تجربة بريطانيا ومستعمر تما المتحدرة من صابهاء الولايات 
المتحدة. وو فقا لا أصبح يعرف بالتار يخ الليبرالي (رعهtئنط‏ عط »)W‏ يعد نمو 
الحرية والرخاء والحكومة التمثيلية تقدماً حتوماً للمؤسسات البشرية التي بدأت 
مع الديمقراطية اليونانية والقانون الروماني» ونصت عليها في وقت مبكر الوثيقة 
العظمى (الماغنا كارتا)ء ثم تعرضت للتهديد من أوائل ملوك آل ستيوارت» لكن 
ظهر المدافعون عنها في أثناء ا لحرب الأهلية الإنكليزية و«الثورة المجيدة». وفي وقت 
لاحق انتشرت هذه المؤسسات إلى باقي أرجاء العام عبر استعمار بريطانيا لأميركا 
الشالية. 

لا تكمن مشكلة المقاربة الليبرالية للتاريخ بالضرورة في خطأ نتائجها الجوهرية 
الملستخلصة. وني الحقيقةء يعد توكيدها على دور الضرائب بوصفها المحرك الرئيس 
للمحاسبة صحيحا على وجه العموم. المشكلة أنهاء مثل جيع تواريخ البلد الواحدى 
لا تفسر اذا ظهرت المؤسسات البرلانية في إنكلترا بالذات لافي غيرها من البلدان 
الأوربية التي مرت بأوضاع مشابهة. وكثيرا ما يدفع هذا النوع من التاربخ المراقبين 
إلى استنتاج آن ما حدث كان يجب أن يحدث؛ نظرا لأنهم لم يدركوا التسلسل المعقد 
للظروف التي أفضت إلى نتيجة معيئة. 
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من الأمثلة على ذلك أن طبقة من الموظفين الملكيين أجبرت الملك المجري 
أندرو الثاني في عام 1222ء بعد سبع سنوات من توقيع الوثيقة العظمى («الماغنا 
كارتا»)ء عل الموافقة على «المرسوم الذهبي».“ وهو وثيقة دعيت «ماغنا كارتا 
أوربا الشرقية). وفرت الوثيقة الحماية لبعض النخب ضد الإجراءات التعسفية 
للملك» ومنحت الأساقفة والوجهاء الأثرياء حق المعارضة في حالة نكث املك 
بعهوده. لكن الوثيقة لم تصبح قط ركيزة مؤسسة للحرية المجرية. صحيح أن هذا 
الدستور المبكر قيد سلطة ملوك المجر إلى حد أن الحكم الحقيقي الفعال وضع في 
أيدي الأرستقراطية غير المنضبطةء لكن بدلا من تطوير نظام سياسي تتوازن فيه 
السلطة التنفيذية المتماسكة مع السلطة التشريعية المتلاحمة» منع الدستور الذي فرضه 
النبلاء المجريون على الملك ظهور سلطة تنفيذية قوية إلى حد أن الأمة ) تكن مستعدة 
للدفاع عن نفسها ضد العدو الخارجي. أما على الصعيد الداخلي فلم يجد الفلاحون 
الجريون ملكا محميهم من الأوليغارشية الضارية» وفقدت البلاد حريتها حين 
سقطت أمام العثانيين في معركة موهاج عام 1526. 

يحتاج أي تفسير لنهوض الحكومة الخاضعة للمحاسبة والمساءلة بالتالي إلى 
عدم الاكتفاء بمعاينة الحالات الناجحة» بل الفاشلة أيضاء واستخلاص تفسير من 
هذه الحالات للسبب الذي جعل المؤسسات التمثيلية تظهر في جزء من أورباء بين 
يسود الاستبداد في أجزاء أخرى. بذلت مساع عديدة للقيام بهذه المهمةء ان 
امؤرخ الألماني أوتو هينتزء ووصولاً إلى أعمال تشارلز تيليء الذي يرى في الضغط 
العسكري الخارجي والقدرة على جباية الضرائب متغيرات تفسيرية رئيسة“. وربا 
يكون الجهد الأكثر تطوراً وتقدماً متمفلا في أعال توماس إرتمان» الذي يعاين 
سلسلة أوسع من الحالاات من غالبية التواريخ المقارنةء ويوفر تفسيراً معقولاً لعظم 
التفاوت اللا حظ 7 . 


(#) إشارة إلى الختم الذهبى الذي مهرت به الوثيعة. 
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لكن هذه الأعمال كلها لا ترتقي إلى مستوى صياغة نظرية حقيقية للتطور 
السياسي» وليس من الواضح هل يمكن توليد مثل هذه النظرية. المشكلة» بلغة علم 
الاجتاع» هي وجود وفرة في المتغيرات وندرة في الحالات. فليست النتيجة السياسية 
التي تحاول النظرية تفسيرها مجرد خيار ثنائي بين الحكومة التمثيلية والاستبداد. 
وكا سنرى لاحقاًء هنالك خسة أنواع ختلفة اختلافاً مهما من الدول ظهرت في 
أوربا وتحتاج أصول نشأتها إلى تفسير. على سبيل المثال» يعد نمط الاستبداد الذي 
انبشق في فرنسا وإسبانيا ختلفا تقاما عن النسخ المتنوعة التي ظهرت في بروسيا 
وروسیاء بل یوجد تباین واضح ف اه بین بروسيا وروا ویتعاظم عدد 
المتغيرات التفسيرية التي يمكن تجريبيا إثبات آنها لعبت دورا في توليد هذه التتائج 
المختلفة والمتفاوتة: بدءا من تلك المألوفة مثل التهديد العسكري الخارجي والقدرة 
على فرض الضرائب وجبايتها (التي استخدمها تيلي)» مرورآً ببنية العلاقات الطبقية 
الداخليةء وأسعار الحبوب العالميةء وانتهاء بالدين والأفكارء وطريقة تلقيها من 
الشرائح العريضة من السكان والحكام الأفراد. أما احتمالات إنتاج نظرية عامة 
تنبؤية من هذه اللخلطة من العوامل والعواقب السببية فتبدو ضئيلة جدا في الواقع. 

ما سوف أحاول القيام به بدلاً من ذلك في الفصول اللاحقة هو وصف السبل 
المهمة المتعددة التي اتخذها التطور السياسي الأوربي» وسلسلة العوامل السببية 
المرتبطة بكل منها. ومن سلسلة الحالات هذه ربا يمكن تعميم الحكم على الأهم 
والأقل أهمية من هذه العواملء لكن بطرق لا ترتقي إلى صياغة نظرية تنبؤية حقيقية. 


حقبة جوالشرقية 2 أوربا 


كانت أوربافي عام 1100 تشبه الصين في عصر سلالة جو من جوانب عديدة. 
فقد وجد ملك أو أسرة تملك ولا تحكم» بينم| انقسمت السلطة الفعلية بين عدد من 
السادة الإقطاعين المشتتين الذين امتلكوا قوات عسكريةء وحافظوا على النظا» 
وأداروا العدالةء وتمتعوا بالاكتفاء الذاتي اقتصادياً. ومثلها هي الحال في الصين» 
ميزت بعض السلالات الحاكمة نفسها عبر قدرة تنظيمية أكبر» أو اتباع أساليب 
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وحشية لاتعرف الرحمة, أو با لحظ السعيدء وبدأت إقامة دول تمتد على مناطق 
متوسعة باطراد. 

حدث تغير هائل في أوربا بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر أدى إلى 
ظهور دول وطنية قويةء يمكن مقارنتها ببناء الدولة الذي حدث في الصين من القرن 
ا لخامس إلى الالث قبل الميلاد. أما الظرف الكامن وراء ذلك فكان الزيادة الكبيرة 
في عدد السكان» ولاسي) في القرن السادس عشرء إضافة إلى ارتفاع متوسط دخل 
الفرد. وهذا جزء من الظاهرة العالمية نفسها التي أثرت في الامبراطورية العثانية 
كما رأينا آنفاء مح أن تأثيراتما الحميدة تبدت في أوربا أكثر من الشرق الأوسط على 
الأرجح. ارتفع عدد سكان أوربا بنسبة ثلاثن في الئة تقريباً: من تسعة وستين 
مليونافي عام 1500 إلى تسعة وثمانين عام 1600 . بينما تزايد تنقيد الاقتصاد 
بسرعة» مع المستوردات الضخمة من الذهب والفضة من مستعمرات إسبانيا في 
العام الجديد. بدأت التجارة بالنمو بسرعة أكبر من الناتج المحلي الإجالي؛ وبين عام 
0 وبدايات القرن التاسع عشر, ازداد حجم أسطول أوربا الغربية التجاري 
سبعة عشر ضعفا7. 

في بداية هذا العصرء كانت أغابية الكيانات السياسية الأوربية من دول 
المجال»» حيث يأخذ ا ملك دخله كله من منطقته» التي كانت واحدة من عدة مناطق 
يحكمها اسمياً. كان عدد الموظفين الإداريين قليلا وجاء معظمهم من أسرة اللك. 
وتوزعت السلطة القعلية بين طبقات فرعية من الإقطاعيين التابعين الذين شكلوا 
كيانات سياسية مستقلة ذاتياء وامتلكوا جي وشا خاصة بهم» وفرضوا الضرائب على 
رعاياهم» وأداروا النظام العدلي عليأ. كما دانوا بالخدمة لسيدهم» الذي قد يكون 
ملكا إذا كانوا بارونات أقوياءء أو باروناء أو لوردا أقل شأناً بالنسبة للفلاحين 
المتواضعين. اعتاد النبلاء التعبير عن هذا الالتزام بالدم» إما بالقتال بأنفسهم» أو 
بواسطة أتباعهم» لا بدفع الضرائب» بل في الحقيقة أعفي معظم النبلاء من دفع 
الضرائب ههذاالسبب بالذات. ويمكن لمجال الملك أن يتشكل من مجموعة من 
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الأراضي المبعثرة عبر منطقة واسعةء وقد تكون ملكته عبارة عن رقع من المجالات 
المتفرقة تضم أراضي للورد يدين بالولاء والخدمة للك منافس. 

بحلول نهاية هذه الحقبةء تحول معظم النظام السياسي الأوربي إلى نظام دول. كا 
تحولت دولة المجال إلى دولة ضرائب» حيث استمدت المملكة عائداتما لا من جال 
الملك فحسب» بل من قدرته على جباية الضرائب من مناطقه كلها. وتطلبت إدارة 
هذا النظام إيجاد بيروقراطيات أكبر حجماء بدءا من مكاتب المحفوظات ووزارات 
المالية للتحكم بجمع الدخل الحكومي وإنفاقه. أما استقلالية اللوردات المحليين 
فقد تقلصت كثيراء وأصبحوا الآن يعبرون عن الولاء بالضرائب لا بالخدمات. 
كا أفسدت الحكومة المركزية علاقاتهم التقليدية مع فلاحيهم عبر فرض الضرائب 
المباشرة على هؤلاء الفلاحين. زاد خحضوع المجالات للتحكم المباشر من الدول زيادة 
كبيرة أيضاً؛ لأن الدولة استولت على الأملاك الكنسية في أرجاء أوربا كلها بوصفها 
أراضي تابعة ها. أما صلاحيات الدول وسلطاتها على المناطق فقد انتقلت من رقع 
من المجالات المنفصلة إلى قطع من الأراضي المتصلة؛ اتخذت فرنساء على سبيل 
ا مشال» شكلها السداسي المألوف الآن في هذا العصر. زاد حجم الدول أيضا عبر 
ضم الوحدات السياسية الأضعف أو الأقل قابلية للبقاء وامتصاصها عبر الفتح»› 
أو اللصاهرة» أو الدبلوماسية. وبدأت اختراق جتمعاتها بصورة أكر» وتقليص 
أعداد اللهجات المحلية لصالح لغة سائدة تستعمل في المحاكم» ما جانس العادات 
والتقاليد الاجتاعية»ء وأوجد معايير قانونية وتجارية مشتركة ضمن صلاحيات 
وسلطات تتوسع باطراد. 

كان التحول استئنائيا ومشهودافي سرعته ونطاقهء وقابلاً للمقارنة من جوانب 
عديدة مع ما حدث في الصين في عهد أسرة جو الشرقيةء مع أن مجموعة متعددة من 
الدول. لا إمبراطورية واحدة» بقيت عند نهاية هذه العملية. لنأخذ الضرائب على 
سبيل المخال: في إمبراطورية هابسبورغ» ازدادت الضرائب من 4.3 مليون فلورين 
بين عامي 1521 و1556 إلى 23.3 مليون فلورين بين عامي 1607-1556. 
أما المعدل السنوي للعائدات الضريبية في إنكلترا فقد قفز من 2.000 5 جنيه بين 
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عامي 1485 و1490 إلى 382.000 بين عامي 1600-1589. جبت ملكة 
قشتالة ضرائب بلغت 1.5 مليون من الدوكات في عام 1515و نحو 13 مليوناً 
في عام 8 159 “. استخدم هذا العائد الضريبي المتزايد لدعم قطاع عام أكبر حجاً 
ومهنية. في عام 1515 كان يعمل للملك في فرنسا عدد راوح بين سبعة وثانية آلاف 
موظف؛ وبحلول عام 1665ء بلغ عدد موظفي السلك الإداري ا ملكي ثبانين ألفا. 
وعمل في الحكومة البافارية 2 16 موظفا على جدول رواتبها في عام ٠1508‏ ووصل 
إلى 866 بحلول عام 1571 . 


وبين| تأسس التطور المبكر للدول الأوربية على قدرتها على توفر العدالةء 
خحضعت العملية كلها تقريبا لدافع الحاجة إلى تمويل الحرب منذ القرن السادس عشر. 
فقد شنت الحروب في هذه الحقبة على نطاق واسع ولم تنوقف تقريبا. وشل ارخا 
نزاعا مطولا بين فرنسا وإسبانيا على السيطرة على إيطاليا؛ ومجهود إسبانيا لإخضاع 
مقاطعاتها المولندية؛ والتنافس بين إنكلترا وإسبانيا والبرتغال وهولندا وفرنساعلى 
الملستعمرات في العالم الجديد؛ وحاولة إسبانيا غزو إنكلترا؛ والتزاع الطويل في ألمانيا 
بعد عصر الإصلاح» ليبلغ الذروة في حرب الثلاثين عاما؛ والتوسع السويدي في 
أوربا الوسطى والشرقية وروسيا؛ والنزاع المتواصل بين الامبراطوريات العثانية 
والروسية واهابسبورغية. 

على صعيد الخدمات» ل توفر الدول في أوائل العصر الحديث أكثر من النظام 
الأساسي العام والعدالة؛ أما ا لجزء الأكبر من ميزانيتها فقد ذهب إلى التوسع 
العسكري. إذ أنفقت نسبة تسعين في ا مئة من ميزانية ا لجمهورية الهولندية على ا لحرب 
في حقبة صراعها الطويل مع الملك الإسباني؛ وذهب نحو 98 في اة من ميزانية 
إمبراطورية هابسبورغ لتمويل حروبا مع تركيا والقوى البروتستانتية في القرن 
السابع عشر. ومنذ بداية القرن السابع عشر إلى نهايته» زادت ميزانية فرنسا خمسة 
إلى ثمانية أضعاف» بينم زادت الميزانية البريطانية ستة عشر ضعفا بين عامي 1590 
و1670 ". ك زاد حجم الجيش الفرنسي من 12.000 رجل في القرن الثالث 
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عشر إلى 50.000 في القرن السادس عشرء وإلى 150.000 في أواخر ثلاثينيات 
القرن السابع عشرء ثم إلى 400.000 في أواخر عهد لويس الرابع عشر"". 


دور القانون 2 التطور الأوربي 


في وقت ما من منتصف الألفية الأولى قبل الميلادء انتقلت الصين من مرحلة 
الحرب المستندة إلى أعداد صغيرة من الأرستقراطيين الذين يخوضون المعارك على 
عرباته م القتاليةء إلى جيوش المشاة الجرارة التي تعتمد على التعبشة العامة. حدث 
انتقال تقني مشابه في أوربا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر» حيث حلت جيوش 
الشاة الكبيرة التي تستخدم الأقواس والرماح عل الفرسان الزودين بدروع ثقيلة. 
لكن خلافً لأوائل بناة الدولة الصينيةء ل ينشى الملوك الأوربيون في العهود الميكرة 
هذه الجيوش بتجنيد جماهير الفلاحين على أراضيهم. فقد أنشئت الجيوش الجرارة 
للامبراطور شارل الخامس التي نشرت في الميدان اعمادا على وحدات مركزية من 
ا لجنود القشتاليين عرفت باسم (ءه1ء٣٠»)‏ (الثالثة)» لكنها شملت أعداداً كبيرة 
من المرتزقة المأجورين بموجب عقد بين الساطات المحلية والأجنبية”". ل تظهر 
الجيوش المعتمدة على الحشد الجاهيري الشامل في وربا إلا في القرن الثامن عشر› 
E E O DE ENE‏ 
أعلنته ا الثورة الفرنسية. بالمقابل» انتقلت الدول الصينية» مثل تشين» من الحرب 
المعتمدة على الفرسان الأرستقراطيين إلى التعبشة العامة امةمباشرت من دون المرور 
بمرحلة المرتزقة'. 

اذا م يتبع أوائل الملوك الأوربيين سبيل نظرائهم الصينيين ويجندوا جاهير 
الفلاحين الذين يعيشون في أراضيهم؟ ولماذا م يدفعوا تكاليف هذه الجيوش 
عبر زيادة معدلات الضرائب المباشرة في أرجاء أراضيهم» بدلا من الاعتاد على 
القروض وبيع المناصب؟ 
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من الأسباب الرئيسة وجود حكم القانون في أوربا. ورأينا في الفصل الثامن 
عشر كيف ارتقى من القانون الديني وانتشر ليشمل تشكيلة متنوعة من المجالات 
الأخرى. تمتعت البنية التراتبية للإقطاع الأوربي برمته» التي وزعت السيادة 
والسلطة قعليا على جملة من الوحدات السياسية التابعة» تمتعت بحماية قانون 
موروث. تقيد الفلاحون بسلسلة من القوانين والواجبات والالتزامات الإقطاعيةء 
تجاه السيد المحلي أساساً. أما الك فلم يكن يتمتع بحق قانوني في حشدهم؛ وفي 
الحقيقةء رب م يكن يملك حتى الحق بتجنيد أولئك الذين يعملون في مجاله مباشرة؛ 
لأن واجباتہم حددت بتفاصيل مسهبة وقد لا تشمل الدمة العسكرية. ولم يشعر 
ملوك الأوربيون بأهم يتمتعون بحق الاستيلاء على متلكات النخبة من رعاياهم» 
الذين يمكنهم الادعاء بامتلاك حقوق قديمة تعتمد على العقد الإقطاعي. كان 
باستطاعة الدول فرض الضرائب» لكن عبر الجحمعيات التمثيلية المنظمة (مثل 
الجمعية العامة للطبقات الثلاث الفرنسية) التي استخدمتها لتبرير الضرائب أمام 
الكلفين والحصول على موافقتهم. ومع أن الملوك المستبدين حاولوا إضعاف قوة 
هذه الجمعيات» لكن ظلت عغاولا ہم حصورة ضمن نطاق الإطار القانوني الإجالي 
الذي ارتكزت عليه شرعيتهم. ولم يشعروا بأم يملكون الحق في التعدي على 
السلامة الشخصية لمنافسيهم عبر اعنقاهم تعسفياً أو قتلهم (لكن تجدر الإشارة إلى 
أن هذه القواعد م تطبق بمثل هذه الصرامة على غير النخب مثل الفلاحين وغيرهم 
من العوام حتى حقبة متأخرة من التاريخ). 

مارس الملوك الصينيون في العصور المبكرة سلطة طغيانية من نوع م يجاول 
اتباعه في أوربا اللإقطاعية أو أوائل العصر الحديث سوى قلة قليلة من الحكام. فقد 
انخرطوا في عمليات إصلاح للأراضي بالجملةء وأعدموا بشكل تعسفي الإداريين 
الذين كانواقي خدمتهم» وطردوا أعداداً ضخمة من السكان» ونفذوا عمليات 
تطهير حمومة ضد منافسيهم من الأرستقراطيين. البلاط الوحيد الذي نشهد فيه 
هذا النوع من السلوك كان بلاط القيصر الروسي. إذ لم ينتشر هذا النمط من العنف 
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المنفلت على نطاق واسع إلا بعد الثورة الفرنسيةء حين اكتسح التحديث جيع القيود 
القانونية الموروثة في النظام الأوربي القديم. 

إذنء من الهم فهم حقيقة أن تطور الدولة الأوربية جرى بالضرورة إزاء خلفية 
قانونية متطورة حدت من سلطة الدولة. حاول الملوك الأوربيون خرق القانون أو 
إخضاعه أو تطويعه أو الالتفاف عليه. لكن خياراتهم بنيت على/ أو قيدت بجملة 
من القوانين الموجودة التي تطورت في العصور الوسطى. 


اطار لبناء الدولة 


من أجل شن الحرب» كان على الدولة حشد الموارد على نطاق متوسع باطراد. 
فقد أدت الحاجة إلى الموارد إلى رفع مستويات الضرائب واتباع طرائق جديدة في 
توسيع جال ضريبة الدولة لتضم مزيدا من السكان وموارد المجتمع. بين أفضت 
إدارة الموارد المالية بدورها إلى زيادة في حجم بيروقراطية الدولة وفي ترشيد هذه 
البيروقراطية للحصول على أكبر فائدة مكنة منها. تحتاج الدول إلى أراض واسعة 
ومناطق شاسعة لزيادة قاعدة دخلهاء وإلى تجاور هذه المناطق واتصاها لأغراض 
الدفاع عنها. إذ يمكن للأعداء استغلال المنشقين وجيوب المقاومة السياسية؛ ومن 
ثم ظهرت الحاجة إلى فرض الإدارة الموحدة على أراضي الدولة ومناطقها برمتها. 

لم تواجه بعض أصقاع أوربا -أجزاء من ألمانيا وأوربا الشرقيةء والمناطق المعزولة 
جغرافية مثل سويسرا- منافسة عسكرية مبكرة ولذلك تأخرت نسبياً في إقامة دول 
حديشة منظمة. بينها جابهت القوى الكبرى الأخرى -فرنسا وإسبانيا وإنكلترا 
وهولنداوالسويد وروسيا وإمبراطورية هابسبورغ وبولندا والمجر وغيرها- مطالب 
متزايدة لاإنفاق العسكري ومن ثم المركزة بدء من القرن الخامس عشر*". 

من هذه النقطة في التاريخ الأوربي» أصبحت قصة التطور السياسي هي 
قصة التفاعل بين هذه الدول المركزية والفئات الاجتماعية التي تقاومها. ظهرت 
الحكومات المستبدة حيث كانت الفغات الاجتماعية ضعيفة أو مشتتةء أو جندتها 
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الدولة للمساعدة في استخلاص الموارد من الاعات الاجتماعية الأخرى التي م 
تضمها. بين) ظهرت الدول الاستبدادية الضعيفة حيث كانت جماعات المقاومة 
حسنة التنظيم إلى حد أن الحكومة المركزية فشلت في الهيمنة عليها. وظهرت 
الحكومات الخاضعة للمحاسبة حين وجد توازن بين الدولة وحماعات المقاومة. 
تمكنت هذه الاعات من أن تفرض على الدولة مبدأ « لا ضريبة بلا تمثيل٤:‏ لن تزود 
الدولة بالموارد المهمة إلا إذا شاركت في قرار استخدامها. 

أ تكن نتيجة هذه التزاعات صراعاً ثنائيا على الحقوق بين الدولة والمجتمع 
ككل. بل بدا التزاع» على وجه العموم» آقرب إلى صراع رباعي الأطراف بين الملكية 
المركزية» وطبقة النبلاءء والطبقة العليا الأوسع (صغار ملاك الأراضي» والفرسانء 
والأفراد الأحرار)ء و«الطبقة الثالشة» التي تشمل سكان المدن (البرجوازية 
الصاعدة). أما الفلا حون الذين شكلرا الأغلبية الساحقة من السكان في هذه 
الجتمعات» فلم يصبحوا بعد لاعبين مهمين لأنہم لم جشدوا اجتماعياً ني كيانات 
وتكتلات متعاونة يمكن أن تمثل مصالحهم. 

اعتمد حجم المعارضة لمركزة الدولة على الدرجة التي تعكنت فيها هذه 
اللجموعات الثلاث خارج الدولة -النبلاءء الطبقة العلياء الطبقة الثالثة- من 
العمل معاً لقاومة السلطة الملكية. كا استند إلى التلاحم الداخلي الذي أظهرته كل 
واحدة. أخيرأء ارتكز على التماسك والشعور بالمدف لدى الدولة ذاعها. 


الشكل 1؛ السلطة السياسية 2 المجتمع الزراعي 


کک 
EE NEES‏ 
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سوف أقدم في الفصول اللاحقة قصص أربع نتائج لبناء الدولة الأوربية وبعض 


الأسباب التي جعلت هذه النتائج تتشعب وتفترق. يشمل هذا الاختيار اللجموعة 
الأكشر تنوعاً من الحالات: بدءا من الدول التمثيلية وانتهاء بأشدها استبداداً 
وطغيانا. وهي: 


1 - الدولة المستبدة الضعيفة. تجسد المملكتان الفرنسية والإسبانية في القرنين 


السادس عشر و السابع عشر نموذج الدولة المستبدة الحديدة» وكانت كل 
واحدة أكثر مركزة وديكتاتورية من نظيرتها المولندية أو الإنكليزية مثلاً من 
جوانب عديدة. من ناحية أخرى» ل تتمكن من اهيمنة الكاملة على النخب 
القوية في مجتمعهاء وفرضت أثقل عبء ضريبي على أولعك الأقل قدرة 
على مقاومتها. كا بقيت الإدارة المركزية ميراثيةء وني الحقيقة تفاقم مستوى 
الميراثية بمرور الزمن. 


2 - الدولة المستبدة الناجحة. نجحت الملكية الروسية في ضم الطبقتين النبيلة 


والعليا وتحريلها إلى كتلة خادمة متكلة على الدولة كلياً. تعكنت الأطراف 
الثلاثة من القيام بذلك جراء المصلحة المشتركة التي طورتها ني ربط الفلاحين 
بالأرض» وفرض أثقل عبء ضريبي عليهم دون شفقة. بقيت الحكومة 
ميراثية إلى مرحلة متأخرة» لكن ذلك لم يمنع الملكية الروسية من ترهيب 
النبلاء والسيطرة عليهم إلى درجة أكبر من الملوك الفرنسيين أو الإسبان. 


3 - الدولة الأوليغارشية الفاشلة. نجح الأرستقراطيون في المجر وبولندا منذ 


وقت مبكرفي فرض قيود دستورية على سلطة الملك» الذي بقي ضعيفاً 
وعاجزآعن تشييد دولة حديثة. ول تتمكن الملكية الضعيفة من حهاية مصالح 
الفلاحين من طبقة النبلاء التي استغلتهم دون رحمة. ولا استطاعت 
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استخلاص ما يكفى من الموارد لبناء جهاز دولة قوي إلى حد مقاومة العدوان 
الخارجي. لم تنجح الدولتان كلتاهما في إقامة حكومة حديثة غير ميراثية. 

4 - الحكومة الخاضعة للمحاسبة. أخبراء تمكنت إنكلترا والدانمرك من تطوير 
حكم قانون قوي وإقامة حكومة خاضعة للمحاسبة والمساءلة» بالتزامن 
مع بناء دولة مركزية قوية وقادرة على التحشيد والدفاع عن الوطن. تعد 
قصة تطوير ا لمؤسسات البرلانية في إنكلترا الأكثر شيوعأًء لكن النتيجة ذاتها 
حصلت في اسكندنافيا عبر عملية سياسية ختلفة نوعاً ما. وبحلول نهاية 
القرن التاسع عشر» ظهرت في الأولى دولة ليبرالية» ولاحت في الثانية ركائز 
الدولة الاجتاعية-الديمقراطية» لكن مبادئ القانون والمحاسبة والمساءلة 
ترسخت قي البلدين كليها. 


هنالك تنويعات وتبعات مهمة إلى جانب هذه الناذج الأربعة. فقد مثلت 
الجمهورية الهولندية والاتحاد السويسري سبلا جمهورية بديلة للحكومة الخاضعة 
للمحاسبة وحكم القانون» بينم طورت ال ملكية البروسية دولة حديثة قوية وحكم 
قانون في غياب المحاسبة والمساءلة. لن أتمكن من تناول جميع هذه وغيرها من 
الحالات الخارجة على النسق العام. لكن المهم هو فهم الظروف العريضة التي تميل 
إلى دعم ظهور الحكومة الخاضعة للمحاسبة أو ختلف الأشكال الاستبدادية من 


الحکم. 
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الساعون وراء الريع 


كيف أدت الأزمات المالية إلى ظهور الحكومة الميراثية في فرنسا؛ 
الشرفون الإداريون ونمو الحكومة ا مم ركزة؛ كيف فهمت النخبة 
الفرنسية الحريمة بوصفها امتيازاء و كيف منعت من تحقيق الفعل 
الجمعي؛ ضعف الحكومة الفرنسية المطلق وعجزهاعن فرض 
الضرائب على النخب أو السيطرة عليها 


تقدم فرنسا في عهد النظام القديم (٠١أع۲6‏ ١1ءة)‏ صورة على درجة عالية من 
التناقض للقوة المائلة والضعف الأساسي. وكل من زار فرساي في ضواحي باريس 
يفهم اذا شعر الأوربيون في عصر لويس الرابع عشر بمثل تلك الرهبة من الملكية 
الفرنسية. يبدو قصر فريدريك الأكبر في سانسوسي ببوتسدام جرد كوخ بالمقارنة. 
نظر منافسو لويس من الإنكليز والمولنديين إلى فرنسا في أواخر القرن السابع عشر 

يقة تشابه قليلاً نظرة الأمير كيين إلى الاتحاد السوفييتي في أثناء ا لحرب الباردة: 
سلطة هائلة وغنية وقوية وطموحة هددت حرية أوربا برمتها. كانت الملكية الفرنسية 
رائدة في بناء الدولة الأوربية ووضع الركائز المؤسسة لدولة إدارية حديثة ومركزة. 
لاحظ آليكسي دو توكفيل في أربعينيات القرن التاسع عشر كيف اعتقد الفرنسيون 
من أبناء جيله بأن هذه الدولة ظهرت مع الثورة الفرنسية. لكن مثلا تابع ليثبت» 
فإن دعائمها التأسيسية وضعها قبل قرنين من الزمان ملوك النظام القديم الذين 
«مدوا أيديم إلى فرنسا الحديثة عبر هاوية الثورة». 
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في الوقت ذاته» شيد الصرح الكامل للدولة الفرنسية على أسس متفسخة 
ومتداعية. وحين توفي لويس الرابع عشر في سبتمبر 1715ء كانت دولته مفلسة 
تماما. إذ بلغ حجم الديون الملكية نحو ملياري ليرة» فضلا عن ستمثة مليون إضافية 
من السندات الحكومية قصيرة الأجل وغير الممولة. طالب الدائنون بعائدات 
الضرائب الفرنسية المستقبلية حتى عام 1721؛ ما خدمة الدين وحده فقد تجاوزت 
عائدات الضرائب المتوقعة في المستقبل المنظور"". م تكن هذه الحالة المالية الخطرة 
حدثا جديداء مع أن السياسة الخارجية العدوانية التي اتبعها لويس الرابع عشر 
فاقمت المشكلة. وعلى مدى أكثر من قرن» ظل الملوك الفرنسيون يشيدون دولتهم 
الممركزة على مجموعة من الصفقات المعقدة التي لا تصدق مع الممسكين بزمام 
السلطة على المستوى المحليء الذين حصلوا على ختلف الامتيازات والحصانات 
مقابل النقد السائل. وبدأت الدولة بالتدريج التعدي على حريات رعاياها كلهم 
لكن عبر رهن مستقبلها ذاته بأيدي حشد من أصحاب المناصب الفاسدين بطريقة 
أبعد ما تكون عن الاستدامة. إذ م يكن بوسعها الانتقال إلى المستوى الأعلى لدولة 
الاستبداد الذي بلغته الدولة الصينية قبل قرون. في نهاية المطاف» اضطرت في الحالة 
المعيارية لاحترام مصالح الطبقات الاجتماعية ذاتما التي حاولت السيطرة عليهاء 
إضافة إلى القوانين الموروثة من الماضي. ولم يكن بالمستطاع ظهور دولة فرنسية حديثة 
حقاً إلا بعد أن كنست الثورة هذه الطبقات الاجتاعية. 

شابہت حالة الملكية الفرنسية من جوانب عديدة حالة بعض البلدان المتطورة 
المعاصرة لها من حيث اعتبار حكم القانون عقبة معيقة لتحقيق أغراضها. كانت 
الحكومة مبذرة» لكن لم مدر مالا على المساعدات أو الإعانات أو البرامج 
الاجتماعية» بل على الحرب. وجب على الملكية سد العجز الناتج في الميزانيةء وأدى 
بحثها المحموم عن العائدات إلى خرق القانون أو إخحضاعه أو تطويعه أو الالتفاف 
عليه كلما اعتقدت أنا قادرة على النجاة بفعلتها. لكنها تقيدت بحقيقة أن عليها في 
النهاية العودة إلى عصبة الدائنين نفسها للحصول على التمويل. أما السبيل الوحيد 
خروج الملكية من هذا الوضع فهو مصادرة متلكات النخبة با لجملةء وهذا ما فعلته 
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الشورة في نهاية المطاف. لكن هذا ا لحل جاوز نطاق مخيلة النظام القديم أو قدراته» 
حيث وجد نفسه بسبب ذلك عالقا في شرك أزمة اقتصادية مستديمة. 

في الوقت ذاته» م يكن المجتمع الذي سعت الحكومة لانتزاع التمويلات منه 
قادرا على أن يفرض عليها مبدأ امحاسبة الأساسي. أما السبب فتمثل في غياب 
التضامن الاجتماعي أو رأس المال الاجتهاعي بين ختلف الطبقات الاقتصادية. 
حيث لم تشعر الطبقات الأرستقراطية والبرجوازية والفلاحيةء مع أنها توحدت في 
عصور مبكرة من تاريخهاء بم)| يكفي من التعاطف في| بينها وم تعتقد» على غرار 
نظيراتها الإنكليزية» بأنها تكون أجزاء من أمة واحدة. وكانت كل منها مقسمة 
بدورها داخلياً إلى مجموعة من المراتب ذاتية التحديد والتقييم. وحرصت كل مرتبة 
على الاحتفاظ بامتيازاتما ومكاسبهاء وانشغلت بالحفاظ على مكانته ا إزاء المرتبة 
الأدنى بدلا من حاية الطبقة نفسها أو الشعب من هيمنة الدولة. فسرت الحرية 
بوصفها نوعاً من الامتيازء والنتيجة كانت جتمعاً لا يوجد فيه وفقا لتوكفيل «عشرة 
أشخاص على استعداد للعمل معا في سبيل قضية مشتركة» عشية الثورة. 

يظهر النظام الاستبدادي الضعيف حين لا تتمكن الدولة الممركزة ولا ا لجاعات 
المعارضة هما من التنظم با يكفي أخوض المعركة من أجل الميمنة. مالت النتيجة في 
فرنسا نحو الاستبدادء لكن النظام كان هشا وعاجزا من مقاومة التغيير التنويري في 
الأفكار الذي أسس الشرعية على حقوق اللإنسان. 


بدايات الاستبداد الميراخي 


حين توج هنري الرابع أول ملوك البوربون عام 1594ل تكن فرنسا أمة موحدة 
أو دولة حديشة. ومن قاعدة قوة في منطقة تحيط بباريس» جمع أوائل الملوك ملكة 
من مارات مثل بورغندي ونورماندي وبریتاني ونافار ولانغیدوك) لکن بقیت 
تنويعات إقليمية ومناطقية قوية في اللغة والعادات. قسمت المملكة بين المقاطعات 
التي جبيت فيها الضرائب» وتلك التي ضمت إلى التاج لكن احتفظت نظرياً ببعض 
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الاستقلال الذاتي المالي والعام. شكلت الأولى قلب البلاد في المناطق المحيطة بباريس؛ 
بينم اكتسبت الثانية فيم بعد أراضى عند الأطراف وخضعت لقواعد قانونية ختلفة. 
إضافة إلى ذلك كلهء قسم الإصلاح الديني البلاد وفقاً لخطوط مذهيية. ول تتوقف 
الحرب الأهلية الدينية بين الرابطة الكاثوليكية واهوغونوت إلا حين تحول الملك 
البروتستانتي هنري إلى الكاثوليكية وأصدر مرسوم نانت عام 1598ء الذي جعل 
الكاثوليكية مذهب الدولة الرسمي ومنح حقوقا متساوية للبروتستانت. 

سلكت قصة بناء الدولة الفرنسيةء منذ بدء عهد أسرة البوربون إلى قيام الثورة 
عام 1789 مسارين متوازيين. اتصل الأول بالمركزة المتزايدة للدولة الفرنسية دائ] 
وأبداء وتقليص الحقوق السياسية لجميع الوحدات التابعة التي وجدت في العصر 
الإقطاعي. شملت هذه الوحدات الإمارات وبيوت النبلاء المستقلة التي شكلت 
ذات مرة بؤرة الحكم في فرنساء فضلاً عن البلديات والنقابات والكنيسة وحتى 
المؤسسات التجارية ا لخاصة المستقلة التي حضعت باطراد لحاية الدولة وهيمنتها. 

تعلق المسار الثاني بالطريقة التي اتبعتها هذه الم ركزة. فخلافاً للدولة الصينية 
المبكرةء والدولة الألانية التي ستظهر في براندنبرغ-بروسيا في القرن الثامن عشرء 
م تشيد الدولة الفرنسية الممركزة على بيروقراطية لا شخصية مستندة إلى المؤهلات 
جند أفرادها اعتادا على التخصص الوظيفي والتعليم. بل كانت ميراثية مؤسسة 
على المحسوبية والمحاباة كلية. إذ اعتادت بيع المناصب الحكوميةء من القيادات 
العسكرية إلى الوظائف في وزارة المالية إلى جباية الضرائب» لأعلى سعر معروض 
جراء افتقارها المزمن إلى النقد السائل وبحثها المحموم عن الدخل. بكلهات أخرىء 
وصلت خحصخصة الدولة إلى وظائفها الأساسيةء وتحولت المناصب العامة إلى 
أملاك خاصة قابلة للتوريثف”. 

وإذا فهمت مشكلة الحكم الرشيد بلغة الرئيس-الوكيل» حيث من الضروري 
تحفيز الوكيل با يكفي لطاعة الرئيس وتنفيذ أوامره» فإن النظام الذي أوجدته 
الحكومة الفرنسية كان جرد كابوس مطلق. فقد شرعن فعلياً ومأسس السعي وراء 
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الريع والفساد عبر السم|اح للوكلاء بإدارة مناصبهم العامة مصالحهم الخاصة. وفي 
الحقيقةء يعود أصل كلمة «ريع“ (١٠٠ء)‏ إلى ممارسة الحكومة الفرنسية المتمثلة في 
بيع الأصول العمومية التي يمكن أن تنتج مصدراً مستمرآً للدخل” مثل الحق في 
جباية نوع معين من الضريبة. وإذا تعلقت الإدارة العامة الحديثة برسم خط واضح 
بين العام والخاص» فقد مثل النظام البائد منظومة قديمة كلية. ومن ثم جسدت 
الدولة الفرنسية توليفة عجيبة ومتداعية للعناصر الحديثة والميراثية معا. 


تشابك تطور دولة الإدارة الممركزة وشغل المتاصب اعتماداً على المحسوبية 
والميراثية إلى حد تعذر عنده اقتفاء ارتقائهما بشكل منفصل. كانت المنظومة المالية 
للنظام البائد على درجة عالية من التعقيد لتعبر عن الطريقة التدريجية التي تطورت 
بها. وجدت عدة أنواع من الضرائب» أهمها الضريبة المباشرة على الناتج الزراعي 
التي أثقل عبئها كاهل الفلاحين. وضريبة الرآس» وسلسلة من الضرائب غير 
المباشرة على مواد مثل النبيذ والسلع التي تنتقل من جزء إلى آخر من البلاد. إضافة 
إلى ضريبة على تكرير الملح من احتكار تملكه الدولة (ضريبة الملح). كا فرض 
الللوك المتأخرون جلة من الضرائب الأخرى» منها ضريبة الأفراد» وضريبة الدخل. 

صعب تقدير الضرائب المباشرة على الأملاك جراء عدم وجود نظام في الدولة 
للحفاظ على إحصاءات وسجلات محدثة لسكانها وأملاكهم كا فعلت الدول 
الصينية والعثمانية والإنكليزية. وبالطبع» أبدت العائلات الثرية معارضة لأي نوع 
من الإشهار الصادق لأملاكها لأن ذلك سوف يزيد حجم الضريبة المغروضة. 
أما جباية الضرائب غير المباشرة فقد صعَبها حجم فرنسا (عند المقارنة بإنكلترا على 
سبيل المثال) والطبيعة المبعثرة لآلاف الأسواق المحلية في أرجائها المختلفة. عانى 
الاقتصاد الفرنسي في القرن السابع عشر عدم اكتمال التنقيدء وواجه نقصاً مزمنا في 
العملة التي يمكن استخدامها لدفع الضرائب. كانت فرنسا دولة زراعية ساسأ في 
هذا العصر, ولم تكن الضرائب التي تسهل جبايتها تقنياء مثل الرسوم الجمركيةء 
كافية لتولید دخل مه . 
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لكن التعقيدات الحقيقية في النظام الضريبي تفاقمت بفوضى الإعفاءات 
والامتيازات الخاصة. فقد طورت فرنسا الإقطاعية نظاما ثنائي المستوى من 
الجمعيات التمشيلية في أواخر العصر الوسيط: الجمعية العامة للطبقات الثلاث 
الوطنية وسلسلة من الجمعيات ال محلية أو الريفية -المعروفة أيضا باسم الجمعيات 
ذات السيادة أو البرلمانات- التي يستشيرها الملك للحصول على موافقتها عل 
فرض ضرائب جديدة'“. ومن أجل ضان اندماج مختلف المقاطعات في المملكة 
منح امتيازات خاصة للجمعيات الريفية» مثبتا الرسوم والامتيازات للنخب المحلية 
التي تمشلها. ومن ثم تفاوتت الأنظمة الضريبية من منطقة إلى أخرى» ولاسے| 
بين المقاطعات التي شكلت قلب المملكة وتلك التي احتفظت نظريابنوع من 
الاستقلالية. استخدم النبلاء نفوذهم وسطوتيم على الملوك الضعفاء للحصول على 
تشكيلة متنوعة من الإعفاءات الضريبية (الضرائب المباشرة والضرائب المفروضة 
على السلع المنتجة في متلكاعيم). بدآت هذه الإعفاءات والامتيازات تنتشر خارج 
نطاق الطبقة النبيلةء لتشمل الأثرياء من عامة الناس في المدنء والضباط الملكيين» 
والقضاة والمأمورين وأمثاهم. أماالذين م يفوزوا بمشل هذه الإعفاءات فهم 
الفلاحون والحرفيون من غير النخب الذين شكلرا الأغلبية الساحقة من سكان 
البلاد. 


بدأت نمارسة بيع المناصب العامة في القرن السادس عشر تحت ضغط حاجة 
الدولة إلى الدخل جراء صراعها الطويل مع إسبانيا للسيطرة على إيطاليا. | يكن 
باستطاعة ا ملوك الفرنسيين في هذه الحقبة دفع تكاليف الحرب من عائدات ملكتهم» 
ولذلك شرعوافي اقتراض مبالغ نقدية ضخمة من المراكز المالية الجحديدة في إيطاليا 
وسويسرا وجنوب ال انيا. م تتمتع الدولة قط بمستوى مرتفع من المصداقيةء ثم 
تقوضت كلية حين امتنعت عن سداد ديونها إلى اتحاد مالي من المصرفيين عرف باسم 
«المجلس الأكبر» عام 1557. كا توقفت عن تسديد الديون إلى المرتزقة الأجانب 
الذين خحاضواغمار حروباء مثل السويسريين. في عام 1602 بلغ حجم ديونا 36 
مليون ليرة للبلدات والكانتونات السويسرية» وللضباط السويسريين الذين قادوا 
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جنودها. وعندما امتنعت الحكومة الفرنسية عن السداد توقف السويسريون عن 
القتال". 

تمل الحل الذي عثرت عليه الدولة لمشكلة مصداقيتها في بيع ا مناصب العامة 
للأفراد عبر آلية الريع. ومقارنة بالقرض العادي» يمنح الريع صاحبه مصدرا خاصا 
من الدخل يسيطر عليه شاغل المنصب. أصبح الموظفون الذين اشتروا مناصبهم 
بالمال مسؤولين عن جباية مجموعة من ضرائب الأراضى (١!انه»)‏ وغيرهاء في 
المقاطعات التي شكلت قلب المملكة على أقل تتقدير؛ ولأن الأموال كانت تحت 
تصرفهم» تمتعوا بضمان أكبر لاستعادة رأسم الحم والفائدة. وهكذا وجد نظام 
«التمويل من الداخل»» حيث ما عادت المصارف الخاصة المصدر الرئيس لتمويل 
الدولة بل الأفراد الأثرياء الذين كانوا أصلا جزءاً من جهاز الدولة ومن ثم ارتبطوا 
بها باستش|ارات مسبقة. 

لكن حتى مصداقية هذه الريوع كانت متدهورة كا تبن لاحقا؛ لأن الحكومة 
سرعان ما انقلبت على أصحابها وطالبت بإعادة التفاوض على الشروط بأثر رجعي. 
في عهد هنري الرابع ووزير ماليته سولي» توصلت الدولة في أوائل القرن السادس 
عشر إلى ابتكار يمكن بواسطته لصاحب الريع أن حول منصبه إلى نوع من الأملاك 
القابلة للتوريث إلى ذريته من بعده مقابل رسم معلوم""'. تجذرت عودة الميراثية 
السافرة في إصلاحات جرت في عصر سابقء حين ابتدعت الكنيسة الكاثوليكية 
سابقة للإدارة الحديثة عبر فصل دخل «الرتبة الكنسية» عن «المنصب» (انظر الفصل 
الثامن عشر). أي فصل الطالبة باحق في الريع الاقتصادي الذي قيد تبتل الرهبان 
قابليته للتوريث؛ عن المنصب الوظيفي الذي يشغله المسؤول تحت سيطرة تراتبية 
بيروقراطية. وحين بدأ عامة الناس (من غير الأكليروس) دخول سلك الوظائف 
البيروقراطية في الدولة دون وعد با لحصول على الفوائد والمكاسب أو المجالات 
الإقطاعيةء أخذوا هم أيضاً يبحثون عن طرق لضان وظائفهم والاهتمام بمستقبل 
أولادهم. ورأت الحكومة الفرنسية بدورها في دمج هؤلاء العوام في نظام الدولة 
وسيلة مفيدة لمواجهة نفوذ النبلاء القدماء. أما أكر مصدر مفرد للمطالبة با مناصب 
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فقد أتى من الأعضاء البرجوازيين في «الطبقة الثالثة)ء الذين أملوا بتحسين وضعهم 
عبر شراء ألقاب رسمية. وهكذاء عاودت الميراثية الكاملة اقتحام قلب الإدارة 
العامة الفرنسية. 

م تختتم مكائد الدولة الفرنسية للحصول على الدخل بتبني تمارسة بيع المناصب 
الوراثية. فقد باععت الحق في جباية الضرائب غير المباشرة من الفلاحين إلى أفراد 
بإمكانہم» مقابال ضمان عائد ثابت يدفعونه للدولة» الاحتفاظ بأي فائض من 
العائدات الضريبية لأنفسهم. كما باعت الحق في جباية ضرائب إضافية جديدة 
(5ەنلة sازەعف)»‏ سرعان ما قرّمت ضريبة الأرض التقليدية. فضا عن ذلك 
كلهء كان بوسع الدولة زيادة عدد المناصب المعروضة للبيع بكل بساطة» ما أدى 
إلى خفض أسعار المناصب الموجودة ومن ثم إضعاف حقوق الملكية لأصحابها. أما 
الطلب المرتفع دائ على المناصب فقد فاجأ حتى أولئك الذين ابتكروا النظام. وحين 
سأل الملك لويس الرابع المشرف على الشؤون المالية بونتشارترين كيف نجح في 
ا «(صاحب الحلالة.. حالما ينشى املك 
منصباً.. يوجد أحمق يشتريه على الفور»*'. 

سادت حالة من العجز وعدم الكفاءة وسنحت فرص هائلة للفساد الذي رعاه 
النظام. كان منصب مشرف الشؤون الاليةء الذي يشتريه عادة مصرفي من القطاع 
الخاص» مجزيا جداً لأنه يمنحه تفوقاً على منافسيه في ا معرفة المسبقة بالمناقصات 
التي تعلنها الدولة الفرنسية. ورأس وزير المالية جلسات منظمة لحرق أذونات 
الصرف وغيرها من السجلات المالية لمنع أي تفتيش لاحق للتدقيق في حساباته'. 
وبینم| لورت إا ر و ن الحيريل العا ون اقام افر 
کا توضح في كتاب آدم سميث شروة الأمم» كان نظام الضرائب الفرنسي انتهازيا 
ونختلا وظيفيا"". على سبيل المشال» طبقت ضريبة الملح بشكل غير متكافئ في 
أرجاء فرنساء ما أوجد نوعا من «حدود الملح؟ المصطنعة التي شجعت التهريب 
من المناطق التكلفة المنخفضة إلى المرتفعة”". والأهم ن النظام اللي الفرنسي شجع 
عمدا السعي وراء الريع. وأنفق الأفراد الأثرياء ثروتهم على شراء المناصب الوراثية 
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التي تعيد توزيع الثروة دون أن تنتجهاء بدلا من استثار أموالهم في أصول ومجالات 
إنتاجية في الاقتصاد الخاص. وأظهروا قدراتهم الإبداعية في جال العثور على طرق 
جديدة للاحتيال على الدولة ونظامها الضريبي» بدلا من التركيز على الابتكار 
التقاني. أضعف ذلك كله الذهنية التجارية ا مغامرة وجعل القطاع الخاص البازغ 
متكلاً عل سخاء الدولة وعطاياهاء في اللحظة ذاتها التي شهدت ازدهار الأسواق 
الخاصة على الطرف الآخر من القنال الإنكليزي. 

كان النظام المالي الفرنسي الذي ساد في أواخر القرن السابع عشر رجعياً 
ومتخلفاً» حيث فرض الضرائب على الفقراء من أجل دعم الأغنياء والأقوياء. في 
الواقع الفعلي» نجحت النخب كلهاء من الطبقة الأرستقراطية العلياء إلى النقابات» 
إلى البرجوازية المدينية» في ضمان إعفاء ضريبي ههاء ماترك العبء الأكبر يقع 
على كاهل الفلاحين. ومن الطبيعي أن يحفز ذلك سلسلة طويلة من الانتفاضات 
والشورات الفلاحية. فقد واجهت الزيادات الضريبية لتمويل حروب لويس 
الراإبع عشر ثورات اندلعت في أعوام 1661 و1662 و1663 و1664 و1665 
و1670 و1673 ثم الانتفاضة الواسعة والخطرة لأصحاب العصائب الحمراء 
عام 1675 '. قمعت الانتفاضات كلها بقسوة؛ على سبيل ا مثال» في الثورة التي 
اندلعت عام 1662 احتجاجا على الضراثب» أسر جنود الحكومة 584 ثائرأ ثم 
صدر عفو بحق آولئك الذين تتجاوز أعمارهم السبعين وتقل عن العشرين؛ وحكم 
على الباقين بالإعدام بالمقصلة”'. جبيت الضرائب لدفع نفقات تجهيز الجيوش»› 
لكن الحكومة اضطرت لاستدعاء الجنود من الحدود لجمع الضرائب بالقوة بطريقة 
أفرزت عكس النتائج المرجوة. وهذا يؤكد عبرة مركزية مستخلصة من السياسة 
الضريبيةء وهي أن تكاليف ال جحباية تتناسب عكسا مع الشرعية المدركة للسلطة التي 
تفرض الضريبة. 
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المشرفون الإداريون والمركزة 


مهدت الأزمة المالية التي شهدتها فرنسا في النصف الأول من القرن السابع 
عشر» في عهد لويس الثالث عشر ووزيره ريشليوء ثم لويس الرابع عشر ومازارين» 
السبيل للمركزة الإدارية تحت رعاية مؤسسة جديدة تألفت من مشرفي الإدارة 
العامة. وكان هؤلاء في العادة من المسؤولين الشباب في بدايات حياته م المهنيةء 
الذين « يهارسوا سلطاتهم بفضل الانتخاب أو الولادة أو الشراء؟» وفقاً لتوكفيل. 
لكن العامل الحاسم في الأهمية هو افتقارهم إلى الروابط مع النخب المحلية أو 
التراتبية الفاسدة من أصحاب المناصب الرسمية المسؤولين عن إدارة النظام الالي. 
كان المشرف الإداري في العادة من الذين ارتقوا إلى طبقة النبلاء حديثاً؛ بين انتمى 
معاونه المباشر إلى العامة. وخلافاً لصاحب المنصب الذي حصل عليه بالشراء 
تستطيع الوزارة في باريس طردهما من الخدمة معاً. اكتشف الفرنسيون النظام نفسه 
الذي استخدمه الصينيون لتوظيف المسؤولين في التقسيات الإدارية (الآمريات) 
والمقاطعات» أو الترك في إدارة السناجق. يتابع توكفيل: 


لكن طغت على هؤلاء المسؤولين الأقوياء كلهم فلول الأرستقراطية الإقطاعية 
القديمة وضاعوا عملياً ني البهاء الذي ما زال منبعثاً من الأرستقراطية... في 
الحكومة» أحاط النبلاء با ملك وشكلرا حاشية البلاط؛ وقادوا الأساطيلء 
ووجهواالجيوش؛ باختصارء أذهلوا أبصار المعاصرين وكثرا ما احتكروا انتباه 
أجيال المستقبل. ومن يقترح تعيين لورد عظيم مشرفاً إدارياً يوجه له إهانة كبيرة؛ 
وسيرفض عموماً أفقر النبلاء قبول المنصب'. 


قبل منتصف القرن السابع عشر» وزع المشرفون الإداريون دون خطة منهجية. 
كانوا مجرد مثلين اختارتهم الحكومة المركزية لأغراض معينة”". واستخدمواعلى 
نحو متزايد لباية الضرائب» ولاسي| ضريبة الأراضى» التى أشرف عليها تقليدياً 
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السؤولون المحليون. أما اغتصابمم هذا الدور فقد شكل خلفية الأزمة الدستورية 
في منتصف القرن. 

اتصل الصراع الرئيس على توزيع السلطات بين الحكومة المركزية واللاعبين 
المحليين والإقليميين بدور الحمعيات ذات السيادة أو البرلانات. ومثلا لاحظناء 
وجدمستويان شل هذه الميئات التقليدية» مشل الأول المقاطعة (أهمها برلان 
باريس)ء وتمثل الثاني في «احمعية العامة للطبقات الثلاث» على المستوى الوطني. 
في أواخر العصر الوسيط, دعا ملوك فرنسا ا لحمعية العامة الطبقات الثلاث» بين 
الحين والآخر للمصادقة على الضرائب» على طريقة البرلان الإنكليزي. لكن قدرة 
الوك على الحكم من دونها اعتبرت سمة ميزة للسلطة المطلقةء ولم تستدع أي جعية 
في الحقبة الممتدة بين وصاية ماري دي ميديتشي على العرش عام 1614 وعام 
9 قبيل الثورة الفرنسية. وأي فهم للسبب الذي جعل المؤسسات التمثيلية 
تتطور في إنكلترا وليس في فرنسا يجب أن يدور حول سؤال لاذا فشلت الجمعيات 
ذات السيادة في الارتقاء إلى مؤسسات قوية في بلد دون الخر. 

كانت الجمعيات ذات السيادة في الأرياف» التي مثلت مصالح النخب المحليةء 
هيات قضائية بالأساس. واعتادت الاجتماع بوتيرة أكبر من «الجمعية العامة 
للطبقات الشلاث» وربم] اسّخدمت كابحا يقيد سلطة الملك. وكل| أراد فرض 
ضريبة جديدة» يعرضها أمام ا لجمعية لتسجيلها. في العادة» جرت في الجمعيات ذات 
السيادة مناظرات ومناقشات عامة» وكثيرا ما تحولت إلى مساجلات حامية الوطيس 
حين تتناول الشؤون المتعلقة بالضرائب» ثم أمكنها تسجيل التشريع دون تعديل» أو 
تعديله» أو الامتناع عن تسجيله. تعرضت التشريعات غير الشعبية للاعتراضات 
الشفهية أو ا مكتوبة من المسؤولين المحليين أمام الملك. لكن سلطة الجمعيات ذات 
السيادة كانت خحدودة بحقيقة قدرة الملك على عقد ما عرف باسم «سرير العدالة» 
لتطبيق القانون بالقوة على آي حال» بعد فشل البر لمان في تسجيل التشريع"*. وم 
يكن باستطاعة الجمعيات فعل أكثر من إحراج التاج عبر اعتراضاتا. 
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واجه النظام أزمة خطرة بعد صلح ويستفاليا عام 1648 حین دفع تراکم 
الديون المتأحرة لحرب الثلائين عاماً الحكومة إلى محاولة الاستمرار زمن السلم في 
مستويات الضريبة التي سادت زمن الحرب. في البداية» أدى رفض برلان باريس 
تسجيل الضرائب الحديدة إلى تراجع مازارين وسحب المشرفين الإداريين من معظم 
المقاطعات» لكن اعتقال زعاء البر لان لاحقاً أشعل شرارة ثورة عامة عرفت باسم 
الفروند"'*. مثلت ثورة الفروند التي مرت بمرحلتين بين عامي 1648 و1653ء 
الرادع النهائي الذي تستطيع النخب المحلية التقليدية والنبلاء استخدامه ضد 
الملكية: المقاومة المسلحة. كان باستطاعة الطرفين الانتصار في الحرب الأهليةء لكن 
في النهاية عجزت الفثات الاجتماعية اليائسة التي أسخطتها سياسات الحكومة عن 
رص الصفوف لتحقيق نصر عسكري. 

مهدت هزيمة البرلانيين والنبلاء السبيل أمام مزيد من المركزة الشاملة للنظام 
السياسي الفرنسي. في النصف الثاني من القرن السابع عشر» تعمد لويس الرابع 
عشر والمشرف العام على وزارة المالية جان-بابتيست كولبير» تحويل المشرفين 
الإداريين إلى أدوات يوسع عبرها المجلس الملكي سلطته بطريقة موحدة لتشمل 
فرنسا برمتها*. وأعيد إقحامهم في المقاطعات» وزادت سلطاتهم. ثم شرعوافي 
تجنيد ميليشيات ححلية واللإشراف عليهاء وتولوا إدارة الأشغال العامة» وأصبحوا 
مسؤولين عن النظام العام. وكانت الأرستقراطية الإقطاعية قد تخلت منذ أمد بعيد 
عن التزامها مساعدة الأهالي الفقراء؛ وغدت هذه المهمة أيضا من وظائف الحكومة 
المركزية عبر آلية المشرفين الإداريين”. 

من بين الحريات التي أبطلت في عملية بناء الدولة حق البلدات والبلديات في 
الحكم الذاتي. إذمارس سکان البلدات الفرنسية احق في إجراء انتخابات ديمقراطية 
للحكام والمأمورين المحلين حتى أواخر القرن السابع عشر. وكثيرا ما تمتعوا بدعم 
التاج توكيدا على حقوقهم كوسيلة لإضعاف الأرستقراطية المحلية"*. لكن ألغيت 
الانتتخابات لأول مرة عام 1692 وأصبحت مناصب الحكام والمأمورين خاضعة 


لسيطرة المركز. يقدم توكفيل التعليق الآتي على هذا التحول: 
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وما يستحق ازدراء التاريخ أن هذه الشورة العظيمة أنجزت من دون أي 
غرض سياس مستهدف. إذ قيد لويس الحادي عشر حريات البلديات لأن 
طبيعتها الديمقراطية أرعبته؛ بينم دمرها لويس الرابع عشر دون خشية منها. وما 
يثبت ذلك أنه أعاد الحريات إلى البلدات التي يمكن أن تشتريما. وفي الحقيقةء ۾ 
يكن راغبا بإلغائها بقدر رغبته في بيعها وشرائهاء وإذا أبطلها في الواقع فقد فعل 
ذلك دون قصدء لمجرد أنه ميسر مالياً؛ والغريب أن اللعبة ذاتما استمرت ثمانين 


2 


يقدم توكفيل تعليقا مثيراً حين يؤكد أن أبرشية بلدة نيوإنغلند التي نالت إعجابه 
بوصفها تشكل الأساس للديمقراطية الأميركيةء تعود في جذورهاء مع البلدة 
الفرنسية القروسطية» إلى المؤسسة الإقطاعية المحلية ذاتهاء لكن افترقت الاثنتان في 
القرن الثامن عشر جراء مسعى الحكومة المركزية لشراء ولاء الأفراد*. ثم خضع 
حكم البلدات في فرنسا إلى أوليغارشية مستبدة صغيرة زادت سيطرتها على المناصب 
عبر الشراء. وسعت إلى احتلاها لتمييز نفسها عن سكان البلدات؛ فتقرض تضامن 
المجتمع المحلي وهيمنت مشاعر اللامبالاة على غير المنتمين إلى النخبة من أصحاب 
المناصب. 

كان تأثير المركزة السياسية بعيد المدى وواسع النطاق» وأنتج الأمة الأكثر 
تجانسا التي نعرفها اليوم. أما إلغاء مرسوم نانت عام 1685 فقد جعل الكاثوليكية 
ا ذهب المهيمن وأدى إلى هجرة العديد من التجار أصحاب الذهنية المغامرة 
وا لحرفيين المهرة البروتستانت إلى أجزاء أخرى من أورباء إضافة إلى أماكن أبعد 
مشل أميركا الشماليةء وجنوب إفريقيا. تمتعت الحكومة المركزية بسلطة أقوى مكنتها 
من الإأعلان عن ضرائب جديدة دون معارضة من الجمعيات ذات السيادة التي 
أذعنت وخضعت للترهيب الآن؛ وتقلصت الفوارق في تطبيق نظام الضرائب عبر 
البلاد. خسر النبلاء قواعد قوعم في الأرياف» بعد هزيمتهم في ثورة الفروند على 
وجه الخصوصء وأحضروا إلى البلاط. هناء تمكنوا من الضغط مباشرة للحصول 
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على الإعانات والإعفاءات» وأمكن استغلا م عبر السيطرة على سبل الوصول إلى 
الملك. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك» تدافع النبلاء القدماء وتعثر أحدهم بالآخر 
لحضور مراسم استقبال لويس الرابع عشر عند مغادرته غرفة النوم في طريقه إلى 
ا لحمام في الصباح الباكر. احتفظ النبلاء بمكانتهم الاجتاعية عل حساب السلطة 
السياسية الحقيقية والثروة”*. آما المجال الذي احتفظوا فيه بسلطتهم فهو سيطرتهم 
المستمرة على محاكم السادة (النبلاء) شبه الإقطاعية التي خضعت من قبل للهيمنة 
الملكية في إنكلترا كما رأيناني الفصل السابع عشر. وهكذاء رسخ الفرنسيون التجانس 
والانتظام في الأماكن غير المناسبة: خسروا الاستقلالية السياسية المحلية لاتخاذ 
قرارات حول قضايا عم المجتمع ا محلي» ومع ذلك بقي نظام عدي غير متكافئ 
خحاضعا هيمنة النبلاء المحليين» ما أضعف الإيمان بنزاهة نظام حقوق الملكية القائم. 


حدود السلطة الممركزة واستحالة الاصلاح 


أدى تعاظم سلطة الدولة الفرنسية في أوائل القرن الثامن عشر إلى انتهاك حقوق 
الأفرادء ولاسيا حقوق الملكية أولا وقبل كل شىء. لكن حدث ذلك بالطريقة 
الأوربية النمطية» عبر استغلال النظام القانوني والتلاعب به بدلا من استخدام 
أساليب الإكراه والإجبار خارج الإطار القانوني. كان من الضروري مناقشة إلغاء 
الحقوق والقيود العرفية بإسهاب» وإخضاعه للسجال السياسي ضمن الحدود التي 
وضعها النظام القائوني الإقطاعي القذيم: ومن ثم تطلب نحق سلطة الب انات 
معظم سنوات القرن. وبينما تصدى الملوك الفرنسيون بأسلوب وحثي للفلاحين 
الذين قاوموا سلطتهم» أبدوا احتراما مشهودا في التعامل مع النخب. وبعد الهزيمة 
قي شورة الفروندء طلب النبيلان المتمردان اللذان قاداالثورة» تورين وكوندي»› 
الصفح من لويس الرابع عشر وحصلا عليه. ولو كانا من الأرستقراطيين الصينيين 
لواجها مع أسرتيه) الإعدام على الفور. 

تركت وفاة لويس الرابع عشر عام 1715 النظام الملكي غارقافي حبائل الديون. 
ومن أجل تقليص هذا العبء» لجأت الدولة إلى ما يمكن آن ينحدر إلى درك الخوة 
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الفعلية. فقد عقدت محاكم خاصة أطلقت عليها اسم «غرف العدالةاء ثم هددت 
الدائنين بإجراء تحقيق في شوؤنمم الالية الشخصية. ونظراً لأن جيم الدائنين هم 
من الفاسدين بطريقة أو بأحرى» فقد وافقوا على تقليص ديونهم المستحقة على 
الحكومة مقابل وقف التحقيق*. وما يزال الأسلوب الانتقائي في التحقيقات 
التي تستهدف مكافحة الفساد لزيادة العائدات وترهيب المعارضين السياسيين»› 
مستخدماً على نطاق واسع في أيامنا هذه. 

في عهد وزير المالية الجديد جون لوء لجأت الدولة إلى مقاربة مبتكرة أخرى 
للتهرب من دائنيها. فقد أسست مصرفاً وطنيا التزمت فيه الدولة استبدال العملة 
الورقية بالعملة النقدية المسكوكة وفق سعر ثابت» وأجبرت المواطنين على تحويل 
عملاتهم النقدية إلى ورقية بهذا السعرء وهددعمم با ملاحقة القضائية» وتفتيش 
بيوتهم» ومصادرة متلكاتهم. ثم نكث المصرف بتعهداته وامتنع عن الدفع وكرر 
تخفيض سعر العملة الورقية مقابل النقدية» في حاولة لخفض سعر الفائدة التي يجب 
عليه دفعها على الديون. أكد جون لو أن جميع متلكات الأفراد تعود إليهم طالا 
استخدمت بطريقة تفيد الملك» ما دفع مونتيسكيو إلى وصف لو بأنه «واحد من 
أعظم مروجي الاستبداد في أوربا حتى ذلك الحین». لکن ثبت أن نظام جون لو غير 
قابل للتطبيق وسرعان ما انار . وعلى غرار كثير من الطغاة المستبدين في العهود 
اللاحقةء وجدت ال ملكية الفرنسية أنها لا تستطيع خللق ثقة المستثمر أو إبطال قوانين 
الاقتصاد الأساسية بالمراسيم السياسية. 

حدثت بعض التحو لات المهمة في توازن القوة بين ختلف الأطراف الاجتاعية 
والسياسية الفاعلة في فرنسا في القرن الثامن عشر. فقد زاد الاقتصاد الرأسمالي 
العالي المتنامي مستويات الإنتاجية وأدى إلى تعاظم الثروة المادية وحجم الطبقة 
البرجوازية الفرنسية. لكن هذه التحولات الاقتصادية كانت أقل أهمية بكثير من 
التطورات الفكرية التي حدثت في هذه الحقبة» مع الانتصار المغاجئ لأفكار عصر 
الأنوار التعلقة بحقوق الإنسان والمساواة التي انتشرت بسرعة في شتى أنحاء 
أوربا. وعندما دعيت «الجمعية العامة للطبقات الثلاث» للانعقاد في ثانيئيات 
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القرن الثامن عشر» كانت اليررات غختلفة كلياً عن المرة السابقة: حقوق الأطراف 
الحاضرة في تقييد سلطة الملك لا تعتمد على أصلها القديم في العرف الإقطاعي 
بل على قدرتها على تمثيل شريحة أعرض من العامة التي تتكون من أفراد متساوين 
وهم حقوق. ظهر إقرار عام بأن المنظومة المالية في النظام البائد بلغت حدا شنيعاً 
من التعقيد والظلم. أما اقتراحات الأجيال السابقة من وزراء المالية للحفاظ على 
النظام في وضعية التشغيل عبر مزيد من الطرق الجحديدة لابتزاز الدائنين والتخلي 
عن الالتزامات ونقض التعهدات» فقد استبدلت بنظرة تؤكد أن الضرائب جب 
ن تكون موحدة» ومتساوية» وشرعية تحظى بموافقة الشعب الفرنسي عبر مثليه. 

لا ريب في أن قصة الشورة الفرنسية ومقدم الديمقراطية مألوفة ومعروفة 
ولا آنوي تناو ها بإسهاب في هذا الكتاب. بل أعرضها هنا لغرض غتلف. فحين 
حاول جيل من السياسيين الفرنسيين» تحت تأثير هذه الأفكار الجديدة في سبعينيات 
وثمانينيات القرن الثامن عشرء تغيير النظام القديم عبر إصلاح سلمي» أحبطت 
الملصالح المتخندقة مسعاهم بقدر ما واصلت هيمنتها على السلطة السياسية. 

حدثت محاولتان من هذاالقبيل. جرت الأولى عام 1771 في عهد لويس 
الخامس عشر ووزيره موبيو. أشعل موبيو فتيل صراع مع البرلانات عبر منعها 
من تبادل الاتصال في بينها أو الإضراب» وحين رفضت» أعاد تنظيم نظام 
الصلاحيات برمته» لينزع معظم السلطة عن برلان باريس. والأهم أنه آلغى بيع 
ا لمناصب القضائية والرسميةء واستبدل بالمسؤولين الفاسدين كادرا جديدامن 
القضاة والمأمورين يدفع هم التاج مباشرة. آما الضريبة ا لجديدة والأكثر عدالة على 
الدخل («العشرون؟)» فسوف تصبح دائمة وتفرض عبر تقييم أكثر صرامة ونزاهة 
للأملاك والأصول. هاجم النظام مباشرة منظومة المسؤولين الفاسدين برمتهاء و 
يكتف بتهديد المواقع السياسية لأصحاب المناصب بل مدخراتهم العائلية المستثمرة 
أف . 
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أثارت هذه الخطوة معارضة هائلةء لا من الصفرف المتخندقة لأصحاب 
المناصب الفاسدين فحسب» بل من أطراف أخرى من الرأي العام الديمقراطي 
البازغ حديثاء التي احتشدت خلف القلة الأوليغارشية المهيمنة في معارضتها لتوسيع 
نطاق السلطة المستبدة. تمكنت النخب الميراثية التقليدية من تصوير معارضتها 
للإصلاح على شكل مقاومة للاستبداد. ) يكن لويس الخامس عشر يحظى بالشعبيةه 
وتوفي فجأة عام 1774ء وأجبر خليفته لويس السادس عشر (الذي سيفقد رأسه في 
الثورة) على إعادة جميع الحقوق والامتيازات القديمة للجمعيات ذات السيادة*. 

آنت المحاولة الثانية للإصلاح في سبعينيات القرن الثامن عشر في عهد وزارة 
الفيزيوقراطي آن-روبير جاك تيرغو. م يكن تيرغو مهت) بالإصلاح السياسي» 
لكنه تأثر تأثراً بالغاً بالأفكار الاقتصادية الليبرالية وأمل بترشيد الاقتصاد الفرنسى 
وعقلنته. وكان بهذا المعنى رائدألوزراء الالية التكنوقراط من أتباع الليبرالية 
الجديدة الذين برزوا في عديد من البلدان النامية في أواخر ثمانينيات وتسعينيات 
القرن العشرين. ألغى تبرغو القيود على تصدير الحبوب والقواعد المعقدة الناظمة 
للسوق التي آدت إلى استقرار سعر الخبز. وأصدر مزيداً من المراسيم يم التي تلغي 
النقابات التجارية وتحول السخرة إلى ضريبة على ملاك الأراضي. من الممكن اعتبار 
هذه الإإجراءات كلها إصلاحات اقتصادية تحديثية وعقلانية وضرورية بمعنى من 
المعاني. لكنها استقبلت باحتجاجات عنيفةء لا من فقراء المدن الذين عانوا ارتفاع 
أسعار الخبزء بل من النقابات وغيرها من المصالح المتحصنة التي عاشت ت على الريوع 
التي تمنحها الدولة. سقط تيرغو» ووصلت المحاولة الثانية للإصلاح إلى نهايتها 
المحتومة مة(2, 
سلطة الدولة على تمكين ائتلاف عريض من النخب الساعية وراء الريع وتدعيمه 
(#) الفيزيوقراطية من أوائل النظريات الاقتصادية المادية التي تأثر با آدم سميث ومن بعده كارل 


ماركس» حصوصا من حيث دراسة أصول فائتض الانتاج وقيمته» التي لا جحددها العمل بل الأشياء 
المادية مثل الأرض والطبيعة والتعديلات المختلفة عليها. 
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بالعرف والقانون. واتصفت حقوق الملكية في المناصب العامة باللاعقلانية والخلل 
الوظيفي وباكتساما دون وجه حق في كثير من الحالات. وما كان باستطاعة فرنسا 
الحديثة أن تظهر قبل أن تستبدل بنظام شغل المناصب بالرشوة والفساد والشراء 
بيروقراطية لا شخصانية مرتكزة على الجدارة والمؤهلات. لكن النظام ما كان قادرا 
على مهاجمة هذه الحقوق مباشرة دون نزع الشرعية عن المنظومة القانونية الكاملة 
التي استندت إليها سلطته. فقد تطور حكم القانونء ا لمكون المهم للنظام السياسي 
الحديث» في وقت مبكر في فرنساء قبل وقت طويل من ظهور المؤسسات السياسية 
الخاضعة للمحاسبة والرأسالية. ونتيجة لذلك كله لم يوفر الحماية لنظام سياسي 
حديث واقتصاد سوق ليبرالي» بل لامتياز اجتاعي تقليدي ونظام سياسي عاجز 
توجهه الدولة. وحتى حين قبل آولئك الذين تربعواعلى قمة التراتبية الهرمية - 
فكرياً- بإفلاس النظام القديم والحاجة إلى تغييره جوهرياًء لم يملكوا القدرة عل 
الإخلال بالتوازن المترسخ بائتلاف الساعين وراء الريع. فهذا يتطلب قوة أكبر 
وأعظم» يجحت اج إلى غضب عارم من الاعات غير النخبوية التي تركت خارج 
النظام» لتدميره بالثورة. 


فشل مقاومة الاستبداد ب2 فرنسا 


إذا لم يحقق الاستبداد نجاحاً كاملا في فرنساء فإن الاعات الاجتاعية ا معارضة 
له م تجح هي أيضاً ني فرض شكل من آشكال المحاسبة السياسية على الدولة. وني 
الحقيقة فإن فشلها كان أكر ونتج عن الإخفاق في العمل بأسلوب متلاحم ومترابط 
(انظر الشكل 2). كان جب على المعارضة أن تحتل موقعاً مركزياً في الجمعيات 
ذات السيادة على المستوى الريفي/ المحلي وال جمعية لعامة للطبقات الثلاث» على 
المستوى الوطني. لقد تعكنت هذه الجمعيات من الاعتراض على النظام ا ملكي 
الفرنسي» والشكوى منه» ومجادلته» ومقاومته» وإجباره في مناسبات عديدة على 
التراجع عن اقتراحاقه التي رفضتها. لكن حتى الدعوة الأخيرة لانعقاد «الجمعية 
العامة للطبقات الثلاث» قبيل اندلاع الثورةء م تستطع الحمعيات ذات السيادة 
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قط إجبار الملكية على قبول المبدأ الدستوري القائل بتفوقها على السلطة التنفيذية. 
ولذلك فإن من الطبيعي طرح السؤال المتعلتق بالسبب الذي جعل هذه الجمعيات 
السياسية التقليديةء الفضلة الباقية من العصر الإقطاعي» عاجزة عن تحقيق فعل 
جعي على طريقة نظيراتها الإنكليزية. تتجاوز القضية نطاق ا جمعيات ذات 
السيادة. فقد كانت البلديات في القرون الوسطى منظمة أيضاً على شكل هيئات 
سياسية مستقلة ذاتيا في إنكلترا وفرنسا كلتيهم). فلهاذا ارتقت في واحدة إلى مستوى 
بلدات نيوإنغلندء وبقيت في الثانية وحدة إدارية سلبية ومستكينة؟ 


الشكل 2: فرنسا 
الشرية العليامن التبلاء- ر ا الطيقةالعليارر ٠ ٠ ٠‏ الطبقة الالفة ٠‏ 


س ت ا ي 
ك 
ي ن و سڪ س ر 
SS‏ 
لايمكن أن نبدأالإجابة عن هذه الأسئلة قبل معاينة الحالات الأخرى على 
المستوى الوطني على أساس مقارن. لكننا نستطيع اقتراح بعض الأصناف العامة من 
الإجابات التي ربا تضيق نطاق البحث النهائي عن الأسباب. من آناط التفسيرات 
تحديد موقع الإجابة في البنية التركيبية للمجتمع الفرنسي» التي تعود في أصوها إلى 
العصر الإقطاعي أو حتى مرحلة أقدم. يؤكد الباحث المختص في العلوم السياسية 
توماس إرتمان أن لظهور نظام الحكم الاستبدادي الميراثي في فرنسا وإسبانيا ومالك 
النورمانديين في شال إيطالياء علاقة بنوع بناء الدولة المتجه من القمة إلى القاعدة 
الذي حدث هناك بعد انهيار الامبراطورية الرومانية. أما في تلك الأصقاع الأوربية 
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التي ل تكن جزءا من الامبراطورية الكارولنجية -إنكلتراء اسكندنافياء وأجزاء من 
أوربا الشرقية- فقد ظهر تضامن أقوى بين العامة والنبلاء وتطورت مؤسسات 
سياسية فاعلة على مستوى القاعدة الشعبية ظلت قائمة حتى بدايات العصور 
الحديشة. إذنء يفسر ضعف هذه المؤسسات المحلية في أوربا اللاتينية» بالاقتران 
مع ازدياد الحروب بدءأ من العصور الوسطى» فشل الفعل الجمعي من جانب 
و الإقطاع القديم في وجه الاستبداد انامض طورت المانياء التي كانت 
ج من الامبراطورية الكارولنجيةء شكلاً لا ميراثاً من الحكم الاستبدادي؛ لأا 
تتعرض لتنافس جيو-سياسي حاد منذ وقت مبكر مثل إسبانيا وفرنساء وحين 
واجهت تديدات عسكريةء أمكنها تجنب أخطائهما وإيجاد نمط بيروقراطي أكثر 
حداثة للدولة. 


يحدد نوع ثان من التفسيرات» فضله توكفيل» موقع الفشل الفرنسي في عصور 
أحدث. وهو يؤكد على وجه ا لخصوص أن الافتقار إلى التضامن الاجتماعي من 
جانب الأرستقراطية الفرنسية والعامة نتج عن ألاعيب الملكية ومناوراتما المتعمدة. 
يقول توكفيل مفسرآ إن المؤسسات الإقطاعية ) تختلف كثيرا بين منطقة أوربية 
وأخرى؛ وإن العزبة والبلدية والقرية الفلاحية تبنت كلها قوانين وأشكالا متشابة 
من التضامن الاجتاعي. في الفصلين الضخمين التاسع والعاشر من الكتاب الثانيء 
النظام القديم والثورةء يق دم توكفيل أمثلة عديدة على ذلك. على المستوى المحليء 
كان اللورد الفرنسي وفلاحوه من العامة يستدعون كل أسبوعين للحكم على 
قضايا في حكمة اللورد» تماما كحال المجالس التمثيلية القديمة في إنكلترا. ولعبت 
برجوازية القرن الراإبع عشر دورا فاعلاً في الجمعيات الريفية و«الجمعية العامة 
للطبقات الثلاث»» دورا أكثر بروزا من ذلك الذي قامت به هذه الطبقة في القرون 
المتأخرة حين استشنتها التمايزات الطبقية من الحكم. أما مبدأ«لا ضريبة بلا تمثيل» 
فقد ترسخ في فرنسا في العصور الوسطى كحاله في إنکلتر ا١‏ 

برآي توكفيل» لم يكن التضامن الضعيف في المجتمع الفرنسي في وجه الاستبداد 
المتعاظم متجذرا في التقاليد القديمة بل في مارسة الميراثية نفسها. «لكن من بين 
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طرق التمييز بين الناس والطبقات» يعد عدم المساواة في الضريبة أكثرها ضرراً 
وأشدها ميلا لإضافة العزل إلى الظلم». المشكلة تعود إلى النصف الثاني من القرن 


أجرؤ على التوكيد أنه منذ اليوم الذي سمحت فيه الأمة للملوك بفرض 
ضريبة عامة دون موافقتهاء بعد أن تعبت من عهود الفوضى الطويلة التي رافقت 
أسر الملك جون وجنون الملك شارل السادس» وحين سمح جبن النبلاء بفرض 
ضريبة على الطبقة الثالثة بشرط إعفائهم من عبثها؛ في ذلك اليوم» زرعت بذرة 
جميع الشرور والآثام والانتهاكات التي أثرت في النظام القديم طوال حياته 
الباقية» وتسببت في نباية المطاف بموته العنيف”*. 


كان الإعفاء الضريبي أكثر الامتيازات إثارة لمشاعر الكراهية» وتفاقم الوضع 
مع زيادة الضرائب باطراد طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر. ومع بيع 
المناصب العامةء غدا اللإعفاء الضريبي امتيازا لا لمجرد طبقة اجتماعية عريضة 
فحسب» بل لأسر فردية. والأفراد الذين اشتروا المناصب الرسمية كانوا على 
استعداد لترك حقوق إخوانهم المواطنين تنتهك» طالما شعروا هم أنفسهم بالأمان. 
في إنكلتراء حظي الفقراء بالامتيازات الضريبية؛ أما في فرنسا فإن الأغنياء هم الذين 
قابا 

مارس الظلم الضريبي تأثيراً تخريبياً في النبلاء والبر جوازيين معاً. إذ فقد النبلاء 
حقهم الحقيقي في الحكم وتعويضا على ذلك تشبثوا بشدة بمكانتهم الاجتاعية 
الموروثة. ونظرالوجود كثيرين من العامة الذين ارتقوا حديثا إلى طبقة النبلاء عبر 
شراء الألقاب» أوصدت النبالة القديمة أبواب عديد من المناصب أمام كل من لا 
يستطيع إثبات تحدره النبيل من الأجداد الأربعة جميعهم» بينا حاول محدثو النعمة 
إغلاق الباب أمام أولئك الذين يأتون بعدهم. من جانبهم» سعى البرجوازيون 
إلى فصل أنفسهم عن الفلاحين بالانتقال إلى البلدات وتأمين شكل من أشكال 
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المناصب العامة. وتحولت طاقاتم وطمو حاتم من الأعمال والتجارة إلى الببحث 
عن المكانة والأمان وفق تعريف السلطة العامة. 


لكن هذه ليست نهاية القصة التفسيرية. فقد وجدت المناصب التي يشتريما 
الفاسدون والامتيازات في إنكلترا أيضاًء لكن النظام الملكي الإنكليزي م يتمكن قط 
من فصم عرى التضامن بين الاعات الممثلة في البر لمان بالفاعلية الفرنسية. ويعترف 
توكفيل نفسه بأن الأرستقراطية الإنكليزية كانت منذ البداية طبقة حاكمة حقيقية 
(تحكم حسب الأفضل) أكثر منها وراثية. وأمكن للموهويين من العامة الانضام 
إلى صفوفها بسهولة أكر مقارنة بالمجتمعات الأوربية الأخرى» لأسباب غامضة 
دفنت في عصر تاريخي أقدم. نعود مرة أخرى إلى مشكلة السلاحف المكدسة. من 
الممكن أن تعتمد الميراثية في شغل الو ظائف نفسها على جملة من الشروط الاجتاعية 
امسبقة حتى حين تتلقى الرعاية المتعمدة من سياسة الحكومة. 


مجتمعات السعي وراء الريع 


مثلت فرنسا في عهد النظام القديم أنموذجاً أوليا مبكراً لما يدعى اليوم جتمع 
السعي وراء الريع. في مشل هذا المجتمع» تنفق النخب وقتها كله محاولة اقتناص 
مناصب عامة تضمن ها الريع -في الحالة الفرنسيةء ادعاء قانوني باحق في مصدر 
دخل معین یمکن الاستیلاء عليه واستغلاله للاستخدام ا لخاص. 

هل كان هذا الاثتلاف الساعي وراء الريع مستقرا وثابتا؟ لقد استمر نحو قرنين 
من الزمان ووفر الأساس السياسي لنهوض فرنسابوصفها و 
ناحية أخرى» نعرف أن عظمة البلاط الفرنسي تقنع خلف حجابها ضعفا هائلا. 
والأهم الإحساس الواضح بالغضب والظلم الذي شعر به المتروكون خارج 
الاتتلاف» الذي تفجر في غباية المطاف مع اندلاع الثورة. لكن حتى أولئك الذي 
كانواداخله م يلتزموا قواعده من حيث المبدأ. كان النظام الملكي سيشعر بسعادة 
غامرة لو ألغيت ممارسة شراء المناصب برمتهاء بل حاول القيام بذلك قرب نهاية 
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وجوده. لإ يشعر أصحاب هذه ا مناصب بالتعاطف مع أحد سوى أنفسهم. لكن ما 
استطاعوا تحمل فكرة الإصلاح بسبب رهانهم الشخمي على النظام. كانت تلك 
إذنء مشكلة نموذجية في الفعل الجمعي: سيجني المجتمع برمته مكاسب هائلة 
من إلغاء النظام» لكن المصالح الفردية للأطراف التي ابتكرته منعتها من التعاون 
للإإحداث التغيبر. 

تعلمنا ا لحالة الفرنسية درساً مفيدا عن دور حكم القانون في التطور السيامي. 
فقد ظهر في العصور الوسطى قبل وجود الدول الحديثة» وشكل قيدا على الطغيان 
والاستبدادء لكنه عرقل أيضاً بناء الدولة الحديثة لأنه وفر الحماية للطبقات والتقاليد 
الاجتماعية القديمة التي كان يجب إلغاؤها لكي يوجد مجتمع حديث حقا. لقد عنى 
الدفاع القانوني عن الحرية ضد الأنظمة الملكية الممركزة في بدايات العصر الحديث» 
الدفاع عن النظام الإقطاعي التقليدي واستلزم وجود حقوق الملكية الإقطاعية 
التي كانت متنافرة مع النظام الاقتصادي الرأسمالي الحديث. ولا ريب في أن الحكم 
الميراثي ارتقى بالضبط لأن الحكومات شعرت بأن عليها احترام حقوق الملكية 
للنخب التقليدية. وما كان بوسعها مصادرة أملاكها مباشرة» ولذلك اضطرت 
للجوء إلى الاستدانة والخدع الالية التي ازدادت غرابة وشذوذا باطراد. ومن ثم 
ساعد احترام حكم القانون على إيجاد مجتمع يفتقد المساواة حيث حاولت الدولةء 
لكن فشلت في نهاية المطاف» الاستيلاء على ثروة النخبة الأوليغارشية. ونتيجة 
لذلك» اضطرت إلى زيادة العائدات على حساب الفقراء والضعفاء سياسيأء ما فاقم 
حالة الظلم ومهد السبيل إلى سقوطها النهائي. 

اهار النظام الفرنسي الميراثي القديم مع اندلاع الثورة. لكن نظيره الإسباني أقام 
نظاماً مشابماًء لم يختبر ثورة أو إصلاحاً في القرن الثامن عشر. بدلا من ذلك» صدر 
إلى أميركا اللاتينية» التي وجب عليها العيش مع ميراثه منذ ذلك الحين. 
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الميراثية تعبر الأطلسي 


لماذا تتصف الحكومات في أمي ركا اللانينية بسمات مميزة لا توجد 
في جز اء العا الأخر ى؛ إسبانيا ني بدايات العصر الحديث و كيف 
طورت نظاماً استبدادياً ميراثياً ومشابماً لنظيره الفرنسي؛ المؤسسات 
الإسبانية وانتقاها إلى المستعمرات في العام الجديد 


أميركا اللاتينية قارة على قدر هائل من التنوع الجغرافي والإثني والثقاي والاقتصادي. 
لكن بلدان المنطقة تظهر أيضا سات مشتركةء ونمطا من الحكم يميز أميركا اللاتينية 
عن جنوب آسيا وشرقهاء والشرق الأوسط, وإفريقيا. 

بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين» أصبحت أغلبية كبيرة من سكان أميركا 
اللاتينية تعيش في أقطار حققت ما أسماه البنك الدولي مرتبة «الشريحة العليا من 
الدخل المتوسط». إذبلغ معدل دخل الفرد السنوي في نطاق يراوح بين 4000 
و12000 دولار» ما يضعها لا قبل بلدان إفريقيا يا فحسب» بل حتى البلدان سريعة 
النمو مثل المند والصين"'. لكن النمو الاقتصادي كان على الأغلب عرضياً وأدنى 
في المعدل الوسطي من النمو في شرق آسيا بدءا من منتصف القرن العشرين*. ومنذ 
الموجة الثالثةء أصبحت المنطقة ككل أكثر المناطق ديمقراطية في العالم» على الرغم 
من الانتكاسات المتمثلة في ظهور حكومات شعبوية في بلدان مثل فنزويلا. 

كان أداء أميركا اللاتينية أقل نجاحاً ني مجالين. أولأًء ني المساواة» حيث تجاوزت 
المنطقة المستويات العالمية في تفاوت الدخل والثروة. ومع أن معدلات التفاوت قد 
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تراجعت قليلاً في بض البلدان في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلا 
أنه يبقى مترسخ الجذور إلى حد لافت ك ثبت . المجال الثاني يتمثل في ضعف 
حكم القانون. فمع أن بلدان أمير كا اللاتينية نجحت نسبياً في إجراء الانتخابات 
واستخدام آليات المحاسبة والمساءلة الديمقراطية للتخلص من الزعماء الذين لا 
يتمتعون بالشعبيةء إلا أن الإدارة الروتينية للعدالة تخلفت عن الركب كثيراً. تقظهر 
ذلك على المستويات كلها: من الأمن الضعيف وارتفاع معدلات الجريمة» إلى 
تكدس القضايا في المحاكم» إلى عدم ضان حقوق الملكية» إلى الحصانة التي بحظى 
مها الأغنياء والنافذون الأقرياء. 

تتصل الظاهرتان -عدم المساواة وضعف حكم القانون- إحداهما بالأخرى. 
إذ لا تطبق حاية حكم القانون إلا على أقلية صغيرة من الأشخاص في أميركا 
اللاتينيةء مثل رؤساء الشر كات الكبرى أو مسؤولي نقابات العال. في بيرو وبوليفيا 
والمكسيك» تعيش نسبة تراوح بين 60 و70 في المئة من السكان في ما يعرف باسم 
القطاع غير الرسمي. وكثيراما يحرم هؤلاء من سندات الملكية القانونية للبيوت 
التي يسكنونها؛ ويديرون أعمالاً تجارية غير مرخصة؛ ولا يتتمون إلى أي نقابة 
عمالية إذا وجدوا وظيفةء ولا بحظون بحماية العامل النظامي. يقيم كثير من الفقراء 
البرازيليين في مدن الأكواخ/ (=الصفيح) الشاسعة (ءداء«ة؟)ء التي لا تدخلها 
السلطات الرسمية؛ ولا توفر العدالة غالبا إلا على المستوى الخاص» وبواسطة 
العصابات الإجرامية أحياناً. يلقى الظلم الاقتصادي التشجيع من التطبيق غير 
لمتكافى للقانون؛ لأن الفقراء يعيشون في عالم لا يتمتع بحمايته في أغلب الأحوال. 
وليس من المنطقي بالنسبة هم الاستشار في بيوتهم» نظراً لعدم وجود سندات ملكية 
نظامية» ولا يمكنهم الوثوق بالشرطة حين يسقطون ضحايا للجريمة. 

ليس من الصعب العثور على مصادر حالة اللامساواة هذه ومعظمها 
موروث. إذ تتكون غالبية عائلات النخب القديمة الموسرة من كبار ملاك الأراضي» 
والمتحدرين من الأجداد الذين جمعواثروات طائلة ونجحوافي توريثها. بينها يعزز 
النظام المالي في كثير من بلدان آميركا اللاتينية تخندق حالة اللامساواة. على سبيل 
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الالء تستخدم الأنظمة المالية» ضمن جموعة البلدان الغنية الأعضاء في منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنميةء لإعادة توزيع الدخل من الأغنياء إلى الفقراء. يمكن 
القيام بذلك إما عبر نظام الضريبة التصاعدية (كا هي الحال في الولايات المتحدة)» 
أو سياسات إعادة التوزيع التي توفر دعا للأقل حظاً على صعيد الدخل والخدمات 
الاجتماعية (ك| في أوربا). بالمقابلء لا يعمل النظام ال مالي في أميركا اللاتينية 
إعادة توزيع الثروة إلا في أضيق الحدود» بل ينجح في بعض الحالات في إعادة توزيع 
الدخل باتجاه الاعات المحظوظة نسبياء مشل عمال القطاع العام المنظمين ضمن 
نقابات» أو طلاب الجامعات. إذ يستطيع عمال القطاع النظامي وأفراد النخب من 
جيع الأنواع حاية ما ينالونه من مكاسب ودعم؛ وني الحقيقة» حقق معظمهم نجاحاً 
مشهودا في التهرب من الضرائب. وخلافا للولايات المتحدة» بنظامها التصاعدي 
الصارم لضريبة الدخل الشخصي» لا تجبي بلدان أميركا اللاتينية إلا قدراًضئيلاً من 
العائدات من الأفراد. لقد تفوق أغنياء أميركا اللاتينية في إخفاء دخلهم الحقيقي أو 
تهريبه إلى مناطق في ا لخارج لا يصل إليها الجحباة. وهذا يعني أن الفقراء يتحملون 
بشكل غير متكافئ عبء الضرائب الاآتية من الرسوم وال مارك والقيمة المضافة. 

تحسنت قدرة حكومات أميركا اللاتينية على إدارة سياسة الاقتصاد الكلي في 
أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن ذلك كان تطوراً حديث العهد. فقد اشتهرت 
هذه الحكومات على مدى معظم تار يخها بالعجز الفاضح في الميزانيةء والاقتراض 
الضخم للقطاع العام» والمستويات امرتفعة من التضخم» والتخلف عن سداد 
الديون السيادية في نهاية المطاف^. حدث ذلك آخر مرة على المستوى الوطني في 
أوائل ثمانينيات القرن الماضى» حين أعلنت المكسيك والبرازيل والأرجنتين وبيرو 
رونا فر ا اتد ةا سا اة و هدت اا ا اى 
معدلات التضخم. عانت الأرجتين في أواخر الثانينيات تضخ) مفر طا حقيقيا 
حيث تجاوزت المعدلات السنوية 1000 في المةء وواجهت انهيارا ماليا آخر وتخلفاً 
عن السداد في عام 2001. 
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سياسياء كان الحكم في أمير كا اللاتينية متميزاً أيضاً. ومثلا أسلفناء شهد سجل 
المنطقة تحسناً نسبياً في الديمقراطية على مدى السنوات الأخيرة. لكن خضعت 
بلدانما الكيرى كلها للديكتاتورية العسكرية في الستينيات والسبعينيات في أعقاب 
الشورة الكوبية. وبين| تعود جذور الديمقراطية إلى أوائل الأنظمة في حقبة ما بعد 
الاستقلال في بدايات القرن التاسع عشر» ل يشهد قطر واحدفي أميركا اللاتينية 
تار يخا مستمراً للحكم الديمقراطي. كا تميزت الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة 
بسمة خاصة. فباستثناء كوبا فيدل كاسترو» لم تنجح أي ديكتاتورية في أميركا 
اللاتينية في إقامة دولة تتمتع با يكفي من القوة لتسمى شمولية (توتاليتارية). ولم 
تنج قط قدرة قاهرة وكافية لتنفيذ ثورة اجتأعية حقيقية» عبر تجريد النخب الثرية 
مفلا من أملاكها ومصادر قوت ا ودخلها. ولم تتمكن أنظمة المنطقة التوتاليتارية 
(لحسن الحظ) من إقامة مؤسسات مثل المزارع الجماعية التي أنشئت في روسيا أو 
الصين في ظل النظامين الشيوعيين» أو شن عمليات قتل جماعي كتلك التي ميزت 
ثورة ماو الثقافية. يصح ذلك أيضاً على الأنظمة «الاستبدادية الانتخابية» كالتي 
ظهرت في فنزويلا هيوغو تشافيز» وعجزت عن السيطرة على الجريمة أو الفساد 
ضمن النظام نفسه”. أما وطأة بأس الدولة فقد وقعت على عاتق المواطنين العاديين 
من غير النخب» مشل الحرب الرهيبة التي شنتها حكومة غواتي الا على المتمردين 
من رجال حرب العصابات الذين نشطرا بين سكانها المحليين في ثمانينيات القرن 
الماضي. بينما تعلمت النخب الثرية التعايش مع الحكومات غير الديمقراطية وحماية 
نفسها من سلطة الدولةء وكثيراً ما استفادت من الفساد الممأسس. 

إذابداذلك كله مألوفا فلأنه يذكر بنمط الحكم الذي ظهر في النظام القديم 
في فرنسا. في أمير كا اللاتينيةء تأتي هذه السوابق من نظام ميراڻي مشابه تماما هيمن 
على إسبانيا في بداية العصر الحديث. فعلى غرار فرنساء بنيت الدولة الاستبدادية 
الإسبانية بعد عام 1492 من عملية ضم وتجميع وتلصيق. كانت الملكية الإسبانية 
مفلسة دائ جراء الحروب التي لا تنتهي. وحاولت تغطية العجز في الميزانية عبر 
الاقتراض» لكن سرعان ما فقدت مصداقيتها أمام المقرضين و لجأت في نباية المطاف 
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إلى التشكيلة المتنوعة من الاستراتيجيات ذاتها التي تبنتها الملكية الفرنسية» منها 
إعادة جدولة الديون مرارا وتكرار وتخفيض قيمة العملةء وبيع المناصب الحكومية 
كوسيلة لزيادة رأس المال. وفي الحقيقة» عمدت هذه الدولة القوية في الظاهر إلى 
بيع أجزاء كبرت باطراد من القطاع العام» مثل معظم مؤسستها العسكريةء إلى 
المقاولين ورجال الأعيال في القطاع ا لخاص في مسعاها المحموم للحصول على النقد 
السائل. أما النتيجة فكانت النظام ذاته من التمويل الداخلي» حيث نجح الأفراد في 
القطاع ا لخاص في اقتناص الحقوق في الريع الذي ولدته الدولة. وشاع الفساد على 
أوسع نطاق لأن أصحاب المناصب التي حصلوا عليها بالشراء تمكنوا من حو الخط 
الفاصل المميز بين القطاعين العام والخاص. 

في الوقت ذاته» أضعفت مقاومة الاستبداد في إسبانيا العوامل نفسها التي وصفها 
توكفيل في فرنسا. عانى النبلاء» والطبقة العلياء والطبقة الثالثةء حالة من الانقسام 
الداخلي بسبب الفرص التي عرضتها الدولة على الأفراد للمشاركة في الريع» وذلك 
بدلا من التوحد لمقاومة السلطة الملكية. وما عادت الحمعيات (التمثيلية) الإسبانية 
(المشابمة للجمعيات الفرنسية ذات السيادة والبر لان الإنكليزي)» التي كان من 
الضروري أخذ موافقتها على فرض ضرائب جديدة في العصور الوسطىء» تؤدي 
وظيفة الكابح الجحدي المقيد لسلطة الدولة. بينما عرقل الاهتمام بشغل المناصب 
الحكومية والتهايزات الدقيقة بن الرتب الفعل الجمعي من جانب المجتمع الإسباني. 

إذنء هذا هو النظام السياسي الذي نقل إلى العام الجديد عبر نواب الملك في 
«إسبانيا الحديدة» (المكسيك) وببرو. فضلا عن ذلك ربض على قمة نظام اجتهاعي 
تجاوز في ظلمه أي نظام آخر في أوربا. وعلى شاكلة إسبانيا نفسها بعد حرب إخراج 
الملسلمينء جرى الاستيلاء على العام الجديد عبر الفح العسكري» لكن خلافا 
لمناطق المسلمين السابقةء كانت تسكنه أعداد كبيرة من الشعوب المحلية. أدى 
اكتشاف مخزونات ضخمة من الفضة في بوتوسى (بوليفيا) وزاكاتيكاس (المكسيك) 
في أربعينيات القرن الاي ر ل إقاهة إا را م ا ا ها 
عاش فيها حكام أوربا على ريع المناجم» بينها وقع عبء العمل على كاهل العال 
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المحليين المستعبدين. ولاحظت الروايات التأرجخية لذلك العصر أن الإسبان الذين 
أبحروا إلى العال الجديد ل يذهبوا هناك ليكونوا عمالاً بل أسياداً: «اعتاشوا على 
عمل اهنود وجهدهم وعرقهم»'*. ولذلك اختلف الاقتصاد الأخلاقي لأميركا 
الإسبانية منذ البداية عن أخلاقيات أصحاب المزارع-المزارعين الذين استوطنوا 
مستعمرات نيوإنغلند في الشمال. لقد بنيت الحكومة الاستعمارية في أميركا اللاتينية 
كأنم| المؤسسات السياسية في الو لايات المتحدة اعتمدت على الولايات الجنوبية 
وحدها حيث تجذر استعباد السود وترسخ. 


الدولة الاسبانية المفلسة 


ظهرت الدولة اللإسبانية ا لحديثة بسرعة استفنائية على مسرح العام في أعقاب 
زواج فرديناند وإيزابيلا عام 1469ء الأمر الذي وحد تاجي أراغون وقشتالةء با 
في ذلك المناطق الأراغونية في كاتالونيا ونابولي وصقلية. ونجحت الملكية المشتركة 
في اجتياح آخر المعاقل الإسلامية في غرناطة عام 1492ء في السنة ذاتها التي شرع 
فيها كولومبوس في الرحلة إلى العالم ا لجديد وضم جزر لهند إلى إسبانيا. ثم أضاف 
الحفيد شارل الخامس إلى هذه الممتلكات اللإسبانية بورغندي (ب) فيها البلاد 
المنخفضة وفرانش كونته)» وبعد انتخابه امبراطوراً للامبراطورية الرومانية المقدسة 
عام 1519» ضم أراضي امبراطورية هابسبورغ النمساوية أيضاً. 

بحلول عشرينيات القرن السادس عشر» أصبح شارل الخامس يسيطر على 
أكبر امبراطورية في العام آنذاك. لكن حقيقة اكتساب هذه الامبراطورية عبر تحالف 
الأسر المالكة أكثر من الفتح أوجدت قيوداً مالية شكلت بطريقة حاسمة طبيعة تطور 
مؤسسات الدولة. م يتمكن شارل وابنه فيليب الثاني من تأمين قاعدة ضريبية إلا 
في قشتالة (ومن ضمنها متلكات العام الجديد الثمينة)؛ ولا استطاع الملك الإسباني 
استغلال الأجزاء الأخرى من الامبراطورية لأغراضه. ومع ذلك كله تعهدت 
الملكية الإسبانية بالتزامات مكلفة خارج شبه ا لجزيرة. منها حرب طويلة الأمد مع 
فرنسا في القرن السادس عشر للسيطرة على إيطاليا ولاسيم| دوقية ميلانو. وحرب 
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لمدة ثماني سنوات مع هولندا. أخيرآء هنالك حرب الثلاثين عاما المدمرة في أراضي 
لمانيا التي أصبحت حرباً أوربية نتيجة دعم فرنسا (ني عهد ريشليو) للبروتستانت. 
كانت الحرب في هذه الحقبة مكلفة على نحو خاص جراء تطور تقنية التحصين حيث 
اتخذت القلاع شكل النجمة وأصبحت أقل انكشافاً وضعفاً أمام قصف المدافع» ما 
جعل استفار المدن عملية طويلة وباهظة التكلفة"'. والجدير بالذكر أن ثمانين في 
المئة من تكاليف هذه الحروب تحملها دافعو الضرائب في قشتالة"'. 

أرهقت هذه الالتزامات السياسية ا-خارجية المكلفة كاهل النظام ال مالي الإسباني 
بعبء هائل» وذلك على الرغم من تدفق المعادن الثمينة من العام الجديد. تجاوزت 
النفقات الحكومية على الدوام التحويلات القادمة من المستعمرات الأميركية بعدة 
مرات في القرنين السادس عشر والسابع عشر. إذ ارتفعت واردات الذهب والفضة 
من 200.000 إلى 300.000 دوكات في السنة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن 
السادس عشر, إلى 2.2 مليون بحلول نهاية القرن. لكن الديون تجاوزت هذه 
الواردات حيث زادت من 1.2 مليون إلى 6 ملايين دوكات في الحقبة نفسها”'. 

كان الاج الإسباني في أوائل القرن السادس عشر أكثر رغبة في الاستدانة من 
فرض الضرائب» وسرعان ما وجد نفسه يضعف مصداقيته بصفته مقترضا. جاوز 
حجم خدمة الدين ثلث العائدات منذ عشرينيات القرن السادس عشرء وبلغ أكثر من 
مثة في المئة بحلول نهاية الحرب الطويلة مع فرنساعام 1560 ". أما الفشل في العثور 
على تمويلات كافية لسد العجز فقد دفع التاج الإسباني إلى إعلان اللإفلاس في أعوام 
57 و1560 و1575 و1596 و1607 و1627 و1647 و1652 و1660 
و1662 .تكن حالات الإفلاس هذه امتناعاً كاملا عن تسديد الدين» بل أقرب 
إلى إعادة الجدولة أو الترتيبات المعقودة بين الدائن والمدين حسب التعبير الدارج هذه 
الأيام. اعتاد التاج إعلان تأجيل سداد الفوائد على المدى القصير وتعويم الدين عل 
أساس أنه ربوي» ثم الدخول في مفاوضات مطولة مع الدائنين. وجبر هؤلاء على 
أخذ وثيقة جديدة بدلا من الدين القديم» تمنحهم احق في المطالبة بعائدات الضرائب 
المستقبلية على شاكلة الريع الفرنسي. كانت هذه التعهدات عبارة عن سندات غير 
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مؤرخة وقابلة للتفاوض تغل في البداية فائدة تبلغ 7 في المئةء لكنها تخضع لتعديلات 
فشو اة و تع فة ن الن وال خر فان معدلات :الفائدة و سداد الدين الاسامى: 
وعبر هذه التعهدات» استفادت الملكية من مدخرات النخب في المجتمع القشتالي - 
رجال الدين» النبلاءء الطبقة العلياء البيروقراطية... الخ. ما الدائنون الأكثر قوة 
ونفوذأ فكانوا أقدر عادة على التفاوض على شروط أفضل» إما بإعفاء أنفسهم من 
تأجيل السداد» أو بنقل عبء إعادة الجدولة إلى الشركاء الأضعف. حين م تتسلم 
شر كة «فيتوريا» الدفعات المالية من الحكومة» امتنعت عن السداد لدائنيهاء ومنهم 
«رهبان» وأديرة» وبيوت للبر والإحسان» وأرامل وأيتام» وغيرهم من الأشخاص 
الذين لا يعملون في التجارة»'. ما فشل الحكومة الدائم في الوفاء بالتزاماتها وسداد 
ديو نما فكان بديلا لفرض الضرائب مباشرة على هذه النخب ذاتهاء حيث وجد النظام 
أن ذلك أصعب من الناحية السياسية. وظل هذا التراث مستمرا مع الحكومات 
المعاصرة في أميركا اللاتينية» مثل الأرجنتين» التي ما اكتفت بعد الأزمة الاقتصادية 
عام 2001 بإجبار المستثمرين الأجانب على قبول إعادة جدولة واسعة النطاق لدينها 
السيادي» بل أضافت مواطنيها المتقاعدين والمدخرين أيضا. 


المناطق الأوربية التابعة لإمبراطورية هابسبورغ في منتصف القرن السادس عشر 
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ضرائب بلا تمثیل 


شعر كثير من الأوربيين المعاصرين» ولاسي) الإنكليزء الذين هددتهم القوة 
الإسبانيةء بالرهبة والخشية من السلطات المطلقة المفترضة للتاج الإسباني» واعتقدوا 
أن املك يتمتع بصلاحيات «سلاطين الترك» في فرض الضرائب والامتيازات 
والحقوق. لكن الركائز المؤسسة للقوة الإسبانية استندت إلى قواعد مالية مزعزعة 
وآيلة للسقوط, كا أن سلطة الملك على نخبه ذاعها كانت محدودة بفعل القانون 
والعرف والتقاليد. عانى النظام الملكي الإسباني المستبد ضعفاً إلى حد العجز عن 
مواجهة النخبة بشكل صدامي» خلافا للنسختين الصينية والروسية» وم يتمكن من 
تطوير نظام لشرعنة الضرائب اعتماداً على الموافقة والقبول كا فعل الإنكليز. 

ومشل بلدان أوربية أخرى» وجدت ني امهالك التي اجتمعت معا لتشكل 
إسبانيا مؤسسة قروسطية من الطبقات والجمعيات التمثيلية عرفت باسم «كورتيز» 
(5٠۲۲ه).‏ فقد ظهرت في ملكة ليون واحدة من أوائل الجمعيات في أورباء بين 
كانت جعية أراغون أكثرها تنظي] وقوة". أما جمعيات قشتالةء التي ضمت 
ليون» فقد كانت أقل ثيا وأكثر تقييدا من البرلمان الإنكليزي أو «ا لجمعية العامة 
للطبقات الثلاث» في فرنساء من حيث إنها م تشمل بانتظام رجال الدين أو النبلاء 
ني هيئات مشتركة يمكن أن تلتئم في جمعية واحدة مع عامة الناس. وبحلول القرن 
الراإبع عشر» ) يعد يستدعى سوى مفوضين عن مئة من البلدات إلى الجمعيات 
التمثيليةء وانخفض العدد إلى ستة وثلائين نمثلا عن ثماني عشرة مدينة بحلول القرن 
ا لخامس عشر (اثنان لكل واحدة). زعم هؤلاء الأفراد آم يتحدثون باسم المملكة 
برمتهاء لكنهم في الحقيقة كانوا يمثلون فصائل من القلة الأوليغارشية التي حكمت 
في كل منطقة من مناطق إسبانيا الكبرى”'. 

كانت السلطات التقليدية للجمعيات (التمثيلية) حدودة أيضا. إذ م تشمل 
صلاحياتها التشريع» الذي كان حقاً حصريا للملك. أما الملجموعة الجديدة من 
القوانن (۸٥1ءة1زم‏ ه١٠۸‏ «ں۷) التي أصدرها فيليب الثاني عام ٠1567‏ فأكدت 
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على «عدم جواز فرض أعباء أو مساهمات أو أي ضرائب أخرى على المملكة برمتها 
من دون استدعاء الحمعيات التمثيلية للانعقاد ومن دون موافقة المغوضين». لكن 
هذه السلطة اقتصرت على الضرائب الحديدة الاستثنائية؛ أما الضرائب القائمة مثل 
«الضريبة العامة“ و«الرسوم الجمركية» و«الضرائب على المناجم وا ملح وغيرها...٠»‏ 
فلم تكن بحاجة إلى موافقة فقة. كا أكد الملك أن «الجحمعيات» لا تت تتمتع باحق في الامتناع 

عن الموافقة إذ كان المطلب «عادلاا» وهو وحده المخول بتفسير «العدل». 

م تأت السلطة النسبية للملك والجمعيات من العدم» بل هي نتيجة لصراع 
سياسي. فقد فرضت ضرائب المبيعات من قبل السلطات المركزيةء وهي ممارسة 
عارضتها المدنء التي فضلت نظاما يمنحها مسؤولية جباية الضرائب وتوزيعها. 
منحت إيزابيلا للمدن هذا الحق» ثم ألغاه شارل الخامس عام 1519ء ما استفز 
ثورة شعبية عرفت باسم ثورة «العوام». كان شارل قد حشد «الجحمعيات» التمثيلية 
بأزلامه وعملائه» وفرض النظام الضريبي ا لجديد على الرغم من المعارضة؛ ونتج 
جزء من المعارضة عن حقيقة اعتباره ملكا أجنبياً (ولد في الفلاندر) وأنه سيستخدم 
أموال الضرائب المفروضة على قشتالة لتمويل حروبه الخارجية التي لا تم شعبها 
كثيرا. انتفضت المدن في ڈ BSE‏ 
باتجاه تأسيس جعيات انتخابية بديلة بين شجعت ترشيح عاهل جديد الملكة 
جوانا. كاد شارل يفقد السيطرة على ملكته لولا حقيقة أن العوام انقلبواعلى 
النبلاء. بين) تحول هؤلاء إلى تأييد الملك. وتمكن شارل في نهاية المطاف من إعادة 
تثبيت سيطرته العسكرية'. 

شابه ما حدث بعد ثورة العامة من نواحي عديدة تبعات (انتفاضة القرونده 
التي اندلعت في فرنسابعد 130 سنة. أكد الملك سلطته على المدن بنصر عسكري 
حاسم. بينم| ماتت فكرة الجمعيات التمثيلية المستقلة والمنتخبة التي ستحمي 
الحريات الإإسبانية. في الوقت ذاتهء أدرك الملك أنه بحاجة إلى التصدي للمصادر 
اللأساسية للسخط والاستياء. فعل ذلك عبر شراء المعارضنن المحتملين بطريقة 
مطردة وتدريجية. وأعاد الحق في جباية الضرائب إلى المدن (التي أشعل تجريدها منه 
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شرارة الشورة)ء وترك بعض الضرائب الحديدة مثل ضريبة الخدمة والغذاء في عهدة 
السلطات المحليةء التي شغلت مناصبها اعتماداً على الميراثية غالباء واحتفظ أصحابها 
بنسبة من العائدات التي جمعوها باسم التاج”'. أمكن استدعاء الجمعيات التمثيلية 
واستشارتها في السنوات اللاحقةء لكنها لن تطالب قط بالسلطة على الموارد المالية 
أو تنا ها. ومع ذلك ربما أثر ما تفضله في الشؤون المالية العمومية. ) ترغب في دفع 
ضريبة الأملاك ومن ثم أخذت الضرائب الجديدة شكل رسوم على التجارة» وهي 
ضريبة ثقيلة أرهقت كاهل الفقراء وأعاقت النمو الاقتصادي الإسباني. 

انطلقت عملية تحويل إسبانيا إلى دولة ميراثية في ستينيات القرن السادس عشر 
وبلغت ذروتها في عهد فيليب الرابع (1665-1621). ومثلما هي الحال في فرنساء 
حفزت العملية الحروب المستمرة التي خاضتها إسبانيا والعجز المزمن في الميزانية. 
بدأ ذلك مع ول إفلاس إسباني عام 557 1» حين أرسل الملك صديقه وأحد أفراد 
حاشيته» روي غوميز» لبيع أكبر عدد مكن من المناصب البلدية*. لكن خلافا 
لفرنساء كانت أغابية المناصب المعروضة للبيع في إسبانيا في البداية متعلقة بالمدن 
والمناطق. تعرضت المأرسة لإدانة واسعة النطاق؛ لأن المناصب التي تباع» حسب 
الفهم الشائح» لن تغل عائدا كافيا إلا عن طريق الفساد السافر"*. لكن الحاجة 
الماسة إلى الال دفعت الدولة إلى مزيد من بيع المناصب. وحسب أحد التقديرات» 
أوجدت الحكومة طبقة مؤلفة من نحو ثلاثين ألفاً من أصحاب المناصب الذين 
اشتروا وظائفهم بالمال بحلول عام ۰1650 وهو عدد يزيد بمرتین مقابل كل فرد 
على مشيله في فرنسا في الحقبة نفسها”*. إضافة إلى ذلك كلهء أعيدت نسبة 30 في 
المئة من مساحة قشتالة إلى سلطة السادة (الإقطاعيين)ء لا لأسباب سياسية بل 
نتيجة لحاجة النظام الملكي إلى النقد السائل. بيعت إلى الأفراد السلطة على مدن 
وبلدات بأكملهاء ومنها ا لحق في جباية الضرائب وإدارة النظام العدلي. وبمعنى من 
المعاني» سارت عملية بناء الدولة الإسبانية إلى الوراء» حيث فقدت الحكومة الم ركزية 
سلطتها على معظم أراضيها عاقبة لتبذيرها المالي. 
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أثرت الميراثية أيضاً في التنظيم العسكري. فقد حررت إسبانيا أراضيها من 
السلمين على مدى قرون» وحين توحد التاجان القشتالي والأراغوني» أعيد 
تشكيل الجيش إلى وحدات مشاة عرفت باسم «الثلاثيات»» وسلحت بالرماح ثم 
بالقربينات*. كان اجنود الإسبان من هذا النوع من التدريب والمعدات هم الذين 
فتحوا الأمبراطوريات المحلية في العام الجديد بقيادة كورتيز وبيزارو. كا خدموا 
في ختلف أجزاء الامبراطوريةء ولاسي| انطلاقا من القواعد في شال إيطاليا التي 
استطاعوا الوصول منها إلى البلاد المنخفضة عبر ما دعي بالطريق الإسباني*. 
شارك جنود قشتالة في الدفاع عن فيينا ضد العثمانيين عام 3 153 كا قاد البحارة 
اللإسبان جزءا صغيرا من السفن التي هاجت تونس عام 5 3 5 1 وفشلت في احتلال 
الجزائر عام 1538ء وخاضت معركة ليبانتو الكبرى عام 1571. لكن في القرن 
السابع عشرء عهد إلى الأفراد تشكيل الجيوش البرية والأساطيل البحرية على نحو 
مطرد» حيث جندوا القوات اعتماداً على مواردهم ا لخاصةء أو إلى المدن الساحلية 
التي جهزت سفنها. خضعت البنية التحتية اللوجستية التي وفرت المؤونة هذه 
القوات لسيطرة الممولين والرأسماليين في جنواء ما دى إلى فقدان الملكية الإسبانية 
معظم سيطرتبا على قواتها المسلحة بحلول منتصف القرن السابع عشر*. 

ومثلما هي الحال في بلدان أخرى في أوربا الغربيةء لعب حكم القانون دورآمھ)ً 
في الحد من سلطة الملك الإسباني ومنعه من فعل ما جلو له بحقوق الملكية والحريات 
الجاعية. في إسبانياء م تنطفئى جذوة تراث القانون الروماني كلية كا حدث في شال 
أورباء وبعد إحياء قانون جستنيان في القرن الحادي عشر» تطور تراث قوي للقانون 
لمدني. اعتبر القانون المدني تقنينا (وتدوينا) للقانون الإلمي والطبيعي. ومع أن اللك 
کان قادرا على صياغة قانون وضعي» إلا أن تشریع عام 1567 نص بوضوح على أنه 
يخضع للسوابق القانونية القائمة وأن المراسيم والأوامر التي تعارض هذه القوانين 
غير ملزمة وليس ها مفعول. بقيت الكنيسة الكاثوليكية وصية على القانون الكنسي 
وكا ماعدت العازات اهر اة ع راجت لار امز اكرات 
الملكية التي تعارضت مع الحقوق أو الامتيازات العرفية معارضة حملت عنوان 


الجزء الرابح: الحكومة الخاضعة للمحاسبة | 487 


«أطيعواالأوامر دون أن تنفذوها»» الذي كثيرآ ما استحضره الفاتحون في العام 
الجديد عندما كانوا يتلقون أمراً لا يعجبهم من نائب للملك. تمتع الأفراد الذين 
لا يتفقون مع الأوامر الملكية باحق في الاستئناف أمام المجلس الملكي» الذي شكل 
مشل نظيره الإنكليزي أعلى سلطة قضائية في البلاد. ووفقا للمؤرخ أي. إيه. إيه. 
ثومبسون: «وقف مجلس قشتالة إلى جانب التقيد بالقانون والإجراءات القانونية 
ضد العشوائية والتعسف» ومع السلطة القضائية ضد السلطة الإدارية أو التنفيذية 
للحكومةء وقاوم بفاعلية اللجوء إلى اللإجراءات الاستثنائية أو غير النظامية» ونافح 
باستمرار عن الحقوق الراسخة والالتزامات التعاقدية»*. 

يمكن رؤية تأثير هذا التراث القانوني في أسلوب تعامل الملوك الإسبان مع 
الأعداء الداخليين ومع حقوق الملكية لرعاياهم. إذ لم يوجد معادل إسباني لتشين 
شي هوانغدي» أو إيفان الرهيب» الذي يستطيع إذا أراد أن يصدر حكا قراقوشيا 
بإعدام أي فرد من حاشيته مع أعضاء أسرته برمتها. وعلى غرار ا ملوك الفرنسيين 
في هذه الحقبة» حاول الملوك الإسبان بإلحاح قضم حقوق الملكية في سعيهم 
المحموم للحصول على النقد السائلء لكنهم فعلوا ذلك دوما ضمن إطار القانون 
القائم. وبدلا من مصادرة الأملاك بصورة غير قانونيةء كانوا يعيدون التفاوض 
على معدلات الفائدة وجدولة السداد. وبدلا من المخاطرة بالمواجهة حول فرض 
مستويات أعلى من الضرائب المباشرة» عملوا على تخفيض قيمة العملة والقبول 
بنسبة أعلى من التضخم. في الحقيقة» يعد التضخم الناجم عن السياسة النقدية 
المهلهلة ضريبةء لكن دون حاجة إلى تشريع» ضريبة تلحق الضرر بالناس العاديين 
أكثر من النخب التي تملك أصولا عقارية (عينية) لا نقدية. 


نقل المؤسسات إلى العالم الجديد 


الأؤسسى عن تلك التى تملك تقاليد قديمة وأناطاً راسخة ومستقرة. إذيمكن أن 
تخضع المجتمعات المفتوحة إلى ما يسمى في لخة الأعمال المعاصرة «تطوير في المرافق 
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الجديدة» -أي إعادة بناء للمؤسسات من دون عوائق أصحاب المصلحة المتجذرة 
أو أناط السلوك المترسخة. استطاع العثانيون توطين السباهية (ضباط الفرسان) في 
«التيارات؛ (المزارع) بوصفهم جيلاً وحيداً من النبلاء؛ لأن الأراضي أخذت عنوة 
من ملاكها السابقين. وليس من المفاجى أن يجلب الإسبان معهم حين فتحوا العا 
الجديد المؤسسات القائمة. لكنهم واجهوا قيوداً أقل بكثير من المصالح المتخندقة 
هناك مقارنة بأورباء إضافة إلى مجموعة مختلفة من الفرص الاقتصادية والموارد 
الطبيعية. فإذا صار الحكم في أميركا اللاتينية يشبه الحكم في إسبانيا النظام القديم» 
فإن عملية النقل المؤسسي لم تكن بالضرورة مباشرة أو فورية. 

جاء الفتح الإسباني للأميركيتين في أعقاب الفصول الأخيرة «لإعادة الفتح» 
وحرب استرداد شبه الجزيرة نفسها (من المسلمين): شهد كريستوف كولبوس 
دخول فرديناند وإيزابيلا غرناطة دخول الفاتحين» وشار والد كورتيز وعمه 
في الحملة العسكرية ضد المسلمين. شن كورتيز لته ضد الأزتيك كأن| يقاتل 
السلمين واستخدم استراتيجيات مشاة قائمة على التفريق والتقسيم والغزو”*. 
بل إن كثيراً من تقنيات الاستيطان والاستعمار والتنظيم السياسي نقلت من تجربة 
استعمار جنوب إسبانيا. وفي الحقيقةء اعتاد الفاتحون الإشارة إلى المعابد الأهلية 
بوصفها (مساجد). 

كانت هذه الحملات المبكرة تتم برعاية املك الإسباني» لكن حفزتها طاقة 
النشاط التجاري المغامر للأفراد الذين نظموها. أما تطور المؤسسات الأمبركية 
اللاتينية فقد نتج عن تفاعل مشترك بين الأفراد على الأرض في المناطق الجحديدة 
وحكومة تزداد قوة باطراد في مدريد للحفاظ على سيطرتبا المحكمة على مستعمراتها. 
ترکز اهتهام خاص على حقوق استخراج ما يكتشف من ذهب وفضة؛ ولم تمنح أي 
أراض للأفراد تشمل حقوق استخراج الموارد من باطنهاء حيث بقيت كلها في يد 
الدولة. لكن لم تشارك الغالبية الساحقة من المستوطنين الجدد في بيرو والمكسيك في 
استخراج المعادن الثمينة» بل آرادوا ترسيخ أنفسهم سادة للأرض والموارد الزراعية 
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التي توفرها. أما ا لحالة ا لجديدة التي واجهتهم فهي أن الأراضي التي فتحوها مكتظة 
بالسكان مقارنة بجنوب إسبانياء ولذلك تطلبت نمطا ختلفا من الاستغلال. 

تمثلت المؤسسة التي ابتكر تما السلطات الإسبانية لمكافأة الفاتحين والسيطرة 
عليهم في نظام الو صاية (#۵نههء٠٠)‏ على الأهالي المحليين» حيث منحوا بشراً بدلا 
من الأرض. ومثلما هي الحال في التيمارات العثانيةء استهدف التاج منع ظهور طبقة 
متحصنة من النبلاء المحليين؛ كانت هبة «الوصاية» مشر وطة ولا تورث . فقد 
منحت نسبة 40 في المثة من الناجين من فتح كورتيز لعاصمة الأزتيك تينوشتيتلان 
مثل هذه المبات» كحال عدد كبير من أتباع بيزارو في بيرو. م يكن نظام الوصاية 
يستعبد السكان المحليين بالمعنى التقني» لكنه تطلب إسهامهم بالجهد مقابل قيام 
الأو صياء بتعليمهم مبادئ الدين المسيحي ومعاملتهم بالحسنى. اهتم التاج الإسباني 
اهتماما أبويا بسوء معاملة العهال المحليين من أسيادهم الجددء وبالانخفاض الخاد 
في أعدادهم نتيجة المجدري وغيره من الأمراض التي كان السكان اهنود عرضة 
ها بوجه خاص. وهكذاء دمجت علاقة السيد/ العبد التراتبية التي اعتمدت على 
العرق» في مؤسسات أميركا اللاتينية المبكرة. 

سرعان ما رسخ الإسبان نظاماً إداريا حديثاً وكفؤاً نسبياً -آنذاك- لحكم 
مستعمراتهم الأميركية. واستندت شرعية الامبراطورية الإإسبانية في العالم الجديد 
إلى الأمر البابوي الذي أصدره البابا ألكسندر السادس عام 1493 ومنح جزر 
المند (دون مدى جغراني محدد) إلى تاج قشستالة وليون إلى الأبد. ارتكزت السلطة 
على الملك الإسباني ومجلس جزر الهند (الغربية) في مدريدء عبر نظام نواب الملك 
الذي تأسس في المكسيك وبيرو. أما القوانين التي طبقت في العا الجديد فكانت 
قوانين قشتالة وحدهاء وليس غيرها من أجزاء الامبراطوريةء» على الرغم من حقيقة 
آن کثيرآ من الفاتحين والمستوطنين ولدوا في أماكن أخرى. بدأ كورتيز فتح المكسيك 
عام 1519ء قبل سنة من اندلاع ثورة العوام الكبرى؛ ونتيجة هذا الصراع» لن 
تشمل المؤسسات التي نقلت إلى الأميركيتين جمعيات قوية أو أنواعاً أخرى من 
الميئات التمثيلية. ثمة حاولة مبكرة طالبت بالاستقلال السياسي هي ثورة غونزالوء 
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شقیق فرانسیسکو بيزارو» الذي سعى إلى تنصيب نفسه ملكا مستقلا على بيرو. 
لكن القوات الملكية هزمته وأعدمته عام 1548ء ولم تظهر تحديات أخرى للسلطة 
المركزية من إسبان العام الجديد إلى أن اندلعت حروب الاستقلال في أوائل القرن 
التاسع عشر. 

نقلت السلطات الإسبانية النظام القانوني الرومانيء وأقامت محاكم عليافي 
عشرة مواقع» منها سانت دومينغوء ومدينة المكسيك» وبيرو» وغواتيمالاء وبوغوتا. 
وكان من بين الإداريين الذين أرسلوا للمساعدة على حكم المستعمرات عدد 
كبير من المحامين والقضاة الذين تمتعوا بخبرة طويلة في القانون المدني. أ يسمح 
للإداريين بالزواج من النساء المحليات أو إقامة روابط عائلية في مناطقهم» مثل 
حكام المقاطعات الصينيين وبكوات السناجق العثمانيون. يكتب الؤرخ جيه. إت 
إليوت عن نظام الإدارة الاستعمارية ككل قائلا: «إذا كانت حداثة " الدولة الحديثة 
تعرف بلغة امتلاكها للبنى المؤسسية القادرة على نقل أوامر السلطة المركزية إلى 
المقاطعات البعيدةء فإن حكومة أمير كا اللإسبانية الاستعارية كانت أكثر “حداثة” 
من حكومة إسبائياء أو ني الحقيقة حكومات الدول الأوربية الحديشة كلها تقريبا 
في الحقبة المبكرة“*. وهي تغاير في هذا السياق موقف عدم التدخل الذي اتخذته 
الملكية الإنكليزية تجاه مستعمراتها الجديدة في أميركا الشيالية. 


القانون الحديدي للمزارع الكبرى (لاتيغوندا) 


مع أن النظام الإداري الإسباني في العام اللجديد بدا أكثر حداثة من الأنظمة 
الأوربية المعاصرة عام 1570 إلا أن هذه المؤسسة لن تدوم. فقد انطلقت عملية 
تحويل النظام السياسي الإسباني إلى ميراثي بأقصى سرعة في القرن السابع عشرء 
وكان من المحتم أن تنقل مؤسسات مثل بيع ا مناصب الرسمية إلى الأميركيتين. لكن 
الدافع الأساسي المحرك هذه العملية تشكل بمبادرة من جانب الفاعلين المحليين في 
المستعمرات الذين سعواإلى الحصول على مزيد من الريوع والامتيازات» وبحقيقة 
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أن الحكومة المركزية في مدريد كانت ضعيفة وبعيدة بحيث استحال عليها منعهم 
من تحقیتق بغيتهم. 

ينطب القانون الحديدي للمزارع الكبرى -الأغنياء يزدادون غنى» في غياب 
تدخل الدولة- على أميركا اللاتينية كا ينطبق على المجتمعات الزراعية الأخرى 
في الصين وتركيا. فقد قاومت طبقة مستوطني ال جيل الوحيد من السادة الأوصياء 
مقاومة شديدة» ولم يكن من المفاجئ أن تريد توريث أراضيها إلى الأبناءء كا ثارت 
في أربعينيات القرن السادس عشر على قانون يطالب بإعادتا آليا إلى التاج. مكنت 
الوصاية على الأهالي بعض السادة الأوصياء من الإثراء عبر استغلال جهدهم» 
وبدؤوا بشراء قطع كبيرة من الأراضيء» التي كانت» خلافاً لنظام الوصايةء قابلة 
للتوريث. وبحلول أواخر القرن السادس عش واجهت الأمير كيتان أزمة تناقص 
عدد السكان المحللين؛ في اللكسيك» انخفض العدد في هذه الحقبة من 20 مليوناً إلى 
6 مليون*. وكان هذا يعني أن كثيرا من الأراضي غير الأهولة بكثافة أصبحت 
متوافرة فجأًة. ٣‏ 

نزعت هذه النخبة الكريولية الجديدة للعيش في المدنء واستغلت أراضيها على 

يقة ملاك الأراضي الغائبين الذين يستخدمون العمالة المأجورة. لم يكن النظام 
امعتاد لامتلاك الأراضى في أمير كا اللاتينية ختلفاً في الجوهر عن ذلك الموجودني 
اللجتمعات القبلية الأخرى؛ نظراً لأنه مشاع ومرتبط بالجماعات القرابية الممتدة. 
جری التحایل على ما تبقى من اهنود الحمر لبيع أراضيه م» أو أجبروا بالقوة على 
ذلك. وتحولت الأراضي المشاع إلى مزارع خاصةء وتغيرت البيثة تغيراً جذرياً حيث 
حلت محاصيل نقدية أوربية حل المحاصيل المحلية مثل الذرة والمنيهوت. وتحولت 
مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلى مزارع لتربية قطعان الماشية» وهو أمر آثر 
تأثيراً مدمرأ في حصوبة التربة. التزمت الحكومة في مدريد حاية حقوق أصحاب 
الأراضي المحليينء لكنها كانت بعيدة وعاجزة عن السيطرة على الأمور على 
الأرض. وكثيرا ما عملت السلطات الإسبانية المحلية يدأ بيد مع الطبقة الجديدة من 
ملاك الأراضي لمساعدتهم على تفادي القوانين والأنظمة والتعليات. كان هذا هو 
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أصل المزرعة الكبرى (هنف«س؟نعة1) في أميركا اللاتينية» أو العزبة (١۸۵ءءة")»‏ التي 
ستصبح فيا بعد مصدرا للظلم والنزاع الأهلي المستمر”*. 

لقي تركز الأراضي في أيدي نخبة قليلة من ا ملاك التشجيع من نظام البكورة 
الإسباني الذي يمنع تقسيم المزارع والأراضي الشاسعة وبيعها بالقطعة. وشهد القرن 
السابع عشر تراكم ملكيات ضخمة من الأراضيء شملت بلدات وقرى بأكملهاء 
لدى أفراد أثرياء تبنوا نظام البكورة للحيلولة دون خروج الأراضي عن سيطرة 
العائلة عبر التقسيم اللانهائي ها بين الأبناء. أدخلت هذه المهارسة إلى العام الجديد 
أيضا. وحاولت السلطات الإسبانية ا لحد من عدد الرخص الممنوحة لنظام البكورة 
وفقاً للنظرية ذاتما التي أدت إلى استعادة أراضي الوصاية. رد الكريول المحليون 
أو المستوطنون باستخدام نظام «الميجورا' (١٣ز»)‏ الذي ينتقي فيها الأب ولداً 
يفضله على باقي أبنائه من أجل الحفاظ على قوة العائلة ومكانتها ونسبها**. 

ظهرت طبقة قوية من العائلات المالكة للأرضء» لكنها فشلت في العمل كقوة 
سياسية فاعلة ومتأاسكة. ومثل| حدث في النظام القديم في فرنساء ساعد النظام 
الضريبي على ربط المستوطنين الأفراد بالدولةء وتفكيك التضامن الذي ربا شعروا 
به تجاه إخوانهم المواطنين غير الأوربيين. وانتهى المطاف بالأعداد الكبيرة من 
العزاب الذين شكلواالمو جات المبكرة من المستوطنين بالزواج أو أنجاب أطفال 
من النساء المحليات» ما أنتج طبقة من الخلاسيين. أما ذرية المهجنين المتحدرين من 
البيض والعبيد السود الذين نقلوا إلى العام الجديد بأعداد متزايدة فقد شكلت طبقة 
أخرى منفصلة. إزاء هذه الاعات طالب الكريول المتحدرون من المستوطنين 
الإسبان بإعفاءات ضريبية لأنفسهم» وهي مكانة م يتمتع بها في إسبانيا سوى النبلاء 
و«الميدالغو» (الشريحة الدنيا من الطبقة الراقية). وكا هي الحال في أميركا الشماليةء 
أسبغ جرد لون البشرة البيضاء مكانة على الأشخاص وميزهم عن دافعي الجزية من 
انود السو 
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ونظراً للظرف ال مالي الصعب الذي يمر به التاج في مدريد ربما كان من المحتم 
أن تعبر مؤسسة بيع ا لمناصب الرسمية المحيط الأطلسي في نباية المطاف. فقد تقتعت 
المؤسسة المالية في أميركا اللإسبانية بدرجة من الكفاءة المقبولة على مدى سنوات 
القرن السادس عشر؛ لأن المستعمرات تعد في نهاية المطاف مصدراً للمعادن الثمينةء 
ثم السلع الزراعية التي زادت باطراد. لكن بدأ ناتج التعدين يتراجع بحلول نهاية 
القرن» بين زادت حاجة ا ملك الإسباني إلى العائدات مع استمرار حرب الثلاثين 
عاماً. ومن ثم انحسر ال جهد الملكي لمنع تشكيل أرستقراطية في العام ا لجديد. يصف 
جيه. إتش. إليوت هذه التحول بالقول: 


تقكنت العائلات المدينية البارزة» باسستغلال صلاج ا الخاصة مع الإدارة 
الملكيةء من بناء مواردها وترسيخ أملاكها الموروثة حيث واءمت أغراضهاء 
وعززت هيمنتها على المدن والمناطق النائية. كا استفادت من الصعوبات الالية 
التعاظمة التي واجهها التاج لشراء المناصب العامة. ظل تبادل المقاعد في مجالس 
المدن عارسة قياسية خاصة ردحاً من الزمن» قبل أن تعرض للبيع للعموم بدءاً 
من عام 1591. بينم| عرضت مناصب التوثيق في السوق منذ عام 1559» 
أعقبها جميع المناصب المحلية تقريبا في عام 1606. تابع فيليب الثاني وفيليب 
الثالث معارضة بيع المناصب المسؤولة عن شؤون الخزانة» لكن في عام 1633 
بدأ فيليب الرابع عرض هذه للبيع أيضاً. في نهاية المطاف» نزلت إلى السوق في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر حتى أعل المناصب» كا بيعت المناصب 
القضائية بصورة منهجية منذ عام 1687 *. 


ومثلها هي الحال في فرنسا وإسبانياء أصبح بيع المناصب العامة سبيلاً إلى ارتقاء 
طبقة التجار» الذين اعتبروا أنفسهم الآن من السادة النبلاء وورثوا تلك المكانة إلى 
أبناڻهم. وكان بوسع العائلات الأقدم حماية مكانتها النسبية بالارتقاء عبر المال إلى 
طبقة النبلاء. فتح ملوك إسبانيا في القرن السابع عشر البوابات الحاجزة وسمحوا 
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بدخول مثات الكريول إلى المؤسسة العسكرية الإسبانية المرموقة» بين أسبغت على 
غيرهم ألقاب المركيز والكونت. 

بحلول القرن الثامن عشر» حين أخحذت مبادئ المساواة وحقوق الانسان 
تتغلغل في مستعمرات العام الجديد نجح النظام الإسباني السياسي والاجتاعي 
في إعادة إنتاج تفسه في أميركا اللاتينية. المغارقة أن هذا النقل لمؤسسات الميراثية 
حدث على الرغم من رغبة المديرين الاستعماريين في مدريد. فقد حاولوا على مدى 
سنوات القرن السادس عشر إيجاد نظام حديث ولاشخصي ف المستعمرات إلا أن 
هذه ا لخطط أجهضت بتردي الوضع ال الي للتاج» الأمر الذي منعهم من مارسة قدر 
أكبر من التحكم والسيطرة. وكا حدث في شبه الجزيرة» تكرر تآكل الحدود الفاصلة 
بين المصلحة العامة والخاصة في أميركا. 

في فرنساء أدى وقوع الدولة في أسر أصحاب الريوع والمناصب المكتسبة 
بالشراء إلى إضعاف سلطتهاء ثم إلى انفجار اجتهاعي تمثل في الثورة الفرنسية في 
نهاية المطاف. أما في إسبانياء فقد أنتج الارتقاء السياسي ذاته انحطاطاً طويل الأمد 
في السلطة اللإإسبانيةء لكن الثورة السياسية الماثلة ما أتت قط لا إلى العاصمة ولا 
المستعمرات. إذ تأثرت حروب الاستقلال عن إسبانيا في أوائل القرن التاسع عشر 
بآفكار الحرية والمساواة القادمة من الثورتين الفرنسية والأميركية. لكن قادتها كانوا 
نخبة كريولية - من نماذجها أفراد مثل سيمون بوليفار- تورطت بشدة في النظام 
السياسي الميراثي للعهد القديم. 

تمكنت الشورة الفرنسية من إعادة تأسيس نحط واضح المعالم بين المصالح 
العامة والخاصة بمجرد الاستيلاء على المناصب الميراثية القديمة التي اشتراها 
أصحاب ما بالمال وقطع رؤوس المتمردين والمعارضين. انتشر في أرجاء أوربا نظام 
سياسي جديد بواسطة رجل اجتاحها على صهوة حصانه» اعتمد فيه التوظيف في 
المناصب العامة على الحدارة والأهلية واللاشخصانية -وهو ما اكتشفه الصينيون 
قبل نحو ألفي سنة. أقنعت المزيمة التي ألحقها نابليون بجيش بروسيا الميراڻي في 


الجزء الرابع: الحكومة الخاضعة للمحاسبة | 495 


يينا-أورشتاد عام 1806 جيلاً جديداً من الإصلاحيين -مثل البارون فون شتاين 
وكارل أوغست فون هاردنبيرغ- بأن من الضروري إعادة بناء الدولة البروسية 
على مبادئ حديغة”. ولم ترتق البيروقراطية الألانية في القرن التاسع عشر» التي 
أصبحت نموذج ماكس فيبر للإدارة العامة الحديشة والعقلانية» من النظام الميراڻي 
في شغل المناصب» بل شكلت نفسها باعتبارها تجسيدا لقطيعة واعية مع ذلك 
التراثف١.‏ 

في أميركا اللاتينية» م تحدث الثورة الاجتماعية قبل تحقق الاستقلال. وظلت 
الميراثية متجذرة في كشير من الأنظمة اللاحقة على الاستقلال. وحتى حين ألغيت 
مارسات مثل بیع المناصب والألقاب الأرستقراطيةء وأقيمت مؤسسات ديمقراطية 
رسمية» بقيت الذهنية نفسها دون تغيير. لم تتمتع سوى قلة قليلة من الدول الجديدة 
في أميركا اللاتينية القرن التاسع عشر بها يكفي من القوة لمواجهة نخبهاء أو فرض 
الضرائب والأنظمة عليها. بل نجحت هذه النخب في احتراق الدولة ذاتعها 
والسيطرة عليهاء ووجدت سبلا لتوريث أبناثها ما تتمتع به من امتيازات اجتماعية 
وسياسية. وحتى أواخر القرن العشرين» بقيت العادات المالية السيئة للعهد القديم 
في إسبانياء مشل العجز المزمن في الميزانيةء والاقتراض المفرط» وإعادة جدولة 
الديون» وفرض الضرائب عبر التضخم» بقيت مستمرة في الأرجنتين والملكسيك 
وبيرو وبوليفيا. ولم تؤسس التركيبة الديمقراطية والدستورية على مواجهة وإجماع 
تفاوضى بين الطبقات الاجتهاعيةء بل منحتها من الأعلى نخب يمكنها استردادها 
حين لا توائم مصالحها. أدى ذلك كله إلى ظهور مجتمعات تعاني قدراً كبيراً من 
الظلم والاستقطاب في القرن العشرين» وهو وضع ولد قوى اجتماعية ثورية فعلاً - 
تجسدت في الثورتين المكسيكية والكوبية. اجتاح الاضطراب دول أميركا اللاتينية 
جراء مطلب ظهر دوريا على مدى سنوات القرن الماضى ودعا إلى إعادة التفاوض 
على العقد الاجتاعي كله. ۰ 

برز عديد من الأطراف الاجتهاعية الفاعلة في الأجيال الحديدة» مثل النقابات 
العماليةء ومجموعات الأعال والتجارة التي تتمتع بروابط دولية وثيقة» والمفكرين 
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اللدينيين» فضلا عن جماعات أهلية رصت صفوفها حديثاً وسعت إلى استعادة ما 
أخذه منها الاستعار من مكانة وسلطة. نزعت أغلبية الأنظمة السياسية في أميركا 
اللاتينيةء الديمقراطية والاستبدادية» إلى استيعاب هذه القوى لا عبر عملية إعادة 
تنظيم وترتيب حقيقية للسلطة السياسية» بل عبر رشوتها وشرائها ودمجها بالتدريج 
في الدولة. في الأرجنتين» على سبيل المغال»ء قاومت النخبة التقليدية من ملاك 
الأراضى الزراعية مقاومة ضارية هوض الطبقة العاملة في العقود المبكرة من القرن 
لرن ق ارا ا ر ی ی ا 
عريضة طالبت ببرامج لإعادة التوزيع» ووضعت الركيزة المؤسسة لدولة الرعاية 
الاجتهاعية الحديثة. بالمقابل» مشل الطبقة العاملة في الأرجنتين رئيس عسكري 
(خوان بيرون) وفر حزبه السياسي (حزب العدالة الاجتماعية) منافع ومكاسب 
ختارة لشبكات من المؤيدين والأنصار. ارتدت البلاد من حقب الحاسة الشعبوية إلى 
الديكتاتورية العسكرية» دون إقامة دولة الرعاية الاجتماعية الحقيقية حسب الطراز 
الأوربي. حدث شيء مشابه في المكسيك التي هيمن الحزب الثوري الدستوري على 
مقدراتها ردحا من الزمن» وأسبغ الرعاية والمحسوبية على ججماعات ختارة ومنظمة 
من المؤيدين. كانت المكسيك أكثر استقرارا من الأرجنتين» لكنها فشلت مثلها في 
حل مشكلات اللإقصاء الاجتماعي والفقر المتجذرة. وهكذاء استمرت تركة الميراثية 
من النظام الإسباني القديم في القرن الحادي والعشرين. 


25 


شرق نهرإلبه 


لاذا تكتسب هنغاريا أهمية بوصفها سبيلا بديلاً عن المحاسبة 
المخفقة؛ كيف فرض نظام القنانة في شرق أوربا بينم ألغي في غربا؛ 
ظهور الدستورية وهيمنة النبلاء في هنغاريا؛ لماذا يصبح من المهم 
قيام دولة مركزية قوية إضافة إلى القيود على سلطة الدولة إذا أردنا 
للحرية أن تزدهر 


جسدت فرنسا وإسبانيا في بدايات العصور الحديثة نموذجين للدولة الاستبدادية 
الضعيفة والمحاسبة المخفقة. فقد كانت الدول التي تشكلت في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر استبدادية؛ لأن أنظمتها الملكية م ركزت السلطة بطريقة لا تخضع فيها 
للمحاسبة والمساءلة رسمياً أمام بر لان أو أي هيئة تمثيلية أخرى. ظهرت جموعة من 
الفاعلين السياسيبن والاجتماعيينء مثل البر انات والجمعيات التمثيليةء والمتمردين 
والعوام و«الفروندا» الذين عارضوا مشروع مركزة الدولةء لكنهم هزموا كلهم في 
نهاية المطاف. وتؤكد الطريقة يقة التي هزموا بها ضعفاً أساسياً في السلطة الاستبدادية 
المطلقة. كان من الضروري ضم النخب بشكل فردي عبر منحهم قطعة من «(كعكة» 
الدولة. أضعفت هذه العملية قدرتهم على العمل بآأسلوب جاعي» لكنها حدت 
أيضا من سلطة الدولة التي يمكن أن تعارسها عليهم. وبقيت الأملاك والامتيازات 
سليمة غالبا على الرغم من تعرضها المستمر للتهديد والتآكل. 
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بالمقابلء تعرض هنغاريا وروسيا سبيلين بديلين للتطور يختلفان أحدهما عن 
الآخر وعن النموذجين الفرنسي والإسباني. انتهت هذه الحالات الأربع كلها أخحيراً 
بغياب المحاسبة السياسية. في هنغارياء فشل المشروع الاستبدادي في البداية جراء 
نجاح طبقة قوية وحسغة التنظيم من النبلاء في فرض قيود دستورية على سلطة 
اللك. وأخضعت اليئة التشريعية الهنغارية »)01٠۲(‏ مثل البرلان اللإنكليزي» اللك 
للمحاسبة والمساءلة أمامها. م يكن المسعى للمحاسبة يتم نيابة عن المملكة كلهاء 
بل باسم طبقة أوليغارشية ضيقة أرادت استخدام حريتها للضغط على فلاحيها 
بشكل أكبر وتجنب دفع الضرائب المرهقة للدولة المركزية. أما النتيجة فكانت انتشار 
شكل أكثر قسوة من القنانة لخير النخب» ودولة ضعيفة م تتمكن في هاية ا مطاف من 
الدفاع عن البلاد أمام الترك. بكلمات أخرى» أدت الحرية لطبقة واحدة إلى غياب 
الحرية عن البقية وتقاسم البلاد بين الجيران الأشد بأساً. 

نحن نخصص هذه ا مساحة للحديث عن حالة هنغاريا لسبب بسيط: إظهار آن 
القيود الدستورية على سلطة الحكومة المركزية بذاتها لا ت تنتج لزوما محاسبة سياسية. إذإن 
«الحرية؟ التي سعت إليها طبقة النبلاء في هنغاريا كانت حرية استغلال فلاحيها بشكل 
أشمل» وسمح ها غياب الدولة المركزية القوية القيام بذلك بالضبط. يعرف الكل 
a SS SL‏ لكن الطغيان قد ينتج 
عن هيمنة أوليغارشية لا مركزية أيضا. وتيل الحرية الحقيقية إلى الظهور من الصدوع 
في توازن القوة بين اللاعبين من نخبة المجتمع» وهو أمر م تنجح هنغاريا ني تحقيقه قط . 


سادة وأقتان 


من الألغاز المحيرة الكبرى في التاريخ الأوربي التطور المختلف تام للعلاقة 
بين السيد والقن في نصفي القارة بداية العصر الحديث (القرنين السادس عشر 
والسابع عشر). ففي الأراضي الواقعة إلى الغرب من نهر إلبه -أي الدول الألمانية 
الخربية» والبلاد المنخفضة» وفرتسا وإنكلتراء وإيطاليا- ألغيت بالتدريج القنانة 
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التي فرضت على الفلاحين في العصور الوسطى. بينم م توجد أصلاً في إسبانياء 
والسويد» والنرويج. بالمقاإبل» جرى في الأراضي الواقعة شرق النهر (بوهيمياء 
وسیلیسیاء وهنغاریاء وبروسیاء ولیفونیاء وبولنداء ولیتوانیاء وروسیا) تحویل 
امزارعين الأحرار سابقاً إلى أقنان بشكل مطرد ني اللحظة التاريخية نفسها فعليا". 

عرفت القنانة» مثل الإقطاع» بمجموعة متنوعة من الطرائق. فوفقا للمۇرخ 
YS‏ 
کد ون ان تدر یی ادر موی تاا ا 
على الفلاح» وبين قد تحدد علاقته| بقواعد عرفية مفصلةء إلا أن باستطاعة السيد 
تغيير القواعد بحيث يلحق الضرر بمصلحة الفلاح. وبين] احتفظ القن بالحد الأدنى 
من الحقوق القانونية التي تميزه عن العبد إلا أن التهايز العملي بينهما ليس كبيراً جد . 

فاز آقنان أوربا الغربية بحريتهم في عصور ختلفة وإلى درجات متفاوتة بدا 
من القرن الثاني عشر. في العادة يترقى الأقنان أولاً إلى مرتبة المستأًجرين لأملاك 
أسيادهم» وكانت حقوق انتفاعهم حدودة في نطاق حياتهم أو أمكنهم توريثها أحيانا 
إلى أولادهم. لكن بعض حقوق الآباء كانت غير قابلة للتصرف -آي لم تكن تورث 
إلى الأبناء إلا إذا عاشوا معهم؛ وإلا تعود إلى مالك الأرض. في القرن الثامن عشرء 
أصبح إلغاء هذه القاعدة واحدة من القضايا الكبرى للمصلحين الليبراليين. في 
حالات أخرى» ارتقى الفلاحون إلى مرتبة أصحاب الأراضي مع الحقوق الكاملة 
في شراء أرضهم وبيعها وتوريثها كا يشتهون. عشية الثورة الفرنسيةء كان الفلاحون 
يملكون 50 في ا مثة من الأراضي في فرنساء أي أكثر من ضعف ملكية النبلاء. يشير 
توكفيل إلى أن اللوردات توقفوا منذ عهد بعيد عن لعب أي دور حقيقي في حكم 
فلاحيهم» وهذا السبب واجهت حقوقهم المتبقية لجمع تشكيلة متنوعة من الرسوم 
أو إجبار الفلاحين على استخدام طواحينهم أو معاصر النبيذ استياء مريرا“. 
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حدث العكس تماما في أوربا الشرقية. فقد ظهر فيها قدر أكبر من الحرية في 
أواخر العصور الوسطى مقارنة بالغرب؛ لأن معظم هذه المنطقة كانت حدودية 
قليلة السكان حيث أمكن للمستوطنين من أوربا الغربية وأوراسيا العيش وفقاً 
لقوانينهم الخاصة بهم. لكن منذ بدايات القرن الخامس عشر أعيد تأسيس قواعد 
جديدة في شتى أرجاء أوربا الشرقية حدت من حراك الفلاحين. فقد منعوامن 
مغادرة أملاكهم» وإلا تعرضوا لغرامات كبيرة؛ ووضعت عقوبات شديدة على 
أولئك الذين يساعدون الماربينء وقيود على قدرات المدن على إيواء الفلاحين 
الفارين من الالترامات تجاه أصحاب الضياع (العزب). 


تكن خسارة الفلاحين للحرية تتبدى بصورة أشد وضوحأمنهافي روسيا. فقد 
وجد عبيد وأقنان منذ روس الكييفية في القرن الثاني عشر» لكن مع نهوض الدولة 
الموسكوفية في القرن الخامس عشر,» زادت التزامات الفلاحين وواجباتهم باطراد. 
وتضاءلت قدرتمم على الحراك إلى مرة واحدة في السنة في عيد القديس جورج 
(بشرط سداد الديون)» وحتى هذه المناسبة آلغيت في القرن اللاحق. وازدادت 
حقوق اللوردات الروس على أقنانهم باطراد حتى نهاية القرن الثامن عشر» مع 
انتشار مبدأ حقوق الإنسان في شتى أرجاء الغرب. ربط الأقنان دائ بأسيادهم؛ 
ولم يمتلكواأي حقوق في الحركة» وفي الحقيقة كان بالمستطاع نقلهم تعسفياً من 
ملكية إلى أآخرى» أو نفيهم إلى سيبيرياء ثم إعادتمم اعتباطياً أيضاً. ثم بدأت الطبقة 
الحاكمة الروسية قياس مكانتها بعدد ما يملكه الفرد من آقنان. وامتلكت الشرائح 
العليا من النبلاء الروس ثروات خرافية: فقد امتلك الكونت ن. ب. شيريميتوف 
0 أقنان» وتمكن ابنه الكونت د. ن. شيريميتوف من زيادة العدد إلى أكثر 
من 0.000 30. بينما امتلك الكونت فورونتسوف 54.703 أقنان من الجنسين عند 
غهاية القرن الثامن عشرء وامتلك خليفته 37.702 من الأقنان الذكور فقط في العقد 
السابق على إلغاء القنانة في منتصف القرن التاسع عشر*. 
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اذا اختلف تطور مؤسسة القنانة إلى هذا ا لحد في نصفي القارة الأوربية؟ يكمن 
التفسير في توليفة من العوامل الاقتصادية والسكانية (الديموغرافية) والسياسية 
التي جعلت من المتعذر الدفاع عن القنانة في الغرب» ومجزية كثيرا في الشرق. 

كانت أوربا الغربية أكثر اكتظاظاً بالسكان» حيث بلغ عددهم ثلاثة أضعاف مثيله 
في الشرق عام 1300 . بينا اتسعت المناطق الحضرية في حقبة الازدهار الاقتصادي 
التي بدأت في القرن الحادي عشر. كان وجود المراكز ا لحضرية التي امتدت من شال 
إيطاليا إلى الفلاندر أولاً وقبل كل شىء نتاجاً للضعف السياسى وحقيقة أن الملوك 
وجذوا فاندة ى اة اتال الذي بوطها زيا لج تابي من لوزدات 
المناطق الكبار. كا وفرت الحقوق الإقطاعية القديمة الحماية للمدن أيضاء ول يختف 
التراث الحضري الآتي من العصور الرومانية كليا. وهكذاارتقت المدن» بعدما 
حظيت بالحاية» بوصفها كومونات مستقلة طورت عبر التجارة المتنامية مواردها 
الخاصة بمعزل عن اقتصاد العزب الإقطاعية. وبدوره» جعل وجود المدن الحرة 
من الأصعب باطراد الحفاظ على القنانة؛ وكانت أشبه بحدود داخلية يمكن أن 
مرب إليها الأقنان للفوز بحريتهم (من هنا أتى القول المأثور في القرون الوسطى: 
«هواء المدينة بجعلك حرأ»)*. بالمقابل» كانت المدن في أجزاء أوربا الشرقية الأقل 
اكتظاظاً بالسكان أصغر حجا وشكلت مراكز إدارية للقوى السياسية القائمةء مثلا 
كانت الحال في الصين والشرق الأوسط. 

في القرن الرابع عشرء حفز النزعة نحو الحرية في الغخرب واللاحرية في الشرق 
انخفاض كارثي في عدد السكان جراء الموجات المتكررة من الأوبئثة والمجاعات 
التي عصفت بأوربا الغربية بشدة أكبر ووقت أبكر من الشرق. ومع عودة النمو 
الاقتصادي في القرن الخامس عشرء شهدت أوربا الغربية جيلا من البلدات 
والمدن وفرت الملاذ والفرص الاقتصادية التى منعت النبلاء من زيادة الضغط 
على فلاحيهم. ومن أجل الاحتفاظ بالعالة على الأرض» وجب على اللوردات في 
الحقيقة عرض مزيد من الحرية على الفلاحين» في ما سيصبح سوق العمل الحديث. 
أما الملكيات الممركزة في المنطقة فقد وجدت أا تستطيع إضعاف منافسيها من 
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الأرستقراطيين عبر توفير الحاية لحقوق البلدات والمدن. وكان من الضروري 
تلبية الطلب المتزايد عبر استبراد المواد الغذائية والمعادن الثمينة من وربا الشرقية 
والوسطى. لكن في مناطق شرق نهر إلبه» سمح ضعف المدن المستقلة والملوك 
للنبلاء بتطوير تصدير المنتجات الزراعية على «ظهور؟ فلاحيهم. ومثل| قال المؤرخ 
جينو زوكس: «على المدى الطويل» دفعت المناطق الواقعة فيا وراء نهر إلبه ثمن 
استعادة الغرب لعافيته... وظهرت النذر التشريعية للقنانة الثانية بتزامن مروع في 
براندنبرغ (1494)» وبولندا (1496)» وبوهیمیا (1497)» وهنغاریا (1492 
و1498)» وني روسيا أيضا (1497). 

إذن» هذا هو التفسير الأبرز للنمط المختلف لحقوق الفلاحين في نصفي 
القارة. في الغرب» وازن القوة الأرستقراطية وجود مدن مدعومة بملوك تزداد 
قوتهم باطراد. في فرنسا وإسبانياء ساد الملوك في نهاية هذا الصراع الطويل» لكن 
امنافسة بين النخب أتاحت فرصا أكبر للفلاحين وغيرهم من اللاعبين الاجتماعيين 
من أصحاب المظالم أو النزاعات مع اللوردات المحليين. في أوربا الشرقيةء كانت 
اللدن وسلطة الملوك ضعيفةء ما ترك طبقة النبلاء مطلقة اليد في الهيمنة على فلاحيها. 
هذا هو النمط الذي ظهر في هنغاريا وبولنداء حيث انتخبت طبقة النبلاء الملوك. 
لكن بدت الدولة قوية في موقعين في الشرق: في روسيا منذ القرن الخامس عشرء 
وبراندنبرغ-بروسيا بعد القرن الثامن عشر. وفي الحالتين كلتيه|ء ل تحاول الدولة 
مواجهة الأرستقراطيين باسم العامة. بل تحالفت مع الأرستقراطيين ضد الفلاحين 
والبرجوازين» وزادت سلطتها عبر تجنيد النبلاء خدمتها. 

في السنوات اللاحقة سوف يتحرر الفلا حون عبر إشارات دلالية كاسحة»ء 
مشل بيان تحرير الأقنان الذي أعلنه القيصر ألكسندر الثاني عام 1861. لكن 
اعتمدت الحرية الحقيقة لغير النخب -ويضم هؤلاء إلى جانب الفلاحين» الحرفيين 
والبرجوازيين في المدن- على وجود تأزم أو توازن قوة بين النخب القائمة. لقد 
طحنت هذه الاعات غر النخبوية تحت وطأة ظرفين: حين اكتسبت القلة 
الأوليغارشية غير الممركزة قوة ساحقة» ك كانت الحال في هنغاريا وبولنداء وحين 
امتلكت الحكومة المركزية قوة ماحقة» مثلا هي الحال في روسيا. 
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لا تشكل هنغاريا الحالية سوى جزء مبتور من مملكة قروسطية مترامية الأطراف 
شملت في حقب متنوعة مناطق مما يعرف اليوم بالنمساء وبولنداء وكرواتياء 
والبوسنةء وسلوفينياء وسلوفاكياء وصربيا. كان الهنغار شعبا قبليا (مؤلفا من سبعة 
أسباط) غزا أوربا قرب نہاية الألفية الأولى. وقدم حكام القبيلة الرئيسة» المجريةء 
سلالة آرباد الحاكمة. عمد الأمیر إستفان من آرباد ونصب ملكا (مسیحيا) عل 
هنغاريا سنة 1000؛ وآشرف على تحول البلاد إلى المسيحية ثم طوب باسم سان 
ستيفان» القديس الحامي فمنغاريا". 

مثل النمط المستمر من اليمنة الأوليغارشية في هنغاريا الوجه الآخر لصراعات 
الأسرة الحاكمة التي استنفدت موارد الملكية وأضعفتها. في البدايةء استولى النظام 
الللكي على إقطاعات ضخمة مع تفكك الملكية المشاعة للقبائل» إضافة إلى العائد 
من المناجم الملكية التي منحت الحاكم المهنغاري موارد يمكن مقارنتها بموارد 
ملوك فرنسا وإنكلترا. وقرب نهاية عهد الملك بيلا الثالث على وجه الخصوص 
(1196-1148)ء بد التاج يمنح إقطاعات ملكية» وأجزاء كبيرة من المقاطعات 
التي نظمت البلاد وفقا ههاء وعائدات الجمارك والمعارض وغيرها. م تكن هذه المنح 
هبات إقطاعية مقابل خدمة» مثلها هي الحال في أوربا الغربيةء بل هبات من الأملاك 
المستقلة التي امتلكتها بشكل كامل وصريح طبقة البارونات البازغة. واستمر 
انحسارالأملاك الملكية عبر صراع القوة بين خلفاء بيلاء الذين تنافسواعلى منح 
الهبات للأرستقراطيين"'. 

وفر ذلك كله البيئة المناسبة لإعلان الملك أندرو الثاني عام 1222 «المرسوم 
الذهبي» (انظر الفصل 22)'. كان المرسوم في الحقيقة وثيقة دستورية تحد من 
سلطة الملك» مع أن دوافعه اعتمدت على مجموعة ختلفة من اللاعبين الاجتهاعيين. 
في حالة الوثيقة العظمى (الماغنا كارتا)ء واجه البارونات الإنكليز الأقوياءء باسم 
المملكة برمتهاء املك جون وأجبروه على القبول بالقيود المحددة لسلطته عليهم. 
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ما «المرسوم الذهبي؟ فلم يفرضه بارونات هنغاريا بل طبقة من الجنود الملكيين 
وحاميات القلاع في المقاطعات» الذين أرادوا من الملك في الواقع أن يحميهم من 
سلطة البارونات”'. كا لعبت الكنيسة الهنغاريةء مدعومة بالبابوية القوية ما بعد 
الغريغوريةء دوراً سياسياً مهما في الضغط من أجل إحداث تغييرات في السياسة 
الملكية. فقد أرادت حاية آراضيها وامتیازاتما من مزید من التآکل» كا سعت إلى طرد 
التجار المسلمين واليهود من المملكة واستبدامم با لمسيحيين. ومن ثم» وضحت 
سياسة «المرسوم الذهبي» الدرجة التي وصل إليها المجتمع الهنخاري في التنظيم 
والانقسام إلى جماعات قوية متنافسة خارج نطاق الدولةء شملت البارونات أو 
الطبقة العليا من النبلاء» والشرمة الدنيا من الطبقة الأرستقراطية»ء والأكلبروس'. 

من أولى نتائج هذا الضعف في السلطة المركزية تدمير هنغاريا على يد المغول» 
الذين اقتحموا البلاد عام 1241 بعد اجتیاح روسيا*'. وكان الملك بيلا الرابع قد 
حاول تعزيز قبضته عبر دعوة أعداد كبيرة من قبائل الكومان الوثنية إلى هنغارياء 
الأمر الذي أثار غضب النبلاء ودفعهم إلى رفض القتال باسمه. كا امتنع الكومان 
عن القتال في جميع الأحوال» ثم دمر الجيش اهنغاري في موقعة موهي. احتل المغول 
البلاد كلها ولم يتراجعوا إلا بعد وصول نباً موت الخان الأعظم في منغوليا. 

مشل ضعف المؤسسة العسكرية اهنغارية وانكشافها أمام الأخطار نوعا من 
الدافع المحفز لبناء الدولة'. لإ يعرف الهنخاريون هل يعودالمغول» أم يتعرضون 
هجوم غزاة آخرين من الشرق. وني توقع من الملوك المتأخرين» مثل لويس الأولء 
للتهديدات المستقبليةء شنوا عمليات حربية واسعة النطاق لد سيطرة هنغاريا على 
البلقانء بل وصلت إلى نابولي. وتولت الدولة القيام بإصلاحات عديدة لحاية نفسها 
من الغزوات» شملت بناء عدد كبير من القلاع الحجرية والمدن المسورة لتحل حل 
البنى الهيكلية المشيدة من ا لخشب والقرميد التي ثبت ضعفها أمام ا لمغول» واستبدال 
فرق الفرسان الخقيفة بأخرى مدعمة بدروع ثقيلة وفقاً للنموذج السائدفي وربا 
الخربية. 
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دفع الضغط العسكري ال ملك الهنغاري إلى تشجيع مصالح الشريحة الدنيا من 
الطبقة الأرستقراطية. لكن هذه الطبقة من اجنود والمسؤولين لم تدمج مباشرة في 
بنية الدولة المركزية. فقد سمح ها الملوك الضعفاء في السنوات اللاحقة بالدخول 
في خحدمة البارونات الكبار» ما سهل ظهور طبقة واحدة وضخمة من النبلاء. أما 
ا لجنود الملكيون وحراس القلاع الذين روجوا «المرسوم الذهبي» في القرن الرابع 
عشر» فقد وجدوا مصالحهم تتراصف مع البارونات لا الملك”'. 

كانت النتيجة دولة بالغة الضعف وجتمعا قويا تحت هيمنة مصالح طبقة 
أوليخارشية من ملاك الأراضي. امتلك النبلاء الهنغاريون» ومنهم طبقة أرستقراطية 
ارتقت إلى رتبة النبالة حديثاء أملاكهم بشكل كامل وصريح ول تكن من واجباتہم 
خدمة الملك. وبحلول نهاية سلالة آرباد عام 1 1. أصبح ال ملك في الجوهر يملك 
ولا جحكم» مع آنه منتتخب؛ ولم يكن يسيطر على قوات كبيرة أو يتحكم بموارد مهمة 
خاصة به» ولم يستطع التخلص من بيروقراطية ممركزة قوية. وني عهد أسرة أنغيفين» 
عكس مسار عملية نزع المركزية مدة وجيزة» لكن حين انتهى حكم السلالة عام 
6 1» عاد النبلاء إلى الواجهة بسرعة. 


بولندا 


هنغاريا عند بداية القرن الرابع عشر 
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أظهر نمو الدولة القوية في إمارة موسكو مشروطية ا لمؤسسات البشرية» حيث 
تلقى دعبا مؤثراً من حقيقة أن الأسرة ا لمؤسسة أنتجت باستمرار ورثة من الذكور 
حتى نهاية القرن السادس عشر. بالمقابلء واجهت هنغاريا صراعات متكررة 
ومتتابعة بسب الأسر الحاكمة التي ل تعمر طويا والأصل الأجنبي لكثير من 
ملوكها'. فقد اكتسب المطالبون بالعرش الساطة عبر إعادة الموارد إلى النبلاء؛ 
وني عهد ا ملك سيغيسموند أعيد عدد كبير من قلاع الملكية إلى سيطرة النبلاء*". 

في المحقيقية» نجحت طبقة النبلاء ني هنغارياني مأسسسة سلطتها على شكل 
«دايت» (مجلس)» تجاوزت سلطته سلطة الجمعيات الفرنسية ذات السيادة» أو 
الجمعيات «التمشيلية» الإسبانيةء أو جلس زيمسكي (النيابي) في روسيا**. وفي 
بيان سبق جون لوك أعلنت طبقة النبلاء «حقها في الدفاع عن رخاء المملكة 
حتى ضد الملك إذا ما أراد التصرف ضد المصلحة المشتركة» بل سجن الملك وفقاً 
هذه المبادئ"'*. تعود سابقة عقد المجالس (التمثيلية) إلى أيام «المرسوم الذهبي»» 
وبحلول متتصف القرن الخامس عشرء ظهر مجلس ينعقد سنوياً ويتمتع بسلطة 
اختيار الملوك. لكن خلافاً للبرلان الإنكليزيء» هيمن عل المجلس (التمثيلي) 
الهنغاري النبلاء من كبار ملاك الأراضي» ومثل مصالح طبقة التبلاء وحدها. 
وحسب)| يقول ال مؤرخ بال إنغل: «تجسد جوهر النظام الجديد في توسع راديكالي في 
الح في اتخاذ القرارء ليشمل نظرياً جيع ملاك الأراضي في ا لمملكةء لكن ني المهارسة 
اققصر على الجزء المنخرط في السياسة منهم -النبلاء»**. وكان قد سمح سابقا 
للمدن بالمشاركةء لكنها منعت بالتدريج بحيث تضاءل نفوذها وانحسر”* (يظهر 
الشكل 3 ترتيب السلطة السياسية في هنخاريا القروسطية). 
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الشكل 3: هنغاريا 
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ظهر الاحتمال الأخير لإقامة دولة أكثر قوة في هنغاريا مع تصاعد التهديد العثاني 
للجنوب الشرقي في النصف الثاني من القرن الخامس عشر. اكتسب جانوس 
هونيادي» مالك الأراضى النبيل الذي انتخب نائبا للملك من مجلس «الدايت» 
عام 1446ء مكانة كبيرة جراء إشرافه على سلسلة من الانتصارات العسكرية عل 
الترك» ومنها الدفاع البطولي عن بلخراد عام 1456 *. ونتيجة لذلك» انتخب ابنه 
ماتیاس (ماتیاس کورفینوس) ملا عام 1458» ونجح في عهده الذي تجاوز ثلاثین 
عامافي تحديث الدولة الهنغارية المركزية. شمل ذلك إنشاء جيش قوي (الجيش 
الأسود) تحت قيادة الملك مباشرة» ليحل محل جيوش النبلاء شبه ال لخاصة والضعيفة 
الانضباط التي اعتمدت عليها القدرة الحربية؛ وتطوير مكتب مفو ظات ملكي 
وظف فيه مسؤولون من خرججي الحامعات» ليحلوا حل أصحاب المناصب الميراثية 
من طبقة النبلاء القديمة؛ وفرض رسوم جمركية وطنية وضرائب مباشرة» وزيادة 
العبء الضريبي الذي تجبيه ا لحكومة المركزية. تعكن ماتياس» باستخدام أدوات 
السلطة الجديدة هذه من تحقيق انتصارات عسكرية مهمة على الترك في البوسنة 
وترانسلفانياء إضافة إلى إلحاق الهزيمة بالنمساويين» والبولنديين» والسيليسيين*. 

استحثت ماتياس هونيادي ضرورة حربية لفعل ما كان يفعله آنذاك الملوك 
المستبدون الآخرون من أصحاب النزعة التحديثية. لكن خلافاً ملوك فرنسا 
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وإسبانياء ظل يواجه طبقة قوية ومنظمة تنظي] جيدا من النبلاء. وأجبر على استشارة 
مجلس «الدايت» الذي انتخبه بانتظام. وبين دفعت نجاحاته العسكرية النبلاء 
إلى منحه مساحة واسعة للمناورة» إلا أنهم عبروا عن استيائهم من زيادة العبء 
الضريبي الذي فرضه عليهم» فضلاً عن تآكل نفوذهم وتأثيرهم في عملية اتخاذ 
القرار. ونتيجة لذلك كله استعاد النبلاء» حين توفي ماتياس عام 1490ء معظم 
اللكاسب التي حققتها الدولة الم ركزية في أثناء نصف القرن السابق. فقد أغضبتهم 
خحسارة امتيازاتهم وتحمسوا لاستعادة الوضع القائم السابق. بينها وضع البارونات 
أميراً أجنبياً ضعيفا على العرش» وحرموا «الجيش الأسود» من التمويلات» ثم 
أرسلوه إلى المعركة لمحاربة الترك حيث تعرض للتدمير. نجحت طبقة النبلاء في 
تخفيض عبئها الضريبي بنسبة راوحت بين 80-70 في المئةء على حساب قدرة البلاد 
على الدفاع عن نفسها. 

عادت هنغاريا إلى الأسلوب الأرستقراطي اللامركزي. أما العاقبة فسرعان ما 
ظهرت بعد قليل» حين هزم الجيش الذي يعاني عدم الانضباط ويعتمد على النبلاء 
آمام سليمان القانوني في معركة موهاج عام 526 1 وقتل فيها ا ملك الهنغاري. تكرر 
المشهد الذي لعب دورا في الاجتياح المغولي» مشهد البارونات المتنازعين المهتمين 
بأجندة تعادي الدولة بدلا من الدفاع عن البلاد. خسرت هنغاريا وجودها المستقل 
كأمةء وقسمت إلى ثلاثة أجزاء تحت سيطرة أسرة هابسبورغ النمساويةء والعثانيين» 
ودولة إقطاعية تركية في ترانسلفانيا. 


الحرية والأوليغارشية 


تناولت حالة هنغاريا ني شيء من الإسهاب من أجل توكيد نقطة بسيطة نسيياً: 
الحرية السياسية لا تتحقق بالضرورة بواسطة مجتمع مدني قوي ومتلاحم وماج 
وقادر على مقاومة سلطة الحكومة المركزية. ولا بترتيبات دستورية تضع قيودا قانونية 
صارمة على السلطة التنفيذية. جسدت هنغاريا ذلك كله» حيث ضعفت السلطة 
المركزية إلى حد أن البلاد ل تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد عدو أجنبي واضح 
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وماثل. تبلورت حالة مشابهة في بولنداء حيث خحضع الملوك الضعفاء لتحكم مجلس 
النبلاء؛ وخسرت بولندا أيضاً استقلاها الوطني بعد هنغاريا بقرنين من الزمان. 

م تكن خحسارة هنغاريا لاستقلا هما الوطني النمط الوحيد لفقدان الحرية. فقد 
التنظيم استولت على معظم ا مالك والإمارات المجاورة في جنوب شرق أوربا. وربما 
لن يتمكن حتى البلد الأكثر حداثة ومركزية من الصمود أمام الخزو التركي. لكن 
ضعف الدولة المنغارية المركزية حكم على الفلاحين والمدن في هنغاريا با لخضوع 
والعبودية أيضا. وبعد الفوضى وانخفاض عدد السكان جراء الغزو المغوليء 
أصبح أغلب الفلاحين أحرارأء ولاسي| أولئك الذين عاشوا في المناطق الملكية 
الكبيرة. فقد تمتعوا بحقوق وواجبات ثابتة بوصفهم من «ضيوف» الملكية» وكان 
باستطاعتهم أداء ا لخدمة العسكرية أو دفع ضريبة بدلا من اللخدمة. أما أهم حرية 
تمتعوا بها فكانت حرية الح ركةء إضافة إلى احق في انتخاب قضاتهم وقساوسته”*. 

أراد ملاك الأراضي من رجال الدين وغير رجال الدين ربط فلاحيهم بالأرض 
وتحويلهم إلى سلعة قابلة للبيع. أما عملية تحويل الأراضي الملكية إلى خاصة» التي 
بدأت في القرن الثالث عشرء فقد أدت إلى وضع أعداد متزايدة من الفلاحين تحت 
سلطة ملاك الأراضي وحكمهم التعسفي. واستحث ارتفاع أسعار الغذاء بدءاً 
من أوائل القرن السادس عشر ملاك الأراضى على زيادة الاستحقاقات والديون 
الإقطاعية العينية عل الفلاحين. كا أجبرؤا عل أداء مزيد من العمل سخرة حيث 
ارتفع من يوم في الأسبوع في القرن السابق إلى ثلاثة بحلول عام 1520. وقيد 
حق الفلا حين في اختيار قضاتهم وقساوستهم المحليين» ووضع تحت إمرة السيد 
الإقطاعي”*. فضلاً عن ذلك كله بدأ ملاك الأراضي حرمان الفلاحين من حرية 
الحركة والانتقال من لورد إلى آخر» أو منعهم من الهجرة من قرية إلى أخرى. وأدى 
تفاقم وضع الفلا حين إلى تفجر انتفاضة فلاحية كبرى عام 1514 لكنها قمعت 
بوحشية» وأحرق زعيم الثورة على «الوتده وأجبر رفاقه على أكل لحمه المحترق*. 
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والجدير بالذكر أن الانتفاضة اندلعت عشية الغزو التركي ومثلت عاملاً أسهم في 
نجاح العثانيين*. 

وكا لاحظنا ني بداية هذا الفصل» لم ينحصر انتشار القنانة المطرد داخل هنغاريا. 
فقد عم بوهیمیاء وبولندا» وبروسیاء والنمساء وروسیا. ومارس النبلاء في شتی 
أرجاء المنطقة الضغط لزيادة الضرائب» وتقييد الحريات» وحرمان السكان التابعين 
هم من حرية الحركة. لقد تعلمنا في القرن العشرين التفكير بالطغيان بوصفه من 
مفرزات الدول الممركزة القويةء لكنه قد يكون أيضا نتاجا للأوليغارشيات المحلية. 
في الصين المعاصرةء لا تعد أسوأ انتهاكات حقوق الفلاحين» وخروقات قوانين 
البيئة والسلامة» وحالات الفساد المستشري» من نتاج الحكومة المركزية في بيجينغ› 
بل نتيجة مارسات المسؤولين الحزبيين المحليين أو أرباب العمل في القطاع ا لخاص 
الذين يعملون معهم يدا بيد. من مسؤوليات الحكومة الم ر كزية فرض قوانينها على 
القلة الأوليغارشية المستبدة؛ والحرية لا تضيع عندما تكون الدولة قوية بل حين 
يصيبها الوهن. ني الولايات المتحدة» م يتحقق إنجاز إلغاء قوانين الفصل العنصري 
في العقدين اللاحقين على الحرب العالمية الثانية إلا حين استخدمت الحكومة 
الاتحادية سلطتها لتطبيق الدستور في الولايات الجنوبية. ولا يمكن الفوز بالحرية 
السياسية على ما يبدو حين تقيد سلطة الدولةء بل عندما تواجه دولة قوية مجتمعاً 
يهاثلها قوة ويسعى إلى تقييد سلطتها. 

فهم الآباء المؤسسون في أميركا الحاجة إلى مثل هذا التوازن. كتب ألكسندر 
هاملتون في «الأوراق الفدرالية» (رقم 17) في معرض تناول مسألة حقوق 
الولايات إزاء الحكومة الاتحاديةء ما يأتي: 


أما في الأمثلة التي تغلب فيها املك على تابعيه» فقد كان نجاحه يعود في 
أساسه إلى طغيان أو لنك التابعين على أفراد رعاياهم. ولما كان البارونات» أو 
النبلاءء أندادايتنافسون في عدائهم للملك» وكانوا ظلمة لعامة الناس» فقد 
ظلوا حل خشية وكره من الطرفين: الملك والعامة؛ إلى أن أفرز الخطر المشترك 
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والمصلحة المشتركة للطرفين اتحاداً فيم بينهماء وأدى ذلك الاتحاد إلى نباية سيطرة 
الطبقة الأرستقراطية. ولو حافظ النبلاءء بمشاعر الرحة والعدل على ولاء 
أتباعهم وتابعيهم وصانوا إخلاصهم هم لانتهت الصراعات فيا بينهم وبين 
الأمير لصالحهم هم» وعلى صورة تضييق سلطة الملك الواحد أو إزاحته. 


يمضي هاملتون ليقول إن الولايات ضمن البنية الاتحادية قابلة للمقارنة 
بإقطاعيات البارونات. وتعتمد درجة استقلاليتها عن الحكومة المر كزية على طريقة 
تعاملها مع المواطنين. إذ لا تعد الحكومة المركزية القوية جيدة أو سيئة فطريا؛ 
وتأثيرها النهائى في الحرية يستند إلى تفاعل معقد بينها وبين السلطات السياسية 
التابعة. وتلك حقيقة تكشفت في تاريخ الولايات المتحدة مثل) ظهرت في تاريخ 
هنغاریا وبولندا. 

من ناحية أخرى» حين تقف دولة قوية في صف أقلية أوليغارشية مستبدة 
تواجه الحرية تمديدا داهماً وخطراً ماثللا على نحو خاص. تلك هي الحالة التي 
ظهرت في روسيا مع هوض إمارة موسكو في القرن ذاته الذي وصلت فيها الدولة 
المنغارية إلى نهايتها. 


Z26 


نحو استبداد أُکثر اکتمالا 


ظهور الدولة الموسكوفية والخصائص المميزة للتطور السياسي 
الروسي؛ كيف نتج الاستعباد التدريجي للفلاحين الروس عن 
اعتهاد الملكية على الأرستقراطية؛ اذا انتصر الاستبداد بصورة أكثر 
اکتالاً في روسيا مقارنة بمناطق أوربا الأخرى 


تحول الاتحاد الروسي» لاسي منذ ظهور فلاديمير بوتين على ا لمسرح في أوائل القرن 
الحادي والعشرين»› ى ما يدعوه علماء السياسة نظام «الاستبداد الانتخاي»". 
فالحكومة استبدادية في الجوهر»ء تتحكم بها شبكة شبحية مبهمة من السياسيين› 
والمسؤولين» والمصالح التجاريةء ومع ذلك تجري انتخابات ديمقراطية لشرعنة 
استمراريتها في السلطة. الديمقراطية الروسية رديئة من حيث النوعية: النظام 
يسيطر فعليا على جيع منافذ الإعلام الرئيسة ولا يسمح لأحد بانتقاده» فهو هدد 
مرشحي المعارضة ويرهبهم ويتزع الأهلية عنهم» ويوفر الحاية والرعاية مرشحيه 
وأزلامه ومۇيديە. 

والأسوأ من نوعية الديمقراطية أداؤها على صعيد حكم القانون. إذيلقى 
الصحفيون الذين يفضحون الفساد الرسمي أو ينتقدون النظام مصرعهم في نهاية 
اللطاف» ولا يبذل أي جهد حقيقي للعثور على القتلة؛ وتتعرض الشر كات التي 
تواجه عمليات استيلاء عدائية من أتباع النظام لاتهامات زائفة من الوكالات 
الحكومية تجبرها على التخلي عن أصوها؛ ويمكن للمسؤولين النافذين الإفلات 
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من العقاب على جرائم القتل التي ارتكبوها دون أي حاسبة. تضع «الشفافية 
الدولية» وهي منظمة غير حكومية تجري استطلاعات لمسح وتقصي مستويات 
الفساد في شتى أنحاء العالم» تضع روسيا ني المرتبة 147 من بين 180 بلدا أي سوا 
من بنغلادیش ولیبیریا وکازاخستان والفلبین» وأفضل قلیلاً من سورية وجمهورية 
إفريقيا الوسطى”. 

يرى كثير من الراقبين نوعأً من الاستمرارية بين روسيا القرن الحادي والعشرين 
والاتحاد السوفييتي السابقء وهو رأي عززه الحنين إلى ا لماضي الستاليني والسوفييتي 
الذي عبر عنه مراراً بعض الروس. لقد غرست الشيوعية جذورها في روسيا أثناء 
السنوات السبعين اللاحقة على الثورة البلشفيةء وشكلت على ما يبدو مواقف 
الروس المعاصرين. 

لكن كثيرآ من العوامل المتراكمة ترجع إلى ما قبل الشيوعية. ونسبة الاستبداد 
المعاصر إلى سياسة القرن العشرين وحده تثير السؤال المتعلق بالسبب الذي جعل 
الشيوعية تسود وتنتصر في روسيا بهذا الشكل الشمولي في امقام الأول كا كانت 
الحال في الصين. هنالك بالطبع تراث استبدادي أقدم عهدأ يارس تأثيره. لقد 
طورت روسيا ما قبل الثورة البلشفية دولة مركزية قوية» حيث لا يقيد الساطة 
التنفيذية حكم القانون أو الميثات التشريعية القادرة على المحاسبة إلا بقيود واهية. 
أما طبيعة الحكم الاستبدادي الذي تحقق في روسيا ما قبل البلشفية فكانت ختلفة 
نوعياً عنها في النظام القديم في كل من فرنسا وإسبانياء وأقرب إلى النسخة الصينية أو 
العثمانية ما قبل الحديثة. وترتبط الأسباب الكامنة وراء ذلك كله بعلاقة مع عوامل 
الجغرافيا الطبيعية لروسيا وموقعهاء التي مارست تأثيراً دائ في ثقافتها السياسية. 


مصادر الاستبداد الروسي 


تعود أصول الدولة الروسية إلى المنطقة المحيطة بكييف (أوكرانيا)» حين 
كانت في نهاية الألفية الأول حطة تجارية كبرى تصل أوربا الشالية بالامبراطورية 
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البيزنطية وآسيا الوسطى. لكن انقطعت استمرارية الدولة في أواخر ثلاثينيات 
القرن الثالث عشر» حين تعرضت روسيا لغزو المغول وخضعت لاحتلاهم بقيادة 
باتو خان ومستشاره سوبوتاي. دمرت كييف عن بكرة أبيها؛ كتب الأسقف 
كاربيني» الممشل البابوي» قاثلاً عندما كان يمر بالمدينة: (وجدنا في الحقول [حين 
اجتاح المغول المدينة] عدداً لا بجحصى من رؤوس القتلى وعظامهم؛ فقد كانت هذه 
المدينة كبيرة ومكتظة بالسكان» لكنها سحقت» ول يعد فيها سوى مئتي بيت» يمخضع 
أصحابما الآن لعبودية قاسية». استمر الاحتلال المغولي نحو 250 عاما. ويضع 
كثير من الروس المعاصرين اللوم الآن على المغول فورا حين يسألون عن سبب 
اختلاف دولتهم وثقافتهم السياسية عن أوربا إلى هذا الحد. هنالك أيضاعدد كبير 
من المراقبين الخربيين» مثل الم ركيز دي كوستين» الذين أصروا على مر التاريخ على 
اعتبار روسيا قوة «آسيوية» تشكلت بصورة حاسمة جراء تفاعلاتها مع العثانيينء 
والكومانء وغيرما من الشعوب الآسيويةء لامع المخول وحدهم. وبعد ذلك 
ص ظهور منغوليا المستقلةء تغير هذا الرأي» وبرزت موجة تعديلية جديدة ترى دور 
المغول تحت ضوء أكثر إيجابية. 

على أي حال» مارس الغزو المغولي تأثيرا قوياً ني التطور السياسي اللاحق في 
روسيا عبر عدد من الطرق السلبية في معظمها”. أولاء قطع الاتصال التجاري 
والفكري بين روسيا وبيزنطة والشرق الأوسط الذي مثل مصدراً للدين والثقافة. 
كما عرقل الاتصال مع أوربا أيضاء ما أدى إلى عدم مشاركة روسيا في تطورات مثل 
النهضة والإصلاح الديني إلى المدى الذي وصلت إليه المناطق الأقرب إلى الغرب. 

ثانياًء أخر الاحتلال ا مغولي كثيراً التطور السياسي الروسي» الذي وجب عليه 
الد سى دند مدد از روني الكت اله الط كك اشرق 
أوكرانيا التي كانت موقع الاستيطان الأصلي للروس. بدآت الدولة الروسية تتفكك 
قبل وصول المغول» لكن الفتح المغولي أكد تشتت السلطة السياسية وتوزعها على 
مجموعة من الإقطاعات الصغيرة التي يجحكمها أمراء صغار. وانتقل مركز الجذب 
الروسي من شال البحر الأسود إلى الشمال الشرقي» حيث ظهرت دوقية موسكو 
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الكبرى بوصفها لاعباً سياسياً مركزياً. وخلافاً لاإقطاع الأوربي» الذي ارتقى على 
مدى أكثر من ثمانمثة سنةء لم تستمر إقطاعية روسيا سوى قرنين أو أكثر قليلاً -من 
بداية ا لخضوع للنير التتري عام 1240 إلى منتصف القرن السادس عشر حين اعتل 
إيفان الثالث سدة الحكم- قبل أن يجبر الأمراء على مواجهة السلطة المتنامية للملكية 
الممركزة. 

أخيرآء قوض المغول التقاليد القانونية الموروثة من بيزنطة وجعلواالحياة السياسية 
أشد قسوة ووحشية. وفي تعارض حاد مع أمراء أوربا المسيحيين» عد الحكام المغول 
أنفسهم جرد عصبة ضارية وناهبة غرضها المعلن الاستيلاء على الموارد من السكان 
الذين تسيطر عليهم. كانوا شعبا بدوياً ) يعرف المؤسسات السياسية المتطورة أو 
نظريات العدالة لنقلها إلى سكان الأراضي المفتوحة. ولم يزعموا قط أن الحكم وجد 
من أجل المحكومين؛ وخلافا لحكام الدول الزراعية التقليدية» عانوا ضيق الأفق 
ورغبوا في الاستيلاء على الموارد دون الاهتام بالاستدامة. عاقبوا المعارضين بقسوة 
وكانوا على أتم الاستعداد لإعدام سكان بلدات بأكملها لمجرد إثبات وجهة نظر. 
جندوا الأمراء الروس» ومنهم الأمير الموسكونفي الذي سيتابع نشاطه لإقامة الدولة 
الروسيةء للعمل بصفة جباة ضرائب طمم. وهكذاء درب المغول عدة أجيال من 
الزعماء الروس وفقاً لأساليبهم الضارية القائمة على السلب والنهب. وني الحقيقةت 
اندمجوا وراثيا عبر الزواج المختلط مع السكان الروس. 

ومثلما هي الحال تقريباً ني جيم الكيانات السياسية الأخرى التي تناولناها 
بالدراسة» استحشت بناء الدولة الروسية الحاجة إلى شن الحرب. وعلى شاكلة أسرة 
کابیتیون في ایل دو فرانس» استخدمت سلالة روريك في موسکو موقعها المرکزي 
نقطة انطلاق للتوسع الخارجي» ومقارعة الإمارات الإقطاعية الأخرى والاستيلاء 
عليها إضافة إلى محاربة المغول والليتوانيين والقوى الأجنبية الأخرى. برزت الدولة 
بوصفها قوة كبرى في عهد إيفان الثالث (1505-1440)ء الذي ضم نوفغورود 
وتفير واتخذ لقب ملك روسيا كلها. توسعت مساحة إمارة موسكو من ستمئة ميل 
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مربع في عهد إيفان الأول (1340-1288)ء إلى آلف وخسمئة زمن باسيل الثاني 
(1462-1415)» إلى خمسة وخسين ألفا بحلول نهاية حكم إيفان الثالث. 

هنالك العديد من أوجه الشبه بين عملية تشكل الدولة في روسيا أثناء العصر 
الإقطاعي وأنساقها التكوينية في الصين والسلطنة العثانية. ومثل الأسرة المؤسسة 
لمملكة جو الغربيةء اتشر المتحدرون من أسرة الإمارة الكييفية في شتى أرجاء 
روسياء ولاسي] بعد الغزو المغولي» وتبعثروا في سلسلة من الإمارات الصغيرة التي 
شكلت نسخة روسية من الإقطاع. سيطر كل أمير على منطقة جغرافية» وموارد 
اقتصادية» وجنود» وتمكن من الحصول على خدمات أفراد الطبقة الأرستقراطية 
الحرة (البويار). 

بنيت سلطة الدولة الموسكوفية على طبقة الخدمة الوسطىء» المكونة من فرسان 
تلقوا أجرهم عينا (لانقدا) على شكل منح من الأراضي عرفت باسم «بومستيا». 
ضمت كل قطعة من هذه الأراضي خس أو ست عائلات فلاحية تعمل فيها. ولأن 
الأرض متوافرة» حظيت السيطرة على البشر بأمية أكبر من السيطرة على الأرض. 
يشكل الفرسان جيشاً حترفاً عاملاء بل كان الأمير يدعوهم إلى الخدمةء ثم 
يعودون إلى أراضيهم بعد انتهاء موسم الحملات. أوجه التشابه لافتة بين أراضي 
«بومستيا؟ الروسية و«التيمار؟ العثانية» ومن المرجح ألا يكون ذلك جرد صدفةء 
نظرا لازدياد اتصال الروس بالترك في هذا العصر. وعلى شاكلة السباهيةء تكون 
جوهر الجيش الروسي من طبقة تصنف في أنحاء أوربا الأخحرى ضمن الشريحة الدنيا 
من الأرستقراطية» جنود اعتمدوا على الدولة للحصول على الأرض والموارد. بل 
شابه الفرسان الروس الخيالة العثهانيين في معداتهم الخفيفة نسبيا واعتمادهم على 
المناورة» وني ذلك اختلاف أساسي عن الفرسان المدعَمين بالدروع الثقيلة في أوربا 
الغربية. كان دافع النظام في موسكو وراء بناء هذا النوع من الجيش مشابما لباعث 
العثهانيين: إ اد تنظيم عسكري يعتمد عليه وحده من أجل ال مكانة واليبةء دون 
أن يدفع إليه نقدا. وأمكن استخدام هذه القوة موازنة قوة الأمراء والبويار الذين 
امتلكوا أراضيهم ومواردهم الخاصة". 
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إذن» هذا واحد من أهم الفوارق الحاسمة بين روسيا وهنغاريا. في روسياء 
جندت طبقة الخدمة الوسطى للعمل مباشرة للدولة الموسكوفية» بين دمجت في 
هنغاريا ضمن طبقة النبلاء. كان هذا الخيار على الأرجح كافياً لتقرير السبل اللاحقة 
للمركزية واللامركزية التي اتخذها المجتمعان. وحقيقة أن طبقة الخدمة الوسطى 
اشا ا OTD‏ فل أجدالاساب اة 
التي جعلت المجتمع الروسي يضع عقبات أقل مام مشروع بناء الدولة الموسكوفية 
ت اا 


روسيا في عام 1462 | 
مناطق أضيفت عام 1533 ٤‏ 


مناطق أضيفت عام 1598 ا 
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يتصل أحد الأسباب الأخرى وراء فشل النبلاء الروس في الحد من سلطة 
الدولة المركزية بحقيقة أن النسخة الروسية من الإقطاع ) تعمر مدة كافية لتتحصن 
وتتجذر. لقد شهد علم التأريخ الروسي جدلاً متواصلاً حول هذه المسألة» وأكد 
بعض المؤرخين أن البلاد لم تختبر الإقطاع أصلا؛ نظراً لأن الإقطاعيات الروسية ل 
تمتلك سلطة الحكم الذاتي نفسها التي تمتعت بها مشيلاتما في أوربا الغربية”. م يتح 
للأمراء والنبلاء الروس الوقت الكافي لبناء القلاع؛ بينم منحت السهول والسهوب 
الروسية المسطحة ميزة للقوات الهجومية القادرة على الح ركة بسرعة تتفوق بها على 
القوات الدفاعية. 

تعمدت الدولة الموسكوفية تشجيع تفكك الأرستقراطية عبر نشر تراتبية 
من عائلات البويار والأفراد ضمن العائلات .)mestnichestvo)‏ وعلى غرار بیع 
الألقاب والامتيازات الفرنسية والإسبانيةء أضعف النظام التراتبي الروسي اللحمة 
الداخلية للنبلاء عبر وضعهم في حالة من المنافسة المباشرة فا بينهم ".و نتيجة 
ذلك كله» كان النبلاء الرس وصغ ت ای اسکا تلام ثوغ 
يطوروا مؤسسات كافية تتيح هم مقاومة الدولة المركزية بأسلوب جمعي. واشتهر 
بمشاحناتهم الداخلية التافهة التي استنزفت طاقاتهم ونكت قواهم باستمرار. 

كان حكم القانون في روسيا منذ البداية أضعف منه في أوربا الغربية. ولم تلعب 
الكنيسة الأرثوذكسية قط الدور ذاته الذي لعبته الكنيسة الكاثوليكية في ترسيخ 
قانون كنسي خارج نطاق سلطة ا لحكام الإقليميون. أما الامبراطورية البيزنطية التي 
استمدت منها روسيا نموذج العلاقات بين الكنيسة والدولة فكانت بابوية-قيصرية 
(تخضع سلطة الكنيسة الدينية للحكومة الدنيوية)؛ حيث يعين الامبراطور أسقف 
القسطنطينية ويتدخل في مسائل العقيدة. ولم حدث قط معادل للنزاع على تقليد 
المناصب والإصلاح الغريغوري في العام البيزنطي. لقد أخحفقت الكنيسة الشرقية 
في تطوير بيروقراطية مركزة شبيهة بالدولة يمكن بها نشر القانون» وفشلت في تقنين 
مراسيمها وتحويلها إلى قانون كنسي موحد بطريقة الكنيسة الكاثوليكية. وحين 
فصل الغزو المغولي الكنيسة الروسية عن مصادرها البيزنطيةء وجدت في الدولة 
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اموسكوفية حامياً جديداً. توافقت مصالح الكنيسة والدولة: منحت الثانية للأولى 
الرعاية والسلطةء بين روجت الأولى شرعية الثانية بوصفها مستقرأً ل «روما الثالثةا. 
أصبحت الكنيسة الروسية تخضع كلياً للسلطة الدنيوية مع خلع الأسقف نيكون 
عام 1666 ووفقاً للأمر الروحي الذي أصدره بطرس الأكبر عام 1721 ألغيت 
الأسقفية كلية واستبدلت بمجمع (سينودس) مقدس يعينه القيصر مباشرة'. 
من يشكك بأمية ا لحماية التي وفرها حكم القانون لنخبة أوربا الغربية» يجب 
أن يلاحظ الحقبة المظلمة في التاريخ الروسي التي تكشفت في النصف الثاني من 
عهد إيفان الرابع (1584-1530) (عرف لاحقاً باسم إيفان «غروزني»» أي إيفان 
الرهيب أو العظيم)ء ولم يكن ها نظير حقيقي في التاريخ الأوربي الغربي. دفع موت 
زوجة إيفان الشابة والعزيزة على قلبهء أنستاسياء عام 560 1» الأمير إلى الاستسلام 
لموجة من الارتياب الجامح بمسؤولي البلاط المحيطين به. ترك موسكو فجأة ليعود 
إليهاعام 5 156 مطالبا البويار بالقبول بإقامة منطقة إدارية خاصة عرفت باسم 
«أوبريشنينا» يملك فيها الأمير سلطة مطلقة للتعامل مع الأشرار والنونة. منحه 
البويار هذه السلطة فانقلب عليهم عبر عهد من الإرهاب تعرضت فيه أعداد 
كبيرة منهم للاعتقال والتعذيب والإعدام» مع عائلاتهم. أنشأ إيفان قوة خاصة 
من الشرطة عرفت باسم «أوبريشنيكي»» ارتدى أفرادها ملابس سوداء وركبوا 
خيولا سوداء» وأصبحت أداة لحكمه الخاص الخارج على القانون. صادرت الدولة 
الأراضى ني المقاطعةء وأضيفت إليها لاحقاً مساحات جديدة إلى أن غدت تمثل 
نصف أراضي الدولة. أشارت التقديرات إلى مقتل عدد يراوح بين أربعة وعشرة 
آلاف من البويار. و ينج سوى تسع من العائلات الأميرية القديمة» بينها صودرت 
غالبية أراضيها"". فقد إيفان على ما يبدو توازنه العاطفي تماما بل بلغ به الأمر حد 
قتل ابنه ووريثه» وعانت البلاد بعد موته حالة من الصدمة الشديدة". من الصعب 
ألا نلاحظ في «أوبريشنينا» سابقة لعمليات التطهير ضد أعضاء الحزب الشيوعي 
التي قام بها جوزيف ستالين في منتصف ثلاثينيات القرن العشرين وأواخرهاء حين 
ارتاب الأمين العام للحزب بكل من حوله فاغتال الرفاق القدامى من البلاشفة 
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الذين عملوامعه على تفجير الثورة"". كا تذكر بحكام صينيين مثل الإمبراطورة 
وو» التي قامت بعمليات تطهير ضد النخب الأرستقراطية. 

السؤال المحرر من منظور التطور السياسي الروسي هو: لماذا عرض البويار 
أنفسهم للخطر عبر منح إيفان هذه السلطات الخاصة. يبدو أن إحدى الإجابات 
تتمثل في أنمم لم يعتقدوا بقدرتهم على تمارسة السلطة بأنفسهم وتملكهم الخوف 
من التبعات والعواقب إذا لم يتمتع ا ملك بسلطة قوية. أثير هذا الاحتمال في أثناء 
ابتعاد إيفان الغريب عن موسكو. إذ م تكن الخشية الروسية من الفوضى والتفكك 
جراء الدولة الضعيفة غير مبررة؛ لأن هذا ما حصل بالضبط حين توفي فيودور 
بن إيفان دون وريث عام 1598 ما وضع نہاية لسلالة روريك ودشن ما دعي 
بعصر الأزمات. اجتاحت الدولة الموسكوفية المجاعة وتعرضت للغزو الخارجي 
وتفككت جراء سلسلة من «المطالبين المزيفين؟ بالعرش والمتنافسين عليه. ) يكن 
جهاز الدولة الذي أنشأه أمراء موسكو قويا بها يكفي لتحمل صراع مطول على 
ا لخلافةء وكان من المستحيل العودة إلى شكل أقل مركزية من الإدارة الإقطاعية 
بعد أن انارت سلطة الأمراء. أما النتتيجة فكانت حالة من العنف الجامح واليمنة 
الأجنبيةء | تتوقف إلا مع ظهور أسرة رومانوف عام 1613. 


بدائل حرة 


م يكن ظهور الاستبداد الروسي قدرا محتوما جراء منطق داخلي فرضته الثقافة 
الروسية. هنالك في الحقيقة سوابق في التاريخ الروسي لمؤسسات جمهورية على الطراز 
الغربي» أو جمعيات تثيليةء توفر رؤية ما لاحتمالات روسية بديلة. | تتعرض مدينة 
نوفغورود في أقصى الشمال الغربي للغزو المغولي وبقيت جهورية تجارية مزدهرة 
طوال العصر الإقطاعي المبكر. وارتبطت بصورة وثيقة مع تجارة البلطيق وجسدت 
بوابة للسلع الأوربية التي تدخل روسيا. كان لأمير نوفغورود جيش تحت إمرته» 
لكن سلطاته قيدت بجمعية تثيلية شعبية )»٠١1(‏ تنتخب عافظاً للمدينة من أفراد 
الطبقة الأرستقراطية. منح المواطنون الأحرار كلهم حق التصويت. وكانت الجمعية 
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تتحكم بالضرائب» والقوانين» والشؤون الخارجيةء وتستطيع خلع الأمير. وحتى 
داخل المدينةء تمتعت الأحياء السكنية بقدر كبير من الاستقلال الذاتي في إدارة 
شؤونما ا لخاصة. في غهاية المطاف,» فتح إيفان الثالث نوفغورود وضمها إلى الدولة 
الموسكوفية عام 8 147. ثم أبطل جميع مؤسساتها الجمهورية الفريدة وأعدم كثيرا 
من زعمائها بتهمة الخيانة» كا نفى عددا كبيرا من عائلات البويار والتجار إلى مناطق 
أخری من ملکته'. 

تجسد النوع الثاني من ا لمؤسسة التمثيلية في مجلس النبلاء (« مجلس زيمسكي») 
الذي حمل بعض الشبه ب« جمعيات الطبقات الثلاث» والجمعيات التمثيلية في 
الغرب. كان المجلس يجتمع بشكل غير منتظم» إلا أنه لعب دور حاسم الأهمية في 
بعض المراحل» کا حدث حين وافق على عدد من مبادرات إيفان الرابع» مثل حربه 
مع ليفونيا. وصادق مجلس آخر على تنصيب في ودور بن إيفان الرابع قيصراً عام 
5 وعرض العرش على الوصي بوريس غودونوف عام 1598. وربا يكون 
أهم عمل قام به مجلس زيمسكي الموافقة على تنصيب ميخائيل رومانوف قيصراً 
عام 13 16 ليضع نهاية لعصر الأزمات. استمرت الميئة في الانعقاد للمصادقة على 
شن الحروب وفرض الضرائب في العديد من المناسبات في القرن السابع عشرء إلى 
أن تكن بطرس الأكبر من تهميشها'. ومن ثم غابت المؤسسات التمثيلية عن 
التاريخ الروسي» إلى أن ظهر مجلس الدوما أو المجلس التشريعي عقب الحرب 
الروسية اليابانية عام 1906. 

المصدر الأخير المحتمل لمقاومة السلطة الاستبدادية مثلته الكنيسة الروسية. 
ولأسباب ذكرناها آنفاء كثيرا ما أدان النقاد الكنيسة الروسية بوصفها أداة طيعة بيد 
الحاكم في موسكو منذ العصور القيصرية إلى الوقت الحاضر. لكن في الحقبة السابقة 
على خلع الأسقف نيكون» ظهر سبيل ختلف. فقد تمتعت الكنيسة الأرثوذكسية 
الروسية بالاستقلال الذاتي نتيجة امتلاكها ربع الأراضي الروسية تقريباً. فضلاً 
عن تراث رهباني قوي امتد إلى إصلاح القديس سيرجيوس,» الذي نظرت أخويته 
الرهبانية بعين الشك والريبة للحكام الدنيويين. ل يكن مطران موسكو يعين من 
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قبل الأميرء بل الأسقف في القسطنطينية» على الأقل حتى الأزمة التي فجرها 
اللجمع (المسكوني) الفلورنسي عام 1441ء حين عن المطران مجلس للأساقفة 
الروس". واتخذ زعاء الكنيسة مواقف فردية بطولية ضد الطغيان» مثل مطران 
موسكو فيليب» الذي أدان إيفان الرابع فنفي عن أبرشيته ثم مات خنقاً في نباية 
المطاف على يد أحد أتباع القيصر*". 

تشير هذه الأمثلة في دلالتها إلى أن التراث الروسي ليس جرد طغيان استبدادي 
متصل» بل احتشد ببدائل حرة برعمت وأزهرت بين الحين والآخر. والوعد 


بالمجتمع الحر هو الذي ظهر مجددا بعد سقوط الشيوعية ورب يتحقق في المستقبل. 
تكتل مالكي الفلا حين 


في نهاية القرن السابع عشر كانت الدولة الروسية مركزيةء لكنها أقل تطوراً 
بكثير من مثيلاتها الأوربية. إذ لم توجد بيروقراطية مركزة متماسكة» بل جرد سلسلة 
من الأقسام والإدارات (رعه)نءم) بصلاحيات متداخلة وتفويضات متنافرة نتجت 
عن كتلة مشوشة من الأوامر الفردية (ءةkنءم)‏ التي أصدرها القيصر”". وخلافا 
لنظام المشرفين الإداريين الفرنسي» اعتمدت الحكومة المحلية حتى عهد إيفان الرابع 
على تعیینات جرا القیصر عرفت باسم «التلقي‌ات» (٤:۸٥1٣ءه»).‏ يشير الاسم إلى 
توليفة تجمع المقصد الكامن وراء المؤسسة: الإشراف والنهب. ألغيت في عهد إيفان 
الرابع جميع أشكال الحكم المحلي التي وجدت في القرن السادس عشر» واعتمدت 
الدولة على نظام الحكام العسكريين (له۷٠هء)‏ لتنفيذ أوامرها. كان الجيش بدائياً 
أيضاًء وظل معتمداً على اليالة مع وحدات مشاة جديدة غير موثوقة أنشئت في 


العاصمة. 


جرت ال جولة اللاحقة الكبرى من جولات بناء الدولة الروسية في عهد بطرس 
الأكبر (1725-1672)» الذي نقل العاصمة من موسكو إلى سان بطرسبورغ» 
واستتو ر5 تة من لۇ سات من وربا كان بطر غلاا فعا من اة 
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القدرة ا لجسدية والمقدرة القيادية» ودفع بمفرده الحدود القصوى لا هو مكن فيا 
يتعلق بالتحول الاجتاعي من القمة إلى القاعدة. مثلت الحرب مرة أخرى الباعث 
الرئيس لبناء الدولةء ولاسي) الضغوط المائلة الناجمة عن الحرب الشالية الكرى 
مع السويد. وعقب المزيمة أمام كارل الثاني عشر في معركة نارفا عام 1700ء بدأ 
بطرس عملية إعادة تنظيم شاملة للجيش وفق الأساليب الأوربية المعاصرة وبناء 
رة رة فن الضف ريا (اتطاد قا من م واحدة واتهاء انبرل اد دة 
قطعه على ثمانمثة وأصبح قادرا على هزيمة البحرية السويدية). كا عمل على تحديث 
الإدارة المركزية ني روسيا عبر إلغاء الأقسام والإدارات القديمة واستبداها بنظام من 
الكليات (المجمعات)» التي صممت وفق أسلوب المؤسسات المشابہة في السويد. 
فقد ارتكزت على دراية تقنية -أتت من الأجانب غالبا عند هذه المرحلة- ومارست 
وظيفة تشاورية في مناقشة السياسات وتنفيذها. 

استندت المرحلة الأولى من بناء الدولة في القرنين الخامس والسادس عشر إلى 
تحشيد طبقة الخدمة الوسطىء الأمر الذي قسم النبلاء وضمن اعتاد عدد كبير منهم 
على الدولة اعتماداً مباشراً. مضى بطرس خطوة إضافية فجند الطبقة الأرستقراطية 
كلها في خدمة الدولة. دخل أفراد الطبقة الأرستقراطية العليا الجيش منذ الطفولةء 
وترقوا وفتق معايير المؤهلات والجدارة الحديثةء ووجب عليهم البقاء مع الأفواج 
الحربية طوال حياتهم. وهكذا استمرت فكرة التبالة الخادمة للدولة مدة أطول 
في روسيا مقارنة بأورباء مع أنها طبقت بطريق ة مختلفة تاما. م يأت النبلاء الذين 
خدموا الدولة مع حاشيتهم من الفلاحين والأتباع» لكنهم عينوا في مناصب من 
قبل التراتبية الهيكلية الممركزة. وأدى ذلك إلى عسكرة شاملة للمجتمع الروسي» مع 
تشديد أخلاقي على الواجب والشرف والتراتبية والطاعة*. 

يوضح الشكل 4 توازن القوى السياسية الداخلية التي دعمت الاستبداد 


الروسي. 


الجزء الرابح: الحكومة الخاضعة للمحاسبة 


في عام 1722ء استبدل بطرس بالتراتبية بية الإقطاعية القديمة جدولا تصنيفياء 
كان عبارة عن نظام تراتبي ينتمي فيه كل واحد من رعاياه إلى مرتبة حددة قانونياً ها 
امتيازاتها والتزاماتها. وعبر الوصول إلى مرتبة معينةء ينضم الموظف من غير النبلاءء 
بغض النظر هل يعمل في ال جهاز البيروقراطي آم ا مؤسسة العسكريةء إل صفوف 
النبالة الوراثية بشكل آلي. وفر ذلك سبيلا لانضهام آفراد جدد إلى طبقة النبلاء كانت 
الدولة بحاجة إليهم بسبب ضرورة شخل العدد الهائل من المناصب الحكومية. .دعم 
الجدول الموية الشتركة للنبلاء وقدرتهم على العمل الجمعي . لكن الطبقة النبيلة م 
تعد اها تمتا للناطة اللكةة فد بعت ورج ارم اظ ما لها اندو نخدا 
منعها من ذلك . 

ما جناه النبلاء مقابل الخدمة كان إعفاء من الضرائب» وحقوقاً حصرية في 
ملكية الأرض والبش» وفرصة لهأرسة مزيد من الضغط على الأقنان. وتؤكد العلاقة 
الوثيقة بين الظروف المتدهورة للفلاحين ونهموض الطبقة الأرستقراطية الخادمة 
للدولة حقيقة أن القنانة ظهرت أول مرة في الأراضي التي منحها الأمير لنبلاثه 
على شكل هبات (بومستيا). وكانت هذه على الأغلب تقع في المناطق الحدودية في 
الجضوب والحنوب الشرقي والغرب حيث تم الاستيلاء على الأراضي من البلدان 
المجاورة. لكن في الامتداد المائل للمناطق الشمالية التي م تشهد الحروب» بدا وضع 
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الفلاحين أفضل بكثير -كانوا على الأغلب تابعين للدولة وعليهم التزامات تجاهها 
لا للسيد الإقطاعی 7*. 


زاد العبء الضريبي على كاهل الفلاحين باستمرار على مدى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر» لكن القيود القانونية الأكثر أهمية هي تلك التي وضعت على 
احق في حرية الحركة. فقد كان حق الفلاح في المغادرة تراثا متبعا منذ القدم» لكنه 
قيد باطراد ثم ألخي كلية*. كانت هذه القيود ا معيقة لحر كة الفلاح حاسمة الأهمية 
بالنسبة لتشكيل أرستقراطية روسية متلاحة وتحالفها مع الملكية. 

والمفارقة أن للسبب وراء ذلك علاقة بجغرافية روسياء التي كانت كا أسلفنا 
غير مواتية لتطور نظام عبودي راسخ جراء نقص الإحاطة. إذ لا توجد سوى 
قلة قليلة من الموانع الطبيعية للحركة في روسيا مشل الأغهار أو سلاسل الجبال 
التي يتعذر عبورهاء بين امتدت المناطق الحدودية مع توسع البلادء ولا سيا في 
الجنوب والجنوب الشرقي. وقيل إن جتمعات القوزاق المحلية الحرة التي نمت في 
جنوب أوكرانيا وحوض الدون قد تأسست بواسطة أقنان هاربين. ومثلا حدث 
في الجنوب الأميركي» حيث تاخت مناطق ملاك العبيد حدوداً مفتوحة» لإ يكن 
بالمستطاع جعل مؤسسة القنانة قابلة للحياة والتطبيق إلا إذا جع أصحابَ الأقنان 
اتفاق ملزم لتقييد حركتهم» وإعادة الهاربین منهم» وإنزال عقاب شديد لا بالأقنان 
وحدهم بل بأصحاب الأراضي الآخرين الذين انتهكوا القواعد والأنظمة. فإن 
اختار طرف مؤثر الخروج من النظام -أي حين توفر الحاية للهاربين جماعة فرعية 
من السادة الإقطاعيين» أو مجموعة من المدن الحرةء أو املك نفسه- فإن النظام برمته 
سينهار. ونظرآ للندرة النسبية للعمال في هذه الحقبةء فإن من المربح لأي صاحب 
أرض الانشقاق عن الائتلاف وجذب الأقنان إلى أرضه عبر عرض شروط أفضل. 
ومن ثم» كان من الضروري تعزيز التضامن بين أعضاء تكتل ملاك الأراضي عبر 
امتيازات مغرية وواجبات ملزمة لتطبيق القواعد والأنظمة المقيدة لحركة الفلاح. 
لقد تأسس الاستبداد الروسى على تحالف بين الملك والشريجتين العليا والدنيا من 
الف حت اعم عك الأطاف ها راع اة غر حاب الفلاحن. 


الجزء الرابح: الحكومة الخاضعة للمحاسبة 527 


تفسر الحاجة إلى الحفاظ على هذا التكتل بين مالكي الأقنان جوانب عديدة من 
التطور السياسي الروسي. فقد وضعت الحكومة قيودا متزايدة تعيق الأفراد الذين لا 
يملكون الأقنان عن حيازة الأراضي جانا كان على من يريد امتلاك الأراضي الانضمام 
إلى النبلاءء حيث يمتلك الأقنان تلقائياً ويخضع للالتزامات الضرورية للحفاظ على 
النظام. ومن ثم» عرقل ذلك نمو طبقة برجوازية في مدن تجارية مستقلة» وهو أمر 
لعب دورا مها في تشجيع حرية الفلاحين في الغرب. ولذلك كلهء فإن النبلاء هم 
الذين قاموا بالدور الريادي في التطور الاقتصادي الرأسمالي في روسيا لا البرجوازية 
المستقلة*. كا أن الحاجة إلى الحفاظ على التكتل تفسر التوسع الروسي في الجنوب 
والجنوب الشرقي؛ لأن وجود مناطق القوزاق الحرة على طول الحدود مثل إغراء 
مستمراً وفرصة سانحة هروب الفلاحين» وكان من الضروري منعهم من ذلك. 


ما بحد بطرس 


مارس بطرس الأول دور تحديشياً عظيمً وعمل على «أوربة» روسيا بطرق عديدة 
وتحويلها إلى لاعب رئيس في السياسة الأوربية. لكن أساليبه الإصلاحية المتعجلة 
والمتجهة من القمة إلى القاعدة واجهت قيودا فرضتها الطبيعة الأساسية للمجتمع 
الروسي. على سبيل المثالء م يثمر جهده المبذول لإصلاح الحكم على المستويات 
الإقليمية والبلدية والمحلية عبر إيجاد نظام من طبقتين من المقاطعات والمناطق 
وتشريعات بلدية جديدة» جراء ما يمكن أن يسمى في سياق البلدان النامية المعاصرة 
«الافتقار إلى القدرة». أي عدم وجود عدد كاف من الإداريين المدربين على المستوى 
المحلي» بين| افتقد من وجد منهم روح المبادرة. ولم تنفذ القوانين والتشريعات المرسلة 
من المركزء ولا كان النظام قادرا على وضع حد للفساد والحكم التعسفي**. 

ولا استطاع جهد بطرس الهادف إلى إيجاد نظام ترقيات حديث قائم على 
الجدارة والأهلية للجيش والبيروقراطية المركزية الصمود بعد وفاته. فقد اعتمد 
كثير من إصلاحاته على ما تمتع به شخصياً من رؤية وطاقة؛ على سبيل ا مثال» كان 
محضر امتحانات الموظفين الجدد الذين سيدخلون السلك الحكومي. لكن بعد 
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رحیله» أعیدت الميراثية إلى النظام الإداري بواسطة العائلات القوية في حاشية 
البلاط. وني عهد خلفائه الضعفاءء أصبحت الترقية إلى أعلى مراتب المؤسسة 
العسكرية والبيروقراطية تعتمد على رعاية (ووساطة) إحدى العائلات الكبيرة 
النافذة مثل: دولغوروكوف» أو ناريشكين» أو غوليتسين» أو سالتيكوف. ونجح 
الأرستقراطيون» الذين زادت سيطرتبم على سياسة الدولةء في إلخاء التزاماتهم 
بخدمة الدولة عام 1762 وحصلواعلى حقوق إضافية على حساب الفلاحين» 
مشل القدرة على نقلهم أو ترحيلهم متى أرادوا”*. وامتدت المنافسة بين العائلات 
وشبكات الرعاية والحاية والمحسوبية التي توفرها إلى ا لمؤسسة العسكرية» حيث 
ضعفت الكفاءة جراء هذه الصراعات من أجل السيطرة وايمنة. 

آدى وض هذه العائلات الأرستقراطية إلى نشر السلطة وتوزيعها ضمن 
النظام الروسي وتقليص سطوة الاستبداد الموروث عن إيفان الراب وبطرس. وجعل 
ذلك إضافة إلى هيمنة الثقافة الفرنسية على النخب الروسية» المجتمع الأرستقراطي 
الروسي في أوائل ارت اا عر يبدو أوربياً متمیزا کا وصفه تولستوي في الحرب 
والسلام» وختلفا اختلافا بينا عن حاله قبل مثتي سنة. لكن يجب عدم الخلط بين 
توزيع السلطة هذا ونهوض دولة إدارية حديثة كا جرى في الغرب. ووفقا للمؤرخ 
جون لودون «فإن وجود شبكة وطنية من العائلات ومنظومات العملاء والأتباع 
جعل من التراتبية المتصابة التي أقامتها النصوص التشريعية الباحثة باستمرار عن 
هيكلية إدارية و'نظامية متسقة» مهزلة تدعو للسخرية. وهذا يفسر السبب الذي 


جعل الحكومة الروسية» أكثر من سواهاء حكومة أفراد لا قوانين»**. 


نحفق الاستبداد 


ينتهي هذا السرد الوصفي لروسيا مع ظهور دولة استبدادية متهاسكة في أواخر 
القرن الثامن عشر. ومن الواضح أن حوادث كثيرة جرت بعد ذلك» على صعيد 
التجريب الليبرالي في القرن التاسع عشر» وغهوض دولة شمولية (توتاليتارية) في 
القرن العشرين. لكن حتى في زمن الثورية الفرنسية» برزت ملامح معينة للحكم 
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الروسى ميزته بصورة صارخة عن النظامين الاستبداديين في فرنسا وإسبانيا من 
ناحية» والدولتین الصينية والعثانية من ناحية أخرى. 

كانت الدولة الروسية أقوى من نظيرتها الفرنسية أو الإسبانية من عدة جوانب. 
فقد شعرت كل واحدة منه| بأنها مقيدة باحترام حكم القانون» على الأقل فيا 
يتعلق بالنخب» وهذا أمر غاب عن روسيا كلية. لقد قضمت الحكومتان الفرنسية 
والإسبانية حقوق الملكية عبر التخلف عن سداد الديون» واحتكار سك العملة 
وتلفيق التهم عن طريق إجراءات المحاكم المصممة لابتزاز المال من الضحية. لكن 
شعرت الحكومتان» على الأقل» آنا مجبرتان على العمل وفق نظام قضائي قائم. 
بالمقابل» استولت الحكومة الروسية على الأملاك الخاصة بطريقة سافرة من دون 
حتى التظاهر بالتزام القانون» وأجبرت طبقة النبلاء برمتها على خدمة الحكومة 
وتخلصت من الأعداء والغونة دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المناسبة. 
كانت حقبة أوبريشنيناني عهد إيفان الرابع حدثاً فريداً من بعض الجوانب ول 
يتكرر على النطاق نفسه حتى وصول الشيوعيين إلى السلطة في القرن الحشرين. 

ن حقيقة حدوثه شكلت سوابق مهمة للحكام الروس اللاحقين» الذين عرفوا 
أن لدم رادعاً قوياً ضد النخب ل يكن متاحاً للملوك الغربيين. في هذا السياق» 
كانت الحكومة الروسية أقرب إلى الصين الامبراطورية من الحكومات التي ظهرت 
في الغرب. لقد طورت الحكومة الروسية مؤسسات استبدادية شامہت مؤسسات 
العثمانيين (مثل «البوميستيا؟). لكن العثمانيين والماليك كانوا في ذروة عهدهم أكثر 
احتراما لحكم القانون مقارنة بالحكام الروس. 

من ناحية آخرى» كان الاستبداد الروسي أكثر ميراثية من النسخة الصينية أو 
العثانية. ومثلما رأيناء ابتكر الصينيون بيروقراطية حديثة وحكا مركز ولاشخصياً. 
وبينم| جسد التاريخ الصيني على الأغلب صراعا على إعادة الميراثية إلى الدولة 
وجد مثال اللإدارة اللاشخصية المستندة إلى الجدارة حتى قبل ظهور صين موحدة 
في القرن الثالث قبل الميلاد. كا نجح نظام الرق العسكري العثماني في إنشاء نظام 
إداري يستند إلى الجدارة والأهلية نال في أيام مجده إعجاب الزوار الأوربيين بسبب 
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تحرره من تأثيرات اليراثية والمحسوبية. لقد حاول بطرس الأكبر إيجاد نظام ماثل 
في روسياء لكنه م ينجح إلا جزئيا. واستطاعت القوى الميراثية إعادة الاستيلاء على 
الدولة وأسرها بكل سهولةء حيث اشتغلت خلف الكواليس لصياغة السياسة 
بطرق غابت عنها الشفافية كلياً. 

أوجه التشابه والتوازي بين روسيا ا معاصرة والمجتمع الذي ظهر في السنوات 
المحة التي أعقبت موت بطرس الأكبر لافة ومشيرة للانتباه. وعلى الرغم من 
الدستور الرسمي والقوانين ا مكتوبة في روسيا ا لحديثة» إلا أن البلاد تخضع لإدارة 
شبكة من النخب الخفية المشابهة لأسرتي سالتيكوف وناريشكين التي هيمنت على 
روسيا الامبراطورية. يسهل على هذه النخب الوصول إلى السلطة بطرق لا تحددها 
القوانين ولا الإجراءات الرسمية المنظمة. لكن خلافاً للحال في الصينء لا تملك 
غالبية النخب في روسيا شعوراً ماثا بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الأمة ككل. إذ 
تتحسن نوعية الحكم كلا ارتقينا سلم التراتبية السياسية في الصين» بين تسوء في 
روسيا. والنخب المعاصرة مستعدة لاستخدام المشاعر القومية لشرعنة سلطتهاء 
لكنها تعمل في النهاية لصلحتها على الأغلب. 

لا تعد روسيا محاصرة بشرك تاريخها. والسوابق الاستبدادية التي بدأها إيفان 
الرابع وبطرس وستالين تبعتها حقب من التحرر. كا يجحشد المجتمع اليوم بطريقة 
ختلفة عن سلوب النظام القديم» بينا يسمح إدخال الرأسمالية بإعادة ترتيب 
النخب بين الحين والآخر. إن الحكم الاستبدادي الانتخابي القائم حاليا بكل 
فساده وفوضويته» ليس هو الديكتاتورية الوحشية التي خبرها الروس في الماضي» 
والتاريخ الروسي يوفر كثيرا من السبل البديلة نحو مزيد من الحرية» وربا تمثل 
سوابق للإصلاح في المستقبل. 
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الضريبة والتمثيل 


كيف تضع الحالات السابقة للمحاسبة المخفقة سياقاً لفهم تطور 
المؤسسات البرلانية في إنكلترا؛ مصادر التضامن السياسي وجذوره 
ي إنكاسترا قبل وصول النورمانديين؛ دور القانون في شرعنة 
المؤسسات الإنكليزية؛ ما الذي حققته «الثورة المجيدة» فعلاً 


الحالة الأخررة المتعلقة بتطور المحاسبة السياسية تمثلها إنكلترا» حيث نجحت 
مأسسة الأبعاد الثلاثة للتطور السياسي كلها -الدولةء وحكم القانونء والمحاسبة 
السياسية. وضعب إنكلترا في آخر ترتيب الحالات المدروسة من أجل تجنب بعض 
شراك ما يسمى «التاريخ الليبرالي“ (=التاريخ الذي يرى الماضي بوصفه تطورأ توما 
نحو الديمقراطية الليبرالية). كتبت سرديات كثيرة عن هوض الحكومة التمثيلية في 
إنكلترا تجعل تطورها يبدو مثل نتيجة منطقية أو ضرورة لزومية أو عاقبة حتمية 
للنمط الغربي للتطور الذي يمتد تراثه إلى أثينا القديمة. ولكن لأن هذه التواريخ 
نادرا ما وضعت في سياق مقارن» تفشل السلسلة السببية للأحداث الواردة فيها 
في تفسير جملة من العوامل غير الملاحظة أو البعيدة التي لعبت أدوارا حاسمة في 
النتيجة. بكلات أخرى» تخفق في ملاحظة العوامل الكامنة («السلاحف السفلية») 
تحت تلك التي تربض على قمة الكومة أو بالقرب منها. 

نحن نتفادى هذه المشكلة لأننا تناولنا أربع حالات لدول أوربية غابت عنها 
الحكومة الخاضعة للمحاسبة -في الحقيقةء يزيد العدد على أربع حين نآخذ في 
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الاعتبار الناذج غير الغربية التي ناقشناها. وعبر معاينة الطرق التي شابهت فيها 
إنكلترا هذه الحالات الأخرى واختلفت عنهاء نستطيع اكتساب رؤية أعمق لاهية 
التوليفة ا لجامعة للعوامل التي سببت تطور المحاسبة هناك. 

على غرار فرنساء وإسبانياء وهنغارياء وروسياء كانت إنكلترا في البداية مجتمعاً 
قبلياً ثم إقطاعياً حيث شرعت الدولة ا ممركزة في مراكمة عناصر السلطة في أواخر 
القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر. أما النخب في كل من هذه المجتمعات 
فقد نظمت بشكل طبقات/ جمعيات -البرلان اللإنكليزي» الحمعيات الفرنسية 
ذات السيادةء الحمعيات (التمثيلية) الإسبانيةء الدايت الهنغاري» مجلس زيمسكي 
(النيابي) الروسي- لجأت إليها الملكية التحديثية للحصول على الدعم والشرعية. في 
فرنسا وإسبانيا وروسياء فشلت هذه الجحمعيات (التمثيلية) في الاندماج والتحول إلى 
أطراف قوية فاعلة ومعمأسسة وقادرة على الوقوف في وجه الدولة الممركزة لتفرض 
عليها تسوية دستورية تطالب الملك بالخضوع للمساءلة والمحاسبة آمام البرلان. آما 
في إنكلترا فقد كان البر لان قوياً ومتماسكا ومتلاحا. 

وخلافاً للجمعيات (التمثيلية) الإسبانية» التي مثلت بشكل رئيس مدن قشتالة 
أو الميشات الفرنسية أو الروسية التي هيمنت عليها الأرستقراطيةء م تمثل أهيئة 
الإنكليزية الأرستقراطيين والأكليروس (السادة الدنيويين والروحانيين) وحدهي» 
بل شريحة عريضة أيضاً من الطبقة العلياء وسكان المدنء وأصحاب الأملاك بصورة 
أشمل» الذين كانواء مثل العامةء روحها الملهمة وقوتبا الدافعة. لقد تمتع البرلان 
الإنكليزي با يكفي من القوة لإحراج الملك وإحباط خططه لزيادة الضرائب» 
وإجاد أدوات عسكرية جديدة» وتجاوز القانون العام. كا أنشاً جيشه الخاص وهزم 
اللك في حرب أهليةء وأعدمه» ثم أجبر ملكا ثانيا (جيمز الشاني) على التنازل عن 
العرش لصالح مطالب أجنبي (وليم أورينج «الهولندي٠).‏ في نهاية العمليةء | ممحكم 
الدولة الإنكليزية ملك مستبد مثل منافساتبا في القارة» بل ملك دستوري أقر رسمياً 
بمبدأالمحاسبة البرلمانية. أما السؤال الطبيعي فهو: لاذا تطور البر لان الإنكليزي 
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إلى هذا النوع من اليئة بين ظلت المؤسسات المشابهة في آورباء حتى عشية الثورة 
الفرنسية» مقسمةء وضعيفة» وحيادية» أو داعمة بفاعلية للاستبداد الملكي؟ 

ثمة جانب آخر تمشل فيه إنكلترا سابقة لافتة للبلدان النامية المعاصرة. إذ م 
تكن الدولة الإنكليزية في العهد المبكر لآل ستيوارت في بداية القرن السابع عشر 
تزداد استبداداً فحسب» بل نخرها الفساد أيضاً. والأنواع ذاتها من ا مارسات التي 
أصابت بداثها الإدارة العامة في فرنسا وإسبانيا آنذاك مثل بيع ا مناصب والاستباحة 
الميراثيةء انتشرت في إنكلترا أيضاًء وإن على نطاق أضيق. لكن مشكلة الفساد العام في 
إنكلترا إن م تكن قد حلت فقد تقلصت إلى حد بعيد مع نهاية القرن. كا ألخى النظام 
السياسي مارسة بيع المناصب وأقام إدارة بيروقراطية حديشة بطريقة زادت إجالا 
سلطة الدولة وكفاءتما. لم يستأصل ذلك المشكلة كليا من الحياة العامة الإنكليزيةء 
لكن أنقذ البلاد من الغرق في مستنقع الفساد والرشوة الذي نزع الشرعية عن النظام 
القديم في فرنسا ثم قوض أركانه في نهاية المطاف. وربا ينبغي للبلدان النامية التي 
تواجه حالياً فساداً عاماً مستشرياً معاينة أساليب تصدي النظام السياسي الإنكليزي 
هذه المشكلة والاستفادة منها. 


جذور التضامن السياسي الاتكليزي 


رأينا كيف استخدمت الأنظمة الملكية الفرنسية والإسبانية والروسية 
استراتيجيات متنوعة لضم المعارضين المحتملين من الأرستقراطيين أو الطبقة العليا 
أو البرجوازيين أو تهديدهم أو تحييدهم. حاول الوك الإنكليز ذلك أيضاً لكن 
الطبققات الاجت|اعية الممثلة في البر لمان تلا مت معا با يكفي من الثبات والعزيمة 
لمقاومة الملك ثم هزيمته في نہاية المطاف. والسؤال هو: من أي جاء هذا التضامن؟ 
هنالك ثلاثة مكونات مفتاحية على الأقل للإجابةء تناولنا قسم منها بالتحليل في 


الفصول السابقة. أولاأء كان التضامن في المجتمع الإنكليزي منذ البدايات المبكرق 
سياسياً أكثر منه اجتاعياً. ثانياء اعتبر القانون العام وا مؤسسات القانونية الإنكليزية 
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شرعية على نطاق واسع وكان من مصلحة ملاك الأراضي الدفاع عنها أخيرأ مع 
أن الدين ة قسم الإنكليز بشكل حاد في هذه الحقبةء إلا أنه منح البرلان إحساساً قوياً 
بسمو المدف ما كان ليشعر به لو أن ا لحلاف مع الملك انحصر في جال الأملاك 


والموارد. 
الحكم المحلي والتضامن 


للاحظنا في الفصل السادس عشر كيف انهار التنظيم الاجتهاعي القبلي في أوربا 
بتأثير المسيحية قبل وقت طويل من بدء مشروع بناء الدولة الحديثة. ول تحقق هذه 
العملية تقدما يضاهي ما تحقق في إنكلتراء حيث استبدلت صلات القربى بدءا 
من بعشة القديس أوغسطين كانتربري في أواخر القرن السادس بشكل مجتمعي 
أكثر فردانية (لا ينطبق ذلك على الأيرلنديين أو الويلزيين أو الاسكتلنديين» الذين 
احتفظوا بالروابط القبلية حتى حقبة لاحقة من التاريخ -مثلاً: عشائر الأراضي 
المرتفعة [هايلاند]). كانت المجتمعات المكونة من جيران لا تجمعهم صلات قرابية 
شائعة حتى في زمن الأنكلو-ساكسونيين قبل غزو النورمانديين» واختلف المجتمع 
الفلاحي هناك اختلافاً كبيراعن أمثاله في أوربا الشرقيةء فضلاً عن الصين واهنر". 

لكن ضعف التنظيم الاجتهاعي القرابي الرتكز لم يعرقل التضامن الاجتهاعي 
إحالاً. إذيمكن للجماعات القرابية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً أن ت تؤدي فعلاً جمعياً ضمن 
حدود الجماعة بينها تخدم وظيفة ا لحاجز المعيتق أمام التعاون خارج سلالة اللسب 
أو القبيلة. وبسبب ضيق أفق الفعل الجحمعي المميز للمجتمعات القرابية المرتكز 
بالتحديد تبرز الحاجة إلى المؤسسات السياسية. 

لذلك كلهء لر تكن الفردانية المبكرة للمجتمع الإنكليزي تعني غياب التضامن 
الاجتهاعي. بل تدل على أن التضامن اتخذ شكلا سياسيا سافرا وليس اجتماعيا. 
قبل الفح النورماندي» كانت إنكلترا قد نظمت ضمن أقاليم إدارية موحدة 
نسبياً (٠إنطء)»‏ تحولت في بعض المراحل إلى مالك مستقلة لكنها اندجت الآن في 
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ملكة إنكليزية أكبر. رأس الإقليم مسؤول قدیم (۸ ٥۳۵‏ 1۵هه) کان منصبه وراثیاً 
(اللفظة من جذر دانم ركي تعني «الرجل العجوز»ء ومازالت تستخدم في السياسة 
الأميركية المحلية لتدل على عضر مجلس المدينة «ه١٣إ٠14ه).‏ لكن احتكر السلطة 
على نحو متزايد مسؤول ملكي (الشريف)» عينه ا ملك ومثل السلطة الملكية. نظم 
الشريف مجلس الإقليم» حيث ألزم جيع الرجال الأحرار في الإقليم (ثم جميع ملاك 
الأراضي) بحضور لقاءاته التي تعقد مرتين في السنة. ل يدمر الفتح النورماندي 
نظام الحكم هذا بل اكتفى بإعادة تسميته» وهكذا أصبحت الأقاليم مقاطعات وفقا 
للمارسة الفرانكية القارية. لكن سلطة مل الملك -الشريف- تعاظمت باطراد 
على حساب المسؤول القديم (صاحب المنصب الوراثي). وارتقى مجلس الإقليم 
إلى جمعية المقاطعة (التمثيلية)» حيث «يلتقي المستأجرون في أراضي مثل التاج مع 
أصحاب اللإقطاعيات على قدم المساواة القانونية؛ وربا جد شاغل الأرض نفسه 
يجلس مع سيده الإ قطاعي ندا لندا» حسب تعبير فريدريك میتلاند". 

ومع أن تفاصيل هذه المؤسسات العتيقة قد لا تمم القارئ المعاصر, إلا أا 
بالغة الأهمية في تفسير ارتقاء البر لمان بوصفه مؤسسة سياسية. إذ إن طبيعة الإقطاع 
في أوربا القارية بدت ختلفة تماماء ولا سيا في تلك المناطق التي كانت جزءا من 
الامبراطورية الكارولنجية. في هذه المناطقء تمتع النبلاء في الأقاليم بسيطرة أكبر 
على إدارة العدالة مقارنة بنظرائهم الإنكليز”. بينم| حظي الملك بالأفضلية في 
إنكلترا. وبعد القتح النو رماندي» استخدم الملك عاكم المقاطعات لتقييد سلطة 
ا محاكم الإقطاعية؛ وإذا شعر أحد الأفراد بأن السيد الإقطاعي سيظلمهء يستطيع 
الاستثناف أمام الشريف لنقل صلاحية النظر في الدعوى إلى حكمة المقاطعة. 
وبمرور الوقت» حلت المحاكم الملكية حل حاكم المقاطعات بوصفها حاكم ابتداثية 
تفصل في الشؤون المهمة» بينم تابعت اكم المقاطعات النظر في القضايا الأقل أهمية 
مشل النزاعات حول الأراضي التي تساوي أربعين شلنا. ولذلك تتع الأفراد من 
غير النخب بقدرة أكبر على الوصول إلى هذه المؤسسات في إنكلترا مقارنة بالمناطق 
الأخرى من القارة (لمزيد من التفاصيل انظر الفصل السابع عشر). 
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وحتى مع بدء حاكم المقاطعات بخسارة وظائفها وسلطاعا القضائية» كانت 
تكسب ساطة سياسية بوصفها بؤرة تمثيل النظام السياسي الأوسع. ومثلا يشرح 
میتلاند: 


حين نجد في منتصف القرن الثالث عشر مثلون منتخبين يدعون لتشكيل جزء 
من الحمعية الوطنيةء مجلس مشترك للمملكةء أو برلان» قإن هؤلاء يمثلون محاكم 
القاطعات. وهم ليسوا مثلين لمجموعات عشوائية من الأفراد» بل لجاعات 
منظمة كما يمكن أن نقول. المقاطعة برمتها مثلة نظرياً بواسطة حكمتها... 
وقضاة اللك المتجولون يزورون المقاطعات من وقت لآخر؛ والمقاطعة كلهاء أو 
هيئة ا ملاك الأحرارء تقف أمامهم؛ لتعلن ما أنجزته منذ الزيارة السابقة؛ ويمكن 
للمقاطعة أن تصدر الأحكام» وتقدم الشهادات؛ وتعاقب بالغرامة والضريية إذا 
أحطأت. 


ومن ثم جسدت المقاطعة توليفة غريبة لتنظيم يتجه من القمة إلى القاعدة ومن 
القاعدة إلى القمة. فقد أنشأها الملك وحكمها شريف كان يعينه ويعده مسؤولا 
أمامه» لكنها اعتمدت أيضاً عل مشاركة واسعة من جميع ملاك الأراضي الأحرار 
بغخض النظر عن مرتبتهم الموروثة أو مكانتهم الإقطاعية. أما الشريف» فقد تقيدت 
سلطته بدوره بالمسؤولين المنتخبين عحلياء ما شرعن فكرة أن مصالح المقاطعة جب 
أن تمثل بوساطة مسؤولين منتخبين حلياً. وزاد التوازن بين المحاسبة (الصاعدة) 
أمام الملك والمحاسبة (النازلة) أمام سكان المقاطعة. 

على المستوى الأدنى من الإقليم أو المقاطعةء هنالك الوحدات الإدارية المحلية 
الأصغر التي يمكن مقارنتها بوحدات المئة الكارولنجية (انتقلت هذه الوحدات 
أيضاً إلى الإدارة المحلية الأميركية). كانت هذه الوحدات جعياتها ا لخاصة أو حاكمهاء 
ولعبت دورا متعاظم الأهمية في إدارة العدالة. إذوضعت تحت سلطة مساعدي 
المأمور أو رجال الشرطة الذين يعينهم الشريف» وأدت معا وظائف الشرطة مثل 
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القبض على المجرمين. كا شكلت أيضاً أساس نظام المحلفين الإنكليزي» فقد كان 
اللطلوب منها إنشاء لجان من اثني عشر عضوا للبت في القضايا ا لحنائية”. 
وهكذاء حتى قبل الفتح النورماندي» نظم المجتمع الإنكليزي برمته (حتى 
مستوى القرية) ضمن وحدات سياسية شهدت درجة مرتفعة من المشاركة. ولم 
تكن تلك ظاهرة على مستوى القاعدة الشعبية لتنظيم اجتماعي حلي يتخذ دورا 
سياسيا؛ بل إن ا لحكومة الوطنية هي التي دعت إلى المشاركة المحلية بطريقة شيدت 
بنية الحياة المحلية وأصبحت عميقة الجذور بوصفها مصدراً للتعاون الاجتهاعي. 


دور القانون العام والمؤسسات القانونية 


من الملا حظ أن الركائز التكوينية للمؤسسات السياسية التمثيلية اللاحقة بدأت 
علل شكل هيئات قضائية مشل محاكم المقاطعات والوحدات الإدارية الصغيرة 
(الممات). لقد ظهر حكم القانون في التاريخ الإنكليزي قبل وقت طويل من وجود 
أي نوع من المحاسبة السياسية» حيث ارتبطت هذه الأخيرة ارتباطاً وثيقاً ودائاً 
بالدفاع عن القانون. بينا أوجدت السمة التشاركية المميزة للعدالة الإنكليزيةء 
والطبيعة المستجيبة حليا لعملية وضع القوانين والقواعد القضائية وفقا للقانون 
العام» شعورا أعمق باللكية الشعبية لقانون في إنكلترا مقارنة بالمجتمعات الأوربية 
الأخرى. كانت المساءلة العمومية تعني في امقام الأول اضوع للقانون» على الرغم 
من حقيقة أنه لا القانون القضائي ولا القانون التشريعي أنتجتها عملية سياسية 
ديمقراطية في هذه الحقبة. 1 

من الوظائف الرئيسة لحكم القانون حماية حقوق الملكية» وكان القانون العام 
أشد فعالية في أداء هذه المهمة من القانون في البلدان الأخرى. ويعود جزء من 
السبب إلى حقيقة أن القانون العام» مثلما لاحظ هايك» نتاج عملية لا مركزية لصنع 
القرار تميزت بارتفاع مستوى الاستجابة للظروف والمعارف المحلية. لكن المفارقة 
أنه يعود أيضاً إلى حقيقة أن الملوك الإنكليز كانوا على استعداد لدعم حقوق الملكية 
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لخير النخب على حساب حقوق النبلاء» وهو أمر اعتمد بدوره على وجود دولة 
مركزية قوية. في إنكلتراء أمكن للمدعين منذ وقت مبكر نقل مكان الفصل في النزاع 
على حقوق الملكية إلى حاكم الملك» أو إلى عحاكم المقاطعات أو ا مات إذا كانت قيمة 
الحقوق التنازع عليها صغيرة. وكان هناك كثير من الطبقات المعقدة لحقوق الملكية 
التقليدية في العصور الوسطى» مثل الحيازة الرضائية» حيث يمكن للفلاح نصف 
الحر أو المستأجر غير الحر نقل الملكية التي تعود تقنياً إلى السيد الإقطاعي إلى ابنه أو 
قريب له. اعتادت اكم املك حاية حقوق أصحاب الحيازة الرضائية ضد السادة 
الإقطاعيين» ما آدى إلى ارتقاء هذا النوع من الملكية إلى شيء قرب إلى التملك الحر 
أو الملكية الخاصة الحقيقية“. 

قدم وجود أنواع متعددة من المحاكم على مستوى المقاطعة والوحدات الإدارية 
الأصغر (المئات)» واستعداد املك للعب دور المحكم الخحيادي في التزاعات المحلية 
حول حقوق الملكيةء دع قوياً لشرعية حقوق الملكية في إنكلترا*. وبحلول القرن 
الخامس عشر» سمحت الاستقلالية والحيادية المميزتان للنظام القضائي الإنكليزي 
بلعب دور ازداد أهمية باطراد باعتباره (سلطة ثالثة» حقيقية مؤهلة للفصل في 
القضايا الدستوريةء مثل حت البرلمان في إلغاء الامتيازات الملكية. وحسب تعبير 
أحد المراقبين فإن من الصعب التفكير بمكان آخر في أوربا القروسطية يمكن 
فيه حل مثل هذه القضايا -بطريقة مستقلة فعلاً- بواسطة قضاة يتحدثون باللغة 
الشائعة في مهنتهم بدلاً من المناورة السياسية أو إكراه الأحزاب»". وما تزال هذه 
الدرجة من الأهلية القضائية غائبة عن كثير من البلدان النامية اليوم. 

وهكذاء بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى الأزمات الدستورية الكبرى في 
القرن السابع عشر» أصبحت حاية حكم القانون من الملوك الذين أرادوا إخضاعه 
أو خحرقه شعارا تعبويا في الدفاع عن الحرية الإإنكليزية ومصدرا لتضامن الجاعات 
البرلمانية المناهضة للملك. تمثل التهديد للقانون الذي ظهر في الحقبة المبكرة من 
عهد آل ستيوارت (1649-1603) في حكمة «قاعة النجو م Court of Star)‏ 
مطmط))»‏ وهي محكمة مجهولة الأصل والصلاحيات راوغت الحماية الإجرائية 
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المعتادة للمحاكم العادية (ومن ضمنها المحاكمة بواسطة هيئة محلفين) سعياً وراء 
مزيد من «الكفاءة» في الملاحقة حقة القانونية للجرائم. ثم سيّست في عهد املك الثاني 
من آل ستيوارت» تشارلز الأول (1649-1600)» واستخدمت للاحقة أعداء 
التاج لا جرد القضايا الجنائية"'. 


يوجد تجسيد أعظم لاستقلالية القانون الإنكليزي من السير إدوارد كوك 
(34-1552 16)» الحقوقي والباحث القانوني الذي ارتقى في نهاية المطاف إلى 
منصب كبر القضاة في حكمة الملك. وقف كول بثبات وعنادء في ختلف أدواره 
القانونيةء ني وجه السلطات السياسيةء بل ضد الملك ذاته دعا للقانون وحماية له من 
الاتتهاك. وحن سعى الملك جيمز الأول لنقل بعض القضايا من نطاق القانون العام 
إلى السلطة الكنسيةء أهانه كوك بالقول إن الملك لا يتمتع بالسلطة الكافية لتفسير 
القانون كا يشاء. وحين أكد الملك أن من الخيانة وضعه تحت مظلة القانون» رد 
كوك مستشهدا ببراكتون: «مجب ألا يخضع الملك لسلطة البشر بل لله والقانون»*'. 
ويسبب هذه وغيرها من المواجهات مع السلطة الملكيةء طرد كوك في نهاية المطاف 
من مناصبه القانونيةء فانضم إلى البر لان زعيا للمعسكر المناهض للملكية. 


الدين بوصفه اساسا للضعل الجمعي 


خلافا للحالات الفرنسية والإسبانية والهنغارية والروسية» اكتست المقاومة 
الإنكليزية للسلطة الاستبدادية ببعد ديني عزز إلى حد بعيد التضامن في المعسكر 
البرلماني. كان أول ملوك آل ستيوارت» جيمز الأول» ابن ماري تيودور» الملكة 
الكاثوليكية للاسكتلنديين التي أعدمت» بينما تزوج ابنه» تشارلز الأول» من هنرييتا 
مارياء شقيقة الملك الفرنسي لويس الثالث عشر. ومع أن الاثنين من البروتستانت 
إلا أن كثيراً ما اشتبه شتبه بتعاطفها مع الكاثوليك. سعى الأسقف وليام لود بنزعته 
الأنغليكانيةء إلى تقريب الكنيسة الإنكليزية الوطنية إلى ا ممارسة الكاثوليكية فيا 
يتعلق بالتشديد على الطقوس» لكن عارضته الطوائف البيوريتانية (التطهرية) 


معارضة مريرة. وردد مبدأ الاستبداد الذي اتبعه آل ستيوارت وحق الملوك الإهى 
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صدى الحجج التي ساقها ا ملوك الكاثوليك في فرنسا وإسبانياء ورأى فيها كثبر من 
البروتستانت مؤامرة بابوية دولية واسعة لحرمان الإنكليز من حقوقهم الطبيعية. كا 
سدد التمرد في أيرلندا الكاثوليكية عام 41 16 إصابة قريبة إلى المدف (الوطن)؛ بينا 
بدت تقارير الفظائع التي ارتكبت بحق المستوطنين البروتستانت وكآنها تؤكد أسوأً 
خاوف كثير من الإنكليز حول عواقب انتشار الكاثوليكية الدولية. ولم يكن ذلك 
كله مجافياً للحقيقة؛ فقد حشد ال ملك الإسباني أسطوله الضخم (أرمادا) ضد إنكلترا 
عند نهاية القرن السادس عشر وشارك في نزاع دام ثمانين سنة لقمع المقاطعات 
البروتستانتية المتحدة في هولندا. سوف يتبنى هذه القضية مرة أخرى املك الفرنسي 
لويس الرابع عشر في أواخر القرن السابع عشر» حيث غزا هولندا ووجد في جيمز 
الثاني» آخر ملك كاثوليكي يحكم إنكلترا» متعاطفا سريا معه. 

في المبحث التأريخي الضخم للحرب الأهلية الإنكليزيةء تعاقبت دورات من 
التنقيح والتعديل غيرت الفهم العلمي الأكاديمي للدوافع الكامنة وراء الحرب» 
تماشياً مع الأساليب الفكرية الدارجةء إلى حد أن بعض المؤرخين يشسوا من التوصل 
إلى أي نوع من الإجاع". فقد قللت تفسيرات عديدة ظهرت في القرن العشرين من 
أهمية الدوافع الدينية للاعبين الفاعلين في ا لحرب» واعتبرت العقيدة الدينية قناعاً أو 
مبرراً للمصالح الاقتصادية الطبقية أو الفئوية. هنالك في الحقيقة تشابك معقد بين 
الدين والطبقة في هذه الحقبةء ولا يمكن رسم خط بسيط فاصل بين الدين والولاء 
السياسي. فقد وقف أنغليكان إلى جانب البرلان» بين) والى بروتستانت الملك؛ 
ورأى كثير من أتباع الكنيسة الأنغليكانية التي تشدد على الطقوس (والاستمرارية 
مع الكاثوليكية) في الطوائف المنشقةء مثل أتباع الكنيسة الأبرشانية والكويكرزء 
عهديداً حطر للنظام الأخلاقي من الكنيسة الكاثوليكية"". وكان من الواضح أن 
الطوائف البروتستانتية الأكثر تطرفاً شكلت أدوات للتحشيد الاجتماعي والتقدم 
الاقتصادي؛ لأنها وفرت منافذ ملائمة للاحتجاج والاجتماع لإ تكن متاحة عبر 
القنوات الدينية الأكثر تقليدية وتراتبية. 
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من ناحية ثانية» مارس الدين كا يبدو واضحا تأثيراً رئيساً في تحشيد الفاعلين 
السياسيين وتوسيع مدى الفعل الجمعي» حتى إذا قدمنا الحجة على أن الصراع ) 
يكن بالأساس على الدين. وهذايصدق خصوصاً على جانب البرلان والجيش 
النموذجي الجديد الذي أنشأه وأصبح بمرور الوقت معقل الراديكالية المناهضة 
للملكية على نطاق واسع بسبب القناعات الدينية لعديد من ضباطه. وفي أثناء 
«الشورة المجيدةا» سوف يصبح استعداد البرلان لقبول مطالب أجنبي بالعرش 
(وليام أورينج «الهولندي٠)ء‏ بجحل حل الملك الشرعي جيمز الثاني» أشد صعوبة في 
تفسيره لولا حقيقة أن الأول بروتستانتي والثاني كاثوليكي. 

وهكذاء أسهم تنظيم إنكلترا وتقسيمها إلى وحدات وهيئات حلي ذاتية الحكم» 
وجذور القانون والإيمان بحرمة حقوق الملكيةء وربط الملكية بمؤامرة كاثوليكية 
عالميةء بالتضامن إلى درجة لافتة في معسكر البرلانيين. 


المدن الحرة واليرجوازية 


تشير الحكمة المعاصرة إلى أن الديمقراطية لن تظهر دون وجود طبقة وسطى 
قوية» أي ججماعة من أصحاب الأملاك الذين ليسوامن النخب ولا من فقراء 
الأرياف. تجد هذه الفكرة جذورها في التطور السياسي الإنكليزي» الذي شهد -إلى 
درجة أكبر من أي بلد أوربي آخر (ربما باستئناء هولندا)- الظهور المبكر للمدن 
والبرجوازية المدينية المرتكز. فقد لعبت الطبقة الوسطى المدينية دورامفتاحيافي 
البر لمان واكتسبت قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة قبل وقت طويل من الحرب الأهلية 
و«الشورة المجيدة». ومثلت ثقلاً وزاناً وموازياً للوردات الكبار والملك في التنافس 
على السلطة الذي اتخذ ثلاثة سبل. كان نہوض البرجوازية المدينية جزءا من انتقال 
أوسع في وربا الغربيةء شمل البلاد المنخفضة وشمال إيطاليا إضافة إلى موانئ شال 
ألمانيا (المانزية). وصفت هذه الظاهرة المهمة بإسهاب مجموعة متنوعة من الكتاب: 
من كارل ماركس إلى ماكس فيبر إلى هنري بيرني". جعل ماركس هوض 
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البرجوازية» بؤرة نظريته عن التحديث برمتهاء مرحلة ضرورية وحتمية في العملية 
التطورية للمجتمعات كلها. 

يقسر وجودالمدن الحرةء مشلا رأينا في الفصل الخامس والعشرين» تحرير 
الأقنان في أوربا الغربية. ولا ريب في أن ظهور طبقة برجوازية قوية ومتهاسكة مثل 
عامل مهما للتطور السياسي الإنكليزي وانتصار البرلان. لكن الدور الذي لعبته 
البرجوازية في التاريخ الإنكليزي والأوربي الغربي كان استئنائياً من جوانب عديدة 
نتيجة ظروف طارئة لم توجد في البلدان الأوربية الأخرى. م تقم» شرق نهر إلبه 
على وجه الخصوص» سوى قلة قليلة نسبياً من المدن التجارية المستقلة والمتمتعة 
بالحكم الذاتي» التي تتبع قوانينها وتحميها ميليشياعما. إذ كانت المدن هناك أشبه 
بالمدن الصينيةء مراكز إدارية تحت سيطرة اللوردات المحلیین» کا شكلت غطات 
تجارية أيضاً. لقد بلغ تأثير ماركس حد أن أجيالاً عديدة من الطلاب استمروا في 
اعتبار «نبوض البرجوازية» جرد حدث مصاحب للتحديث الاقتصادي» دونا 
حاجة إلى مزيد من التفسير والشرح» ورؤية القوة السياسية لتلك الطبقة نابعة من 
قد رتبا الاقتصادية“'. 

قدم آدم سميث في ثروة الأمم» قبل ماركس بنحو خسة وسبعين عامأء رواية 
أكثر دقة وإقناعاً في نهاية المطاف لأصل البرجوازية ونشأتهاء رواية تعد السياسة 
سبباً ونتيجة لنهوضها. في بداية الكتاب الثالث من المجلد الأولء يلاحظ سميث 
ضرورة وجود تقدم طبيعي فيا أساه «الوفرة۲» أو النمو الاقتصادي» بدءا من 
تحسين الإنتاجية الزراعية» وصولاً إلى تنمية التجارة الداخلية بين الريف والمدينة 
ثم زيادة التجارة الدولية في ناية المطاف. لكنه يشر أيضاً إلى أن هذا الترتيب كان 
معكوساً في دول أوربا الحديثة: تطورت التجارة الدولية قبل الداخلية؛ ولم تتحطم 
الهيمنة السياسية للبارونات وكبار ملاك الأراضي إلا بعد أن ازدهرت الأولى'. 

هنالك عدة أسباب» وفقاً لسميث» وراء هذا التعاقب الاستثنائي. تثل أحدها 
حقيقة أن معظم الأراضي بعد سقوط الامبراطورية الرومانية كان يملكها بارونات 
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كبار تركز اهتمامهم على الاحتفاظ بسلطتهم السياسية أكثر من مضاعفة العائدات 
على أملاكهم إلى الحد الأقصى. ولذلك أوجدوا قواعد البكورة وسعوا إلى منع 
تشظي أملاكهم و«عزبمم». فضلاً عن أنهم أنزلوا مرتبة العمال الزراعيين إلى مستوى 
الأقنان أو العبيده وهؤلاء افتقدوا البواعث المحفزة للعمل والاستثار في أرضهم» 
برأي سميث. من الأسباب الأخرى وراء عدم مضاعفة العائدات إلى أقصى حد 
الافتقار إلى المواد الاستهلاكية التي ينفق ون عليها الفائض؛ نظراً لاهيار التجارة في 
العصور الوسطى. ونتيجة لذلك» م يكن لصاحب الثروة والسلطة من خيار سوى 
تقاسمهما مع مجموعة كبيرة من الأتباع'. 

يتابع سميث ليقول إن البلدات والمدن التي ظهرت في العصور الوسطى سكنها 
في البداية «تجار وميكانيكيون» من الطبقة الدنيا أو الأقنان الذين هربوا من سيطرة 
أسيادهم» ووجدوا ملجأ هم في المدينة. وبمرور الوقت» منحهم الملوك امتيازات 
للتخلي عن بناتبم بالزواج» وتنظيم ميليشيات خاصة بهم» ثم العيش في ناية امطاف 
وفقا لقوانينهم بوصفهم کیاناً مشترکا. کان هذا هو أصل طبقة الرجوازيين» مع أن 
آدم سميث لا يستخدم هذا التعبير لوصفهم. لكن خلافاً لاركس» يلاحظ أن هناك 
شرطا سياسيا مسبةا ومهما لظهور المدن المستقلة: 


كان السادة الإقطاعيون يزدرون سكان المدن» ويعدونهم طبقة من طينة 
أخرى» كومة من العبيد المحررين» تختلف عنهم في النوع. ولم تتوقف ثروة 
هؤلاء عن إثارة حسدهم واسستيائهم» حيث بددوها في كل مناسية دون رحة أو 
ندم. ومن الطبيعي أن يكره سكان المدن السادة الإقطاعيرن ويخشونمم» کحال 
الملك تماما؛ ومع أنه قد يزدرمم» لكن ليس ثمة سبب يدعوه إلى كراهيتهم أو 
خشيتهم. لذلك» فإن المصلحة المشتركة دفعتهم إلى تأييد الملك مشلا حشت الملك 
على دعمهم في مواجهة السادة الإقطاعيين'. 
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يضيف سميث أن هذا هو السبب وراء منح ال ملوك المدن مواثيق وقوانين مستقلةء 
لكي تمشل ثقلاً موازناً للسادة الإقطاعيين الذين خاضوا معهم صراعاً مريراً. 

إذن» لم تظهر المدينة والطبقة البرجوازية نتيجة النمو الاقتصادي والتغير التقاي 
فحسب» مثلا اعتقد ماركس. في البدايةء عانت الاثنتان معاً ضعفاً وانكشافاً أمام 
الأخطارء وإلى حين تمتعهم| بالحاية السياسية» بقيتا خاضعتين للسادة الإقطاعيين 
الأقوياء في المناطق. هذا ما حصل بالضبط في بولندا وهنغاريا وروسيا وغيرها من 
الأراضي الواقعة إلى الشرق من نهر إلبه» حيث أدت التشكيلات المختلفة للسلطة 
السياسية إما إلى إضعاف الملوك أو دفعهم إلى الانضام إلى هذه الطبقة الأرستقراطية 
أو تلك ضد مصالح سكان المدن. لهذا السبب» ل توجد طبقة برجوازية قوية 
ومستقلة في أوربا الشرقية. أما السوق الرأسمالي المتطور تقانياً فلم يدخله سكان 
الدنء بل ملاك الأراضي التقدميون, أو الدولة ذاتباء ولذلك م يشهد ازدهاراً ماثلاً. 

حين يظهر سوق رأسالي مديني المرتكز نغادر العام المالشوسي القديم ونبد 
دخول نظام اقتصادي حديث تصبح فيه زيادة الإنتاجية أمراروتينيا. عند هذه 
النقطةء تتغير أيضا شروط التطور السياسي» عبر آلية طبقة بر جوازية تزداد ثراء وتحتل 
موقعاً يمكنها باطراد من تقويض سلطة النظام القديم القائم على ملكية الأرض. 
يشير سميث إلى أن النخب القديمة تعرضت لإغراء التخلي عن سلطتها السياسية 
من أجل الال -حلية ماسية «تلائم هو الأطفال لا مسعى الرجال الجادين»- الذي 
عجز الاقتصاد الزراعي القديم عن إنتاجه20. وهكذا بدأ نظام حديث فعلاً 
للتطور السياسي أمكن فيه حث التغيير السياسي بالتغيير على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي. لكن هناك شرطاً سياسيا مسبقا لنهوض أي طبقة رأسمالية في المقام 
الأول -الكراهية المشتركة بين سكان المدن والملك للسادة الإقطاعيين الكبار. وحين 
أ يتحقق هذا الشرط مثلم كانت الحال في كثير من أجزاء أوربا الشرقية» ) تظهر 
هذه الطبقة. 
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النزاع على الضرائب 


بدأ البر لان الإنكليزي ينعقد بانتظام منذ القرن الثالث عشر» وم تشهد مثل 
هذا الانتظام المجالس المشابة في فرنسا أو إسبانيا أو روسيا. ومثلا لاحظناء كانت 
وظيفته قضائية بالأصل» لكن مع مرور الزمن أخذ يلعب دوراً سياسياً أوسع 
بوصفه حاكا مع الملك. حظي دور البر لان في المصادقة على الضرائب بأهمية خاصة؛ 
نظرا لأنه ضم أغلبية كبيرة من ملاك الأراضي الذين شكلت أصوهم وأملاكهم 
قاعدة أساسية للضريبة الوطنية. في القرنين الرابع عشر والخامس عشر» عمل مجلس 
العموم بشكل وثيق مع الملوك الإنكليز لطرد المسؤولين الفاسدين أو غير المؤهلين» 
واتخذ دوراً منتظ] في الإشراف المالي على الأموال المخصصة"*. يوضح الشكل 5 
ميزان القوى السائد عام 1641ء عشية اندلاع الحرب الأهلية. 


الشكل 5 إنكلترا 


في عام 29 16 حل تشارلز الأول البرلان واستهل حقبة امتدت أحد عشر عاماً 
من «الحكم الشخصي» سعى في أثنائها إلى توسيع سلطة الدولة على حساب البرلمان. 
ما أدى إلى صراع بينه وبين ومعارضيه البرلانيين حول عدد من القضاياء تطرقنا إلى 
بعضها من قبل. كره كثيرون في البرلان الميول الأنغليكانية الاستبدادية للأسقف 
لود» واشتبهوا بتعاطف تشارلز مع الكاثوليك نظراً لاهتهامه بإقامة روابط دبلوماسية 
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مع فرنسا وإسبانيا. تقاطعت القضية الدينية مع الدفاع عن حكم القانونء وذلك 
مع تولي هيئات وكيانات جديدة» مثل «حكمة قاعة النجوم»ء و«المغوضية العليا»ء 
و« مجلس الشم|ال»» مهمة الملا حقات القضائية للمتطهرين (البيوريتان) المناهضين 
للكنيسة الأسقفية. واعتبر اعتقال «قاعة النجوم» للمبشر البيوريتاني ألكسندر 
ليتون وتعذيبه الوحشي» من دون اتباع الإإجراءات المعتادة» انتهاكا فاضحا على نحو 
خاص وتعسفا في استخدام السلطة الدينية والملكية معا. 

لكن هيمنت على المشهد قضيتان أخريان على القدر ذاته من الأهمية آنذاك. 
الأولى حق الملك في فرض الضرائب دون مصادقة البرلان. فقد فرض الملك رسوماً 
جمركية جديدة» وغرامات تعسفية على أصحاب الأراضى» وأعاد إدخال عدد من 
الاحتكارات بطرائق تفادت قانوناً بجحظرهاء وزاد الضرائب على سكان الناطق 
الساحلية لدفع تكاليف إعادة تسليح السفن زمن السلم”*. وكان النظام الضريبي 
الإنكليزي قد تطور بطريقة ختلفة اختلافا كبيرآعن نظيره الفرنسي. إذ م يعمل 
النبلاء وأفراد الطبقة العليا الإنكليز على شراء امتيازات وإعفاءات خاصة حسب 
الأسلوب السائد في فرنساء وتمثلت النتيجة في أن الجزء الأكبر من العبء الضريبي 
وقع فعلياً على عاتق الأفراد الأثرياء نسبياً والممثلين في البر ان. ولأسباب ها علاقة 
ربا بالشعور الأعمق بالتضامن المحلي في إنكلتراء لم تتآمر الطبقات الثرية مع التاج 
لنقل العبء الضريبي إلى كاهل الفلاحين والحرفيين أو الطبقات الوسطى التي 
اغتنت حديثاًء ولذلك كانت ها مصلحة مباشرة في تعزيز سلطات البر لمان وحقوقه 
وصلاحیاته. 

اتصل النزاع الثاني بالفساد السياسي. فقد شابهت إنكلترا فرنسا وإسبانيا 
في تمارسة الميراثية وبيع المناصب الرسمية. وبدءا من العصر التيودوري» كانت 
ا لمناصب الملكية توزع باطراد على أساس الرعاية والمحسوبية السياسية» حيث لا 
يستند الترقي إلى الجحدارة والأهلية بل العضوية في تشكيلة متنوعة من المجموعات 
المعتمدة على علاقة السيد بالتابع”*. عرضت المناصب للبيع وأصبحت من 
الأملاك القابلة للتوريث» وفي بدايات عهد آل ستيوارت نقلت من فرنسا غارسات 
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متعددة منها تفويض ملتزمين بجباية الضرائب (للرسوم الجمركية) والتمويل من 
الداخل (الاستدانة من مسؤولي الدولة). كا أنشأ الاج عددا من لجان التقصي 
الملكية»ء التى استخدمت -مثل غرف العدالة الفرنسية- لملاحقة الأثرياء بتهمة 
الفساد الشخصي١*.‏ 

استمرت الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1641 عقدأ من السنينء وأدت 
في نهاية المطاف إلى انتصار البر لمان وإعدام املك تشارلز الأول عام 1649. لكن 
الصراع الطويل بين الطرفين م حل في الختام بقوة السلاح» مع أن العنف والتهديد 
باستخدامه كانا من المحددات المهمة للنتيجة النهائية*. لقد شوه البرلانيون الذين 
خرجوا منتصرين سمعة معسكرهم بضرب عنق الملك» وضيقوا قاعدعهم السياسية 
باتباع سياسات متطرفة في أثناء حكم الوصاية بزعامة أوليفر كرومويل. لذلك» ساد 
شعور بالارتياح عند إعادة ابن تشارلز إلى العرش باسم تشارلز الثاني عام 1660ء 
وعودة البلاد إلى الوضع الطبيعي بعد عقدين من الصراع السياسي المرير. 

نجحت إعادة الملكية في حل واحدة من القضايا التي أشعلت شرارة ا لحرب 
الأهلية: مشكلة الفساد. فقد تولى البر لان القيام بإصلاحات حكومية عديدة في أثناء 
الثورة وحكم الوصاية» مثل إنشاء جيش نموذجي جديد حسن التنظيم» وتطهير 
المناصب الحكومية من المسؤولين الملكيين الفاسدين. لكن حكم تشارلز الثاني أحيا 
كثيرآ من المهارسات الفاسدة التي انتشرت في بدايات عهد آل ستيوارت» مشل بيع 
المناصب الرسميةء والتعيينات القائمة على الرعاية والمحسويية...الخ. لكن عددا 
من العوامل أسهم في تشكيل اثتلاف إصلاحي داخل الحكومة الإنكليزية نجح في 
مكافحة هذه المارسات. 

أولاء اندلاع الحرب المولندية الثانية (1667-1665)ء ما أدى -إلى جانب 
تفشي وباء الطاعون وحريق لندن الكبير- إلى انبيار حطير في الدفاعات الإنكليزية 
بلغ حد تمكن المولنديين من الإبحار في التيمز وإحراق أحواض السفن. كا حققت 
فرنسا مكاسب مهمة في عهد لويس الرابع عشر» بسياسته الخارجية الهمجومية 
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التي هددت توازن القوة القائم على القارةء وبدا واضحا أن الإنفاق الحربي يجب 
أن يرتفع. ثانياء حقيقة أن تشارلز أمل بأن يتمكن من الاعتماد على موارده الذاتية 
لكي يتجنب اللجوء إلى البر لان لطلب عائدات استفنائية. ثالثاء ظهور مجموعة من 
الملصلحنن المتميزين بالمهارة والفطنة ضمن الحكومة» منهم السير جورج داونينغ 
وكاتب اليوميات صمويل بيبيس» الذين أقلقتهم التهديدات الخارجية المتفاقمة 
وأدر كوا ضرورة زيادة كفاءة النظام ا مالي وفاعلية الإدارة العامة“ أخبراء هنالك 
البر لمان الذي خرج من الحرب الأهلية وحكم الوصاية وهو يشكك بوجود تبذير 
وفساد في حكومة تنفق أموال الضرائب على مشروعات غير عمومية. 

سمح التقاء هذه الضغوط المختلفة للجنة الخزانة الثانيةء التي آنشآها داونينغ» 
بالتوصية بمجموعة مهمة من الإصلاحات وتطبيقهاء ما أدى إلى تثبيت الإدارة 
العامة الإنكليزية على ركيزة غير ميراثية أكثر حداثة. وتقكنت من نزع السلطة من 
وزير الخزانةء الذي ظل منصبه منذ أيام آل تيو دور بؤرة للفسادء ووضعها في آيدي 
وزارة الخزانة المجددة التي غدت ال جحهة المحاسبية الرئيسة لاإنفاق الحكومي برمته. 
ونذلا من اللجوء إلى الممولين الداخليين عملت على تعويم سندات جديدة دعيت 
«أوامر الخزينة وسوقت للعامة» ومن ثم خحضعت لقواعد سوق السندات العمومي 
وأحكامه. أخيراء حولت المناصب ذات الملكية المسجلة إلى أخرى تشغل «عشوائاً» 
وألغت بيع مزيد من المناصب الرسمية*. 

سدد الجهد الإصلاحي الذي حدث بعد عام 1667 ضربة قوية للمارسات 
الميراثيةء وضمن بأن تدير الدولة الإنكليزية الشؤون ال مالية العمومية بطريقة 
كفاءة مقارنة بالوضع في فرنسا أو إسبانيا. وفي الحقيقةء لم تحسم نتيجة الصراع ضد 
الحكومة الفاسدة قط ولم يطبق كثير من الإصلاحات التي استهلها داونينغ في 
SLL aT‏ 
هذا الجهد الإصلاحي المبكر الحاجة إلى لجان وهيئات واستقصاءات لاحقة؛ لأن 
اميراثية تسعى دوماً إلى إعادة إقحام ذاتما بمرور الزمن. 
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لكن نهاية القرن السابع عشر توفر بالفعل نموذجاً مهى) لكيفية إبطال الميراثية 
يمكن أن بجتذيه جهد مكافحة الفساد في الوقت الراهن. فا تزال العوامل التي 
تجمعت كلها معا لإنتاج الإصلاحات في أواخر عهد آل ستيوارت تحظى بأهمية 
حاسمة اليوم: بيشة خارجية ارس ضغطاً ماليا على الحكومة لتحسين أدائها؛ 
مدير تنفيذي» إذا لم يكن يقود جهد اللإصلاح شخصياء فهو لا يعر قله على الأقل؛ 
مناصرون ومؤيدون لاإصلاح داخل الحكومة يملكون ما يكفي من الدعم السياسي 
لتنفيذ برنامجهم؛ أخيرآ» ضغط سياسي قوي من القاعدة» من جانب أولئك الذين 
يدفعون الضرائب للحكومةء ولا يريدون أن تبدد أموالمم وتهدر. 

تعفرت في الآونة الأخيرة جهود كثيرة مكافحة الفساد من جانب مؤسسات 
دولية مغل البنك الدولي أو وزارة التنمية الدولية في بريطانيا بسبب غياب واحد 
أو أكثر من هذه العوامل. ومن الإشكاليات المميزة للعا) المعاصر أن الحكومات 
الفاسدة ليست مضطرة في كثير من الأحيان للجوء إلى مواطنيها طابا للعائدات» 
مثل| فعل تشارلز الثاني» ولا يوجد برلمان ومجتمع مدني لمراقبة طريقة إنفاق المال. 
بدلا من ذلك يأ الدخل الحكومي من موارد طبيعية أو معونات من جهات 
مانحة دوليةء لا تطالب بالمحاسبة والمساءلة في يتعلق بكيفية الإنفاق. فإذا كان 
شعار التعبئة الذي رفعه البرلان الإنكليزي «لا ضرائب بلا تعثيل»ء فإن شعار اليوم 
یجب أن یکون «لا تمثیل بلا ضرائب»» کا اقترح صمويل هنتنغتون؛ لأن الأخير هو 
أفضل محفز للمشاركة السياسية**. 


«الثورة المجيدة» 


تمل ا لحل النهائي للصراع الطويل بين الملك والبرلان في «الشورة المجيدة» 
(1689-1688)» التي أجبرت جيمز الثاني على التنازل عن العرش. ثم إحضار 
وليم أورينج من هولندا وتنصيبه باسم املك وليام الثالث. أما السبب المباشر 
للأزمة فكان جهد جيمز الكاثوليكي لزيادة حجم المؤسسة العسكرية وحشدها 
بالضباط الكاثوليك» ما أثار شكوكا فورية بنيته استخدام الجيش لتوكيد السلطة 
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المطلقة في تحالف محتمل مع فرنسا وسواها من القوى الكاثوليكية. لكن القضية 
الأكبر التي كانت على المحك هي نفسها التي حفزت نضال البر لان المبكر ضد آل 
ستيوارت وأدت إلى الحرب الأهلية: جب أن تعتمد الشرعية في نهاية ا مطاف على 
موافقة الملحكومين» وليس للملك حق فرض سياساته من دونها. كانت للتسوية 
التي أنتجتها الأزمة أبعاد مهمة» دستورية ودينية ومالية وعسكرية. دستوريا 
رسخت مبدأً يؤكد أن الملك لا يملك صلاحية إنشاء جيش دون موافقة البرلان؛ 
وأصدر البرلان قانوناًيجدد حقوق المواطنين الإنكليز التي لا تستطيع الدولة 
انتهاكها. مالياء ثبتت التسوية المبدأ القائل بعدم جواز فرض ضرائب جديدة من 
دون موافقة البرلمان الصريحة. دينياء حظرت التسوية على الكاثوليك الحلوس على 
عرش إنكلتراء وشملت قانون التسامح (الديني) الذي ضاعف حقوق المنشقين 
البروتستانت (دون أن يطال الكاثوليك أو اليهود أو السيونيين)*. أخيراء جعلت 
التسوية التوسع الضخم للدولة الإنكليزية أمرا مكنا عبر الساح للحكومة بإصدار 
مستويات أعلى من الديون. وبينا م يتأسس مبدأ السيادة البرلانية الكاملة إلا 
بعد عدة سنوات» تعد «الثورة المجيدة٠‏ مفصلا رئيسا حقا قي تطور الديمقراطية 
المحديةة. 

أدت «الشورة المجيدة) إلى تغير رئيس في الأفكار المتعلقة بالشرعية السياسية. 
فقد وسع الفيلسوف جون لوك الذي كان مراقباً ومشاركاً في هذه الأحداث كلهاء 
حجة توماس هوبز القائلة إن الدولة هي نتاج عقد اجتماعي تدخله الأطراف بهدف 
ضان الحقوق الشاملة التي أوجدتها الطبيعة". وهاجم في الرسالة الأول من كتابه 
رسالتان في الحكم تبرير السير روبرت فيلمر للملكية على أساس الحق الإهي المقدس» 
وقدم الحجة ني «الثانية» ضد هوبزء مؤكداً أن الملك الذي أصبح طاغية عبر انتهاك 
الحقوق الطبيعية لرعيته يمكن استبداله بهم. كان من العوامل الحاسمة للتسوية 
الدستورية لعام 1689 أن تذكر هذه المبادئ بلغة شمولية جامعة: ل تكن «الثورة 
المجيدة» تتعلق بحاكم أو مجموعة من النخب التي تستولي على الدولة وريوعها من 
أخرى» بل حول مبدأ جب اختيار جميع الحكام اللاحقين على أساسه. ثمة مسافة 
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قصيرة ج دا تفصل «الرسالة الثانية في الحكم» عن الثورة الأميركية والنظريات 
الدستورية التي وضعها الآباء المؤسسون. وبين| توجد للديمقراطية الحديثة أبعاد 
معقدة ومركبة عديدةء إلا أن ابد ا لجوهري القائل إن الحكم لا يكون شرعياً إلا 
بموافقة المحكومين قد ترسخ وتجذر نتيجة أحداث عامي 1689-1688. 

مع أن «الثورة المجيدة» مأسست مبدأ المحاسبة السياسية والحكومة التمثيليةء 
إلا أا م تؤذن بعد بمقدم الديمقراطية. إذ ل تكن إلا نسبة ضثيلة من السكان تختار 
أعضاء البرلان في هذه الحقبة. بينا بجتل مقاعده أفراد الطبقات العلياء والمسؤولون»› 
والنبلاءء والأرستقراطيون الذين شكلوا هم طبقة سياسية في إنكلترا» ومثلوا -وفقاً 
لبيتر لازليت» نسبة راوحت بين 5-4 في المثة من السكان كلهم*. کا شاركت 
مجموعة أوسع من الناس في الحكم المحلي عبر الجلوس على مقاعد المحلفين والتعاون 
في إدارة آلاف المقاطعات» وشملت جزءا كبيرا من طبقة المزارعين الموسرين نسبيا 
من أصحاب الأراضي. سوف يزيد الانضام إلى هذه المجموعة حجم المشاركة 
السياسية إلى مايقارب نسبة 20 في المئة من الذكور البالغين من السكان*. أما 
الديمقراطية كا نفهمها اليوم -حق الأشخاص البالغين في التصويت بغض النظر 
عن الجنس أو العرق أو المكانة الاجتماعية- فلم تطبق لا في بريطانيا ولا الولايات 
المتحدة حتى القرن العشرين. لكن» على شاكلة إعلان الاستقلال الأميركي» 
رسخت «الثورة المجيدة» مبدأ الموافقة الشعبيةء وتركت الأمر إلى الأجيال اللاحقة 
كي توسع دائرة أولئك الذين يعتبرون من «الشعب» با معنى السياسي. 

لا تكمن أهمية «الثورة المجيدة في كونها وسمت بداية ضهان حقوق الملكية في 
إنكلتراء مثلما أكد بعض المراقبين"*. فقد ترسخت هذه الحقوق قبل قرون. حيث 
مارس الأفرادء ومنهم النساء» ا لحق في شراء الأملاك وبيعها منذ القرن الثالث عشر 
(انظر القصل الرابع عشر). وسمح القانون العام» وتعددية من الحمعيات والمحاكم 
الملكية والإقليمية ووحدات المحة الإدارية لملاك الأراضى من غير النخب بنقل 
الدعاوى التعلقة بالتزاعات على الملكية إل خارج نطاق السلطة القضائية للسيد 
الإقطاعي المحلي. بينما بزغ اقتصاد رأسمالي قوي بحلول أواخر القرن السابع عشرء 
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وطبقة وسطى متنامية شاركت في النضال ضد استبداد آل ستيوارت. لذلك كله 
كان نجاح «الثورة المجيدةا نتيجة لوجود حقوق ملكية متجذرة وموثوقة أكثر من 
كونه سببا ها. لقد شعر الإنكليز من أصحاب الأملاك أن لديم شيئا مها جب 
الدفاع عنه. 

ولا أعطت «الشورة المجيدة» الشريحة الجديدة والقوية من دافعي الضرائب 
ذريعة لخفضهاء كا اقترح مانكور أولسن*. بل حدث العكس قاما: قفز الإنفاق 
ا لحكومي كنسبة من الدخل القومي في إنكلترا من 11 في ا ئة من الناتج المحلي الإجالي 
بين عامي 1697-1689 إلى 17 في المئة بين عامي 1748-1741» ووصل إلى نحو 
4 في المئة بين عامي 3-1778 178 . وني سنوات الذروة في القرن الثامن عشر› 
بلغت نسبة الضرائب التي جعتها بريطانيا 30 في ا ئة من الناتج القومي. 

من إنجازات «الثورة المجيدة الرئيسة جعل الضرائب شرعية لأنها استندت منذ 
ذلك الحين بكل وضوح إلى الموافقة. إذ لا تعارض عامة الناس في النظم الديمقراطية 
الضرائب المرتفعة لزوماء طالما يعتقدون أنها ضرورية لأهداف عمومية مهمة مثل 
الدفاع عن الوطن. ما يرفضونه الضرائب التي تؤخذ منهم بطريقة غير شرعية» أو 
هدر الال العام أو تبذيره جراء الفساد. في السنوات التي أعقبت «الثورة المجيدةا» 
خاضت إنكلترا حربين مكلفتين مع فرنسا لويس الرابع عشر: حرب السنوات 
التسع (1697-1689)» وحرب الخلافة الإسبانية (1713-1702). وتبين 
أن تكلفة عقدين من الحرب المتواصلة تقريباً كانت باهظة» حيث تضاعف حجم 
الأسطول الإنكليزي تقريبا بين عامي 1688 و1697. كان دافع الضرائب على 
استعداد لدعم تكاليف هذه وغيرها من الحروب اللاحقة؛ لأن ا لحكومة استشارته 
حول حكمة الحروب نفسها وطلبت موافقته على العبء الضريبي المفروض. ومن 
نافل القول إن المعدلات الضريبة المرتفعة في بريطانيا م تكبح الثورة الرأسالية*. 

بدا التغاير صارخا مع فرنسا الاستبدادية. ولأن فرنسا م تعترف بأي مبدأ موافقة 
اللحكومين»ء كان من الضروري جباية الضرائب بالقوة الغاشمة. وم تتمكن الحكومة 
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قط من جباية أكثر من نسبة 12 إلى 15 في المئة من ناتجها القومي على شكل ضرائب 
في الحقبة ذاتهاء وكثيرا ما انخفضت النسبة عن هذا الحد. نجحت النخب في المجتمع 
الفرنسي» التي كانت قادرة على دفع الضرائب» في الحصول على إعفاءات وامتيازات 
خاصة» ما يعني أن العبء الضريبي وقع على كاهل أضعف أفراد المجتمع. ونتيجة 
لذلك كله» وجدت فرنساء التي بلغ عدد سكانا أربعة أضعف سكان بريطانياء 
وجدت نفسها مفلسة عند وفاة لويس الرابع عشر عام 1715. 

لقد نجحت «الثورة المجيدة»» والإصلاحات المالية والمصرفية التي اتخذت في 
أعقابهاء مشل تأسيس بنك إنكلترا عام 1694ء في تثوير التمويل العام فعلاً. كما 
أتاحت للحكومة الاستدانة من أسواق الاثتان العامة بشفافية ) تكن متوافرة في 
فرنسا وإسبانيا. وأدى ذلك كله إلى ارتفاع مستويات الاستدانة الحكومية ارتفاعا كبيراً 
في القرن الثامن عشر» ما سمح للدولة البريطانية بالنمو والتوسع إلى درجة كبيرة. 


إلى الثورتين الأميركية والفرنسية 


أحتتم سردية التطور السياسي في هذا المجلد مع الثورتين الأميركية والفرنسية 
عند نهاية القرن الثامن عشر . هنالك منطق معين للتوقف عند هذه النقطة. يؤكد 
شارح هيغل» المفكر الروسي-الفرنسي الكبير ألكسندر كوجييف» أن التاريخ 
بحد ذاته انتهى عام 1806 مع معركة يينا-اورشتدت» حون هزم نابليون الملكية 
البروسية وجلب مبادئ الحرية والمساواة إلى منطقة هيغل من أوربا. أشار كو جييف» 
بأسلوبه المتميز بالسخرية والهزل» إلى آن كل شيء حدث منذ عام 806 1» بها في ذلك 
«العاصفة والاندفاع» في القرن العشرين بحروبه الكبرى وثوراته العظمى» هو جرد 
«إعادة تعبئة. أي إن المبادئ الأساسية للحكومة الحديثة وضعت منذ موقعة يينا؛ 
والمهمة منذئذ ليست العثور على مبادئ جديدة ونظام سياسي أسمى» بل تطبيقها في 
أجزاء أكبر وأكبر من العا!**. 
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أعتقد أن توكيد كوجييف ما يزال يستحق أن يؤخذ على حمل الجد. فقد 
ترسخت المكونات الثلاثة RE‏ 
الدولة لحكم القانون» ومحاسبة الحكومة أمام جيع المواطنين- في هذاالجزء من 
الال از فاك بحرن اة الترد قافن خن أنامت السين درل رند وات 
مبكر؛ وو جد حكم القانون في الهندء والشرق الأوسط, وأوربا؛ وفي بريطانياء 
ظهرت الحكومة الخاضعة للمحاسبة والمساءلة لأول مرة. شمل التطور السياسى 
في السنوات اللاحقة على معركة يينا نخ هذه المؤسسات ونشرها في شتى أرجاء 
العام لكن دون أن تستكمل بأخرى جديدة جوهرياً. ولاريب في أن الشيوعية 
أملت بفعل ذلك في القرن العشرين» لكنها اختفت عن مسرح العام في القرن 
الحادي والعشرين. 

كانت إنكلترا أول بلد كبير تجمعت فيه هذه العناصر كلهافي وقت واحد. إذ 
تعتمد المكونات الثلاثة أحدها على الآخر اعتماداً شديدا. ولولا ظهور دولة قوية في 
وقت مبكر» لا وجد حكم القانون ولا إدراك واسع النطاق لحقوق الملكية المشروعةء 
ولا شعر العامة بالدافع المحفز للتجمع معا ورص الصفوف لفرض مدأ المحاسبة 
على الملكية الإنكليزية. ولولا مبدأالمحاسبة» لا أصبحت الدولة البريطانية القوة 
العظمى التي كانتها زمن الثورة الفرنسية. 

نجح أيضا عدد من الدول الأوربية الأخرى» منها هولندا والدانمرك والسويدى 
في جمع الدولة وحكم القانون ومبدأالمحاسبة في مضمومة واحدة بحلول القرن 
التاسع عشر. أما المسارات المحددة التي وصلت عبرها إلى هذه النتيجة فقد اختلفت 
اختلافاً بيناًعن المسار الذي اتخذته بريطانياء لكن يكفي إدراك حقيقة أن هذه 
الضمومة أتجت» حالا قيمعت مكوناها لأول مر دولة قوية وشرعية وصديقة 
لبيئة النمو الاقتصادي إلى حد أصبحت عنده نمو ذجاً يحتذی مثاله في شتی أنحاء 
العا ”*. ماذا حدث لتطبيق هذا النموذج وما هي حظوظه في بلدان تفتقد الشروط 
التارجخية والاجتماعية المحددة التي توافرت لبريطانيا؟ سيكون ذلك موضوع الجزء 
الثاني من هذا الكتاب. 
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لماذا المحاسبة؟ ولماذا الاستبداد؟ 


مقارنة بين الحالات السابقة؛ اذا لا يعد السبيل إلى الحکم التمثيلي 
الذي اتخذته إنكلترا الممكن الوحيد؛ بلوغ الدانمرك؛ کیف یتصل 
النقاش التارجخى بالصراعات المحلية ٤‏ الحاضر 


تناولنا إلى الآن خس حالات أوربية دت إلى أربع نتائج متباعدة في يتعلق بالمحاسبة 
والمساءلة والمؤسسات التمثيلية. فقد شهدت فرنسا وإسبانيا ظهور حكم استبدادي 
ضعيف» حيث ل يترسخ أي مبدأ للمحاسبة البرلانية. حققت كل من الدولتين هذه 
النتيجة عبر بيع نفسها - «بالتقسيط٤-‏ إلى تشكيلة واسعة من النخب» التي وفرت 
ها الامتيازات والإعفاءات حاية من سلطة الدولة التعسفية -دون أن يشمل ذلك 
مجتمعاتها. ني روسياء ترسخ استبداد أكثر اكتمالا على الطراز الصيني» حيث أمكن 
للملكية الميمنة على النخب عبر تجنيدهم في خدمة الدولة. في هنغارياء نجحت نخبة 
قوية ومتهاسكة في وضع كوابح دستورية على سلطة الملك وأسست مبدأ المحاسبة. 
لكن هذه الضوابط والكوابح كانت قرية إلى حد إعاقة قدرة الدولة نفسها على أداء 
وظيفتها بأسلوب متماسك. أخيراً في إنكلترا وحدها نجح برلمان في فرض مبداً 
اللحاسبة على الملك» لكن بطريقة لم تضعف السيادة القوية والموحدة. أما السؤال 
فهو: ما تفسير الاختلاف في هذه النتائج؟ 

يمكن لنموذج بسيط جدا أن يفسر هذا التباينء الذي يتصل بعلاقة مع توازن 
القوة بين أربع مجموعات فقط من الفاعلين السياسيين في المجتمعات الزراعية التي 
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تناولناها بالدراسة: الدولة نفسهاء ممثلة بالملك؛ والشريحة العليا من النبلاء؛ والطبقة 
العليا الأرستقراطية؛ وما أدعوه بالطبقة الثالثة (العامة). هذا التقسيم الرباعي 
اللستويات يبالغ في تبسيط الأمور لكنه يساعد في فهم النتائج. 

ظهرت الدولة في أوربا حين حققت بعض الأسر النبيلة ميزة الريادة وغدت 
أكثر قوة من الأخريات -آل كابيتيان في فرنساء وآل آرباد في هنغارياء وعائلة روريك 
الملكية في روسياء والبيت الملكي النورماندي بعد الفتح في إنكلترا. ويعود السبب 
وراء وض هذه العائلات إلى توليفة معقدة من العوامل جعت الموقع ا لجغرافي 
ا لملائم» والقيادة الرشيدةء والكفاءة التنظيميةء والقدرة على التحكم بالشرعية. 
وربما شكلت الشرعية مصدراً لأفضلية الحاكم في البدايةء كا في حالة إستفان الذي 
قاد المجريين إلى المسيحية» أو ربا أتت بعد نجاح عسكري لأمير في هزيمة أمراء 
حرب منافسين وجلب السلام والأمان للمجتمع ككل. 

من الممكن وصف الشرححة العليا من النبلاء بفلول أمراء الحرب الذين امتلكوا 
أرضهم» وجيوشا من الأتباع وا لخدم وموارد كافية. لقد حكمت هذه الماعة 
مناطقها بكفاءة وفاعلية» وكان بالمستطاع توريثها إلى الذرية أو مقايضتها بأصول 
وأملاك أخرى. 

شكلت الطبقة العليا الأرستقراطية نخبا أدنى منزلة من النبلاء» حظيت بمكانة 
اجتهاعية لكنها م تملك بالضرورة مساحات شاسعة من الأراضي أو موارد كبيرة. 
كان أفرادها أكثر عدداً من النبلاء وخاضعين بصورة واضحة هم. 

تألفت الطبقة الثالثة (العامة) من التجار والأقنان الأحرار وغيرهم من سكان 
المدن والبلدات الذين عاشوا خارج نطاق اقتصاد المزارع و«العزب» والنظام 
القانوني الإقطاعي. 

وإضافة إلى هذه الجاعات الأربع» هنالك الفلاحون الذين شكلوا الأغلبية 
الساحقة من السكان. لكن الفلاحين ل يمثلوا طرفا سياسياً فاع إلى أن برزوا 
هذه الصفة في بعض أجزاء أوربا الشمالية في القرن الثامن عشر. ونادرأ ما تمكنواء 
بسبب تشتت شملهم» وفقر حاهم» وضحالة تعليمهم» من إنجاز فعل جعي مهم. 
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لقد شهدت المجتمعات الزراعيةء من الصين إلى تركيا إلى فرنساء اندلاع أعيال 
عنف دورية مع ثورات الفلاحين» التي قمعت جيعها في نهاية المطاف بوحشية 
لاتعرف الرحمة في أحيان كثيرة. ولا ريب في آن هذه الثورات أثرت في سلوك 
الأطراف الفاعلة الأحرى وحساباتماء عبر دفع الدولة مشلا إلى الحذر عند التفكير 
بزيادة الضريبة الزراعية. في مناسبات أخرى» ساعدت الانتفاضات الفلاحية على 
اللإطاحة بإحدى السلالات الحاكمة في الصين. لكن من النادر أن يتمكن الفلاحون 
من العمل بوصفهم جماعة مشتركة ومتعاونة واحدة أو فرض تغيير مؤسسي طويل 
الأجل يأخذ مصالحهم بالحسبان. 

يوضح الشكل 1 (انظر الفصل الثاني والعشرين) العلاقات القائمة بين هذه 
الجماعات الخمس. وباستفناء الفلاحين» جرى حشد هذه الفئات الاجتاعية بنجاح 
متفاوت» ومن ثم أمكن ها القيام بدور سياسي فاعل والتصارع على السلطة. 
حاولت الدولة توسيع هيمنتهاء بيا سعت الاعات الخارجة عن سيطرتها إلى 
حاية امتيازاعا القائمة ومضاعفتها ضد الدولة والجاعات الأخرى. أمانتيجة 
هذه الصراعات كلها فاعتمدت غالبا على الفعل الجمعي الذي يمكن لأي من هذه 
ا لجاعات الرئيسة المؤثرة تحقيقه. امتدت الحاجة إلى التضامن لتشمل الدولة نفسها. 
ربا كان ضعف الدولة نتيجة انقسامات داخلية في الأسرة الحاكمةء أو فشل تنظيمي 
ومؤسسي» أو عدم إيمان الأتباع والمحكومين بشرعية الأسرة الحاكمة» أو حتى 
مجرد إخفاق الملك في إنجاب وريث. فضلاً عن ذلك كله» أمكن قيام أي عدد من 
التحالفات بين هذه الاعات المختلفة -بين الملك والطبقة العليا الأرستقراطيةء أو 
الملك والطبقة الثالثةء أو الشريحة العليا من النبلاء والطبقة الأرستقراطية» أو الطبقة 
الأرستقراطية والطبقة الثالثة...الخ. 


في الحالات التي ظهر فيها الاستبدادء بنسخته القوية أو الضعيفة» تحتم فشل 
الفعل الجمعي من الجماعات المعارضة للدولة (انظر الشكل 6). وحين فرض مبدأً 
المحاسبة والمساءلةء بدت الدولة ضعيفة في| يتعلق با لجماعات السياسية الأخرى. 
بينم ظهر الحكم البر لاني حين وجد توازن نسبي للقوة بين دولة متماسكة ومجتمع 
حسن التنظيم يمکن أن يدافع عن مصاله. 
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الشكل 6؛ إخفاقات الفعل الجمعي 


الاستبداد الضحيف 


وصلنا الآن إلى نقطة نستطيع فيها إيجاز النتائج الموصوفة في الفصول السابقة. 

ظهر الحكم الاستبدادي الضعيف في فرنسا وإسبانيا عندما واجهت دولة 
ضعيفة نسبيا مجتمعا حسن التنظيم ومع ذلك نجحت في الهيمنة عليه. في الحالتين 
كلتيهاء عر كزت قاعدة قوة الدولة ضمن منطقة حدودة تألفت من مقاطعات ملكية 
وأراض مرتبطة بها تحظى فيها الدولة بسلطة ضريبية مباشرة - مشل «مقاطعات 
الدولة» التى جبيت فيها الضرائب في المناطق المحيطة بباريس في حالة الملكية 
الفرنسيةء وقشتالة في حالة أسرة هابسبورغ في إسبانيا. ومع ذلك» سعت الدولة إلى 
مد سلطتها على منطقة أوسع عبر الضم والمكائد والغزو السافر. لكن جغرافية أوربا 
الغربية والتقانات الحربية التي ظهرت في أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع 
عشر» م تكن موائمة للتوسع العسكري السريع -ويجب أن نتذكر ن التحصينات 
النجمية الشكل جعلت الحصار في الحرب ضرورياً ومكلفاً- وسرعان ما وجد 
ملوك فرنسا وإسبانيا أنفسهم غارقين في حضم مشكلات مالية صعبة جراء الإنفاق 
العسكري والمبالغة في التوسع الامبراطوري. 

في الحالتين معاء ظهر فاعلون معحليون أقوياء خارج نطاق الدولة سعوا إلى 
مقاومة مشروع المركزة. من هؤلاء نبلاء قدماء امتلكوا الأرض والموارد» وطبقة 
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عليا وعريضة من الأرستقراطيينء وبرجوازية مدينيةء نظمت على شكل جعيات - 
البرلانات في فرنسا والمحاكم والجمعيات (التمثيلية) العامة (كورتيس) في إسبانيا. 
نجحت الدولتان في ضم هذه الاعات بالتدريج. ويبدو أن ذلك ل يبدأ بوصفه 
استراتيجية متعمدة لبناء الدولة بل ابتكار يائس لتجنب اللإفلاس. في البداية 
اشترت الدولة الفرنسية ولاء النخب المحلية في المقاطعات التي احتفظت بنوع 
من الاستقلال عبر منحها إعفاءات ضريبية وامتيازات خاصة. وبعد الإفلاس 
والامتناع عن تسديد الديون ل«المجلس الأكبر» عام 1557 بدآت بيع المناصب 
الرسمية إلى الأفراد الأثرياء» وهي مناصب أصبحت وراثية في أوائل القرن السابع 
عشر» ثم ظلت تباع ويعاد بيعها باستمرار حتى عهد لويس الرابع عشر عند خاتمة 
القرن. أفلست الدولة الإسبانية في وقت مبكر جراء الحروب الملكية المطولة التي 
خاضتها في إيطاليا والبلدان المنخفضة. وبينا تمكنت من الاستمرار حتى نهاية القرن 
السادس عشر بفضل العائدات التدفقة من العام الجديد إلا أنها لجأت هي أيضاً إلى 
المزاد لبيع أجزاء من الدولة با لجملة في القرن السابع عشر. 

تقيدت قدرة الملوك الفرنسيين والإسبان على ركم السلطة بالوجودالمسبق لحكم 
القانون في البلدين كليه|. وشعروابأنهم مجبرون على احترام الحقوق الإقطاعية 
والامتيازات التي يتمتع بها رعاياهم. كا سعواإلى توسيع سلطاعہم التعلقة برض 
الضرائب والتجنيد عندما تسنح أي فرصة» وحاولوا إخضاع القانون أو انتهاكه أو 
الالتفاف عليه كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. شجع ملوك الدولتين أيضا المفكرين 
على نشر مبادئ الاستبداد والسيادة وإذاعتها لإسناد مزاعمهم بأنهم المصادر النهائية 
للقانون. لكنهم لم يجاولوا إلغاء القانون نفسه أو تجاهله. في الحالة القياسية» منعوا في 
نهاية المطاف من التصرف بالطريقة التعسفية لبعض ملوك الصين» مثل الإمبراطورة 
وو» التي نفذت عملية تطهير دموية لمنافسيها الأرستقراطيين» أو أول امبراطور من 
سلالة مينغ» الذي استولى ببساطة على أراضي العائلات الأرستقراطية البارزة. 

كانت عملية الضم التدريجي للنخب تعني في الواقع توسيع اثتلاف الساعين وراء 
الريع ليشملء أولاء النخب الأرستقراطية التقليدية ثم فاعلين اجتماعيين حشدوا 
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حديثاً مثل البرجوازية المدينية. وبدلاً من العمل بأسلوب متهاسك ومتكاتف لماي 
مصالح هذه النخب بوصفها طبقةء قايضت السلطة السياسية با مكانة الاجتاعية 
وحصة من الدولة -لا على شكل تمثيل بر لاني بل مطالبة با لخصول على سلطة الدولة 
الضريبية. ل تفهم الحرية» حسب توكفيلء على أا حكم ذاقي حقيقي» بل امتياز. 
ما أدى إلى شكل ضعيف من الاستبداد لأن الدولة ل تواجه -من ناحية- قيوداً 
دستورية على سلطتهاء لكنها -من ناحية أخرى- رهنت مستقبلها بأيدي حفنة من 
الأفراد الأقرياء كانت سلطتها حدودة في التصدي هم. 

ثبت في النهاية أن ضعف الدولة عامل مهلك لفرنسا وإسبانيا. ولأن بناء الدولة 
اعتمد على إعفاء النخب من الضرائب» سقط العبء على كاهل الفلاحين والتجار 
العاديين. ولم تتمكن أي واحدة منهم) من زيادة العائدات إلى حد يكفي لتلبية المطامح 
الامبراطورية للحاكم. ل تقدر فرنسا على منافسة إنكلترا الأقل سكاناً حيث ضمنت 
قاعدتبا الضريبية بمبدا امحاسبة البرلانية. ومن جانبهاء شهدت إسبانيا على مدى 
قرون تراجعاً وانحساراً على الصعيدين العسكري والاقتصادي. وفقدت الدولة في 
البلدين شرعيتها جراء الأسلوب الفاسد الذي أنتجته واتبعته في المقام الأول» بينم 
عبدت المساعي المخفقة للإصلاح الطريق أمام الثورة في فرنسا. 


الاستبداد القوي 


تمكنت روسيا من تأسيس شكل قوي من الاستبداد كان قرب إلى مثيله في 
الصين لأسباب تتضح عند مقارنة تطورها بتطور فرنسا أو إسبانيا. هنالك في البداية 
خس نقاط اختلاف مهمة. 

ولا الجغرافيا الطبيعية لروسيا -سهوب مسطحة ومفتوحة مع قلة من 
الحواجز الطبيعية أمام الجيوش المعتمدة على الفرسان جعلتها معرضة للغزو من 
الجنوب الغربيء وا لجنوب الشرقي» والشمال الغربي» بشكل متزامن في كثير من 
الأحيان. منح ذلك أهمية كبرى للتحشيد العسكري» لكن عنى أيضاً أن أمير الحرب 
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الذي يبادر أولاً إلى ترسيخ هيمنته العسكرية يتمتع بميزة ضخمة على منافسيه. 
فقد تأسست سلطة الدولة الموسكوفية على تجنيدها المباشر للطبقة الوسطى - 
المعادل الروسي للطبقة العليا الأرستقراطية- في الخدمة العسكرية. أمكنها القيام 
بذلك بسبب موقعها كدولة حدودية على تخوم غير مرسومة بوضوح. وعلى غرار 
السباهية العثانية» كوفى أفراد طبقة الخدمة الوسطى بتوطين الفرسان في أراض 
جديدة بوصفهم معتمدين اعتهاداً مباشر أ على التاج (أقرب معادل هذه المارسة في 
وربا الغربية هو منح التاج الإسباني جماعات كبيرة من الأهالي المحليين إلى الفاتحين 
مكافأة هم على خدمتهم في العام الجديدء وهي مارسة أدت إلى نظام سياسي 
تراتبي مشابه). لقد نالت الدوقية الموسكوفية مزايا وامتيازات مهمة جراء ريادتها 
ونجاحاتا المبكرة في التصدي للتتر» ما منحها شرعية معتبرة تفوقت بها على الأمراء 
الإقطاعيين الاخرين. 

ثانياء م يفصل وقت طويل بين التحرر من النير امغولي ومشروع بناء الدولة 
الذي تولته موسكو. في وربا الغربيةء حظي الإقطاع بثانية قرون لترسيخ جذوره» 
وإنتاج طبقة نبيلة عريقة النسب تحصنت في القلاع المنيعة المنتشرة في ختلف المناطق. 
بين م يستمر العصر الإقطاعي في روسيا سوى قرنين من السنين. وكان أفراد طبقة 
البويار النبيلة أقل تنظ وأعجز عن مقاومة السلطة الممركزة للملك» كا | يعيشوا 
في القلاع. ولم تتوافر هم إضافة إلى المدن المستقلة مثل نوفغورود» حاية ا لجغرافيا 
الطبيعية كنظرائهم في أوربا الغربية. 

ثالشاء م يوجدفي روسيا تراث لحكم القانون يمكن مقارنته بأوربا الغربية. 
ولم خض الكنيسة الشرقية في بيزنطةء التي كانت تعين الأسقف الروسي» صراعاً 
على تقليد المناصب (كالكنيسة الغربية)» بل بقيت خاضعة لسلطة الحاكم الدنيوي 
حتى سقوط القسطنطينية. كا | يتحول القانون في الامبراطورية البيزنطية إلى 
منظومة متهاسكة تحميها مهنة قانونية مستقلة كا كانت الحال في الغرب. صحيح 
أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية» الوريثة الروحية للكنيسة البيزنطيةء أظهرت بين 
الحين والآخر بعض الاستقلالية السياسية عن الحكام في موسكوء إلا آنا نالت 
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أيضاً مكاسب ضخمة من رعاية الدولة. وخلافاً للوضع في أوربا الخربية» حيث 
أمكن للكنيسة الكاثوليكية الإيقاع بين الحكام في مشهد سياسي يسوده التشظي 
والانقسام» م تجد الكنيسة الروسية ملجأسوى موسكو وكثيراً ما تحولت إلى 
مؤسسة مذعنة تؤيد الدولة وتنصرها. كان الافتقار إل سلطة كنسية مستقلة تحرس 
منظومة قوانين الكنيسة يعني عدم وجود ملاذ مؤسسي للمختصين بالشؤون القانونية 
يجمعهم شعور باهوية المشتركة. لقد أدى البيروقراطيون الأكليروس مهمة الكادر 
الإداري في الدول الأوروبية المبكرة؛ أمافي روسيا فقد احتشد جهاز الدولة بالعسكر 
والمسؤولين المعينين في مناصبهم اعتماداً على الميراثية (كثيرا ما اجتمعت الصفتان في 
الشخص نفسه). أخيراء لم يكن نموذج الحاكم المتاح لكثير من الروس مجسدافي 
أمير حاضع للقانون» بل في الفاتح المغولي الجشع الذي ينهب ويسلب. 

رابعاء حتمت الجغرافيا الطبيعية تشكيل تكتل بين ملاك الأقنان» ربط بإحكام 
مصالح النخبة برمتهاء والنبلاء والطبقة العليا الأرستقراطية» مع مصالح النظام 
اللكي. وني غياب الحدود الطبيعية م يكن بالمستطاع الحفاظ على مؤسسة مثل 
القنانة إلا إذا أظهر مالكوهم قدرا كبيرا من الانضباط في معاقبة الهاربين وإعادتهم 
من حيث أتوا. وأمكن للقيصر ربط النخبة بالدولة عبر تدعيم القيو د التي ازدادت 
صرامة دوماً على الأقنان. بامقابل» شكلت المدن الحرة في أوريا الغربية ملاذاً يمكن 
أن يلجأ إليه الأقنان الماربون سعياً وراء التحرر من قيود أسيادهم الإقطاعيين 
والاقتصاد الإقطاعي. مثلت المدينة المعادل الوظيفي للحدود -التي أغلقت في نهاية 
الطاف-في روسيا. وخلافاً للقيصر الروسي وغيره من الحكام في أوربا الشرقيةء 
استفاد ملوك أوربا الغربية من المدن الحرة في صراعهم مع كبار السادة الإقطاعيينء 
ولذلك وفوا الاي ها 

أخيرآء فشلت بعض الأفكار في اختراق روسيا إلى الحد الذي حصل في الأراضي 
الواقعة إلى الغرب. بدأ ذلك مع فكرة حكم القانون لكن امتد ليشمل جملة مركبة 
من الأفكار الآتية من عصري الإصلاح والتنوير. ففي اللحظة نفسها التي قامت 
فيها الملكة الدانمركية (الأرملة) صوفي ماغدالين بتحرير الأقنان في ملكتها فعلياء 
كانت كاثرين العظمى» صديقة فولتير سابقاًء تفرض قيوداً أشد صرامة على تحرك 
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الأقنان في روسيا. صحيح أن كثيراً من أفكار التنوير قد تبناها ملوك روس سعوا إلى 
التحديث مثل بطرس الأكبر بالطبع (وسوف يحرر القيصر ألكسندر الثاني الأقنان 
بعد ثلاثة أجيال)ء لكن الأفكار الحديثة ظلت أقل/ وأبطأ تأثيرا مقارنة بالأصقاع 
الأخرى في أوربا. 


لماذا لم تصبح إنكلترا مثل هنغاريا ب2 نهاية امطاف؟ 


على خلفية هذه المحاولات الفاشلة لمقاومة الدولة الاستبدادية» يبدو الإنجاز 
الإنكليزي أكثر إدهاشا. فقد ظهر قدر أكبر من التضامن بين الفغات الاجتهاعية 
الرئيسة في إنكلترا لماية حقوقها من تعسف ال ملك مقارنة با لمناطق الأخرى. كا ضم 
البرلان الإنكليزي مثلين عن جميع طبقات الملاك في البلادء من النبلاء الكبار إلى 
الفلاحين من أصحاب الأراضى. وحظيت جاعتان بأهمية خاصة هما الطبقة العليا 
الأرستقراطية والطبقة الثالثة (العامة). حيث لم تجند الأولى في خدمة الدولةء كا 
في روسياء ولم ترغب الثانية غالبا ني التخلي عن حقوقها السياسية مقابل الألقاب 
والامتيازات الفرديةء كا في فرنسا. نجحت الأنظمة الملكية الفرنسية والإسبانية 
والروسية في إضعاف التلاحم بين ختلف النخب عبر بيع الألقاب والمراتب إلى 
الأفراد داخل النخبة. لقد خدم جدول تصنيف النبلاء في روسيا غرضا مشابما لبيع 
ا لمناصب في فرنسا وإسبانيا. وبينا حاول الملوك الإنكليز اتباع استراتيجيات مشابهة 
لبيع المناصب الرسمية» بقي البر لان مؤسسة متماسكة لأسباب عرضناها في الفصل 
السابق -التزام مشترك بالحكم المحلي» والقانون العام» والدين. 
لكن ذلك كله ليس كافيا لتفسير السبب وراء قوة البر لمان الإنكليزي إلى حد 
كاف لإجبار الملكية على القبول بالتسوية الدستورية. كان النبلاء الهنغار الممثلون 
في «الدايت» أقوياء أيضاً ومنظمين تنظي) جيداً. وعلى شاكلة البارونات الإنكليز 
في رونيميد» أجبروا ملكهم على القبول بتسوية دستورية في القرن الثالث عشر - 
«المرسوم الذهبي»- وسيطروا في السنوات اللاحقة على الدولة المركزية سيطرة 
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صارمة". بعد وفاة ماتياس هونيادي عام 0 1» ألغت طبقة النبلاء الإصلاحات 
المركزية التي نفذتبا الملكية في الجيل السابق وأعادت السلطة إليها. 
لكن طبقة النبلاء الهنغار م تستخدم قوتها لتعزيز البلاد ككل؛ بل سعت إلى 
تخفيض الضرائب المفروضة عليهاء وحراسة امتيازاتها الضيقة على حساب قدرة 
البلاد على الدفاع عن نفسها. بالمقابل» أدت التسوية الدستورية التي نتجت في 
إنكلترا عن الثورة المجيدة (88 9-16 8 16) إلى تقوية الدولةء إلى حد أا أصبحت 
في القرن اللاحق القوة المهيمنة في أوربا. وهكذاء إذا كان البر لان الإنكليزي قوياً 
بها يكفي لتقييد سلطة املك المستبد الذي ينهب الدولةء جب أن نسأل لماذا ) يرتق 
البرلان نفسه إلى اثتلاف يسعى وراء الريع ويتحول إلى ما يشبه «الدايت» الهنغاري. 
هنالك سببان على الأقل وراء عدم انحدار الحكومة الخاضعة للمحاسبة 
في إنكلترا إلى درك القلة الأوليغارشية الجشعة. للأول علاقة بالبنية الاجتماعية 
في إنكلترا مقارنة بمثيلتها في هنغاريا. صحيح أن الاعات الممثلة في البرلمان 
الإنكليزي أوليغارشيةء إلا أا تعوضعت على قمة جتمع أكثر حراكا وانفتاحاً على 
غير النخب من المجتمع المنغاري. لقد امتصت الطبقة الأرستقراطية الضيقة الطبقة 
العليا في هنغارياء بينا مثلت هذه الأخيرة في إنكلترا فئة اجتاعية عريضة ومتهاسكة» 
وأكثر قوة من بعض الجوانب من الأرستقراطية. وخلافاً منغارياء كان في إنكلترا 
تراث من المشاركة السياسية على مستوى القاعدة الشعبية على شكل ا مئة» وحاكم 
ومجالس المقاطعات وغيرها من مؤسسات الحكم المحلي. واعتاد السادة الإقطاعيون 
الإنكليز المشاركة في اجتماعات وجعيات على قدم المساواة مع فلاحيهم ومستأجري 
أراضيه م لتقرير القضايا ا مخعلقة با مصلحة المشتركة. فضلاً عن ذلك كله» م يوجد 
في هنغاريا معادل لطبقة ملاك الأراضى من الفلاحين» الذين تتعوا بحالة من 
الازدهار النسبي وتعكنوا من الإسهام في الحياة السياسية المحلية. بينا خضعت المدن 
في هنغاريا لسيطرة صارمة من طبقة النبلاء ولم تنتج طبقة برجوازية غنية وقوية كا 
حدث في إنكلترا. 
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ثانياًء على الرغم من تقاليد الحرية الفردية في إنكلتراء كانت الدولة الإنكليزية 
المركزية قوية وحسنة السمعة في نظر معظم أفراد المجتمع. وهي واحدة من أوائل 
الدول التي طورت نظاماموحداللعدالة» ك) وفرت الحاية لحقوق الملكيةء 
واكتسبت قدرات بحرية مهمة في صراعها مع مختلف القوى على القارة. ) تكن 
تجربة الإنكليز مع الحكم الجمهوري بعد إطاحة تشارلز الأول عام 1649 وإعدامهء 
وإقامة حكومة الحماية بزعامة كرومويل» سعيدة ولا مريحة. فقد بدا إعدام الملك ذاته» 
حتى بنظر مؤيدي البرلانء عملا يفتقد العدالة والشرعية. وشهدت الحرب الأهلية 
الإنكليزية النوع نفسه من التطرف المطرد الذي خبرته في] بعد الثورات الفرنسية 
والبلشفية والصينية. إذ أرادت الاعات الأشد غلواًني العداء للملكيةء مثل حركة 
«الحفارين» و«المساواتيين!» أكثر من جرد المحاسبة السياسية» فقد سعت إلى ثورة 
اجتماعية أوسع نطاقاء ما أرعب طبقات الملاك الممثلين في البرمان. ولذلك ساد 
شعور عام بالارتياح عند استعادة الملكية عام 1660 مع تنصيب تشارلز الثاني . 
وبعد عودة الملكيةء عاودت قضايا المحاسبة السياسية الظهور في عهد جيمز الثاني 
الكاثول ي» الذي أثارت مكائده مرة أخرى شكول البر لان ومعارضته وأدت في 
نهاية اللطاف إلى «الشورة المجيدة). لكن في هذا الوقت» ) يكن أحد يريد تفكيك 
الملكية أو تفتيت الدولة؛ بل جرد ملك يخضع للمحاسبة والمساءلة أمام البرلان. 
ووجد الأعضاء ضالتهم في وليام أورينج (المولندي). 


حظيت الأفكار بالأهمية مرة أخرى. وبحلول القرن السابع عشر» تحرر مفكرون 
من أمثال هوبز ولوك من مفاهيم نظام اجتماعي إقطاعي مؤسس على الطبقات 
والفشات» وقدمواالحجة لصالح عقد اجتماعي بين الدولة والمواطن. أكد هوبز في 
كتابه ليفايشان على المساواة الجوهرية بين البشر فيا يتعلق بعواطفهم ومشاعرهم 
وقدرتهم على استخدام العنف بعضهم ضد بعض» وهم يتمتعون بالحقوق بفضل 
حقيقة أنهم بشر فحسب. قبل لوك بهذه الفرضيات أيضا وهاجم أي فكرة لا تؤكد 
انبثاق الحكم الشرعي من موافقة المحكومين. يمكن إسقاط الملك» لكن باسم مبدأً 
الموافقة وحد.. أما الحقوق فهي» وفقا هؤلاء الليبراليين الأوائل» جردة ومعنوية 
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وشاملةء ولا يمكن آن يستولي عليها الأفراد الأقوياء بطريقة مشر وعة. بين خضعت 
هنغاريا للترك والنمسويين قبل وقت طويل من انتشار مثل هذه الأفكار هناك. 

ثمة درس بسيط يمكن استخلاصه من هذه المقارنة: لا تعتمد الحرية السياسية - 
أي قدرة المجتمع على حكم نفسه بنفسه- على الدرجة التي يصل إليها المجتمع في 
حشد المعارضة ضد السلطة المركزية وفرض قيود دستورية على الدولة فحسب. إذ 
يجب أيضا أن توجد دولة قوية بها يكفي للعمل حين يكون مطلوباً. ولايسير الخضوع 
للمحاسبة في اتجاه واحد فقطء من الدولة إلى المجتمع. وحين لا تعمل الحكومة 
بأسلوب مترابط ومتماسك» وحين لا يوجد شعور أوسع بالهدف العام المشترك 
لن توضع الركيزة المؤسسة للحرية السياسية الحقيقية. وخلافا هنغاريا عقب وفاة 
ماتياس هونيادي» بقيت الدولة الإنكليزية بعد عام 1689 قوية ومتهاسكة» مع 
بر لمان مستعد لتحمل المسؤولية وتقديم التضحيات في الصراع الخارجي الطويل 
على مدى القرن الثامن عشر. ولا يعد النظام السياسي المكبل بالضوابط والتوازنات 
أكثر نجاحا من ذلك المتحرر من القيود والكوابح؛ لأن الحكومات بحاجة بين الحين 
والآخر إلى فعل قوي وحاسم. ومن ثم يستند استقرار النظام السياسي الخاضع 
للمحاسبة إلى توازن عريض للقوة نجمع بين الدولة ومجتمعها المؤسس. 


بلوغ الدائمرك 


من مشكلات ما يسمى بالتاريخ الليبرالي أنه مجعل قصة إنكلترا نموذجا لنهوض 
الديمقراطية الدستورية بحد ذاتها. لكن توجد سبل أخرى اتخذتها الدول في أوربا 
للوصول إلى المكان نفسه الذي انتهت إليه الدولة الإنكليزية. ولأننا بدأنا هذا السرد 
الطول للتطور السياسي بإثارة سؤال كيف أصبحت الدانمرك على ما هي عليه 
الآن - کیانا سیاسیا دیمقراطیا وملتزما بالقانون ومزدهرا تحت حکم رشید» مع 
واحد من أدنى مستويات الفساد السياسي في العالم- نحن بحاجة إلى قضاء بعض 
الوقت في تفسير هذه النتيجة. 
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في عام 1500 ل تكن المؤشرات تدل على أن الدانمرك (أو أي أمة أخرى في 
اسكندنافيا) سوف تكون مختلفة عن المجتمعات الأوربية الأخرى في أواخر القرون 
الوسطى. حاول بعض الراقبين اقتفاء جذور حاضر الدانمرك بالعودة إلى الفايكنغ 
الذين استوطنوا اسكندنافيا بالأصل”. لكن من الصعب رؤية كيف استطاعت 
هذه المماعة المحددة من الغزاة القبليين ييز نفسها جوهرياً عن البرابرة الجرمان 
الآخرين الذين استوطنوا أوربا بعد نهاية الامبراطورية الرومانية» باستئناء حقيقة 
أنهم ركبو زوارق طويلة بدلاً من ظهور الغيل. 

كانت الملكية الدانمر كيةء المتحدرة من سلالة قديمة جدأء ضعيفة نسبياً منذ القرن 
الثالث عشرء حين أجبر الملك على توقيع «الميثاق العظيم» الذي يطالب بالتشاور مع 
برلان من النبلاء ویمنح امتيازات خاصة للكنيسة*. واعتمد الاقتصاد الدانمركي» 
مثلم هي الحال في بقية أرجاء أورباء على مزارع الإقطاعيين» مع أن موقع الدانمرك 
على مدخل البلطيق وقرا من مدن (الرابطة الهانزية» جعلا التجارة الدولية عاملا 
أكثر أهمية نسبياً في تطورها الاقتصادي. وبعد تفكك اتحاد كالمارء الذي وحد 
مدة وجيزة معظم اسكندنافيا في منتصف القرن الخامس عشرء بقيت الدانمرك قوة 
مهمة متعددة القوميات» تجمع النرويج» وأيسلنداء ومقاطعتي شلزويغ وهولستاين 
الناطقتين بالألانيةء والمقاطعات الواقعة على الطرف الآخر من المضيق» في يعرف 
الآن با ناطق الخربية من السويد. 

إذا آمكن أن ننسب إلى حدث واحد اتخاذ الدانمرك والأجزاء الأخرى من 
اسكندنافيا مسار تطوري متميز» فهو الإصلاح البروتستانتي. ومثلم| هي الحال 
في المناطق الأوربية الأخرى» ثبت آن أفكار مارتن لوثر تزعزع الاستقرار إلى حد 
هائل» وتهيج الشكاوى الشعبية القديمة ضد الكنيسة الكاثوليكية. في الدانمرك 
أدت حرب أهلية وجيزة إلى انتصار المعسكر البروتستانتي وتأسيس كنيسة دانم ركية 
وطنية لوثرية عام 36 15 . نتجت هذه العاقبة عن عوامل مادية ومعنوية في آن: 
انتهز الملك الدانمركي الفرصة للاستيلاء على آملاك الكنيسة الواسعةء التي بلغت 
نسبة تقارب 30 في المئة من الأراضي في الدانمرك”. 
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لكن التأثير السياسي الدائم حقاً للإصلاح في الدانمرك أتى عبر تشجيع القضاء 
على أمية الفلاحين. إذ اعتقد اللوثريون اعتقاداً جازم بحاجة الناس العاديين إلى 
الاتصال المباشر بالرب (دون وساطة) عبر قدرتيم على قراءة الكتاب المقدس»› 
أو ختصر لوثر الوجيز للتعاليم الدينية. وبدءا من القرن السادس عشر» شرعت 
الكنيسة اللوثرية في تأسيس مدارس في القرى الدانمركية» حيث علم القساوسة 
الفلاحين مبادئ القراءة والكتابة. وتمثلت النتيجة منذ القرن الثامن عشر في بروز 
الفلاحين في الدانمرك (وفي مناطق اسكندنافيا الأخرى) على شكل طبقة اجتماعية 
متعلمة نسبياً وحسنة التنظيم باطراد". 

في العادةء بحدث التحشيد الاجتهاعي في المجتمعات المعاصرة نتيجة للتطور 
الاقتصادي. وكان هذا أيضا هو المسار المتخذ في إنكلترا القروسطية» حيث سهل 
توسيع حقوق اللكية وفقاً للقانون العام تحول الطبقة العليا من الفلاحين الإنكليز 
إلى مزارعين من أصحاب الأراضى الفاعلين سياسيا. لكن في الدانمرك ما قبل 
الحديشة في القرن السادس عش بالمقابل» كان الدين هو العامل المحفز للتحشيد 
الاجتاعي. فقد سمح التعليم للفلاحين بتحسين وضعهم الاقتصادي» بل ساعدهم 
على الاتصال فيما بينهم وتنظيم أنفسهم سياسياً. يصعب تصور تغاير أعمق من ذلك 
الذي ظهر بين الريف الاسكندنافي والريف الروسي في أوائل القرن التاسع عشرء 
على الرغم من القرب اللجغراقي والتشابه المناخي. 

وخلافاً للحالة الإنكليزية» لم تظهر الديمقراطية التمثيلية جراء بقاء مؤسسة 
إقطاعية (برلمان) تمتعت بم يكفي من حسن التنظي م لمقاومة الدولة المركزية. في 
الدانمرك تأسست دولة استبدادية مع بيروقراطية ازدادت تطوراً وتعقيدا باطراد 
عام 1660 في أعقاب المزيمة في حرب مع السويد9. ألخي «الدايت» الدانمركي» 
وم توجد بنية سياسية تستند إلى الطبقة ويمكن للملك أن يلجأ إليها للحصول على 
الإذن بفرض الضرائب. 

أتت الثورة السياسية الحاسمة في أهميتها في الحقبة الممتدة بين عامي 1760 
و1792 حين عملت الملكية الدانمركية المتنورة بصورة مطردة على إلغاء شكل من 
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أشكال القنانة (عرف باسم فصفطءه۷ة:8) في ا ناطق ال ملكية أولاً ثم في الإقطاعات 
كلهاء وقيدت حق أصحاب الأراضي في تطبيق عقوبات مهينة على الفلاحين مثل 
الجلد بالسياط على حصان خشبي". صحيح أن الفلاحين ل يحصلوا على الحق في 
الانتخاب» لكنهم منحوا ا لحق في امتلاك الأرض والانخراط بشكل حر في الأنشطة 
التجارية على قدم المساواة"". 

وجد ال ملك الدانمركي في حرية الفلاحين فرصة سانحة لإأضعاف قوة النبلاء 
من أصحاب الأراضيء الذين قاوموا إصلاحاته مقاومة ضارية. إذ تيح له حرية 
الفلاحين تجنيدهم مباشرة في الجيش الوطني. حظيت الأفكار بالأهمية أيضا: نشر 
آدم سميث كتابه ثروة الأمم عام 1776ء وأكد فيه أن الفلاحين من أصحاب 
الأراضي سوف يكونون في نباية ا مطاف أكثر إنتاجية من الأقنان. لكن ما يعادل 
ذلك في الأهمية حقيقة أن الطبقة الفلاحية ذاتما ازدادت تعلي] وتحشيداً واستعداداً 
لانتهاز فرص الحرية الاقتصادية عبر الانتقال إلى أنشطة تغل قيمة مضافة أعلى مثل 
الصناعات الغذائية. 

نتج الحدث الرئيس الثاني الذي جعل الديمقراطية الدانمركية الحديثة مكنة 
عن عوامل خارجية. فقد بقيت الدانمرك قوة أوربية متعددة القوميات ومتوسطة 
المدى إلى غهاية القرن الثامن عشر. ثم خسرت النرويج عام 1814 جراء الحروب 
النابليونية. بينم آفرز انتشار أفكار الثورة الفرنسية في العقود المبكرة من القرن التاسع 
عشر تبعات وعواقب سياسية مركبة؛ نظراً لأنها حفزت مطالب طبقية المرتكز 
بالمشاركة السياسية من جانب البرجوازيين والفلاحين على حد سواءء إضافة إلى 
المطالبة بالاعتراف القومي من جانب الأقلية الكبيرة الناطقة بالألمانية في الدانمرك. 

كنت بروسيا من حل المشكلة عبر انتزاع دوقيتي شلزويغ وهولستاين 
الناطقتين بالألانية من الدانمركيين بعد حرب قصيرة وحاسمة عام 1864. وبين 
عشية وضحاها غدت الدانمرك بلدا صغررا متجانسا وناطقا بالدانم ر كية على 
الأغلب» وأدرك الدانمركيون بأن عليهم العيش ضمن إطار دولة أصغر حجا. 
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وهكذا تشكل السياق لقصة انبشاق الديمقراطية في أواخر القرن التاسع 
عشر والديمقراطية الاجتماعية في أوائل القرن العشرين. اتخذت حركة سياسية 
اعتمدت على الفلاحينء واستلهمت وحيها من أفكار القس وال مربي ن. ف. س. 
غروندفيغ» هيئة تنكرت في البداية بلبوس حركة إحياء ديني انفصلت عن الكنيسة 
اللوثرية الرسمية وأسست مدارس في شتى أنحاء البلاد*". وبعد أن تولت ملكية 
دستورية السلطة عام 1848 بدأت حركة الفلاحين والليبراليين الوطنيين الممثلين 
للبرجوازية الضغط من أجل المشاركة السياسية المباشرة» ما أدى إلى انتزاع حقوق 
التصويت في السنة اللاحقة. يعد ظهور دولة الرعاية الاجتماعية الدانمركية في القرن 
العشرين خارج نطاق هذا الكتاب» لكن حين ظهرت ( تعتمد على طبقة عاملة 
بازغة فحسب» بل على طبقة الفلاحين أيضاء الذين م يسهل تحشيدهم في المفاصل 
التاريخية الرئيسة بالنمو الاقتصادي بل بالدين. 

كان تطور الديمقراطية والاقتصاد الحديث المرتكز على السوق أقل إثارة للنزاع 
والعنف في الدانمرك مقارنة بإنكلتراء فضلا عن فرنسا وإسبانيا والمانيا. وفي سبيل 
بالوغ الدانمرك الحديثةء خاض الدانمركيون بالفعل عددأمن الحروب مع دول 
الجوارء منها السويد وبروسياء كما تفجرت نزاعات أهلية عنيفة في القرنين السابع 
عشر والتاسع عشر. لكن ) تشهد البلاد حرباً أهلية طويلةء ولا حركة تسييج» ولا 
حكم طغيان استبدادياء ولا فقرا طاحنا جراء التصنيع المبكرء إضافة إلى غياب تراث 
الصراع الطبقي تقريبا. كانت الأفكار حاسمة الأهمية للقصة الدانمركيةء لا في 
يتعللق بآيديولو جيا لوثر وغروندفيغ فحسب» بل بالطريقة التي قبلت بها آراء عصر 
الأنوار حول الحقوق والحكومة الدستورية من سلسلة من الملوك الدانمر كيين في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

قصة هوض الديمقراطية الدانمركية حاشدة بالحوادث التار ية والظروف 
الطارثة التي يتعذر تكرارها في أمكنة أخرى. فقد اتخذ الدانم ر كيون سبيلاً مختلفاً 
عن الإنکلیز للو صول إلى الديمقراطية الليبرالية الحديثة. أقام البلدان كلاهما دولة 
قوية» وحكم القانون» وحكومة خاضعة للمحاسبة. ومن ثم» يبدو جليا أن هناك 
عددا من الطرق التباينة ل«بلوغ الدانمرك). 
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التطور السياسي والانحطاط السياساي 


الأاسس البيولوجية للسياسة؛ آليات ارتقاء النظام السياسي؛ ما 
هي السياسة و كيف تختلف عن الاقتصاد؛ تعريف للمؤسسات؛ 
مصادر الانحطاط السيامي؛ الدولة» حكم القانون المحاسبة 
والمساءلة» وكيف تتصل معاً؛ كيف تغيرت شروط التطور السياسي 
بمرور الزمن 


a‏ السجامي مسن العصر السابق على ظهور 
التكر إل عة عشية الثورتين الفرنسية والأميركية» اللحظة التي انبثقت ت فيها السياسة 
الحديثة كاملة. من تلك النقطةء ظهر عدد من الكيانات السياسية التي جعت الفئات 
المهمة الثلاث للمؤسسات السياسية: الدولةء وحكم القانون» والحكومة الخاضعة 
للمحاسبة. 

ربا يستنتج بعض القراء أن السرد الذي أقدمه للتطور السياسي حتمي تاريخياً. 
أي إنني عبر وصف الأصول المعقدة والمحددة بالسياق للمؤسسات» أقدم الحجة 
على أن مؤسسات مشايهة لا يمكن أن تنبثتق في الحاضر إلا في ظل ظروف مشابهة 
فقط, وأن البلدان جبرة على اتخاذ سبيل تطوري واحد يفرضه ماضيها التاريخي 
الفريد. 

لا أقصد ذلك بالتأكيد. إذيتكرر نسخ المؤسسات التي تسبغ المزايا والمنافع 
على جتمعاتها بشكل روتيني وتدخل عليها التحسينات باستمرار؛ وهنالك تقارب 
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تتهي القصة التاربخية في هذا ا لجزء عشية الثورة الصناعيةء التي أحدثت تغييراً هائلاً‎ 
الک روط انررق ل عدت عا ار الان شرف اول هات‎ 
السلسلة فسوف‎ e النقطتين بالتفصيل في الفصل الختامي. ما المجلد الثاني‎ 
يصف ويحلل كيف حدث التطور السيامي في العام ما بعد المالثوسي‎ 

وحين نأخذ بالاعتبار النزعة المحافظة المائلة المهيمنة على المجتمعات البشرية 
في يتعلق بالمؤسسات» نجد أن هذه المجتمعات لا تبدأمن نقطة الصفر مع كل 
جيل. في الحالة النمطيةء تتموضع المؤسسات الحديدة على قمة تلك الموجودة التي 
بقيت ردحاً استفنائياً من الزمن. على سبيل ا فال تعد طبقات النسب من أقدم 
أشكال التنظيم الاجتهاعي» ومع ذلك فهي مستمرة في الوجودفي كثير من أجزاء 
العام الحديث. ومن المستحيل فهم احتمالات التغيير ا لحالية من دون تقدير أهمية 
هذا الميراث» والطريقة التي تقيد فيها الخيارات المتاحة أمام الفاعلين السياسيين في 
الاضر. 

إضافة إلى ذلك» يمكن لفهم الظروف التاريخية المعقدة التي أنشئت ت 
المؤسسات أصلاً أن يساعد ني معرفة السبب وراء صعوبة توما وتغيرها ٠‏ 
حتى في ظل الظروف الحديشة. في أحيان كثيرة توجد المؤسسة السياسية نتيجة 
لأسباب غير سياسية (سيقول باحث في الاقتصاد إن هذه العوامل خارجية المنشاً 
بالنسبة للنظام السياسي). تناولنا من قبل عدة نمافج على ذلك. إذ لم تظهر ال ملكية 
ا لخاصة» مثلاّء لأسباب اقتصادية فحسب» بل لأن سلالات الأنساب احتاجت إلى 
مكان لدفن أسلافها وتهدئة أرواح الموتى. على نحو مشابه» اعتمدت حرمة حكم 
القانون تار ييا يا على الأصول الدينية للقانون. بل وجدت الدولة نفسها في الصين 
وأوربا نتيجة الحوافز اليائسة التي خلقتها الحروب المتواصلة» وهي حالة يسعى 
النظام الدولي المعاصر إلى كبتها. ولذلك تتطلب غاولة إعادة إنشاء هذه المؤسسات 
دون مساعدة العوامل الخارجية جهداً شاقاً ومضنياً في كثير من الأحيان. 
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سوف أوجز بعض هذه الموضوعات التي تغلغلت في السرد الوصفي التاريخي 
للتطور المؤسسي المقدم في هذاالكتاب» وأحاول أن استخلص منهاالخطوط 
العريضة لنظرية في التطور السياسي والانحطاط السيامي. ربا لا يرتقي ذلك إلى 
مستوى نظرية تنبؤية حقيقية؛ نظرأ لأن النتائج تفرزها مجموعة كبيرة من العوامل 
امتداخلة والمتشابكة. فضلاً عن مشكلة «السلاحف» (=العناصر المتراكبة): العامل 
الذي يتم اختياره بوصفه تفسيرياً يعتمد دوما على أخرى أعمق غوراً. من الأسباب 
التي دعتني إلى بدء هذا الكتاب بسرد وصفي لحالة الفطرة والبيولوجيا البشرية هو 


أا تمثل نقطة بداية واضحة يمكن الانطلاق منها. 
الركائز البيولوجية للسياسة 


تمه E‏ إذيتقاسمون طبيعة 
الک مشستركة. هذه الطبيعة موحدة إلى حد لافت في شتى أنحاء العالم» باعتبار 
حقيقة أن البشر المعاصرين -خارج إفريقيا- يتحدرون من نسل مجموعة صغيرة 
نسبياً من الأفراد الذين وجدوا على الأرض قبل نحو خسين ألف سنة. لا تحدد هذه 
الطبيعة المشتركة السلوك السياسى» لكنها تؤطر/ وتقيد طبيعة المؤسسات الممكنة. 
کا تي ان اا ار ع د ا ا ی رکرو غ را 
والثقافات. يمكن وصف هذه الطبيعة المشتركة وفق المقترحات والافتراضات 
الاآتية. 
لم يوجد البشر قط في حالة سابقة على التعاون الاجتماعي. وفكرة أنهم وجدوا 
ذات مرة على شكل أفراد معزولين» يتفاعلون عبر عنف فوضوي (هوبز) أو جهل 
مسالم ومتبادل في | بينهم (روسو)» ليست صحيحة على الإطلاق. لقد عاش 
البشرء إضافة إلى أسلافهم من الثدييات الرئيسة» في مجموعات اجتماعية قرابية 
امرتكز ومتنوعة الأحجام على الدوام. وني الحقيقة» عاشوا ضمن هذه الوحدات 
الاجتماعية زمناً طويلاً كافياً لكي تر تقي الملكات الإدراكية والعاطفية والوجدانية 
الشرة حاار اجا ودم ا ران رات :نا ي 
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أن نموذج الاختيار العقلاني للعمل الجمعي» حيث يعتقد الأفراد نتيجة التفكير 
والحساب بأنهم سيكونون أفضل حالا عند التعاون فيا بينهم» يقلل إلى حد بعيد 
الكامنة خلفه". 


آسست نزعة البشر الطبيعية للتواصل الاجتماعي على مبدأين: الاصطفاء القرابي 
والإيثار المتبادل. يشير مبدأ الاصطفاء القرابي أو الكفاءة الكلية إلى أن البشر سوف 
يتصرفون بطريقة غيرية تجاه أقرباء الدم (أو الأفراد الذين يعتقد أنهم من الأقرباء) 
بدرجة تتناسب تقريباً مع ا مورثات المشتركة. أما مبدأ الإيثار المتبادل فيؤكد أن 
البشر ينزعون إلى إقامة علاقات تتبادل النفع أو الضر حين يتفاعلون مع الأفراد 
الآخرين بمرور الزمن. وخلافا للاصطفاء القرابيء لا يعتمد الإيشار المتبادل على 
الصلات الوراثية؛ لكنه يستند فعلاً إلى تفاعل شخص متكرر ومباشر وعلاقات 
الثقة المتولدة عن مثل هذه التفاعلات. مثلت هذه الأشكال من التعاون الاجتاعي 
الطرق المبدئية الصحيحة التي تفاعل عبرها البشر في بينهم في غياب الدوافع 
المحفزة للانتاء إلى مؤسسات أخرى أبعد عن الصلات الشخصية. وحين يصيب 
الانحطاط المؤسسات اللاشخصية»ء فإن هذه الأشكال من التعاون هي التي تعاود 
الظهور دوماً لأنها طبيعية ني البشر. ليست اليراثية -كها سميتها- سوى تجنيد سياسي 
اعتمد على واحد من هذين المبدأين. ومن ثم» حين حشدت المناصب البيروقراطية 
بأقرباء الحكام مع نهاية عهد سلالة هان في الصين» أو أراد الانكشاريون أن يدخحل 
أبناؤهم في السلك, أو بيعت المناصب بوصفها أملاكا قابلة للتوريث في فرنسا العهد 
البائد القديم» كان مبدأ ا ميراثية الطبيعي يعيد ببساطة توكيد ذاته. 


في البشر نزعة فطرية لإيجاد الأعراف أو القواعد واتباعها. لأن المؤسسات 
في الجوهر هي قواعد تقيد الحرية الفردية في الاخحتيار» يمكن القول على المستوى 
ذاته إن في البشر ميلا طبيعياً لإجاد المؤسسات. يمكن للأفراد استخلاص القواعد 


والأنظمة عقلانياً بعد حساب كيفية مضاعفة المصلحة الذاتية إلى ا لحد الأقصى» ما 
يتطلب إبرام عقود اجتهاعية مع الأفراد الآخرين. يولد البشر وهم يجملون جموعة 
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مترابطة من الملكات الإدراكية التي تتيح هم حل مشكلات التعاون الاجتهاعي من 
نوع «معضلة السجين: . يمكنهم تذكر السلوك الماضي بوصفه دليلاً هاديا للتعاون 
المستقبلي؛ ونقل المعلومات المتعلقة بالوفاء والإخلاص عبر الإشاعات وغيرها من 
أشكال تقاسم المعلومات؛ كا يتمتعون بملكات إدراكية حادة لاكتشاف الأكاذيب 
والسلوك الغادر عبر إشارات صوتية وبصرية؛ ووضعيات مشتركة لتقاسم 
المعلومات بواسطة اللغة والأشكال غير الشفاهية من الاتصال. إن القدرة على إمجاد 
القواعد واتباعها هي سلوك اقتصادي» بمعنى أا تقلص عموما تكاليف تعاملات 
التفاعل الاجتماعي وتسمح بفعل جعي ناجع. 

لكن كثيرا ما تعتمد الغريزة البشرية لاتباع القواعد على العواطف لا العقل. 
ولا تعدعواطف مشل الذنب والعار والفخر والغضب والحرج والإعجاب 
مكتسبة بالمعنى الذي أشار إليه لوك أي تكتسب بعد الولادة نتيجة التفاعل مع 
العا التجريبي (الإمبريقي) خارج الفرد. بل تأي طبيعياً إلى الأطفال الصغارء 
الذين ينظمون آنئذ سلوكهم وفقا لقواعد مؤسسة وراثيا لكن منقولة ثقافيا. ولا 
ريب في أن قدرتنا على وضع القواعد التنظيمية واتباعها تشبه كثيرا قدرتنا اللغوية: 
بينم)| يكون حتوى القواعد تقليديا ومتنوعا بتنوع المجتمعات» فإن «البنية العميقة» 
للقواعد والقدرة على اكتسامما طبيعيتان. 

يساعد هذا الميل البشري إلى إسباغ قيمة أصيلة وفطرية على القواعد التنظيمية 
في تفسير النزعة المحافظة اهائلة لدى المجتمعات. ربم| ترتقي القواعد الناظمة 
بوصفها تكيفا مفيداً مع مجموعة معينة من الظروف البيئيةء لكن المجتمعات تتشبث تشتف 
بها بعد زمن طويل من تغير هذه الظروف وفقد هذه القواعد صلتها بالواقع أو حتى 
اختلال وظيفتها. لقد رفض الماليك التكيف مع الأسلحة النارية بعد وقت طويل 
من إثبات الأوربيين لفائدتهاء بسبب استثمارهم العاطفي في شكل معين من الحرب 
ا لمعتمدة على سلاح الفرسان. ما أدى مباشرة إلى هزيمتهم أمام العثانيينء الذين 
كانوا أكثر استعدادا للتكيف. هنالك إذن مبدأ عام للمحافظة على المؤسسات في 
تلف المجتمعات البشرية. 
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في البشر نزعة طبيعية نحو العنف. منذ اللحظة الأولى التي وجد فيها البشر على 
الأرض» مارسوا العنف ضد إخوانهم» مثلها فعل أسلافهم من الثدييات الرئيسة. 
ومع الاعتذار من روسوء ليست النزعة إلى العنف سلوكا مكسوبا م يظهر إلافي 
مرحلة معينة من التاريخ البشري. في الوقت ذاته» وجدت المؤسسات الاجتاعية 
على الدوام للسيطرة على العنف وتوجيهه. وفي الحقيقة» فإن من أهم وظائف 
المؤسسات السياسية هي بالضبط السيطرة والتحكم والتجمع على المستوى الذي 

لا يكتفي البشر بطبعهم بالرغبة في الموارد المادية فحسب بل في الاعتراف أيضاً. 
الاعتراف هو الإقرار بكرامة إنسان آخر أو بقيمته» أو ما يعرف بالمكانة. وكثراً ما 
تميز الكفاح في سبيل الاعتراف أو المكانة بطبيعة ختلفة تمام الاختلاف عن المسعى 
وراء المواردالمادية؛ لأن ا مكانة قيمة نسبية لا مطلقة (يدعوها الاقتصادي روبرت 
فرانك «سلعة المكانة»). بكلات أخرى» لا يمكن للفرد التمتع بمكانة رفيعة إلا 
إذا تدنت مكانة الآخرين. وخلافا للعبة التعاون» أو المكاسب من التجارة الحرق 
التي تعد إججابية الناتج» وتسمح للطرفين كليه) بالفوز» فإن الكفاح من أجل المكانة 
النسبية منافسة صفرية النتيجة حيث يعني الفوز لأحدهما خسارة بالضرورة للآخر. 

يتركز جزء كبير من سياسة البشر على الكفاح من أجل الاعتراف. لايصدق 
ذلك عل الأسر السلالية الصينية الساعية إلى الحصول على تفويض من السماء 
لتحكم فحسب» بل على المتمردين الفلاحين المتواضعين الذين طالبوا بالعدالة 
تحت شعارات مثل العمأمات الصفراء أو الحمراء أو القبعات الحمراء الفرنسية» أو 
القبائل العربية التي تمكنت من تسوية خلافاتها وفتح شال إفريقيا والشرق الأوسط 
لأنها سعت إلى الاعتراف بدينها (=الإسلام)ء كحال المحاربين الأوربيين الذين 
فتحوا العام الجديد تحت راية المسيحية. في حقب تاريخية أقرب» يتعذر فهم نهوض 
الديمقراطية بمعزل عن المطلب بالاعتراف المتساوي الذي يكمن في صميمها. في 
إنكلترا» حدث تحول مطرد في طبيعة المطالب بالاعتراف» من حقوق القبيلة أو 
القريةء إلى حقوق المواطنين الإنكليزء إلى حقوق الإإنسان التي تحدث عنها لوك. 
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من المهم مقاومة الإغراء باختزال الدافع البشري إلى جرد رغبة اقتصادية 
في الموارد. وكثيراً ما ارتكب العنف في التاريخ أشخاص ل يستهدف مسعاهم 
الفروة المادية بل الاعتراف. كا امتدت النزاعات وتوسعت لتتجاوز نطاق المنطق 
الاقتصادي ومعناه. اتصل الاعتراف أحياناً بالثروة الماديةء لكن في أحيان أخرى 
أتى على حسابهاء ومن المبالخة في التبسيط المخل اعتباره جرد نوع آخر من «المنفعة). 


الأفكار بوصطها سبباً 


من المستحيل وضع أي نظرية هادفة أو ذات معنى للتطور السياسي من دون 
التعامل مع الأفكار باعتبارها أسبابا جوهرية تكمن وراء اختلاف المجتمعات 
واتباعها سبلا تطورية متايزة. ووفق تعابير علم الاجتهاع تعد متغيرات مستقلة 
أو هي الأدنى -من منظور السلاحف المتراكبة التي لا تعتلي بالضرورة ظهر تلك 
المحصلة بالبيئة الاقتصادية أو المادية. 

يبتكر الناس في المجتمعات البشرية كلها ناذج ذهنية للواقع. وتعزو هذه 
النماذج الذهنية السببية إلى عوامل ختلفة -خفية في معظم الأحيان- ووظيفتها 
جعل العام أكثر قابلية للقراءة والتوقع وأسهل في التعامل. تمثلت هذه القوى 
الخفية في المجتمعات المبكرة في الأرواح أو الشياطين أو الآلمة أو الطبيعة؛ أما اليوم 
فهي تجريدات مشل الجحاذبية والإشعاع والمصلحة الاقتصادية الذاتية والطبقات 
الاجتاعية وأشباهها. تشكل المعتقدات الدينية كلها نموذجا ذهنيا للواقع» حيث 
تنسب الحرادث القابلة للمشاهدة والملاحظة إلى قوى غير قابلة للملاحظة آو 
صعبة الملاحظة أو تتتج عنها. ومنذ عصر ديفيد هيوم على أقل تقدير» فهمنا أن 
من المستحيل التحقق من السببية عبر البيانات التجريبية وحدها. لكن مع نهضة 
العلوم الطبيعية الحديشة» انتقلنا باتجاه نظريات السببية التي يمكن دحضها على 
الأقل» بواسطة التجارب الخاضعة للتحكم أو التحليل الإحصائي. ومع تحسن 
SS a Sas‏ 
أكبرء باستخدام الأسمدة أو آساليب الري مثلاً بدلا من دماء القرابين لزيادة غلة 
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الحصول. لكن كل جتمع بشري معروف ولد نوعا من النموذج السببي للواقع» ما 
يشير إلى أن ذلك نتيجة للكة طبيعية لا مكسوبة. 

تعد الناذج الذهنية المشتركة -ولاسي) تلك التي تتخذ شكل الدين- حاسمة 
الأهمية في تسهيل الفعل ا لجمعي الواسع النطاق. ولا ريب في أن الفعل الجمعي المستند 
إلى المصلحة الذاتية العقلانية لا يكفي لتفسير درجة التعاون الاجتماعي والغيرية 
التي توجد في العالم فعلا”. يساعد الإيمان الديني في تحفيز الناس على فعل أشياء 
لا يفعلونم ا إذا انحصر اهتمامهم في الموارد أو الرفاء المادي» مشلا رأينافي حالة ظهور 
الإسلام في الجزيرة العربية في القرن السابع. إذ جسن تقاسم المعتقد والثقافة مستوى 
التعاون عبر توفير أهداف مشتركة وتسهيل الحل التعاوني للمشكلات المشتركة*. 

عادى كثر من الناس» عند ملاحظة الصراع الديني ف العام المعاصر» الدين 
بحد ذاته» واعتبروه مصدرا للعنف والتزمت”. وفي عام من البيشات الدينية 
التداخلة والمعددةء ربا يكون ذلك صحيحاً. لكن فشل هؤلاء في وضع الدين في 
سياقه التارجخي الأوسع» حيث مثل عاملاً حاسم في إقامة تعاون اجتماعي عريض 
تجاوز نطاق الأقرباء والأصدقاء بوصفه مصدراً للعلاقات الاجتاعية. فضلاً عن 
ذلك کلهء فإن الآيديو لوجيات العلمانية» مثل الماركسية-اللينينية أو القومية» التي 
حلت محل المعتقدات الدينية في كثير من المجتمعات المعاصرة كانت» ويمكن أن 
تصبح» أشد تدميرا وتخريبا جراء المعتقدات الحماسية الملتهبة التي تولدها. 

تتشابك النماذج الذهنية والقواعد التنظيمية وتتناسج؛ لأن النماذج كثيراً ما 
تقترح قواعد واضحة لكي تتبعها المجتمعات. الأديان أكثر من مجرد نظريات؛ 
فهي مبادئ أخلاقية مكتسبة بالتقادم تسعى إلى فرض القواعد على أتباعها. وهي 
مشحونةء مل القواعد التي تأمر بهاء بمعنى عاطفي/ وجداني عميق» ولذلك 
يؤمن با الأتباع لأسباب جوهرية ذاتية لا مجرد كونها دقيقة أو مفيدة. وصحيح 
أن من المتعذر إثبات صحة المعتقدات الدينية» لكن من الصعب دحضها. يعزز ذلك 
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كله النزعة ا لجوهرية المحافظة لدى المجتمعات البشرية؛ لأن من الصعب بعد تبني 
النهاذج الذهنية للواقع تغييرها حتى في ضوء أدلة جديدة على أنها لا تعمل. 

تشير شمولية بعض أشكال المعتقد الديني لدى المجتمعات البشرية المعروفة 
كلهاء إلى أنه متجذر إلى حد ماني الطبيعة البشرية. وعلى شاكلة اللغة واتباع 
القواعد, فإن حتوى المعتقد الديني تقليدي ويتفاوت من جتمع لآخر, إلا أن القدرة 
على ابعكار العقائد الدينية فطرية وغريزية". لكن لا شىء ما أقوله هنا عن التأثير 
السياسي للدين يعتمد على وجود» أو عدم وجود»« ر دین». وحتی إذا کان 
سلوكاً مكسوباً فإنه يظل بارس تأثيرا كبيراً في السلوك السياسي. 

اعتقد مفکرون من أمثال کارل مارکس وإمیل دورکهایم» حین شاهدوا الدور 
التفعي الذي تلعبه المعتقدات الدينية في رصف المجتمعات معأ (المجتمع ككل أو 
طبقة معينة منه)» أن الدين وجد أصلاً من أجل هذا الغرض وتعمد استهدافه. 
ومشلا رأيناء ارتقت الآراء الدينية إلى جانب الأنظمة السياسية والاقتصادية» متنقلة 
من الشامانية والسحر إلى عبادة اللأسلاف إلى الديانات متعددة الآهة والأديان 
التوحيدية ذات العقائد المتطورة”. وكا هو واضح» لا بد أن تتصل المعتقدات 
الدينية بطريقة ما بالظروف المادية لوجود الاعات التي تحافظ عليها. الطوائف 
الانتحارية أو التي تحرم الإنجاب بين أعضاثها مثل «اهزازين» (ءإءkه1ء)“‏ لا 
تعمر طويلا. لذلك» من المغري رؤية الدين بوصفه نتاجا هذه الظروف المادية وقابلا 
للتفسير الكلي وفقاً لها 

ذلك خطأ ذريع؛ إذ يستحيل تفسير الدين بمجرد الإشارة إلى ظروف مادية 
قبلية. وشاهدنا هذا بأوضح صورة عند المغايرة بين الصين واهند. إذ بقي المجتمعان 
إلى غاية الألفية الأولى قبل الميلاد متشابهين على صعيد البنية الاجتماعية المعتمدة على 
(#) طاتفة من المسيحيين الكاريزميين المؤمنين بالظهور الثاني للسيد المسيح قريباء وسميت كذلك بسيب 

سلوك أفرادها لدى تلقيهم "رسائل" مبهجة من الرب تہزهم جسدیا خلال قدادیسهم. تأسست 


الجماعة في القرن التاسع عشر في إنكلترا وانتقلت إلى أميركا وكانت وثيقة الصلة بطائفة "الر تجفين" 
(kesمسQ)‏ ئم انقصلت عنها. 
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سلالات النسب الذكورية وأنواع الأشكال السياسية المتتجة فيه|. لكن بعد ذلك 
اتخذ المجتمع الهندي انعطافة حادة لا يمكن تفسيرها إلا بانتشار الديانة البرامانية. 
تعد القضايا الميتافيزيقية المحددة الكامنة في ساس الدين على درجة كبيرة من التعقيد 
والتركيب» ومن السخف عاولة ربطها بالظروف الاقتصادية والبيئية الموجودة في 
شال الهند في تلك الحقبة بالذات. 

عملت على اقتفاء كثير من الأمثلة الأخرى التي لعبت فيها الأفكار الدينية 
دور مستقلاً في تشكيل التتائج السياسيةء كدور الكنيسة الكاثوليكية الفاعل في 
تكوين مؤسستن أوربيتين رئيستين. وكانت من العوامل الحاسمة في تقويض بنية 
حقوق الملكية لدى الاعات القرابية في القبائل الجرمانية البربرية التي استولت 
على الامبراطورية الرومانية منذ القرن السادس» ما سهم بدوره في إضعاف القبلية 
بحد ذاتما. لذلك خرجت آوربا من التنظيم الاجتماعي القرابي المرتكز عبر الوسائل 
الاجتماعية لا السياسية» في تغاير حاد مع الصين والمند والشرق الأوسط. وفي 
القرن الحادي عشرء أعلنت الكنيسة الكاثوليكية استقلاها عن السلطة الدنيويةء 
واتخذت شكل هيكلية تراتبية حدیثةء ثم نشرت حک للقانون في أوربا عبر الحدود 
الوطنيمة. بين| لم تنجح المؤسسات الدينية المستقلة المشابهة التي وجدت في الهند 
والشرق الأوسط والامبراطورية البيزنطية في مأسسة نظام قانوني مستقل إلى المدى 
الذي حققته الكنيسة الغربية. ولولا نزاع التنصيب وتبعاته وعواقبه» ا تجذر حكم 
القانون إلى هذه الدرجة في الغرب. 

لم تكن القيم الدينية في أي من هذه الحالات تطغى على المصالح المادية الدنيوية. 
وعلى شاكلة طبقة البرامة في الهند, أو العلاء/ الفقهاء في المجتمعات الإسلامية 
شكلت الكنيسة الكاثوليكية فئة اجتهأاعية ها مصالحها المادية ا لخاصة. ويبدو أن 
التغييرات في قوانين الإرث التي أجراها غريغوري الأول نتجت عن أسباب تتعلق 
بالمصلحة الذاتية وليس بالعقيدةء كوسيلة لإبعاد الأرض عن أصحابها من الاعات 
القرابية وإلحاقها بالكنيسة نفسها. ومع ذلك» م تكن الكنيسة جرد فاعل سياسي 
آخر مشل أمراء الحرب الذين هيمنوا على أوربا في تلك الحقبة. إذ م تستطع تحويل 
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مواردها بسهولة إلى قوة عسكرية» ولا الاستيلاء على الممتلكات من دون مساعدة 
السلطات الدنيوية. من ناحية أخرى» تمتعت بالشر عية التي تستطيع إسباغها على 
اللاعبين السياسيين الدنيويين» الذين م يتمكنوا من الحصول عليها بأنفسهم. في 
بعض الأحيان يشر الاقتصاديون إلى الفاعلين السياسيين الذين «يستثمرون» في 
الشرعيةء كأنها هي عامل بسيط من عوامل الإنتاج مثل الأرض أو الآلات. لكن 
من الضروري فهم الشرعية وفقا لشروطها الخاصةء أي الأفكار التي يحملها الناس 
عن الله» والعدالةء والإنسان» والمجتمع» والثروةء والفضيلة وغيرها. 

ظهرت أهم التغيرات في القيم والآيديولوجيا التي ميزت العالم الحديث -فكرة 
المساواة في الاعتراف- عند نهاية العصر الذي يتناوله هذا الكتاب. فكرة المساواة بين 
البشر عميقة الجذور؛ واقتفى الكتّاب» من هيغل إلى توكفيل إلى نيتشه» آثر الأفكار 
الحديثة عن المساواة بالعودة إلى الفكرة التوراتية عن الإنسان الذي خلق على صورة 
الله. لكن توسيع الحلقة السحرية للبشر المتساوين في الكرامة كان عملية بطيئة جدأ 
ول تشمل في نهاية ا مطاف الطبقات الاجتماعية الدنياء والنساءء والأقليات العرقية 
والدينية والإثنية وغيرها إلا بعد القرن السابع عشر. 


بمعنى من المعاني» مثل العبور من المجتمعات على مستوى القبيلة والزمرة إلى 
مستوى الدولة نكسة ضخمة للحرية البشرية. كانت الدول أكثر ثراء وقوة من 
سابقاتها القرابية المرتكزء لكن أدت الثروة والقوة إلى تقسيم شامل وهائل للمجتمع 
إلى طبقات خلف قلة من السادة وكثرة من العبيد. سيقول هيغل إن الاعتراف الذي 
منح للحاكم في مل هذا المجتمع الذي غابت عنه المساواة كان ناقصاً ومشروخأ 
وم يكن يرضي في النهاية حتى الحكام أنفسهم؛ لأنه قدم ممن افتقدوا الكرامة 
وا مكانة. أما نضة الديمقراطية الحديثة فقد منحت البشر كلهم فرصة حكم أنفسهم 
بأنفسهم» على أساس الاعتراف المتبادل بكرامة إخوانم البشر وحقوقهم. وهكذاء 
فهي تسعى» في سياق المجتمعات الأكبر حجً والأشد تعقيداء إلى استعادة ما خسره 
الناس عند الانتقال أصااٌ إلى مستوى الدولة. 
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لايمكن رواية قصة ظهور الحكومة الخاضعة للمحاسبة من دون الإشارة 
إلى انتشار هذه الأفكار. رأينا في حالة البر لان الإنكليزي كيف اعتمد التضامن 
بين أعضائه اعتماداً حاسى) على الإيمان بحقوق المواطنين الإنكليز» وكيف تشكلت 
«الشورة المجيدة» بمفهوم لوك الأوسع عن الحقوق الطبيعية الشمولية. تلك هي 
الأفكار التي ستلهم الشورة الأميركية وتحفزها. وإذا كانت الأسباب التاريخية 
التي أقدمها عن ظهور المحاسبة والمساءلة تبدو أحيانا متجذرة في المصالح المادية 
للأطراف الفاعلة في هذا الصراع» فلا بد من رؤيتها بدورها على خلفية الأفكار التي 
حددت هوية هذه الأطراف وحجم المدى المفتوح أمامها للفعل الجمعي. 


الآلية العامة للتطور السياسي 


تتطور الأنظمة السياسية بطريقة تقبل المقارنة تقريباً بالارتقاء البيولوجي. 
تعتمد نظرية التطور التي وضعها داروين على مبدأين بسيطين» التنوع والانتخاب 
(=الاصطفاء). يحدث التنوع بين الكائنات الحية جراء توليفات وراثية عشوائية؛ 
والتنويعات الأكثر قدرة على التكيف مع البيثات المحددة تحقق نجاحاً إنجابياً أك 
ومن ثم تتوالد وتتكاثر عل حساب تلك الأقل قدرة على التكيف. 


من منظور تاريخي طويل» اتبع التطور السياسي النمط العام ذاته: تنوعت 
أشكال التنظيم السياسي التي استخدمتها الجاعات البشرية المختلفةء وحل أكثرها 
نجاحاً -أي التي استطاعت توليد قوة عسكرية واقتصادية أكبر- محل الأقل 
نجاحاً. عند هذا المستوى المرتفع من التجريد» يصعب رؤية أي سبيل آخر يمكن أن 
يتخذه التطور السياسي. لكن الأهم فهم وجه اختلاف الارتقاء السياسي عن نظيره 
البيولوجي» التي تبلغ ثلاثة على أقل تقدير. 

أولاء في الارتقاء السياسى» تتمثل وحدات الانتخاب (=الاصطفاء) في القواعد 
والأنظمة وتجسيداتما من المؤسسات بدلا من المورثات كما هي الحال في الارتقاء 
البيولوجي. ومع أن البيولوجيا البشرية تسهل صياغة القواعد واتباعهاء إلا أا لا 
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تقر محتواهاء ويمكن هذا المحتوى أن يتنوع تنوعاً هائلا. القواعد التنظيمية هي 
ركيزة المؤسسات التي تسبغ المزايا والفوائد على تلك المجتمعات التي تستخدمهاء 
ويتم اختيارها عبر التفاعل بين البشر على حساب الأقل فائدة ومنفعة. 

ثانياًء في المجتمعات البشريةء يمكن للتنوع في ا مؤسسات أن يكون خططاً 
ومتعمداء لا عشوائياً. يقدم هايك حجة قوية ضد فكرة أن المجتمعات البشرية 
تصمم المؤسسات بصورة واعية» وهو أمر اقتفى أثره في غطرسة العقلانية ما 
بعد الديكارتية. ويؤكد أن معظم المعلومات في المجتمعات علية في طبيعتهاء 
ولذلك يتعذر فهمها بالعوامل البشرية المركزية"". أما ضعف حجة هايك فمرده 
إلى حقيقة أن البشر ينجحون دائ في تصميم المؤسسات» على مستويات المجتمع 
كافة. يكره هايك المندسة الاجتماعية الممركزة التي تنطلق من القمة إلى القاعدة من 
جانب الدول» لكنه على استعداد للقبول بالابتكار المؤسسي غير الممركز والمنطلق 
من القاعدة إلى القمةء الذي لا يعد أقل خضوعاً للمخطط البشري. وبين يعتير 
التصميم واسع النطاق أقل نجاحا من المشروعات حدودة النطاق» إلا أنه ينجح 
فعلا بين الحين والآخر. في حالات نادرة فقط» يمكن للبشر أن يقدروا العواقب 
غير المقصودة والمعلومات المفقودة» لكن حقيقة قدرتهم على التخطيط تعني أن 
تنوع أشكال المؤسسات التي يوجدونها يرجح أن تنتج حاو لا للتكيف على حساب 
العشوائية البسيطة. أصاب هايك حين أشار إلى أن ارتقاء المؤسسات لا يعتمد على 
قدرة البشر على تصميم مؤسسات ناجحة؛ إذ يمكن أن تتولد نتيجة ارتقائية قابلة 
للتكيف من التنوع العشوائي ومبدأ الانتخاب (=الاصطفاء)"'. 

يتمثل وجه الاختلاف الثالث بين التطور السياسى والارتقاء البيولوجي في أن 
السات المتتخبة -المؤسسات في الأول والمورثات في الثاني- تنتقل ثقافياً لا وراثياً. 
وهذايمشل ميزة ونقيصة معاً فيم) يتعلق بقابلية النظام للتكيف. يمكن -نظريا 
على الأقل- تغيير السات الثقافية المميزة» مشل المعايبر أو العادات أو القوانين أو 
المعتقدات أو القيم» على جناح السرعة ضمن نطاق جيل واحد» ك)| حدث عند 
انتشار الإسلام في القرن السابع» أو حو أمية الفلاحين الدانمركيين في القرن السادس 
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عشر. من ناحية أخرى» يميل البشر إلى منح المؤسسات والناذج الذهنية التي تنشاً 
عنها قيمة أصيلةء ما يؤدي إلى الحفاظ على المؤسسات على مر الزمن. بالمقابلء لا 
يعبد الكائن البيولوجي مورثاته أو يشيئها؛ فإذا م تسمح له بالبقاء والتكاثر فإن مبداً 
الانتخاب (=الاصطفاء) يقضي عليها دون رحة. لذلك يمكن للتطور المؤسسي أن 
يكون أسرع/ وأبطأً من الارتقاء البيولوجي. 

خلافا للارتقاء البيولوجي» يمكن للمؤسسات أن تنتشر عبر المحاكاة. فقد 
تتعرض المجتمعات ذات المؤسسات الأضعف للغزو أو الفتح أو الاستئصال من 
جانب الأقوى» لكن في حالات أخرى يمكن أن تتبنى مؤسسات المنافسين في عملية 
تعرف باسم «التحديث الدفاعي»'. في عهد أسرة توكوغاوا الحسكرية اليابانية 
الذي امتد من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر» عرف السادة الإقطاعيون الذين 
حكموا البلاد بوجود الأسلحة النارية من اتصاهم المبكر مع البرتغاليين وغيرهم 
من الرحالة. ولكنهم انخرطوا فيا يمكن أن يرقى إلى ترتيبات الحد من التسلح على 
المدى الطويلء حين وافقوا على عدم استخدام الأسلحة النارية لمم م يرغبوافي 
التخلي عن الشكل التقليدي للحرب (القائم على السيف والرماية بالسهام). لكن 
حين ظهر الكومودور ماثيو بيري مع «سفنه السوداء» في خليج طوكيو عام 1853» 
أدركت النخبة الحاكمة أن عليها إنباء هذا الترتيب المريح وحيازة الأنواع ذاتها من 
التقنية الحربية التي يملكها الأميركيون إذا أرادت اليابان ألا تتحول إلى مستعمرة 
مثل الصين. وبعد عصر الاستعادة الميجي عام 1868ء ما اكتفت اليابان باستخدام 
الأسلحة النارية فحسب» بل أدخلت شكلاً جديداً من الحكم» وبيروقراطية 
مركزية» ونظاما تعليمياً مبتكراء إضافة إلى جملة من المؤسسات الأخرى المقتبسة من 
أوربا والولايات المتحدة. 

الارتقاء البيولوجي خاص وعام في آن. إذ بجدث الارتقاء ا لخاص عندما تتكيف 
الأنواع الحياتية مع بيئات شديدة ا لخصوصية وتتايزء كما في حالة عصافير داروين 
الشهيرة. لكن الارتقاء العام بمحدث عندما تتكائر أصناف معينة من الكائنات 
الناجحة في أرجاء البيئات المحلية. ومن ثم» حدثت عمليات انتقال عامة كبرى من 
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الكائنات وحيدة اللخلية إلى المتعددة اللخلاياء ومن التكاثر اللاجنسي إلى الجنسي» ومن 
الديناصورات إلى الثدييات...الخ. تلك هي الحال أيضاً في التطور السياسي. حين 
غادر الإنسان الحديث سلوكياً إفريقيا قبل نحو خسن ألف سنة وانتشر في العا 
تكيف مع البيئات المحلية المختلفة التي واجهها وطور لغات وثقافات ومؤسسات 
ختلفة. في الوقت ذاته» اكتشفت مجتمعات معينة آشكالا من التنظيم الاجتماعي 
وفرت مزايا وفوائد كبيرة» ومن ثم حدثت أيضا عمليات انتقال عامة في المجتمعات 
من مستوى الزمرة إلى القبيلة إلى الدولة. ومن بين مجتمعات مستوى الدولة» كنت 
تلك التي استطاعت تنظيم نفسها بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة من هزيمة الأقل كفاءة 
أو امتصاصهاء ونشرت شكلها ا لخاص من التنظيم الاجتاعي. وهكذاء وجد التمايز 
والتقارب في المؤسسات السياسية. 

التنافس حاسم الأهمية لعملية التطور السياسي» مثلها هو للارتقاء الطبيعي. 
لولا المنافسة ما وجد ضغط انتخابي (اصطفائي) على المؤسسات» ولا دوافع حفزة 
للابتکار المؤسسي» أو الاقتباس» أو اللإصلاح. ومن أهم الضغوط التنافسية المؤدية 
إلى الابتكار المؤسسى العنف والحرب. أمكن الانتقال من المجتمعات على مستوى 
الزمرة إلى القبيلة إلى الدولة جراء تنامي الإنتاجية الاقتصاديةء لكن القدرة المتفوقة 
للمجتمعات القبلية على حشد القوة العاملة البشرية هي التي حفزته تحفيزاً مباشرا. 
ناقشت في الفصل الخامس ختلف نظريات تشكل الدولة البدائية» ومنها المصلحة 
الذاتية الاقتصادية» والري» والكثافة السكانيةء والجغرافيا الطبيعية» والسلطة 
الدينية» والعنف. ومع أن هذه العوامل لعبت دورأء إلا أن الانتقال الصعب من 
المجتمع القبلي ا لحر إلى المجتمع على مستوى الدولة الاستبدادية يبدو أكثر معقولية 
حين تحفزه الحاجة إلى الحفاظ على الذات المادية لا المصلحة الاقتصادية وحدها. 
وحين فحصنا السجل التار يخي لتشكل الدولة في الصين والمند والشرق الأوسط 
وأورباء وجدنا أن العنف لعب مرة أخرى دور مركزياً لاني تحفيز تشكل الدولة 
فحسب» بل في إيجاد المؤسسات المحددة التي نربطها مع الدول الحديثة. ولأسباب 
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سوف نفصلها في يأتي يتعذر حل أنواع معينة من المشكلات التعاونية من دون 
اللجوء إلى العنف. 


الضسحة المثلثية 4 كل مكان 


في مقالة كتبها الباحثان المختصان بالبيولوجيا ستيفن جاي غولد وريتشارد 
ليونتين عام 1979ء استعخدما تشبيه الفسحة ا مثلثية لتفسير الطريقة غير المتوقعة التي 
يعمل بها الابتكار البيولوجي'. الفسحة ا مثلثية هي المنطقة الواقعة بين المنحنى 
الخارجي الأيمن أو الأيسر من القنطرة (القوس) وبين الزاوية القائمة المطوفة. | 
تصمم الفسحة ا لمثلثية عمدا بواسطة المهندس المعماري» بل هي نتاج جانبي عرضي 
لمكونات أخرى وضعت في مكانها بشكل مقصود. لكن الفسحة المثلثية زخرفت 
واتخذت سم اتها ا لخاصة ومعناها الدلالي بمرور الزمن. أكد الباحثان أن كثيرآ من 
السات البيولوجية المميزة للكائنات الحية ارتقت لسبب ماء لكن ثبت أن هما فوائد 
من القدرة على التكيف لأسباب ختلفة كلية في مرحلة زمنية لاحقة. 

رأينا كشيراً من نظائر الفسحة المثلثية في التطور السياسي. لقد انبثقت فكرة 
الشركة -مؤسسة دائمة ها هوية مستقلة عن الأفراد الذين أقاموها- في البداية 
بوصفها منظمة دينية ليس ها غايات تجارية'. أيدت الكنيسة الكاثوليكية حق 
المرأةفي الميراث لا لأنها أرادت تمكين النساء -وهي مفارقة تاريخية في القرن 
السابع- بل لأنها طمعت بالعقارات الثمينة التي تملكها عشائر قوية ووجدت في 
ذلك طريقة لانتزاعها منها. ومن المشكوك فيه أن يتنباً قادة الكنيسة آنذاك بتأثيره 
في العلاقات القرابية ككل. وأخيراء لم تكن فكرة الحكومات المقيدة بالسلطات 
القضائية المستقلة حاضرة في أذهان أولئك الذين انخرطوا في نزاع التنصيب» الذي 
كان كفاحا أخلاقياً وسياسياً على استقلالية الكنيسة الكاثوليكية. ومع ذلك» ارتقى 
الاستقلال الذي فازت به المؤسسة الدينية في الغرب إلى استقلالية السلطة القضائية 
بمرور الزمن. واستبدل الأساس الديني للقانون بمصادر دنيوية (علانية)» ومع 
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ذلك بقيت بنية القانون ك كانت. ومن ثم كان حكم القانون ذاته نوعاً من الفسحة 
المخلثية. 

كثيراً ما تبدو الجذور التاريخية الفعلية للمؤسسات المختلفة نتاجاً لسلسلة 
طويلة من الحوادث التاريخية التي يتعذر توقعها مسبقاً. ورب يكون ذلك عبطا نظراً 
لعدم وجود مجتمع معاصر يمكن أن يمر بالسلسلة ذاتما من الحوادث للوصول إلى 
مؤسسة مشايية. لكن ذلك يتجاهل دور الفسحة المثلشية في التطور السياسي. إذ إن 
اللصدر التاريخي المحدد للمؤسسة أقل أهمية من وظيفية المؤسسة. وما إن تكتشف 
حتى يمكن محاكاتها واستخدامها من المجتمعات الأخرى بطرائق غير متو قعة على 
الإطلاق. 


المۆسسات 


أستخدم ني هذا الكتاب تعريف صمويل هنتنغتون للمؤسسات بوصفها «أناطاً 
مستقرة وقيمة ومتكررة من السلوك“ '. وفي) يتعلق بالمؤسسة المسماة الدولةء لا 
أكتفي باستخدام تعريف ماكس فيبر للدولة (مؤسسة تطبق احتكاراً مشر وعاللعنف 
في منطقة محددة)ء بل معياره للدولة ا لحديثة (يجب أن تكون الدول خاضعة لتقسيم 
عقلاني للعمل» اعتماداً على تخصص ودراية على الصعيد التقني» ومعايير لا شخصية 
فيما يتعلتق باستخدام مواطنيها وسلطتها عليهم). الدول الحديثة اللاشخصانية هي 
مؤسسات معقدة يصعب تأسيسها والحفاظ عليها؛ نظراً لأن الميراثية -الاستخدام 
اعتماداً على القرابة أو المحسوبية أو تبادل المنفعة الشخصية- شكل طبيعي من 
العلاقة الاجتاعية سوف يلجأ إليه البشر في غياب المعايير والحوافز الأخرى. 

للمؤسسات الحديشة سات ميزة أخرى أيضا. يعدد هنتنغتون أربعة معايير 
لقياس درجة تطور المؤسسات التي تكون الدولة: التكيف-التصلب» التعقيد- 
البساطةء الاستقلالية-التبعيةء الترابط-التفكك*'. أي كلما كانت المؤسسة أكثر 
مرونة وقدرة على التكيف وأكثر تعقيداً واستقلالية وترابطاً ازدادت تطوراً. ويمكن 
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للمؤسسة القادرة على التكيف أن تقيم البيشة الخارجية المتغيرة وتعدل إجراءاتها 
الداخلية استجابة ها. المؤسسات القادرة على التكيف هي تلك التي تبقى وتدوم؛ 
نظراً لأن البيثات في حالة من التغير الدائم. يعد نظام القانون العام الإنكليزي» الذي 
خضع فيه القانون لإعادة تفسير وتوسيع مستمرة من القضاة استجابة للظروف 
الجديدةء نموذجاً أولياً للمؤسسة المرنة والقادرة على التكيف. 

تعد المؤسسات المتطورة أكثر تعقيداً لأنها خاضعة لقدر أكبر من تقسيم العمل 
والتخصص. في الزعامة القديمة أو الدولة المبكرةء ربا يكون الحاكم في الوقت ذاته 
القائد العسكري» وكبير الكهنةء وجابي الضرائب» وقاضى المحكمة العليا. أمافي 
الدولة التي بلغت مستوى عالياً من التطور فتؤدي جميع هذه الوظائف مؤسسات 
منفصلة ها مهات حددة وتملك ما يكفي من القدرة التقنية لإنجازها. في عهد سلالة 
هان» تفرعت البيروقراطية الصينية إلى وكالات وآقسام متخصصة لا تحص على 
الملستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. ومع أنها أقل تعقيدا من الحكومة الحديثةء 
إلا أا مثلت نقلة هائلة بعيدأعن الحكومات المبكرة التي جرت إدارتها بوصفها 
امتدادات بسيطة للأسرة الامبراطورية. 

تجمع المعيارين الأخيرين للمأسسةء الاستقلالية والترابط» علاقة وثيقة كا 
يؤكد هنتنغتون. تشر الاستقلالية في دلالتها إلى الدرجة التي تبلغها المؤسسة 
في تطوير إحساسها باهوية المشتركة» الأمر الذي يعز ها عن القوى الاجتماعية 
الأخحرى. عندما تناولنا حكم القانون ني الفصول 19-17 رأينا أن الدرجة التي 
يصل إليها القانون في تقييد سلطة الحكومة تعتمد على مدى الاستقلالية المؤسسية 
التي تعلكها المحاكم. في هذه الحالةء تعني الاستقلالية الذاتية القدرة على تدريب 
أعضاء السلك القضائي والمحامين وتوظيفهم وترقيتهم وتأديبهم بعيدأً عن التدخل 
السياسي'. يتصل الاستقلال الذاتي بعلاقة وثيقة بالتخصص,» وهذا السبب فهو 
نشت اسنات الأكثر تطورآً. الجيش الذي يسمح له بإجراء الترقيات الداخلية 
سيكون أفضل إنجازاء إذا تساوت الشروط الأخرىء» من ذلك الذي يعين فيه 
الجنرالات على سس سياسية أو شراء الرتب. 
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من ناحية أخرى» يعد الترابط نوعاً من المقياس الشامل لدرجة تحديد (وقبول) 
الأدوار والمهمات التي تؤديما المؤسسات المختلفة ضمن النظام السياسي. في النظام 
الاي الففكك عديد من المؤسسات المعنية بجباية الضرائب مثلا أو السلامة 
العامة» من دون تحديد واضح للجهة المسؤولة فعا. ومن المرجح أن يكون جهاز 
الدولة المؤلف من كثبر من المؤسسات المستقلة ذاتياً أكثر ترابطا من ذلك المؤلف 
من مؤسسات خاضعة وتابعة. في المجتمعات الميراثيةء يمنح أعضاء أسرة الزعيم 
أو قبيلته سلطات متداخلة أو مبهمة على ختلف وظائف الدولةء وإلا سوف تنشاً 
مواقع خاصة للسلطة من أجل أفراد بعينهم. الولاء أكثر أهمية من الموهبة عند تنظيم 
الإدارة العامةء وهذه مارسة مستمرة في كثير من البلدان النامية (فضلا عن عدد غير 
قليل من تلك المتقدمة أيضاً). ولن يتصل التقسيم الرسمي للسلطة بين الوزارات 
بالتوزيع الفعلي هاء ما يؤدي إلى حالة من التفكك المؤسسي. 

تكمن في هذا التعريف رباعي الأجزاء للمأسسة فكرة أن المؤسسات قواعد 
ناظمة أو أناط متكررة من السلوك تبقى بعد الأفراد الذين أداروها في زمن معين. 
جمع النبي محمد قبائل المدينة معا بقوة شخصيته الآسرة في حياته» لكنه م يجدد 
نظاماً للخلافة من بعده. ونجا الدين الجديد بصعوبة من صراع القوة على القيادة 
في الجيل اللاحقء وما يزال إخفاق تلك المأسسة المبكرة يلازمه على شكل انقسام 
مذهبي سني -شيعي. أما الأنظمة التي حققت نجاحاً في العام الإسلامي في| بعد 
فقد نجحت بالضبط لأنها أقامت مؤسسات ل تعتمد على سلطة الأفرادء مثل تجنيد 
المهاليك المحاربين وفقاً لنظام «الدوشيرمة» الذي استخدمه العثانيون. في الصينء 
كان الامبراطور فعلياً أسير بيروقراطيته وقواعدها المفصلة. وبين) يمكن للقادة 
الأفراد تشكيل مؤسسات, إلا أن المؤسسات الأكثر تطورأ لا تبقى بعد الزعاء 
الأفراد العاجزين فقط» بل تمتلك نظام لتجنيد زعاء جدد أفضل أداء وتدريبهم. 
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الانحطاط السياسي 


إذا وجدت عملية دينامية تنتج بها ا منافسة بين المؤسسات تطوراً سياسياأء فشمة 
أيضاً عملية موازية للانحطاط السياسي» تصبح بها المجتمعات أقل مأسسة. هنالك 
عمليتان بحدث بها الانحطاط السياسي. توجد المؤسسات في المقام الأول لمواجهة 
التحديات التنافسية لبيئة معينة. يمكن لتلك البيئة أن تكون طبيعيةء تشمل الأرض» 
والموارد» والمناخ» أو قد تكون اجتماعيةء تضم الخصوم» والأعداء والمنافسين» 
والحلفاء وغيرهم. وحين تتشكل المؤسسات يجري المحافظة عليها غالباء وذلك 
بسبب النزعة البيولوجية (التي لاحظناها آنفا) إلى إسباغ أهمية فطرية وأصيلة على 
القواعد والناذج الذهنية. وي الحقيقةء لن تكون المؤسسات مؤسسات -أي «أنباط 
مستقرة وقيمة ومتكررة من السلوك- إذا لم تتعزز بمعايير اجتهاعية فاعلة» وطقوس 
شعائرية مؤثرة» وغير ذلك من أنواع الاستشارات النفسية (السيكولو جية) فيها. 
تتبدى قيمة واضحة على صعيد التكيف في المحافظة على المؤسسات: إذا لم توجد 
لدى الناس نزعة بيولوجية للامتثال للقواعد وأنماط السلوك, يجب إعادة التفاوض 
عليها باستمرار لكن بتكلفة باهظة على حساب استقرار المجتمع المعني. من ناحية 
أخرى» تعني حقيقة أن المجتمعات تحافظ على المؤسسات إلى هذه الدرجة المائلة أن 
المؤسسة تفشل في التكيف بسر عة لمواجهة الظروف المستجدة حين تتغير الشروط 
اللأصلية المؤدية إلى إيجادها أو تبنيها. ومن ثم يفسر الانفصال في معدلات التغيير بين 
المؤسسات والبيئة الخارجية الانحطاط السيا سي أو الإخفاق في المأسسة. 

تؤدي استثارات التراث في المؤسسات القائمة إلى إخفاقات لا في جرد تغيير 
المؤسسات العتيقة التي تجاوزها الزمن فحسب» بل في القدرة على إدراك أن الفشل 
حدث فعلاً. وصف الباحثون المختصون بعلم التفس الاجتماعي هذه الظاهرة 
ہا «تنافر معرفي»ء والتاريخ حاشد بالأمثلة عليها*". فإذا أصبح متمع أقوى 
عسكرياًء أو أغنى مادياًء نتيجة وجود مؤسسات متفوقةء فإن على أفراد المجتمع 
الأقل تنافسية أن ينسبوا بشكل صحيح هذه المزايا والفوائد إلى المؤسسات الأساسية 
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إذا أملو | بالبقاء. لكن النتائج الاجتماعية متعددة الأسباب في الجوهر» ومن الممكن 
دوما تقديم تفسيرات بديلة معقولة للاضعف أو الفشل الاجتهاعي» معقولة- لكن 
خاطئة. فقد نسبت ال مجتمعات» من روما إلى الصينء النكسات العسكرية إلى عدم 
الالتزام الكافي بالواجبات ألذة؛ ودلا ب اء الوقت في إعادة تنظيم الجيش 
وإعادة تجهيزه» خصصت الموارد لزيادة الطقوس الشعائرية وتقديم القرابين. آما 
في المجتمعات الأحدث عهدا فقد كان من السهل توجيه اللوم على الإخفاقات 
الاجتماعية إلى مؤامرات مختلف الأطراف الخارجيةء مغل اليهود أو الإمبريالية 
الأميركيةء بدلا من البحث في المؤسسات المحلية عن تفسير. 

يتمشل الشكل الثاني من الانحطاط السياسى في إعادة الميراثية. إذ تعد عحاباة 
الأقرباء أو الأصدقاء الذين يتبادل معهم الفرد الحظو ة والأفضال شكلا طبيعياً من 
أشكال التواصل الاجتماعي» وأساوباً أساسياً من أساليب التفاعل الإنساني. أما 
الشكل الأشمل للتفاعل السياسي بين البشر فهو علاقة السيد-التابع حيث يحاي 
الزعيم مجموعة من الأتباع والأزلام ويقدم هم المزايا مقابل دعمهم وتأييدهم . 
مراحل معينة من التطور السياسي» مثل E‏ .لکن 
مع ارتقاء ا لمؤسسات» وضعت قواعد جديدة للتجنيد والضم على أساس الوظيفة 
أو اموهبة -مثل نظام الامتحان الإمبراطوري في الصينء أو «الدوشيرمة» في تركياء 
أو التبتل في الرهبانية الكاثوليكيةء أو التشريع المعاصر الذي محظر محاباة الأقارب في 
التوظيف. لك هناك ضغطاً متواصلاً لإعادة الميراثية إلى النظام. فقد جند الأفراد 
بداية في المؤسسات على أسس لاشخصية» ومع ذلك كشيراً ما حاولون توريث 
مناصبهم إلى أبنائهم أو أصدقائهم. وحين تتعرض المؤسسات للضغط والإجهادء 
جد الزعماء عادة أن عليهم الإذعان من أجل ضمان الأفضلية السياسية أو تلبية 
الاحتياجات المالية. 

رأينا أمثلة عديدة على شكل الانحطاط السياسى كليه). في النصف الأول من 
القرن السايع عشرء واجهت سلالة مينغ الحاكمة في الصين ضغطاً عسكرياً متزايدا 
من قوات المانشو المنظمة تنظيم] جيدا في الشمال. استندت قدرة النظام على البقاء إلى 
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مقدرة الحكومة على حشد المواردء وإعادة بناء جيش محترف» ونشره على طول الحدود 
الشمالية الشرقية. لكنها م تفعل شيعا من ذلك جراء افتقارها إلى الرغبة أو القدرة على 
فرض ضرائب كافية واستغلال عائداتها لدفع تكاليف الدفاع الذاتي. عند هذه المرحلة 
من حكم الأسرة» عقد النظام علاقة مريحة مع النخب التي تحملت عبثاً ضريبياً أثقلء 
وكان من الأسهل على الأباطرة الذين آثروا الانسحاب أن يتركوا الفتنة نائمة. 

إعادة الميراثية ظاهرة متكررة. فقد تآكل نظام البيروقراطية اللاشخصي الذي 
أقيم في عهد سلالة هان الأولى تدريجياً بمسعى العائلات الأرستقراطية إلى ضمان 
مواقع تمنحها الامتيازات ها ولذريتها في الحكومة المركزية. واصلت هذه العائلات 
هيمنتها على البيروقراطية الصينية في عهد سلالتي سوي وتانغ. بينم) أضعف الماليك 
اللصريون والانكشاريون الترك نظام تجنيد العبيد (المستند إلى سس لا شخصية) عبر 
المطالبة أولا بالسم اح هم بالزواج والإنجاب» ثم السماح لأبنائهم بدخول المؤسسة 
العسكرية. في حالة المماليك» حدث ذلك ردا على انحسار التهديد المخولي في أواخر 
القرن الثالث عش إضافة إلى الأوبثة المتكررة وتردي أحوال التجارة. في يتعلق 
بالعثمانيين» دفع تضخم الأسعار والضغوط الحادة على الميزانية السلطانين سليم 
الأول وسلي|ن القانوني إلى تقديم تنازلات مشامة إلى الانكشارية. بين أنشأت 
الكنيسة الكاثوليكية بيروقراطيات حديثة عبر تحريم الزواج على الكهنة والأساقفةء 
لكن النظام انار بمرور الزمن حين سعى رجال الدين إلى ضم المناصب إلى 
الملكاسب وتحويلها إلى أملاك قابلة للتوريث. أدى ذلك في فرنسا وإسبانيا إلى نظام 
فاسد بشكل سافر وانتشار مارسة بيع ا مناصب الرسمية» وإلى خصخصة القطاع 
العام وتحويله إلى أملاك قابلة للتوريث. 

في كثير من الأحيان اجتمع نوعا الانحطاط السياسي -التصلب المؤسسي 
وإعادة الميراثية- مع مسعى المسؤولين الفاسدين الذين لديم مصلحة شخصية 
في حماية النظام القائم إلى الدفاع عنه ضد اللإصلاح. وحين ينهار النظام برمته فإن 
الملسؤولين في المناصب الميراثيةء بشبكات علاقا م القائمة على المحاباة والمحسوبيةء 
هم الفضلة الباقية لالتقاط القطع المهشمة. 
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ربا نكون أكثر دقة في) يتعلق بالسبب وراء بطء المؤسسات في التكيف مع 
التغيرات في البيئة» حين نتجاوز نطاق القول بوجود نزعة طبيعية نحو الحفاظ على 
المؤسسات. إن أي مؤسسة أو منظومة من المؤسسات لا بد أن تفيد فئة معينة في 
الجتمع» على حساب غيرها غالباء حتى إذا كان النظام السياسي ككل يوفر المنافع 
العامة مثل السلم الأهلي وحقوق الملكية. ربا تشعر هذه الجماعات التي تحابيها 
الدولة بأمان أكبر في أشخاصها وأملاكهاء وقد تجمع الريوع نتيجة وصوها إلى 
السلطة على سلم المزايا والامتيازات» أو تحظى بالاعتراف والمكانة الاجتهاعية. هذه 
الاعات النخبوية مصلحة في تثبيت الترتيبات ا مؤسسية الموجودة» وسوف تدافع 
عن الوضع القائم طا لا تواصل البقاء في حالة من التلاحم والتهاسك. وحتى حين 
يستفيد المجتمع ككل من تخيير مؤسسي» مل زيادة ضرائب الأراضي للإنفاق على 
الدفاع ضد تمديد خارجي» سوف تتمكن الاعات حسنة التنظيم من اعتراض 
التغيير لأن الربح الصافي سلبي بالنسبة ها. 

فهم الاقتصاديون تماما هذا النوع من الفشل في الفعل الجمعي. إذيشكل هذا 
الوضع ما يدعوه الباحثون في نظرية اللعب توازنا مستقرء حيث لا يستفيد أحد من 
اللاعبين الأفراد من تغيير الترتيبات المؤسسية الأساسية. لكن التوازن ختل الوظيفة 
من وجهة نظر المجتمع ككل. قدم مانكور أولسن حجة عامة على أن ججماعات 
الضغط المتحصنة تنزع إلى التراكم في أي جتمع بمرور الوقت» ثم تتجمع على شكل 
ائتلافات تسعى وراء الريع من أجل الدفاع عن امتيازاتما الضيقة'. وتكون أفضل 
تنظيم] من الجاهير العريضة في المجتمع» التي تفشل في تمثيل مصالحها غالبا ني النظام 
السياسي. يمكن التخفيف من حدة مشكلة الاختلال الوظيفي في التوازن السياسي 
ال اي ته > ر مل ار ا ا 
في السلطة السياسية. لكن حتى في هذه الحالةء يظهر تفاوت كبير عادة في القدرة 
التنظيمية للنخب وغير النخب يمنع هؤلاء من التصرف والفعل بطريقة حاسمة. 
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رأينا أمثلة عديدة على الائتلافات الساعية وراء الريع التي منعت التغيير المؤسسي 
الضروري ومن ثم حفزت الانحطاط السياسي. الخال الكلاسيكي الذي اشتق منه 
التعبير ذاته تجسده فرنسا النظام القديم» حيث تنامت قوة الملكية على مدى قرنين من 
الزمان عبر ضم معظم النخبة الفرنسية وتحييدها. اتخذت هذه العملية شكل صفقة 
شراء فعلي لأجزاء صغيرة من الدولةء تورث بعد ذلك إلى الأبناء. وحين سعى وزراء 
إصلاحيون من أمثال موبيو وتورغو إلى تغيير النظام عبر إلغاء غارسة بيع المناصب 
برمتهاء تمتع أصحاب المصلحة با يكفي من القوة لاعتراض أي إجراء كهذا. ولم تجد 
مشكلة بيع المناصب الرسمية ا لحل إلا بالعنف في مسار الثورة الفرنسية. 

لكن مشكلة التوازنات ختلة الوظائف ترجع إلى حقبة تاريخية أبعد. ثمة دليل 
آركيولوجي (من علم الآثار) على مجتمعات على مستوى الزمرة كنت من استخدام 
التقنية الزراعية ومع ذلك لم تنجز الانتقال من الصيد وجع الثار على مدى أجيال 
عديدة. أما السبب فربما يبدو مرة أخرى متمشل في المصالح الثابتة للمعنيين من 
أصحابما. تميزت المجتمعات على مستوى الزمرة بقدر كبر من المساواتية والتشارك 
ي الطعام» وهو أمر أصبح مستحيلاً ما إن تبنت الزراعة والملكية الخاصة. ففي 
اللحظة التي تستقر فيها العائلة وتبدأً زراعة المحاصيل الغذائيةء تضطر إلى تقاسمها 
مع الأعضاء الآخرين في الزمرةء ما دمر الدافع المحفز للاستشمار في الزراعة أصلا. 
سوف مجعل الانتقال من نمط انتاج إلى آخر المجتمع ككل أكثر غنى بسبب الإنتاجية 
امرتفعة للزراعة مقارنة بالصيد وجع الشمار» لكنه يتطلب استبعاد بعض أعضاء 
الزمرة من الاستمتاع المجاني بالفوائض. ويشير عام الآثار ستيفن لوبلان إلى أن 
بطء بعض مجتمعات الرعي في تبني الزراعة يعود بالضبط إلى عجزها عن حل هذا 
النوع من المشكلات التعاونية*. 

إذن» تستند طاقة المجتمعات على الابتكار المؤسسي إلى قدرت ا على يبد 
أصحاب المصلحة السياسية الموجودين الذين يعترضون اللإصلاح. في بعض 
الأحيان» يضعف التغيير الاقتصادي موقف النخب القديمة لصالح أخرى جديدة 
تضغط من أجل إقامة مؤسسات حديثة. أما التدهور النسبي في عائدات الأملاك 


الج الخافتي تخو كر لافطاو الشاسي | 597 


من الأراضي مقارنة بالتجارة أو التصنيع في إنكلتراء فقد مكن الطبقة البرجوازية من 
تحقيق مكاسب سياسية على حساب الأرستقراطية القديمة في القرن السابع عشر 
في بعض الأحيان» يتمكن فاعلون اجتاعيون جدد ويتعزز موقعهم جراء انتشار 
آيديولوجية دينية جديدة» كحالة البوذية والجاينية في المند. وما عاد الفلاحون في 
اسكندنافيا كتلة هامدة من الأفراد المشتتين بعد عصر الإصلاح» وذلك بسبب 
تشجيع حو الأمية وإمكانية قراءة الكتاب المقدس بشكل مباشر. في أوقات أخرى» 

ينتج التغيير عن القوة المجردة للقيادة وقدرتما على جمع اتتلافات ناجحة من جماعات 
قابعة خارج الس لطة : تقود التغيير» » كا في حالة تنظيم غريغوري السابع للحزب 
البابوي أثناء نزاع التنصيب. وهذا في الواقع الفعلي هو جوهر السياسة: قدرة القادة 
على فعل ما يريدون عبر توليفة جمع السلطة والشرعية والترهيب والتفاوض 
والشخصية الآسرة والأفكار والتنظيم. 

يشير استقرار التوازن المختل وظيفياً إلى السبب الذي جعل العنف يلعب هذا 
الدور المهم في الابتكار والإصلاح على الصعيد ا مؤسسي. من المنظور الكلاسيكيء» 
يعد العنف المشكلة التي تسعى السياسة إلى حلها"*. لكنه يصبح في بعض الأحيان 
السبيل الوحيد لاقتلاع أصحاب المصلحة المتخندقين الذين يعترضون التغيير 
المؤسسي. إن الخوف من الموت العنيف عاطفة أقوى تأثيراً من الرغبة في اللكسب 
المادي وهو قادر على تحفيز تغييرات أوسع نطاقاً ني السلوك. لاحظنا في الفصل 
ا حامس أن الدوافع الاقتصادية» مشل الرغبة في وضع نظام ضخم للري» لا تعد 
عوامل مرجحة في تشكيل الدولة البدائية. بينم| ثل الحروب القبلية المستمرة أو 
الخوف من غزو جاعة أفضل تنظي) سبباً معقولاً ووجيهاً وراء موافقة رجال القبائل 
على العيش ضمن دولة مركزية على الرغم من مشاعر الفخر والاعتزاز بارية. 

في التاريخ الصيني» اعترضت النخب الميراثية سبيل إقامة مؤسسات الدولة 
الحديثة في أثناء نهوض دولة تشين وعهد سلالتي سوي وتانغ حين عاودت الظهور 
على المسرح. في الحالة الأولى» أدت الحرب المستمرة التي قادها الأرستقراطيون 
إلى انيار صفوفهم وفسح المجال لتجنيد العسكر من غير النخب. في الثانية» أدى 
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اعتلاء الإمبراطورة وو عرش السلطة في وقت مبكر من عهد سلالة تانغ إلى عمليات 
تطهير واسعة للعائلات الأرستقراطية التقليدية» ومن ثم تمكين نخبة أعرض. أدت 
الحربان العالميتان خدمة مشابهة لألمانيا الديمقراطية التي ظهرت بعد عام 1945 عبر 
استئصال طبقة اليونكر الأرستقراطية» ولم تعد قادرة على اعتراض التغيير المؤسسي. 

ليس من الواضح هل تستطيع المجتمعات الديمقراطية حل هذاالنوع من 
المشكلات بطريقة سلمية على الدوام. في ا لحقبة المؤدية إلى الحرب الأهلية في 
الولايات المتحدة» سعت أقلية من الأمير كيين المتحمسين في الجنوب إلى الدفاع 
عن «مؤسستهم العجيبة» (=الرق). وأتاحت هم القواعد المؤسسية الموجودة وفقا 
للدستور القيام بذلك طالا م يكن توسع البلاد غرباً يففي إلى قبول ما يكفي من 
الولايات الحرة للسم|اح بإبطال اعتراضهم. بدت المشكلة في نهاية ا مطاف من النوع 
الذي يتعذر حله دستورياً وحتمت حربا قتل فيها أكثر من ستمئة ألف أميركي. 

استطاعت معايير العام ا لمعاصر ومؤسساته نبذ العنف بوصفه وسيلة لحل 
المآزق السياسية الصعبة. ولا يتوقع أحد أو يأمل بأن تتبع بلدان جنوب الصحراء 
الإفريقية مثلاً السار ذاته الذي اتخذته الصين وأوربا طوال قرون من الزمن» من أجل 
إقامة دول متينة الأركان راسخة البنيان. وهذا يعني أن عبء الابتكار والإصلاح 
المؤسسي يقع على عاتق آليات أخرى غير عنيفة مثل تلك التي وصفناها آنفاء أو أن 
المجتمعات سوف تشهد انحطاطا سياسيا مستمرا. 

من حسن الحظ أن العام الم صوف هناء حيث تشكلت المؤسسات السياسية 
الأساسية -الدولة وحكم القانون والمحاسبة- يختلف تماما عن العام المعاصر. 
وعلى مدى أكثر من قرنين من السنينء منذ الثورتين الأميركية والفرنسية» خبر العام 
الشورة الصناعية ومقدم التقانات التي غيرت درجة الاتصالية التبادلة التي توجد 
بين المجتمعات تغيبرا جذريا. تتفاعل المكونات السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
للتطور معاً بشكل ختلف الآن عنها قبل عام 1806. أما الشكل الذي يتخذه هذا 
التفاعل فهو موضوع الفصل الأخير من الكتاب. 
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التطور السياسي: ماضياً وحاضراً 


كيف تغيرت شروط التطور السياسى تغيراً جذرياً منذ القرن الثامن 
عشر؛ الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للتطور» وكيف 
تفاعلت في عا مالثوسي؛ كيف تنفاعل هذه الأبعاد الآن؛ توقعات 
في يتعلق بالعا المعاصر 


تمثلت الرؤية المركزية لكتاب صمويل هنتنغتون النظام السياسي في جتمعات 
متغيرة (8 6 19) في أن للتطور السياسي منطقه ا لخاص» الذي يتصل بمنطق الأبعاد 
الاقتصادية والاجتماعية للتطور لكن بختلف عنه. إذ بحدث الانحطاط السياسي» كا 
يؤكد» حرن يتجاوز التحديث الاقتصادي والاجتاعي التطور السياسي» مع تحشيد 
فقات اجتماعية جديدة تعذر استيعابها ضمن النظام السيامي القائم. كا يشير إلى 
أن ذلك هو السبب وراء عدم الاستقرار في البلدان النامية المستقلة حديثا (أثناء 
ا لخمسينيات والستينيات من القرن الماضي)» بانقلاباتها العسكرية وثوراتا العنيفة 
وحروبما الأهلية التي لا تنتهي. 

يجب النظر إلى الحجة القائلة إن التطور السياسي يتبع منطقه الخاص ولا 
يعد بالضرورة جزءا من عملية متكاملة للتطورء على خلفية نظرية التحديث 
الكلاسيكية. تعود هذه النظرية في أصوها إلى مفكري القرن التاسع عشر من أمثال 
کارل مارکس ومیل دورکهایم وفردیناند تونیز وماکس فیبر» الذين سعوا إلى تحليل 
التغيرات الأساسية التي حدثت في المجتمع الأوربي نتيجة للتصنيع. وعلى الرغم من 
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وجود اخحتلافات في) بينهم» إلا أهم اتفقوا على أن التحديث كل واحد: شمل تطور 
اقتصاد سوق رأسمالي تبعه تقسيم ضخم واسع النطاق للعمل؛ وظهور دول قوية 
ومركزة وببروقراطية؛ وانتقال من المجتمعات المحلية القروية التلاحة إلى المدينية 
بعلاقاتها اللاشخصية؛ ومن العلاقات الاجتماعية الجاعية إلى الفردانية. تضافرت 
هذه العناصر معاًني البيان الشيوعي الذي أصدره ماركس وإنغلز» حيث يؤثر 
نم وض الطبقة البرجوازية» في كل شيء: من ظروف العمل إلى التنافس العا مي إلى 
أكثر العلاقات الأسرية حيمية. تميل نظرية التحديث الكلاسيكية إلى تحديد تاريخ 
هذه التغيرات في عصر الإصلاح البروتستانتي أوائل القرن السادس عشر تقريبا؛ 
وتكشفت بسرعة لا تصدق في القرون الثلاثة اللاحقة. 

انتقلت نظرية التحديث إلى الولايات المتحدة في السنوات السابقة على الحرب 
العالمية الثانيةء لتستقر في أماكن مثل قسم علم السياسة المقارن في جامعة هارفاردء 
ومركز الدراسات الدولية في معهد ماساتشوستس للتقانة» ولجنة علم السياسة 
المقارن التابعة مجلس أبحاث علم الاجتماع. أمل قسم هارفارد» برئاسة تلميذ فيبر 
تالكوت بارسونزء بابتكار علم اجتم|ع متكامل ومتعدد التخصصات يجمع العلوم 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأنشروبولوجية". ومنح منظرو التحديث 
قيمة معيارية عالية للحداثة» وأكدوا أن عناصرها المفيدة تتجمع معا. واعتبر 
التطور الاقتصادي» والعلاقات الاجتاعية المتغيرة» مثل تفكك الج اعات القرابية 
الممتدة ونمو الفردانيةء ومستويات التعليم الأكثر ارتفاعاً واستيعاباء والانتقال 
القياسي نحو قيم مثل «الإنجاز» والعقلانيةء والعلمنةء وتطور المؤسسات السياسية 
الديمقراطية»ء كلا متضامناً واحداً تتبادل أجزاؤه الاعتاد. سوف يجحفز التطور 
الاقتصادي مستويات أفضل من التعليم» ما يؤدي إلى تخير في القيمةء الذي يشجع 
بدوره السياسة الحديثة» وهكذا دواليك في حلقة حميدة*. 

لحب كتاب هنتنغتون النظام السياسي في جتمعات متغيرة دورا مه في دحض 
نظرية التحديث عبر تقديم الحجة على أن عواقب الحداثة ا لمغيدة لم تتراصف معا 
بالضرورة. على سبيل الالء لم تكن الديمقراطية متصلة على الدوام بالاستقرار 
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السياسي. أما تعريف هنتنغتون للنظام السياسي فيتصل بتصنيفنا لبناء الدولة» واشتهر 
كتابه بسبب حجته على أن النظام السياسي يجب أن يحظى بالأولوية على الدمقرطةء 
وهي استراتيجية تطويرية أصبحت تعرف باسم «المرحلة الانتقالية الاستبدادية». 
ذلك هو السبيل الذي اتبعته تركيا وكوريا الجنوبية وتايوان وإندونيسياء التي تبنت 
التحديث اقتصاديآًني ظل حكام مستبدين» ول تنفتح أنظمتها السياسية أمام التنافس 
الديمقراطي إلا لاحقا. 

تؤكد المادة التاريخية المقدمة في هذا الكتاب رؤية هنتنغتون الأساسية: الأبعاد 
المختلفة للتطور بحاجة إلى فصل أحدها عن الآخر. ومثلما رأيناء آقام الصينيون 
دولة حديثة بالمعنى الفيبري قبل أكثر من ألفي عام» دون أن تترافق بحكم القانونء 
أو الديمقراطيةء فضلاً عن الفردانية الاجتاعية أو الرأسالية الحديغة. 

إضافة إلى ذلك كله»ء حدث التطور الأوربي بطريقة ختلفة اختلافا بينا عن 
التوصيفات التي قدمها ماركس وفيبر. إذ تمتد جذور الحداثة الأوربية إلى عهد أقدم 
بكثير من الإصلاح البروتستانتي. ومثلها رأينا في الفصل السادس عشر, بدأ التخلي 
عن التنظيم الاجتماعي القرابي المرتكز منذ العصور المظلمة» مع اعتناق البرابرة 
الجرمان للمسيحية. أما حق الأفرادء بمن فيهم النساء في بيع الأملاك وشرائها 
دون قيود فقد ترسخ في إنكلترا في القرن الثالث عشر. وتمتد جذور النظام القانوني 
الحديث إلى الحرب التي شنتها الكنيسة الكاثوليكية على الامبراطور في أواخر 
القرن الحادي عشرء وأنشأت أولى المنظات الأوربية البيروقراطية لإدارة شؤونها 
الداخلية. في الحقيقةء ووفق هذا المنظور بعيد المدى» تحظى الكنيسة الكاثوليكية 
التي انتقدت وشوهت سمعتها ردحا من الزمن بوصفها عقبة كأداء أمام الحداثة 
بأمية الإصلاح الديني على أقل تقدير باعتبارها القوة المحركة خلف الجوانب 
المفتاحية للحداثة. 

وهكذاء م تكن المسيرة الأوربية إلى التحديث اندفاعة شمولية ومفاجثة احترقت 
جميع جوانب التطور» بل سلسلة من الانتقالات التدر ية على مدى ألف وخسمئة 


602 | أصول النظام السياسي 


سنة تقريباً. وني هذا التسلسل التعاقبي الاستنائي» أمكن للفر دانية على المستوى 
الاجتهاعي أن تسبق الرأسالية؛ وحكم القانون تشكيل الدولة الحديثة؛ وأمكن 
للإقطاع» على شكل جيوب منيعة من المقاومة المحلية للسلطة المركزية» أن يؤسس 
للديمقراطية الحديثة. وكان في الحقيقة مؤسسة فريدة وخاصة بأوربا غالبا خلافاً 
للاعتقاد الماركسي بأنه يمثل مرحلة عالمية من التطور سبقت نهوض البرجوازية. كا 
يتعذر تفسيره بوصفه أثراً جانبيا لنسق عام من التطور الاقتصادي» ويجب ألا نتوقع 
بالضرورة رؤية المجتمعات غير الأوربية تتبع التعاقب ذاته. 

إذنء نحن بحاجة إلى فصل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتاعية للتطورء 
وفهم كيف تتصل معا باعتبارها ظاهرة مستقلة تتفاعل بين الحين والآخر. نحن 
بحاجة إلى ذلك على الأقل لأن طبيعة هذه العلاقات ختلفة اختلافا كبيرا الآن عن 
حاهما في الظروف التاريخية للعا) المثالوسي. 


توماس مالثوس 


تغير العام تغيرا جذريا بعد العام 1800ء مع مقدم الثورة الصناعية. قبل ذلك 
یکن بالمستطاع أخذ النمو الاقتصادي الذي يتخذ شكل إنتاجية متزايدة باستمرار 
ومعتمدة على التخير التقاني قضية مسلا بها. وفي الحقيقة» م تكد توجد مثل هذه 
الحالة. 

لايعني ذلك عدم وجود زيادات مهمة في الإنتاجية حدثت قبل عام 1800. 
فقد زادت الزراعةء واستخدام أنظمة الري» والمحراث المعدني» والطابعة» والسفن 
الشراعية بعيدة المدى» زادت جيعها ناتج الفرد“. على سبيل المثالء ضاعف إدخال 
تنويعات جديدة من الذرة إنتاجية الزراعة في تيوتيهواكان (المكسيكية) ثلاث مرات 
بين الألفيتين الثالغة والثانية قبل الميلاد. أما الفارق بين الماضى والحاضر فيتمثل 
في أن الزيادات السنوية الثابتة في الإنتاجية» ومن ثم في الناتج الحلي الإجالي للفردء 
| تحدث. نفترض اليوم أن الكومييوتر والإنترنت سوف يشهدان تحسنا كبيرآني 
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مدة خس سنوات فقط» ورب نكون على صواب في ذلك. بالقابلء ل تكن التقنيات 
الزراعية في الصين ختلفة كثيرآ ني عهد سلالة هان الأولى بعد وفاة ا مسيح بقليل 
عنها ني عهد أسرة وتشينغ المتأخرة» قبل استعمار الصين في القرن التاسع عشر. 

يظهر الشكل 7 تقديرات الناتج المحلي الإجالي للفرد في وربا الغربية والصين 
بين عامي 400 و1 200. ويشير إلى أن الدخل ارتفع تدريجياً في الحقبة الممتدة 
ثمانمثة سنة بين عامي 1000 و1800 لكن تسارع فجأة بعدئذ. بقي دخل الفرد 
في الصين على حاله أثناء هذه الحقبةء لكن حين بدأ يرتفع بعد عام 1978ء انطلق 
بمعدلات أسرع منها في أوربا. 


الشكل 7؛ مستويات مقارنة للناتج المحلي الإجمالي للفرد: الصين وأوربا 
الغربيةء 2001-400 (بأسعار الدولار عام 1990) 


100.000 


أوروبا الخربية 
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Maddison (1998, 2001, and 20033) المصدر:‎ 
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ظلت الأسباب الكامنة وراء الزيادة الضخمة في الإنتاجية بعد عام 1800 تحتل 
دوما بؤرة دراسات النمو. وها علاقة بالتخيرات في البيئة الفكرية التي شجعت 
ظهور العلوم الطبيعية الحديثة» وتطبيق العلم والتقنية على الإنتاج» وتطور تقنيات 
مثل نظام القيد المزدوج في المحاسبة» وا مؤسسات الداعمة للاقتصاد الجزثي كقانون 
براءة الاختراع وحقوق الطبع التي أتاحت الابتكار المتواصل وشجعته”. لكن 
التركيز الذي يمكن تفهمه على التطورات في القرنين الماضيين تقريباً أهم قدرتنا على 
فهم طبيعة الاقتصاد السياسي في المجتمعات ما قبل الحديثة. أما ادعاء إمكانية تحقيق 
معدل مرتفع للنمو الاقتصادي المتواصل فيبالغ في القيمة التي يعطيها للاستشار 
في أنواع من المؤسسات والظروف التي تسهل النموء مثل الاستقرار السياسي» 
وحقوق الملكيةء والتقانةء والبحث العلمي. من ناحية آخرى» حين نفترض أنه لا 
توجد سوى احت الات غدودة لتحسين الإنتاجية» ندفع المجتمعات إلى عام صفري 
المجموع حيث يصبح النهب والسلب» أو الاستيلاء على موارد الآخرين» سبيلاً 
أكثر معقولية غالبا للساطة والثروة. 

خضع هذا العام ضعيف الإنتاجية لتحليل شهير أجراه القس الإنكليزي 
توماس مالفوس» الذي نشر مقالة في مبدأالسكان لأول مرةعام 1798 حين كان 
في الثانية والثلاثين. أكد مالثوس» الذي ينتمي إلى عائلة تضم ثمانية أبناء» أن عدد 
السكان ينمو بمعدل هندسى (بافتراض معدل إجالي «طبيعي» للخصوبة قدره 
خسة عشر طفلاً لكل امرأة)ء بينم لا ينمو إنتاج الغذاء إلا بمعدل حسابي» مايعني 
أن حصة الفرد من الناتج الغذائي تيل إلى التناقص. قبل مالثوس احتمال حدوث 
زيادات في الإنتاجية الزراعيةء لكنه م يعتقد أنها ستكون كافية لتوازي معدل النمو 
السكاني على المدى البعيد. هنالك بعض الكوابح «الفاضلة» للنمو السكاني مثل 
«قيد» الزوجية (قبل عهد طويل من انتشار تحديد النسل)ء لكن في النهاية لن تحل 
مشكلة النمو السكاني المغرط لدى البشر إلا بآليات المجاعة والمرض والحرب*. 

نشرت مقالة مالثوس عشية الشورة الصناعية التي أدت إلى زيادات مشهودة 
في الإنتاجية بعد عام 1800 مثلم لاحظنا آنفاء ولاسي) فيا يتعلق بتحرير الطاقة 
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ا لحبيسة في الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط. تضاعف توافر الطاقة العالمية 
ست مرات بین عامي 1820 و ۰1950 بینا زاد عدد السکان مرتین «فقط». ومع 
ظهور العا الاقتصادي الحديث» أصبح من الشائع انتقاد الاقتصاد «المالئوسي» 
وذمه باعتباره قصير النظر ومبالغا في التشاؤم من احتمالات التغيير التقاني". وإذا 
م ينطبق نموذج مالئوس على الحقبة الممتدة بين عامي 1800 و2000 فإنه يبدو 
أكثر معقولية حين يكون ركيزة لفهم الاقتصاد السياسي في العام السابق على تلك 
الحقبة. 

يجب تنقيح النموذج المالشوسي» باعتباره وصفاً تاريخياً للحياة الاقتصادية 
التي سبقت عام 1800ء وذلك من عدة جوانب مهمة. على سبيل المشال» م تؤد 
زيادة عدد السكان والكثافة السكانية المرتفعة إلى المجاعة» بل إلى الابتكار التقاني 
المعزز لاونتاجية بين الحين والآخرء كا أكد إيستر بوزرب. ومن ثم» فإن الكثافة 
السكانية حول أنظمة الأنهار ني مصر والرافدين والصين ولدت أساليب فعالة 
للزراعة شملت الري واسع النطاق» ومحاصيل جديدة مرتفعة الغلة» وغير ذلك 
من الوسائل"'. وهكذاء لا يعد النمو السكاني بحد ذاته عاملا سيا بالضرورة. 
فضلا عن ذلك لا توجد علاقة مباشرة بين مستويات توافر الغذاء ومعدل 
الوفيات» باستثناء ا لحقب التي تشهد مجاعات كاسحة؛ وتبين من التاريخ أن امرض 
أهم بكثير من ا جوع بوصفه كابحا للنمو السكاني”'. قد لا يؤدي نقص الخذاء إلى 
الوفاةء بل إلى أجساد ضامرة تتطلب قدرا أقل من السعرات الحرارية. حدث شيء 
من هذا القبيل في كوريا الشمالية على مدى الجيل الماضي استجابة للمجاعات التي 
انتشرت على نطاق واسع“". أخيرأء هنالك ضرورة لإضافة إنهاك البيئة المحلية إلى 
الزيادة ا لمفرطة في عدد السكان كسبب لتقلص ناتج الغذاء للفرد. ولا يعد التدمير 
البيشي أمرا جديدافي المجتمعات البشرية (مع أن الحجم الحالي غير مسبوق)؛ فقد 
قضت المجتمعات القديمة على الحيوانات الضخمةء وسببت حت التربة» وغبرت 
الظروف المناخرة المحلة'. 
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يوفر النموذج المالشوسي» مع هذه التعديلات» إطارا مفيدا لفهم التطور 
الاقتصادي السابق على الثورة الصناعية. فقد زاد عدد سكان العام زيادة ضخمة 
أثناء العشرة آلاف عام الماضية» من ستة ملايين تقريبا عند بداية العصر الحجري 
الحديث (النيوليتي) إلى نحو ستة مليارات عام 2001 أي بمعدل ألف ضعف"'. 
لكن أضخم زيادة في عدد السكان حدثت في القرن العشرين؛ ولاسي) في العقود 
الأخيرة منه. كان جزء كبير من النمو الاقتصادي قبل عام 1820 واسعاً وشاملا 
أي نتيجة لاستيطان الإنسان أر اضي جديدة» وتجفيف المستنقعات» وقطع أشجار 
الغابات» واستصلاح الأراضي من البحر...الخ. وما إن يستوطن أرضا جديدة 
ويستغلها إل أقصى حدود التقنية المتاحةء حتى تتخذ الحياة شكلاً صفري المجموع 
حيث زيادة الموارد لشخص تأتي على حساب آخر. م تحدث زيادات مستمرة في 
ناتج الفرد؛ بينها تبعت النمو المطلق حقبة من الركود والتدهور المطلق» للعام ككل 
والسكان المحليين في آن. لقد أدت الأمراض إلى حالات شهدت تناقصاً هائلاً 
في عدد سكان العا . كتلك التي حدثت قرب ناية الامبراطورية الرومانية حين 
اجتاحتها غزوات البرابرةء والمجاعةء والوباء. وحدثت مرة أخرى مع الغزو المغولي 
لأورباء والشرق الأوسط والصين في القرن الثالث عشر» حين جلب معه الوباء إلى 
أجزاء جديدة من العالم. وبين عامي 1200 و1400» انخفض عدد سکان آسیا من 
نحو 285 مليوناً إلى 201؛ وبين عامي 1340 و1400 تراجع عدد سكان أوربا 
من 74 مليونا إلى 52 ”'. 

حين يأتي التقدم التقاني بهذا البطء» يصبح سيفا ذا حدين. حيث يسن على 
المدى القصير مستوى المعيشة ويكافى المبتكرين. لكن الموارد الضخمة تشجع 
الزيادة في عدد السكان» ما بخفض الناتج الفردي ويترك البشر في المعدل المتوسط في 
حالة ليست أفضل من تلك السابقة على حدوث التغير التقاني. هذا السبب أكد كثير 
من المؤرخين أن الانتقال من المجتمعات المعتمدة على الصيد- جع الثار إلى تلك 
المعتمدة على الزراعة ترك الناس في وضع أسوأ حالا من جوانب عديدة. ومع أن 
إمكانية إنتاج الغذاء كانت أكر» إلا أن البشر استهلكوا سلسلة أضيق من الأغذيةء 
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ما أفرز تأثيرا سيئاً في صحتهم؛ كا بذلوا جهداً مضنياً لإنتاج الغذا» وعاشوافي 
مناطق مكتظة بسكانهاء ومن ثم كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض» وهكذا 
دوالك '. 


السياسة ب2 عالم مالثوسي 


أفرزت الحياة في عالم مالو سي صفري المجموع مضامين هائلة للتطور السياسيء 
الذي يبدو مختلفا اما عن التطور الحالي. في هذا العام لا يملك الأفراد من أصحاب 
ا وارد سوى خيارات قليلة لاستشارها في أنشطة تولد نموا اقتصاديا على المدى 
البعيدمثل المصانع أو البحث العلمي أو التعليم. فإذا أرادوا زيادة ٹروتهم» كان 
من المنطقي غالبا اتخاذ سبيل سياسي والانخراط في أعال النهب» وانتزاع الموارد 
من الآخرين بالقوة. يمكن هذه الأعال أن تأحذ شكلين: يستطيع من يملك قوة 
الإجبار والإكراه الاستيلاء على الموارد من أفراد مجتمعه» عبر الضرائب أو السرقة 
السافرة» أو يمكنه تنظيم المجتمع لمهاجة المجتمعات المجاورة ونهبها. ومن ثم» يعد 
التنظيم من أجل السلب والنهب عن طريق زيادة القوة العسكرية أو القدرة الإدارية 
استخداما أكثر كفاءة للموارد غالباً من الاستشار في الطاقة الإنتاجية. 

يعد مالثوس نفسه الحرب عاملاً كابحاً لزيادة عدد السكان» لكن النموذج 
المالشوسي التقليدي يقلل على الأرجح من أهمية الحرب باعتبارها وسيلة للحد 
من النمو السكاني المفرط. فهي تتفاعل بقوة مع المجاعة والمرض لتكون آليات 
لخفض عدد السكان؛ نظراً لأن هذا الأخير يتبع التزاع (المسلح) عادة. لكن خلاقً 
للمجاعة والمرض» يجسد النهب أسلوبا للتعامل مع الضغوط المالثوسيةء يخضع 
للتحكم البشري المدروس. ومثلما يشير عام الآثار ستيفن لوبلان» يمكن تفسير 
انتشار الحرب والعنف في مجتمعات ما قبل التاريخ بالمشكلة الدائمة المتمثلة في تجاوز 
عدد السكان الطاقة الاقتصادية للبيئة المحلية. بكلات أخر ی» يفضل معظم البشر 
الحرب على الطوى”'. 
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وهكذاء يبدو النموذج المالثوسي الموسع أقرب إلى الشكل 8. إن أي تقدم تقاني» مثل 
ابتكار حصول جديد أو أداة للحصاد» سوف يزيد مؤقتا حصة الفرد من الناتج» لكن 
e E‏ الزمن إما نمو سكاني أو تدهور بيئي حلي. ومن 
ثم سوف تنخفض حصة الفرد مجددا. يمكن القضاء على الفقر التفاقم بواسطة واحدة 
من أربع آليات: جوع الناس أو تضمر أجسامهم» أو يقتلهم المرض» أو ينخرطون في 
أعال السلب والنهب الداخليةء أو يذهبون إلى الحرب مع المجتمعات الأخرى (نهب 
خارجي). بعدئذ» تزداد حصة الفرد من الناتج» إما حين تتوافر الأرض والغذاء بشكل 
أكبر» أو يغتني الذين يارسون أعال السلب والنهب على حساب الآخرين. 

من المهم عدم a‏ التي تصل إليها هيمنة التفكير صفري المجموع 
على عام مالفوسي عموما لايشهد تحسنا تقانيا مستمرا. هنالك فرص عديدة 
للاستفادة من التعاون بدلا من النهب. إذ يمكن للمزارعين وسكان المدن تعميم 
ا لير المشترك عبر التبادل التجاري فيا بينهم؛ وسوف تفيد الحكو مات التي تشجع 
منافع العمومية العريضة -مثل النظام العام والدفاع المشترك- ذاتها ورعاياها 
في آن. وني الحقيقة»ء يتطلب النهب نفسه درجة كبيرة من التعاون؛ وهذه الحقيقة 
بالذات هي واحدة من أهم الدوافع المحفزة للتنظيم السياسي. 


الشكل 8 :الخ المالثوسي 


زيادة ناتج القرد 
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يوضح الشكل 9 العلاقة بين المؤسسات السياسية والتطور الاقتصادي في عالم 
مالثوسي سابق على الثورة الصناعية. ترك النمو الاقتصادي المكثف وحده في أعلى 
الطرف الأيسر. ولا توجد أي أسهم تشرر إليه. وهو يتحقق نتيجة لتقدم تقاني 
دوري» لكن التقدم بحدث فجأة وكثيرا ما تفصل حقبة طويلة من الزمن بين واحد 
وآخر. يصف الاقتصاديون الابتكار التقاني آنذاك بأنه خارجي المنشا (=من خارج 
النظام): أي يحدث بشكل مستقل عن أي جوانب أخرى للتطور (تشير فرضية 
إيستر بوزرب إلى أن زيادة الكثافة السكانية دورياً تحفز الابتكار بينم مجعله التغير 
التقاني داخلي النموء لكنه لا يتصل بالنمو السكاني بطريقة متوقعة أو خطية). كان 
النمو الاقتصادي الذي حدث موسعاً لا مكثفاًء ما يعني أن إجمالي السكان والموارد 
زاد بمرور الزمن» لكن ليس على أساس حصة الفرد. 


الشكل 9: التطور وفقا للشروط المالثوسية 


اء الدرلة 


نمو اقتصادي مکثف 


نمو اقتصادي موسع 


۸ 


المؤسسة السياسية التي تحظي بأهمية حاسمة في العام المالثوسي هي الدولةء 
لأنها السبيل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي الموسع. أمكن تحويل طاقة الإكراه 
والإجبار -الجيش والشرطة- إلى موارد عبر النهب الخارجي -الحرب والفتح. 
فضلا عن استخدام الإكراه ضد السكان المحليين للحفاظ على قبضة الحاكم على 
السلطة. بالمقابلء كان بالمستطاع تحويل الموارد المجمعة عبر الفتح أو الضرائب إلى 
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طاقة إكراه وإجبار» حيث تسير خطوط السببية في الاتجاهين معأً. تمكنت الدولة من 
تحسين الإنتاجية الاقتصادية مرة واحدة عبر توفير المنافع العامة مثل الأمن وحقوق 
الملكية -انتقال قطاع الطرق من التجول إلى التمركز حسب توصيف أولسن- لكنها 
م تستطع تشجيع التحسين المستمر في الإنتاجية. 

تأثرت سلطة الدولة بدورها بالشرعيةء التي شابہت حزام نقل الحركة الذي 
يؤثر عبره حكم القانون والتحشيد الاجتماعي في السياسة. اتخذت الشرعية في غالبية 
المجتمعات المالثوسية شكلا دينيا. فقد شرعنت المؤسسة الدينية السلطة الحاكمة 
في الصين والامبراطورية البيزنطية وغيرهما من الدول التي تخضع فيها للحكومة 
الدنيوية خضوعا مباشراً. أما ني المجتمعات التي وجد فيها حكم القانون المستند 
إلى الدينء فقد أسبغ الدين الشرعية على النظام القانوني المشكل بصورة مستقلةء ما 
مكنه من منح الدولة الصفة القانونية أو سحبها منها. 

كانت احتمالات تحشيد فئات اجتاعية جديدة ضمن المجتمع القائم حدودة 
للغاية مقارنة بالعالم المعاصر. إذ لعبت الشرعية الدينية دوراً فاعلاً في حشد الأطراف 
الاجتماعية التي كانت في حالة من الخمول سابقاء مثل القبائل العربية في القرن السابع 
والطائفتين البوذية والطاوية في عهد سلالة تانغ في الصين. كا أدت المسيحية دورا 
مشابها ني تحشيد نخب جديدة في عهد الامبراطورية الرومانية. في المجتمعات الزراعية 
كثيرا ما حدم الدين وظيفة أداة (أو وسيلة) الاحتجاج الاجتهاعي على النظام السياسي 
القائم ومن ثم شكل قوة لا تكتفي بالشرعنة فحسب بل بزعزعة الاستقرار أيضا. 

في العام المالثوسيء اتخذت احتمالات التطور السياسي سبيلين رئيسين. تركز 
الأول عل المنطق الداخلي لبناء الدولة والنمو الاقتصادي الموسع. حيث ولدت 
السلطة السياسية موارد اقتصادية» أنتجت بدورها سلطة سياسية أكبر. تغذت 
هذه العملية على ذاتهاء حتى النقطة التي واجه فيها الكيان السياسي حدا ماديا مثل 
الجغرافيا أو التقنية المتاحة» أو وجه جهده ضد کیان آخر» أو تو ت العاملين. 
هذا هو منطق بناء الدولة والحرب الذي تكشف في الصين وأوربا. 
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أما السبيل الثاني فيتعلتق بالشرعية» التي تؤثر في سلطة الدول إما بترسيخ حكم 
القانون أو كين أطراف اجتماعية جديدة. تمثل مصدر ما أسميته با لمنعطف اهندي 
في انتشار دين برامي جديد شمل قدرة الحكام المنود على ركم سلطة الدولة بطريقة 
نظرائهم الصينيين. إذ كان باستطاعة الفغات الاجتماعية الجديدة التي مكنها الدين 
إما الإسهام ني سلطة الدولةء كا في حالة العرب» أو عرقلة حاولات الملك لمركزة 
السلطةء كا في حالة البر لان الإنكليزي. 

في العام المالشوسي» كانت مصادر التغيير الجذري حدودة نسبياً. إذاتصفت 
عملية بناء الدولة بالبطء وتطلبت -في الصين وأوربا- عدة قرون. كا خضعت 
لفترات من الانحطاط السياسي انحدرت فيها الكيانات السياسية إلى مستويات 
أدنى من التطور ووجب عليها بدء العملية مرة أخرى من نقطة الصفر تقريبا. 
صحيح أن ديانات أو آيديولوجيات جديدة ظهرت بين الحين والآخر إلا نها 
مثل الابتكار التقاني ل تشكل أساساً يعتمد عليه لتوفير مدخلات دينامية متواصلة 
للنظام. فضلاً عن ذلك كله قيدت التقنية قدرة الناس والأفكار على التنقل بين 
أجزاء العال. إذ م تصل قط أخبار ابتكار تشين شي هوانغ دي للدولة الصينية إلى 
أسماع قادة ا لجمهورية الرومانية. وبينا نجحت البوذية في شق طريقها عبر الهملايا 
إلى الصين وغيرها من مناطق شرق آسياء بقيت مؤسسات أخرى محاصرة في بلدان 
المنشأ. لقد تطورت التقاليد المستقلة للقانون في أوربا المسيحيةء والشرق الأوسط› 
واهند دون تبادل التأثير فيا بينها إلى أي درجة مهمة. 


التطور وفق الشروط المحاصرة 


دعونا نعاين الآن كيف تفاعلت أبعاد التطور منذ بدء الثورة الصناعية. تعثل أهم 
تغيير في ظهور نمو اقتصادي مكثف ومستمر» شكل فعلياً جيع الأبعاد الأخرى 
للتطرر. صحيح أن النمو الاقتصادي الموسع استمر» لكن وظيفته المهمة كانت 
زيادة ناتج الفرد لا تحفيز التغيير السياسي. إضافة إلى أن الديمقراطية انضمت 
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إلى بناء الدولة وحكم القانون كمكون للتطور السياسي. يوضح الشكل 10 هذه 
الأبعاد كلها. 


الشكل 10: أبعاد التطور 


تطور سياسي 


هنالك أبحاث مهمة تناولت الروابط التجريبية الواصلة بين هذه الأبعاد المختلفة 
في العام المعاصرء يمكن إيجازها في سلسلة من العلاقات. 


بين بتاء الدولة والتموالاقتصادي 


تمل الدولة شرطا مسبقاً أساسياً للنمو الاقتصادي المكثف. أظهر الباحث 
الاقتصادي بول كوليير الجانب المقابل من هذه الفرضية: يفرز اهيار الدولة» والحرب 
الأهليةء والنزاع بين الدول تبعات وعواقب سلبية على النمو"*. على سبيل المثال» 
نتج جزء كبير من فقر إفريقيا في أواخر القرن العشرين عن حقيقة أن دو ها تشكو من 
ضعف شديد وتخضع حال دائمة من التفكك والانجيار وعدم الاستقرار. وفيا وراء 
تأسيس دولة يمكن أن توفر النظام الأساسي» اتصلت القدرة الإدارية الأكبر اتصالاً 
وثيقاً أيضاً بالنمو الاقتصادي. وهذا يصدق على وجه ال لخصوص على المستويات 
المطلقة المتدنية لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجالي (أقل من 0 دولار)؛ ومع 
أنه يبقى مهما على المستويات المرتفعة من الدخل» إلا أن التأثير قد لا يكون متناسباً. 
هنالك أيضاً أدبيات كثيرة ربطت الحكم الرشيد بالنمو الاقتصادي» مع أن تعريف 
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«الحكم الرشيد؛ ليس ثابتاء بل يعتمد على وجهة نظر المراقب» ويشمل أحيانا جميع 
المكونات الثلاثة للتطور الاقتصادي*. 

وعلى الرغم من أن العلاقة المتبادلة بين الدولة القوية المتيأاسكة والنمو 
الاقتصادي راسخة ومثبتة» إلا أن وجهة السبب والمسبب ليست واضحة على 
الدوام. فقد أكد الباحث الاقتصادي جيفري ساكس مثلاً أن الحكم الرشيد هو 
داخلي المنشاً: نتيجة للنمو الاقتصادي وليس سببا له**. ثمة منطق مقنع وراء ذلك: 
الحكم يكلف مالاً. ومن أسباب انتشار الفساد في البلدان الفقيرة أنها غير قادرة على 
دفع رواتب كافية لموظفيها لتلبية احتياجات عائلاتهم الأساسية» ومن ثم يميلون إلى 
تلقي الرشاوى. في الولايات المتحدةء بلغت حصة الفرد من الإنفاق العام على جميع 
ا لخدمات الحكومية» من الجيوش إلى الطرقات إلى المدارس إلى الشرطة في الشواري» 
نحو 17.000 دولار عام 2008» لکنها ل تتجاوز 19 دولاراآًني أفغانستان*. 
ولذلك ليس من المفاجى أن تكون الدولة الأفغانية أضعف من الأميركية» أو أن 
التدفقات الضخمة من آموال المعونات تولد الفساد. 


من ناحية أخرى» هنالك عدد من الحالات لم ينتج فيها النمو الاقتصادي حك 
رشيدآء بل على العكس» كان الحكم الرشيد هو المسؤول عن النمو. لنأخذ عل سبيل 
المشال كوريا ا لجنوبية ونيجيريا. في عام 1954 في أعقاب الحرب الكوريةء كانت 
حصة الفرد الكوري من الناتج المحلي الإجمالي أدنى من حصة الفرد في نيجيرياء التي 
ستنال استقلاها عن بريطانيا عام 0 196. وني أثناء السنوات الخمسين اللاحقة» 
تلقت نيجيرياً أكثر من 300 مليار دولار من عائدات النفط» ومع ذلك انخفض 
دخل الفرد في الفترة الممتدة بين عامي 1975 و1995. بالمقابل» حققت كوريا 
ا لجنويية نموا لافتاً بمعدلات سنوية راوحت بين 7 و9 في اة في الفترة نفسهاء 
إلى حد أنها أصبحت تحتل المرتبة الثانية عشرة على لائحة أضخم اقتصادات العام 
عندما حدثت الأزمة المالية الآسيوية عام 1997. أما السبب وراء هذا الاختلاف 
في الأداء فيعزى كايا تقريباً إلى الحكومة المتفوقة التي أدارت شؤون كوريا اجنوبية 
بنجاح وغابت عن نیجیریا. 
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بين حكم القانون والنمو 


في الأدبيات الأكاديميةء يعد حكم القانون مكونا من مكونات الحكم حينا 
وبعدا مستقلا من أبعاد التطور أحياناً (كا أفعل هنا). ومثل] لاحظنا في الفصل 
السابع عشرء فإن الجوانب المفتاحية لحكم القانون التي ترتبط بالنمو هي حقوق 
الملكية واللإلزام في تطبيق شروط العقد. ثمة أدبيات كثيرة تظهر وجود هذه العلاقة 
التبادلية. صحيح أن معظم الاقتصاديين يسلمون جدلاً بهذه العلاقة» لكن من غير 
الواضح أن حقوق الملكية المتساوية والشاملة ضرورة لا بد منها في هذا السياق. في 
مجتمعات عديدةء لا توجد حقوق مستقرة للملكية سوى لحفنة من النخب» وهذا 
يكفي لتحقيق النمو مدة من الزمن على أقل تقدير”*. فضلاً عن ذلك» يمكن 
لمجتمعات تطبق ما يكفي» من حقوق الملكية حتى وإن افتقدت حكم القانون 
التقليدي» مثل الصين المعاصرة» أن تحقق مستويات مرتفعة جدا من النمو. 


بين التنمو الافتصادي والديمقراطية المستقرة 


أول من لاحظ العلاقة التبادلية بين التطور والديمقراطية هو العام الاجتماعي 
سيمور مارتن ليبست في أواخحر خسينيات القرن الماضي» ومنذ ذلك الحين ظهرت 
دراسات عديدة تربط التطور بالديمقراطية. ربا لا تكون هذه العلاقة الرابطة 
بين النمو والديمقراطية خطية -أي إن مزيدا من النمو لا ينتج بالضرورة دوما مزيداً 
من الديمقراطية. أظهر الباحث الاقتصادي روبرت بارو أن العلاقة التبادلية أقوى 
على المستويات المنخفضة من الدخل وأضعف على المستويات المتوسطة*. وتظهر 
واحدة من أشمل الدراسات المقارنة للعلاقة بين التطور والديمقراطية أن الانتقال 
إلى الديمقراطية من الأوتوقراطية (=الحكم الاستبدادي المطلق) يمكن أن بحدث 
على أي مستوى من التطور لكن وقفه يصبح أقل احتمالاً على المستويات المرتفعة من 
حصة الفرد من الناتج المحلي الإجالي”*. 
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وبينا يفضل النمو الديمقراطية المستقرة على ما يبدوء لا تتضح الصلة السببية 
العكسية بين الديمقراطية والنمو. ويعد هذا منطقيا حين نأخذ بالاعتبار عدد 
البلدان الاستبدادية التي سجلت أرقاما قياسية مؤثرة في النمو على مدى السنوات 
السابقة - كوريا الحنوبية وتايوان زمن الأنظمة الديكتاتورية» وجمهورية الصين 
الشعبية» وسنخافورة» وإندونيسيا في عهد سوهارتوء وتشيلي في عهد بينوشيه. إذن» 
مع أن الدولة المتماسكة والحكومة الرشيدة إلى حد مقبول تمثلان شرطاً لازما للنموء 
ليس من الواضح هل تلعب الديمقراطية الدور الإججابي ذاته. 


بين النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي» أو تطور المجتمع المدني 


تربط غالبية النظريات الاجتهاعية الكلاسيكية ظهور المجتمع المدني الحديث مع 
التطور الاقتصادي””. لاحظ آدم سميث في ثروة الأمم أن نمو الأسواق متصل 
بنقسيم العمل في المجتمع: مع توسع الأسواق واستفادة الشركات من اقتصاديات 
الحجم الكبيرء يزيد التخصص الاجتماعي وتبرز ففات اجتمأعية جديدة (مثلا: 
الطبقة العاملة الصناعية). كا يضعف ما تتطلبه اقتصادات السوق الحديثة من 
سيولة وإتاحة كثبر من الأشكال التقليدية للسلطة الاجتاعية» ويفرض استبداها 
بأشكال تعاونية أكثر مرونة وطوعية. واحتل موضوع التأثيرات التحويلية لتوسع 
تقسيم العمل بؤرة كتابات مفكري القرن التاسع عشر مثل كارل ماركس وماكس 
فیبر وإمیل دورکهایم. 


بين التحشيد الاجتماعي والديمقراطية الليبرالية 


منذ أليكسي دو توكفيل» ظهر عدد كبير من النظريات الديمقراطية التي تؤكد 
أن الديمقراطية الليبرالية الحديشة لا يمكن أن توجد من دون مجتمع مدني حيوي 
ونشط”*. يتيح تحشيد الفغات الاجتماعية للأفراد الضعفاء جع مصالحهم معا 
والدخول إلى النظام السياسي؛ وحتى حين لا تسعى هذه الفشات وراء أهداف 
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سياسية» فإن ا لجمعيات التعاونية الطوعية تمارس تأثيراً غير مباشر في تعزيز قدرة 
الأفراد على العمل معاً في أوضاع جديدة -أو ما يدعى برأس الال الاجتهاعي. 

من المفترض أن تتشكل العلاقة التبادلية المذكورة آنفاًء التي تربط النمو 
الاقتصادي بالديمقراطية الليبرالية المستقرة» عبر قناة التحشيد الاجتماعي: يستدعي 
النمو ظهور أطراف اجتهاعية فاعلة جديدة تطالب بالتمثيل في نظام سياسي أكثر 
انفتاحاً وتضغط من أجل الانتقال إلى الديمقراطية. وحين يكون النظام السياسي 
مأسسا وقادرآ عل استيعاب هذه الأطراف الفاعلة الجديدة» محدث انتقال ناجح 
إلى الديمقراطية الكاملة. هذا ما جرى مع هوض الحركات الفلاحية والأحزاب 
الاجتماعية في بريطانيا والسويد في العقود المبكرة من القرن العشرين» وفي كوريا 
الجنوبية بعد سقوط الديكتاتورية العسكرية عام 1987. 

يمكن للمجتمع المدني المتطور إلى درجة عالية أن يعرض الديمقراطية للأخطار 
أيضاًء بل قد يؤدي إلى الانحطاط السياسي. إذ تنشر ا ماعات المستندة إلى الشوفينية 
الإثنية أو العرقية التزمت؛ ويمكن اعات الضغط أن تستثمر جهدها في مسعى 
صفري المجموع إلى الريع؛ وربا يصيب الغلو في تسييس التزاعات الاجتماعية 
والاقتصادية المجتمعات بالشلل ويقوض شرعية المؤسسات الديمقراطية"*. كا 
يمكن للتحشيد الاجتهاعي أن يفضي إلى الانحطاط السياسي. ونستطيع أن نثبت أن 
العملية التي تحدث عنها هنتنختون» حيث تفشل المؤسسات السياسية في استيعاب 
مطالب الأطراف الاجتماعية الفاعلة ا لجديدة بالمشاركة» جرت في بوليفيا واللإكوادور 
في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي مع تكرار إزاحة الرؤساء 
امنتخبين بواسطة فئات اجتماعية على مستوى عال من الحشد والتعبفة*. 


بين الديمقراطية وحكم القانون 


وجدت على الدوام رابطة تاريخية ية وشيجة بين نهوض الديمقراطية وظهور حكم 
القانون الليبرالي”*. ومثلا رأينا في الفصل السابع والعشرين» كان من المتعذر فصل 
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قيام الحكومة الخاضعة للمحاسبة في إنكلترا عن الدفاع عن القانون العام. وظل 
توسيع نطاق حكم القانون ليشمل أوساطاً أعرض من المواطنين يعد دوماً مكوناً 
مفتاحيا من مكونات الديمقراطية ذاتها. استمرت هذه الرابطة عبر الموجة الانتقالية 
الثالثة إلى الديمقراطية بعد عام 5 197 حيث أدى انيار الديكتاتوريات الشيوعية 
إلى هوض ديمقراطية انتخابية وقيام حكومات دستورية توفر الحماية لحقوق الأفراد. 


الأفكار والشرعية وجميع الأبعاد الأخرى للتطور 


تطورت الأفكار المتعلقة بالشرعية وفقاً لمنطقها ا لخاص» لكنها تشكلت أيضاً 
بالتطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. كان تاريخ القرن العشرين سيبدو 
ختلفا تماما لو لا «خربشات» مؤلف مخمور في ا مكتبة البريطانية اسمه كارل ماركس› 
منهج نقد الرأسالية المبكرة. على نحو مشابه» انارت الشيوعية عام 1989 على 
الأغلب بسبب ندرة المؤمنين بالأفكار التأسيسية الماركسية-اللينينية. 

بالمقابلء تؤثر التطورات في ميدان الاقتصاد والسياسة في أنواع الأفكار التي 
يعدها الناس مشروعة. بدت حقوق الإنسان أكثر معقولية للفرنسيين بسبب 
التغييرات التي حدثت في البنية الطبقية الفرنسية وزيادة توقعات الطبقات الوسطى 
الحديدة في أواخر القرن الثامن عشر. أما الأزمات المالية والنكسات الاقتصادية 
الملشهودة بين عامي 1929 و1931 فقد قوضت شرعية بعض المؤسسات 
الرأسماليةء ومهدت السبيل لشرعنة مزيد من سيطرة الدولة على الاقتصاد. بينا 
وضع التوسع اللاحق لدول الرعاية الاجتماعية الكبيرة» وما تواجهه على ما يبدو 
من ركود اقتصادي وتضخم» حجر الأساس للثورتين الريغانية والثاتشرية في 
ثمانينيات القرن العشرين. على نحو مشابه» أدى فشل الاشتراكية في الوفاء بوعودها 
في التحديث والمساواة إلى تشويه سمعتها في أذهان كثير من الذين عاشواني كنف 
الشيوعية. 
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يمكن للنمو الاقتصادي أن يسبغ الشرعية أيضاً على الحكومات التي تنجح 
في تعزيزه. فقد حافظ كثير من البلدان سريعة النمو ي شرق آسياء مثل سنغافورة 
وماليزياء على الدعم الشعبي على الرغم من غياب الديمقراطية الليبرالية هذا 
السبب. بالمقابلء يمكن لعكس مسار النمو الاقتصادي جراء الأزمات الاقتصادية 
أو سوء الإدارة أن يزعزع الاستقرار» كا حدث للديكتاتورية في إندونيسيا بعد 
الأزمة المالية بين عامي 1998-1997 *. 

تعتمد الشرعية أيضا على توزيع منافع النمو وفوائده. وكثيرا ما بجشد النمو 
الذي تجني مكاسبه قلة أوليغارشية تتربع على قمة المجتمع دون أن توزع على 
ا لجماهير العريضةء فئات اجتماعية ضد النظام السياسي. هذا ما حدث في المكسيك 
في ظل ديكتاتورية بورفيريو دياز الذي حكم البلاد بين عامي 1876 و1880« 
ثم بين عامي 1884 و1911. زاد الدخل القومي بسرعة في هذه الفترة» لكن 
حقوق الملكية اقتصرت على النخبة الثرية وحدهاء الأمر الذي أعد المسرح للثورة 
المكسيكية (1911)» وحقبة طويلة من الحرب الأهلية وعدم الاستقرار» حيث 
حاربت الاعات المحرومة من أجل حصتها من الدخل القومي. وفي فترات زمنية 
أقرب» تعرضت شرعية النظام الديمقراطي في كل من فنزويلا وبوليفيا للتحدي 
من زعماء شعبويين تكونت قاعدتهم السياسية من الفقراء والجاعات المهمشة*. 


نسق التطور الحديث 


تعني تعددية الروابط بين الأبعاد المختلفة للتطور وجود كثير من السيل المحتملة 
للتحديث اليوم» لم تكن غالبيتها متاحة في ظروف العام المالشوسي. لنأخذ كوريا 
ا لجنوبية مثالاً يثبت أن مكونات التطور تأي معا بطريقة إمجابية حددة (انظر الشكل 


.(11 
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الشكل 11: كوريا الجتوبية» 1999-1954 


تحشید | شيداجتاعي ا E.‏ ا امواقصادي ا ا امواقصادي ا 


To 


أدارت كوريا الجنوبية عند نهاية الحرب الكورية حكومة قوية نسبيا. فقد ورثت 
تقليد الدولة الكونفوشيوسية من الصين» وأقامت كثيرا من المؤسسات الحديثة في 
حقبة الاستعمار الياباني بين عامي 1905 و1945 . استخدمت هذه الدولةء 
برئاسة الجنرال بارك تشونغ-هي الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري في عام 
1 1. سياسة التصنيع لتشجيع النمو الاقتصادي السريع (السهم 1). حول تصنيع 
كوريا ا لجنوبية البلاد من مجتمع زراعي متخلف وراكد إلى قوة صناعية كبرى في مدة 
جيل واحد» وحفز التحشيد الاجتاعي لققوى جديدة -نقابات عاليةء ماعات 
الكنيسةء طلاب الجامعات» وغير ذلك من مكونات المجتمع المدني الفاعلة التي ن¿ 
توجد من قبل في كوريا التقليدية (السهم 2). وني أعقاب نزع الشرعية عن الحكومة 
العسكرية برئاسة الجنرال تشون دو-هوان بعد مذبحة كوانغجو عام 1980» بدأت 
هذه الفئات الاجتماعية الجديدة تطالب العسكر بالتنازل عن السلطة. ومع بعض 
الدفع الحخفيف من الحليف الأميركي» حدث ذلك عام 1987ء حيث أعلنت أول 
انتخابات ديمقراطية رئاسية (السهم 3). ساعد النمو الاقتصادي السريع في البلاد 
والانتقال إلى الديمقراطية في تعزيز شرعية نظام الحكم» الذي ساعد بدوره» من بين 
عوامل أخرى» في تدعيم قدرتها على الصمود أمام الأزمة المالية الحادة التي عصفت 
بدول شرق آسيا بين عامي 1998-1997 (السهمان 4 و5). أخيرأء ساعد النمو 
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الاقتصادي ومقدم الديمقراطية كلاما على ترسيخ حكم القانون في كوريا (السهمان 
6 و7). 

في حالة كوريا الجنوبيةء تبادلت جيع أبعاد التطور المختلفة الدعم والمساندة 

تشير نظرية التحديث» على الرغم من وجود مراحل متسلسلة حددة أخرت 
قيام الديمقراطية الانتخابية وحكم القانون إلى آن حدث التصنيع فعلا. لكن لا 
يعد نمط كوريا الجنوبية عالمياً شاملا بالضرورة؛ هنالك العديد من السبل المحتملة 
الأخرى إلى التحديث. في أوربا وأميركاء وجد حكم القانون قبل ترسيخ أركان 
الدولةء وفي إنكلترا والولايات المتحدة» سبق شكل معين من المحاسبة الديمقراطية 
التصنيع والنمو الاقتصادي. أما الصين فقد انتهيجت إلى الآن نبج كوريا الجنوبيةء 
دون أن تتبع الأسهم 3 و4 و7. إذ ورثت دولة على مستوى مقبول من الكفاءة من 
ا لحقبة الماوية حين بدأت تحرير اقتصادها بزعامة دينغ شياو بينغ عام 8 197. دفعت 
سياسات الانفتاح النمو الاقتصادي السريع على مدى السنوات الثلاثين اللاحقة» ما 
أدى إلى تحول اجتهاعي كبير في المجتمع وذلك مع مغادرة ملايين الفلاحين الأرياف 
للعمل في مصانع المدن. لقد ساعد النمو في شرعنة الدولة وأوجد مجتمعاً صيناً 
مدنياً ناشثاء لكنه لم يزعزع استقرار النظام السياسي ولم يارس الضغط عليه من 
أجل الدمقرطة. فضلا عن ذلك كله» أدى النمو إلى بعض التحسن في حكم القانون 
مع سعي الصين إلى الارتقاء بنظامها القانوني إلى مستوى المعايير التي أقر تا منظمة 
التجارة العالمية. أما السؤال المهم المتعلق بمستقبل الصين فهو: هل يؤدي التحشيد 
الاجتهاعي الضخم الذي تولد عن التطور السريع إلى مطالب يتعذر مقاومتها بمزيد 
من المشاركة السياسية ذات يوم؟ 


ما الذي تغير؟ 
إذا فكرنا بمقارنة احت الات التطور السياسى أثناء ا لحقب التارجخية المتميزة 
بالظروف الاقتصادية المالئوسيةء مع الوضع الذي وجد منذ بدء الثورة الصناعيةء 
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الاقتصادي المكثف والمستدام. إن نمو ناتج الفرد يتجاوز جرد وضع موارد كبيرة في 
حوزة الدول. فهو بحفز تحولاً واسع النطاق في المجتمع ويحشد مجموعة من القوى 
الاجتماعية الجديدة تسعى بمرور الوقت إلى لعب دور سياسي فعال أيضاً. بالمقابلء 
كان التحشيد الاجتماعي في العام المالثوسي أكثر ندرة؛ نظراً لأن حفزاته تمثلت غالباً 
في التغييرات التي تطرأ على عام الشرعية والأفكار. 

يعد التحشيد الاجتماعي مفتاحا مهما للتحرر من إسار التوازن المختل الوظيفة 
كا مثلته النخب التقليدية المحاصرة في الائتلافات الساعية وراء الريع. في ثمأنينيات 
القرن الثامن عشر» استطاع املك الدانمركي إضعاف سلطة الأرستقراطية المتحصنة 
بسبب هوض طبقة فلاحية متعلمة ومنظمة -وهو أمر جديد في تاريخ العا 
الذي ن يعرف سوى ثورات فلاحية فوضوية في حالة من التشوش الاجتهاعي 
والخلل القيمي. ولأنه مجتمع ما قبل صناعي» كان الدين هو مصدر هذا التحشيدء 
ولاسي| على شكل الإصلاح البروتستانتي وإصراره على حو الأمية بصورة شاملة. 
في ثمانينيات القرن العشرين» تحطمت السلطة المتشابكة بين النخب العسكرية 
والتجارية في كوريا الجنوبية مع ظهور مجموعة من اللاعبين الاجتهاعيين الفاعلينء 
الذين ) يكن هم وجود عند بداية ة حقبة النمو الكورية في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية. هكذا آتى التغيير السياسى إلى الدانمرك وكوريا الجنوبية. لكن التحشيد 
الاجتهاعي في الدانمرك بدا وكأته مصادفة تاريخية سعيدة وعارضة تقريباً -حقيقة 
أن الملوك الدانمركيين اختاروا اللوثرية- بينها كان في كوريا الجحنوبية عاقبة متوقعة 
للنمو الاقتصادي في عام مالشوسي. في الحالتين كلتيهاء أفرز التحشيد الاجتهاعي 
تأثيرات حيدة في يتعلق بانتشار الديمقراطيةء لكن من جوانب أخرى أدى إلى حالة 
من عدم الاستقرار السياسي. 

يتمشل الفارق الضخم الآخر بين التطور السياسي ماضياً وحاضرأًفي الدرجة 
التي يصل إليها تأثير العوامل الدولية في | رتقاء المؤسسات الوطنية إذتشمل جيع 
التوصيفات المقدمة في هذا الكتاب جتمعات مفردة وتفاعلاً متبادلا بين ختلف 
الأطراف السياسية المحلية ضمنها. تبدو التأثبرات الدولية ناتجة غالباً عن الحرب 
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أو الفتح أو التهديد بالغزوء والانتشار العرضي للعقائد الدينية عبر الحدود. في 
ذلك الوقت» ظهرت مؤسسات «عابرة للحدود الوطنية٠»‏ كالكنيسة الكاثوليكية 
والخلافة الإسلامية» لعبت دورآً مهما في تسهيل انتشار مؤسسات» مشل قانون 
جستنيان أو الشريعة الإسلامية» عبر الحدود السياسية. إضافة إلى ذلك كله ظهرت 
أيضا دراسات تعنى بالتطور التاريخي/ الزمني وذلك مع حاولة أوائل الأوربيين 
الملحدثين استعادة ماضيهم الكلاسيكي اليوناني-الروماني. لكن عند النظر إلى العام 
ككل» نجد أن التطور مال إلى التأطر ضمن أقسام وفئات مستقلة تحددت بال جغرافيا 
والمنطقة. 

الوضع على هذا الصعيد ختلف تاماً هذه الأيام. إذ إن الظاهرة التي ندعوها 
الآن بالعولة ليست سوى آخر نسخة مكررة من عملية حدثت باستمرار على مدى 
القرون الماضية مع انتشار تقانات قي مجالات النقل والاتصالات والمعلومات. 
ولا ریب في أن احتمال أن يتطور أي مجتمع من تلقاء نفسه مع قدر قليل نسبيا من 
المدخلات من العام الخارجي غير مرجح حاليا. يصدق ذلك حتى على أكثر ا مناطق 
عزلة ووعورة في العام مل أفغانستان أو بابوا غينيا الجديدة» حيث يحضر الفاعلون 
الدوليون على شكل جنود أجانب» أو شركات صينية لقطع الأخشاب» أو البنك 
الدولي» بدعوة أو دون دعوة. بل قد تواجه تغييرا متسارع الخطى عا تعلمته في 
الماضي. 

أدى تزايد الاندماج بين المجتمعات في شتى أرجاء العام إلى ارتفاع مستوى 
المنافسة بينهاء وأنتج بحكم الأمر الواقع معدلات مرتفعة من التغيير السياسي 
والتقارب بين الأشكال السياسية في آن معا. بجحدث الارتقاء المحدد -أي» ظهور 
أنواع جديدة وزيادة التنوع البيولوجي- حين تتكاثر الكائنات الحية في بيئات 
صخرى متميزة وتفقد الاتصال فيا بينها. وظل عكسهاء العولة البيولوجيةء بحدث 
مع نقل الأنواع» عمدا أو عرضاء في خزانات السفن من منطقة بيثية إلى أخرى. الآنء 
يتنافس بلح البحر المخطط والكودزو والنحل الإفريقي القاتل مع الأنواع المحلية. 
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وقد سيبت هذه» إضافة إلى الإنسان» أقوى المنافسين على الإطلاق» انخفاضاً كبيراً 
في عدد الأنواع في شتى أرجاء العام. 

هذا ما بجحدث أيضاً ني عالم السياسة. إذ تتمتع الدول النامية اليوم بحرية تبني آي 
نموذج تطوري تريده» بغض النظر عن تقاليدها المحلية أو ثقافتها الأهلية. في أثناء 
السياسى والاقتصادي الذي يتبناه كل منهاء وهي ممارسة ما تزال الولايات المتحدة 
تتبعها عبر برامجها لتشجيع الديمقراطية وترويجها. هنالك أيضانموذج شرق 
آسيوي للتطور اموجه من الدولة ونهج الرأسالية الاستبدادية الذي تعرضه الصين. 
أما المؤسسات الدوليةء مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة 
والدعم التقني لطاقة البناء. وليس من الضروري للدول الحديشة التي تأخرت 
في التطور أن «تعيد احتراع العجلة» وتبدأ من الصفر عملية إقامة المؤسسات أو 
السباسات. 


فن ناحية أخرى تعر الحدودآفات وشرور أيضا-غدرات جريمة 
إرهاب» أسلحة من الأنواع كافةء أموال غير مشروعة...الخ. لقد سميت العولة 
«أفول السيادة»””. وصحيح أن في ذلك مبالغة» لكن التقنية وزيادة الحراك جعلا 
من الأصعب على الدول تطبيتق القوانين على أراضيهاء وجمع الضرائب» وتنظيم 
السلوك أو اتخاذ كثير من الخطوات الأخرى المرتبطة بالنظام السياسي التقليدي. 
في الأيام الغابرة التي كانت فيها غالبية الثروة مثلة في الأرض» أمكن للدول مارسة 
تأثير نافذ في النخب الشرية؛ ما اليوم فيمكن للثروة أن ترب بسهولة إلى حسابات 
مصرفية في الخار ج٠‏ . 

لذلك كله م يعد من الممكن التحدث بيساطة عن «تطور وطني». في العلوم 
السياسيةء اعتبر علم السياسة المقارن والعلاقات الدولية من المباحث الفرعية 
امتميزة تقليديا: يتعامل الأول مع الشؤون الداخلية للدول» والثانية مع العلاقات 
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فا بها أماالان فج دراسة هذه ا لجالا ت بو ها علا راخدا كفا واا 
إلى هذه النقطةء وكيف حدث التطور السياسي في العام المعاصر: سوف يشكل 
السؤالان موضوع المجلد الثاني من هذا الكتاب. 

في نباية ا لمطاف» لا تحاصر المجتمعات بماضيها التاريخي. إذإن النمو الاقتصادي» 
وتحشيد فاعلین اجتاعيین جدد» ودمج المجتمعات عبر الحدود» وانتشار المنافسة 
والنماذج الأجنبيةء توفر جيعها مداخل للتغيير السياسي ل توجد» أو وجدت بشكل 
ناقص» قبل الثورة الصناعية. 

ومع ذلك فإن المجتمعات ليست حرة في إعادة صنع ذاتها في أي جيل معين. 
إذ تسهل المبالخة في الدرجة التي تمكنت فيها العولمة من دمج جتمعات العام فعلا. 
وبينم| تعد مستويات التبادل الاجتماعي والتعلم أعلى بكثير من حاهها قبل ثلاثمئة 
سنة» يواصل معظم الناس العيش ضمن أفق مشكل غالبا بثقافته م وعاداتيم 
التقليدية. ولاريب في أن عطالة المجتمعات تبقى كبيرة جدا؛ صحيح أن النهاذج 
المؤسسية الأجنبية أصبحت أكثر توافراً من ذي قبلء لكنها ما تزال بحاجة إلى أن 
تتوضع فوق المحلية. 

يجب رؤية السرد التاريخي الحالي لأصول المؤسسات السياسية من منظور 
صحيح. فلا يتوقعن أحد أن على البلدان النامية المعاصرة نسخ جميع الخطوات 
العنيفة التي اتخذتها الصين أو المجتمعات الأوربية لبناء دولة حديثة» أو أن حكم 
القانون الحديث بحاجة إلى تأسيس على الدين. لقد رأينا كيف كانت المؤسسات 
نتاجاً لظروف وحوادث تاريخية طارئة من المستبعد أن تتكرر في مجتمعات أخرى 
ختلفة. ومن الضروري أن تدفعنا مشروطية أصوها ذاتها والصراعات التاريخية 
امطولة التي تطلبها تطبيقهاء إلى التحلي بدرجة من التواضع عند مقاربة مهمة بناء 
المؤسسات في العام المعاصر. لا يمكن للمؤسسات الحديثة أن تنقل ببساطة إلى 
مجتمعات أخرى دون إشارة مرجعية إلى قوانين وقواعد موجودة وقوى سياسية 
تدعمها. إن بناء مؤسسة بختلف عن بناء سد كهرومائي أو شبكة طرق. فهو يتطلب 
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قدرآكبيرا من الجهد والدأب لإقناع الناس بأن التغيير ا مؤسسي ضروري في المقام 
الأول» ثم بناء تحالف مؤيد للتغيير يمكن أن يتغلب على معارضة أصحاب المصلحة 
في النظام القديم» ثم تكيرف الناس لقبول جملة جديدة من السلوكيات بوصفها 
روتينية ومتوقعة. في كشير من الأحيان» تحتاج المؤسسات الرسمية إلى استكمال 
بالتغيرات الثقافية؛ على سبيل ا مخال» لن تنجح الديمقراطية الانتخابية إذا ) توجد 
صحافة مستقلة ومجتمع مدني ذاتي التنظيم للحفاظ على نزاهة الحكومات. 

كانت الظروف البيئية والاجتماعية التي أدت إلى ظهور الديمقراطية خاصة 
بأوربا حصراً. لكن حين برز حكم دستوري عبر سلسلة اتفاقية من الحوادث على 
ما يبدوء أنتج نظاما سياسياً واقتصاديا قوياً إل حد استنساخه على نطاق واسع في 
شتى أرجاء العال. أما مبدأ الاعتراف الشمولي الذي أسست عليه الديمقراطية 
الليبرالية فيشير إلى المراحل المبكرة من التطور السياسي حين كانت المجتمعات 
أكثر مساواة وانفتاحاً على المشاركة العريضة. لاحظت أن المجتمعات المعتمدة على 
الصيد-جع الثار والمجتمعات القبلية تميزت بدرجة أكبر من المساواتية والتشاركية 
مقارنة بالمجتمعات على مستوى الدولة التي حلت معلها. وماإن يتم التعبير عن 
مبدأالاحترام المتبادل أو الكرامة» حتى يصعب منع البشر من المطالبة به لأنفسهم. 
وربا يساعد ذلك قي تفسير الانتشار العنيد على ما يبدو لفكرة المساواة بين البشر في 
العام الحديث كا لاحظ توكفيل في الديمقراطية في أميركا. 


المحاسبة والمساءلة اليوم 


مثلم للاحظنا في الفصل الأول» قد يعود سبب فشل الديمقراطية في تثبيت أركانها 
في كشير من مناطق العام إلى غياب تلك الشروط المادية والاجتاعية التي تجعل من 
الممكن قيام حكومة خاضعة للمحاسبة في امقام الأولء وليس إلى جاذبية الفكرة 
ذاعما. أي إن الديمقراطية الليبرالية الناجحة تتطلب دولة قوية» وموحدة» وقادرة 
على تطبيق القوانين على أراضيهاء وجتمعا صابا ومتهاسكا وقادرآعلى حاسبة 
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الدولة. إن توازن القوة بين الدولة والمجتمع هو الذي مجعل الديمقراطية تنجح» لا 
في إنكلترا القرن السابع عشر فحسب بل في الديمقراطيات المخقدمة ا معاصرة أيضاً. 

هنالك كثير من خحطوط التوازي بين هذه الحالات الأوربية الحديثة المبكرة 
والوضع في مستهل القرن الحادي والعشرين. ومنذ بداية الموجة الثالثة» حدثت 
صراعات عديدة بين زعاء مستبدين رغبوا في تعزيز سلطتهم» وبين فئات اجتاعية 
أرادت قيام نظام ديمقراطي. 

يصدق ذلك على كثير من دول الاتحاد السوفييتي السابق» حيث بدأ الحكام في 
العام ما بعد الشيوعي -الذين كانوا غالبا أعضاء في جهاز الحزب القديم- إعادة 
بناء الدولة والسلطة المركزية في شخصهم. لكنه يصدق أيضا على فنزويلاء وإيران» 
وروانداء وإثیوبیا. في بعض البلدان» مثل روسیا تحت حکم فلادیمیر بوتین بعد عام 
 ,0‏ أو إيران بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009» نجح هذا المشروع» وفشلت 
الاعات السياسية المعارضة ني التكتل لوقف مشروع بناء الدولة الاستبدادية. لكن 
في جورجيا وأوكرانياء نجح تحشيد المعارضة السياسيةء على الأقل لحظياء في مقاومة 
سلطة الدولة. بينيا انارت الدولة كليا في يوغسلافيا السابقة. 

من الواضح أن ظروف أوربا الحديثة في الحقبة المبكرة مختلفة كثيراً عنها في أوائل 
القرن الحادي والعشرين» لكن سيناريو المركزة والمقاومة ذاته تكشف مرة أخرى. 
بدلا من النبلاء والطبقة العليا والطبقة الثالثة (العامة) والفلاحين» هنالك اليوم 
نقابات عمالية» ومجموعات تجارية» وطلاب» ومنظات غير حكومية» ومنظمات 
دينيةء وجملة من الأطراف الاجتاعية الأخرى (انظر الشكل 12). كا تيل سلسلة 
أوسع وأكثر تنوعا من اللاعبين الاجتماعيين الفاعلين إلى التحشد في المجتمعات 
العاصرة مقارنة بالمجتمعات الزراعية التي تناولناها بالدراسة. من الضروري بدء 
أي تحليل سياسي للصراع بفهم طبيعة الأطراف الفاعلة المختلفةء خارج الدولة 
وداخلهاء ومستوى تلاحها. هل يظهر المجتمع المدني درجة قوية من التضامن» أم 
توجد تصدعات في الائتلاف؟ هل يبقى الجيش والاستخبارات موالية للنظام» أم 
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يوجد معتدلون على استعداد للتفاوض مع المعارضة؟ ماهي القاعدة الاجتاعية 


الشكل 12؛ السلطة السياسية اليوم 


س ر س اک ا کے کو کے 
وسائل منظیات جماعات قابات 


قدرة إدارية 


يؤثر النظام الدولي في هذه الصراعات اليوم بدرجة أكبر بكشير من الحالات 
الحديفة المبكرة التي تطرقنا إليها. يمكن ماعات المعارضة أن تحصل على التمويلء 
والتدريب» والأسلحة بين الحين والآخر من خارج البلادء بينها يستطيع نظام الحكم 
طلب العون من المؤيدين من أصحاب الأفكار المشابهة. إضافة إلى ذلك» يوفر 
الاقتصاد العا لمي مصادر بديلة للدعم الماليء مثل ريوع الموارد الطبيعية أو المعونات 
الخارجية» تتيح للحكومات تجنب مواطنيها أنفسهم. لا يمكن تكرار الصراع بين 
الك والبر لان على الضرائب في بلد غني بالنفط» وهذا السبب ربا لا تتبنى سوى 
قلة قليلة من مثل هذه البلدان النظام الديمقراطي. 


ماذا عن المستقبل؟ 


لاتوجد إجابة عنهما في هذه المرحلة. يتعلق الأول بالصين. أكدث منذ البداية أن 
النظام السيامي الحديث يتألف من دولة قوية» وحكم القانون» والمحاسبة. تمقكنت 
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اللجتمعات الخربية التي تملك العناصر الثلاثة من تطوير اقتصادات رأسالية حيوية 
ونشطة وأصبحت مهيمنة على العا م في ظلها. لكن الصين تنمو بسرعة اليوم ولا 
تملك سوى دولة قوية. هل تعد هذه الحالة مستدامة على المدى الطويل؟ هل يمكن 
للصين أن تواصل النمو اقتصادياً وتحافظ على الاستقرار السياسي في غياب حكم 
القانون أو المحاسبة؟ هل يمكن احتواء التحشيد الاجتاعي الذي يطلقه النمو 
بواسطة دولة استبدادية قاهرة» أم يؤدي إلى مطالب بالمحاسبة الديمقراطية يتعذر 
وقفها؟ هل يمكن للديمقراطية أن تأي إلى مجتمع مال فيه التوازن بين الدولة 
والمجتمع لمصلحة الأولى ردحا من الزمن؟ هل تستطيع الصين دفع حدود العلم 
والتقنية من دون حقوق الملكية أو الحرية الشخصية على الطراز الأوربي؟ أم يستمر 
الصينيون في استخدام السلطة السياسية لتشجيع التطور بطرائق ليست متاحة في 
المجتمعات الديمقراطية الخاضعة لحكم القانون؟ 

يتصل السؤال الثاني بمستقبل الديمقراطيات الليبرالية. لا ريب أن المجتمع 
الذي حقق النجاح في لحظة تاريخية معينة لن يبقى بالضرورة ناجحا على الدوام» 
باعتبار ظاهرة الانحطاط السياسي. وبينما قد تكون الديمقراطية الليبرالية اليوم 
الشكل الأكثر شرعية من شكال الحكم» فإن شرعيتها مشروطة بالأداء. يستند 
هذاالأداء بدوره إلى القدرة على الحفاظ على توازن كاف بين فعل الدولة القوي 
عند الضرورة وأنواع الحريات الفردية التي تشكل أساس شرعيتها الديمقراطية 
وتعزز نمو القطاع الخاص. يتخذ فشل الديمقراطيات الحديثة صيغا عديدة» لكن 
الصيغة المهيمنة في أوائل القرن الحادي والعشرين ربا تتمثل في ضعف الدولة: 
تتحول الديمقراطيات المعاصرة بسهولة إلى منظومات محاصرة ومتصابة وغير 
قادرة على الحركة» ومن ثم عاجزة عن اتخاذ قرارات صعبة لضان بقائها الاقتصادي 
والسياسى عل المدى الطويل. على سبيل المشالء تجد الهند الديمقراطية صعوبة 
بالغة في ترميم بنيتها التحتية العمومية التهالكة -طرق» مطارات» شبكات المياه 
والصرف الصحي ...الخ - لأن أصحاب المصلحة قادرون على استخدام الأنظمة 
القانونية والانتخابية لعرقلة أي مشر وعات في هذا السياق. كا تجد بلدان مهمة في 
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الاتحاد الأوربي أن من المستحيل تخفيض الإنفاق على دولة الرعاية الاجتماعية التي 
أصبحت تكاليفها غير حتملة مثلها هو واضح. لقد ركمت اليابان واحدآ من أعلى 
معدلات الدين العام بين البلدان المنقدمة» ولم تتخذ أي إجراءات للتخلص من 
المفاصل المتصلبة في اقتصادها التي تشكل عقبات تعيق النمو المستقبلي. 

هنالك أيضاً الولايات المتحدة التي عجزت عن التصدي بجدية للمشكلات 
المالية بعيدة المدى في| يتعلق بالصحة والضهان الاجتهاعي والطاقة...الخ. ويبدو 
أنها محاصرة باطراد في إسار توازن سياسي مخت ل الوظيفة» حيث يتفق الكل على 
ضرورة التصدي للمشكلات الالية عل المدى البعيد لكن مجموعات الضغط 
القوية تستطيع عرقلة تخفيض الإنفاق أو زيادة الضريبةء وما من الخطوات 
الضرورية لردم الفجوة. ولا ريب أن تصميم المؤسسات في البلد» مع كوابح 
وضوابط وتوازنات قويةء تجعل الحل أصعب منالاً. يجب أن نضيف أيضاً التصلب 
الآيديولوجي الذي يحاصر الأمير كيين ضمن مدى معين من الحلول لمشكلاتهم. 
وليس من المرجح أن تعيد الولايات المتحدة» في مواجهة هذه التحديات» الميراثية 
إلى المناصب الحكومية بشكل سافر كحال النظام القديم في فرنساء لكنها تواجه 
اختطار تبني حلول ووسائل سهلة قصيرة الأجل سوف تؤجل الأزمة المالية دون 
أن تتجنبهاء مشلا فعلت الحكومة الفرنسية. 

في البدايةء تبدو المؤسسات عند استعادة حوادث الماضى مشروطة بأسباب 
تاريخية. لكن بعضها تكن من البقاء والانتش ار جراء تلبية احتياجات تعد شاملة 
وعالمية في معنى من المعاني. هذا السبب حدث تقارب مؤسسي بمرور الزمن» 
وأمكن تقديم سرد عام للتطور السياسي. لكن بقاء المؤسسات يشمل مشروطية 
أيضاً: النظام السياسي الذي ينجح في بالد سريع النمو متوسط أعار سكانه في 
العشرينيات ربا لن ينجح في مجتمع راكد هرم حيث ثلث المواطنين في سن التقاعد. 
وإذافشلت المؤسسة في التكيف» يواجه المجتمع أزمة أو ينهار» وربم| جر على 
تبني أخرى. يصدق هذا على الديمقراطية الليبرالية أكثر من النظام السياسي غير 
الديمقراطي. 
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على أي حال» ثمة سبب وجيه يدعونا إلى الاعتقاد بأن المجتمعات التي تتبنى 
مبدأ المحاسبة السياسية سوف تسود على تلك التي لا تتبعه. إذ توفر المحاسبة 
السياسية سبيلاً سلميا نحو التكيف المؤسسي. أما المشكلة التي م يتمكن النظام 
السياسي الصيني قط من حلهافي العهد الإمبراطوري فتتمشل في «الامبراطور 
السيى»» مثل الامبراطورة وو أو الامبراطور وان لي. يمكن للنظام الاستبدادي بين 
الحين والآخر أن يتفوق في المهارة والإدارة مثل النظام الديمقراطي الليبرالي في ظل 
قيادة كفؤة؛ لأنه قادر على اتخاذ قرارات سريعة لا تعرقلها التحديات القانونية أو 
الانتقادات أو التوقعات التشريعية. من ناحية أخرى» يعتمد مشل هذا النظام على 
مؤونة» مستمرة من القادة الأكفاء؛ في ظل الامبراطور السيى» يمكن للسلطات 
غير المقيدة التي تحظى بها الحكومة أن تؤدي إلى كارثة. تبقى هذه المشكلة المفتاح 
الرئيس في الصين المعاصرة» حيث لا تتدفق المحاسبة إلا باتجاه الأعلى لا الأسفل. 

لاحظت عند بداية هذا الكتاب أن من الضروري قراءة السرد التاريخي للتطور 
المؤسسي المقدم هناي إطار توقع ظروف ختلفة هيمنت على الساحة منذ الثورة 
الصناعية. وانتقلت بعد أن جهزت الأرضية بمعنى من المعاني للتصدي بشكل 
مباشر للقضايا التي أثيرت في كتاب النظام السياسي في مجتمعات متغيرة وتحديثها. 
مع انطلاق التصنيع» تقدم النمو الاقتصادي والتحشيد الاجتاعي بمعدل سرع 
بكثير وغيرا تغييرا جذريا الاحتمالات الكامنة لتطور المكونات الثلاثة للنظام 
السياسي. هذا هو الإطار الذي سأستخدمه لاستئناف وصف التطور السياسي في 
المجلد الثاني. 
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على المستوى الأعلى تجمعاً للوحدات الاجتماعية- حيث يعمل الخيار العقلاني بالشكل الأمثل كتفس بر السلوك 
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ب- البيروقراطيون منظمون ضمن تراتبية وظائف محددة بوضوح. 
ج- لكل وظيفة مجال اختصاص وكفاءة محدد. 
د- تملا الوظائف وفق علاقة تعاقدية حرة. 
ه- يختار المرشحون على أساس المؤهلات التقنية. 
و- يكافأً البيروقراطيون برواتب ثابتة. 
ز- تعتبر الوظيفة المهنة الوحيدة للمتقدم. 
ح- تشكل الوظيفة مهنة مستقلة. 
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تسلح بين طوائف الممتنعين. مثل الجاينيين والبراهمةء تسعى فيه كل طائفة إلى التفوق على الأخرى من حيث‎ 
الطهارة الطقسية.‎ 
Thapar, Early India, p. 124. 
Thapar, From Lineage to State, pp. 169-70. 
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تضم الجمهورية الهندية الحالية أقاليم أقصى الجنوب وولايات في الشرق. مثل آسام» لم تكن جزءاً من 
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10. 


12. 
13. 
14. 
15. 
16. 


17. 
18. 


20. 
21. 
22. 
23. 


.12 


2 | أصول النظام السياسي 


Asia's Giants: Comparing China and India (New York: Palgrave Macmillan, 2005); Tarun 
Khanna, Billions of Entrepreneurs: How China and India Are Reshaping Their Futures 
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Chicago Press, 1964), p. 29; Halil Inalcik, The Ortoman Empire: The Classical Age, 
1300-1600 (New Rochelle, NY: Orpheus Publishing Co., 1989), pp. 86-87. 
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Plato, Republic, trans. Allan Bloom (New York: Basic Books, 1968), 464c—d.‏ 
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Society and the State: New European Perspectives (New York: Verso, 1988), p. 302. 


أدين بالفضل لغوردون باجاني على هذا الشاهد. 


الفصل 17: أصول حكم القانون 


لناقشة معاني حكم القانون, انظر: 
Judith N. Shklar, “Political Theory and the Rule of Law,” in Stanley Hoffmann, ed.,‏ 
Political Thought and Political Thinkers (Chicago: University of Chicago Press, 1988).‏ 
يؤكد وليام بلاكستون وجود قانون واحد للطبيعة. قابل للاكتشاف بالعقل. و»ملزم للجميع في بلدان الحالم 
كلهاء في كل زمان؛ ولا توجد صلاحية لأي قانون بشري إذا عارضه». ويمضي ليقدم الحجة على أن الشرائع 
الديتية مجرد نسخة مختلفة من القانون الطبيعي الشامل, وأن «القانون المنزل أكثر أصالة من النظام 
الأخلاقي. الذي أطره كتاب أخلاقيونء وأسمو ه القائون الطبيعي». انظر: 
Blackstone, Commentaries on the Laws of England (Philadelphia: Birch and Small,‏ 
pp. 41-42.‏ ,)1803 
انظر على سبيل المثال: 
Krishna Kumar, ed., Postconflict Elections, Democratization, and International‏ 
Assistance (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1998).‏ 
للاطلاع على موجز لهذه الأدبيات. انظر: 
Stephan Haggard, Andrew MacIntyre, and Lydia Tiede, “The Rule of Law and Economic‏ 
Development,” Annual Review of Political Science 11 (2008): 205-34.‏ 
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انظر أيضاً: 
Stephen Knack and Philip Keefer, “Institutions and Economic Performance: Cross -‏ 
Country Tests Using Alternative Measures," Economics and Politics 7 (1995): 207-27;‏ 
Philip Keefer, A Review of the Political Economy of Governance: From Property Rights‏ 
to Voice (Washington, D.C.: World Bank Institute Working Paper 3315, 2004); Daniel‏ 
Kaufmann, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi, Governance Matters IV: Governance‏ 
Indicators for 1996-2004 (Washington, D.C.: World Bank Institute, 2005).‏ 
انظر: 
Barzel, Economic Analysis of Property Rights.‏ 
Barry Weingast, «The Economic Role of Political Institutions: Market - Preserving‏ 
Federalism and Economic Development,» Journal of Lay, Economics, and Organization‏ 
.1-31 :)1995( 11 
”القدر الكافي» من حقوق اللكية تعبير اقترحه ميريليء انظر: 
Merilee S. Grindle, “Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in‏ 
Developing Countries,” Governance 17, no. 4 (2004): 525-48.‏ 
انظر: 
Schurmann, “Traditional Property Concepts in China.”‏ 
يؤكد دوغلاس تورث أن الابتكار التقاني لن يحدث من دون حقوق اللكية التي تسمح بالعائدات الخاصة من 
الابتكار ومي شبيهة بالعائدات الاجتماعية. انظر على سبيل المثال: 
North, Structure and Change in Economic History, pp. 159-60.‏ 
وبينما قد يصدق ذلك على التقنية التي تدمج المعرفة العلمية في منتجات محددة, يتميز قدر كبير من البحث 
العلمي الذي ينتج التقدم التقاني بطبيعة تخدم المصالح العامة التي تحتاج إلى دعم من المؤسساكت العمومية. 
وربما يكون لحقوق الاكية في الأرض والأملاك المنقولة تأثيرات مختلفة عن حقوق الملكية الفكرية (براءة 
الاختراع حقوق الطبع والنشر..الخ). 
ورد في: 
Alexis de Tocqueville, Democracy in America, trans. Harvey C. Mansfield and Delba‏ 
Winthrop (Chicago: University of Chicago Press, 2000), Vol. Il, part 3,‏ 
للاطلاع على موجز لليرامج الحالية لترويج حكم القانون. انظر: 
Thomas Carothers, Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge‏ 
(Washington, D.C.: Carnegie Endowment, 2006).‏ 
انظر: 
Friedrich A. Hayek, Lars, Legislation and Liberty (Chicago: University of Chicago Press,‏ 
.1:72 ,)1976 
شكلت هذه الحجة أساس الهجوم الذي شنه هايك والاقتصادي لودفيغ فون ميزيس على التخطيط المركزي 
الاشتراكي في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. اتظر: 
Friedrich A. Hayek, “The Use of Knowledge in Society," American Economic Review 35,‏ 
no. 4 (1945): 519-30.‏ 


انظر أيضاً: 
Fatal Conceit: The Errors of Socialism (Chicago: University of Chicago Press, 1988).‏ 
انظر: 
Hayek, Lay, Legislation and Liberty, pp. 72-74.‏ 
Ibid., p. 85.‏ 
انظر على سبيل المثال: 


Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny, 
“Legal Determinants of External Finance,” Journal of Political Economy 52 (1997): 
1131-50; and “Law and Finance,” Journal of Political Economy 106 (1998): 1113-55. 
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أثارت مثل هذه الكتابات جدلاً واسعاً. وليس من الواضح أن منظومات القانون العام تتفوق على القانون المدني 
فيما تقدمه من فوائد ومزايا على صعيد النمو الاقتصادي. ومع أن هايك نفسه فضل القانون العام إلا أنه أشار 
إلى أن قانون جستنيان الذي استندت إليه منظومات القانون ا مدني كان نتاج تراكم مطرد من قرارات القضاة 
الرومان. يسهل في النهاية المبالغة في توكيد الاختلاف بين هذه الأنظمة. انظر: 
Hayek (1976), p.83.‏ 
انظر: 
J.G.A. Pocock, “Burke and the Ancient Constitution— A Problem in the History of‏ 
Ideas,” Historical Journal 3, no. 2 (1960): 125-43.‏ 
انظر: 
Robert C. Ellickson, Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes (Cambridge,‏ 
MA: Harvard University Press, 1991).‏ 
للاطلاع على نقد لهايك. انظر: 
Shklar, “Political Theory and the Rule of Law,”‏ 
للاطلاع على خلفية مغيدة. انظر: 
Richard E. Messick, “The Origins and Development of Courts,” Judicature 85, no. 4‏ 
.175-81 :)2002( 
يعرف بعضهم القانون بأنه قواعد قابلة للتطبيق بواسطة طرف ثالث وفي هذه الحالة لا يوجد القانون بهذا 
العنى في المجتمع القبلي. لكن سوف أستمر في الإشارة إلى القانون القبلي. 
اتظر: 
Harold J. Berman, Laty and Revolution: The Formation of the Western Lega! Tradition‏ 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983), p. 54.‏ 


Ibid., p. 56. 
ورد في‎ 
Bloch, Feudal Society, p. 113. 
انظر:‎ 
Pollock and Maitland, The History of English Law, p. 184. 
انظر:‎ 


Joseph R. Strayer, On the Medieval Origins of the Modern State (Princeton: Princeton 
University Press, 1970), pp. 29-30; Martin M. Shapiro , Courts: A Comparative and 
Political Analysis (Chicago: University of Chicago Press, 1981), p.74. 
انظر:‎ 

Paul Brand, “The Formation of the English Legal System, 1150-1400,” in Antonio Padoa 
- Schioppa, ed., Legislation and Justice (New York: Clarendon Press, 1997), p. 107. 
Ibid., p. 108. 

حول هذه النقطة انظر: 
Arthur T. von Mehren, The Civil Law System: Cases and Materials for the Comparative‏ 
Study of Law (Boston: Little, Brown, 1957), pp. 7-11.‏ 


Strayer, Medieval Origins of the Modern State, Pp. 26-31. 

Brand, “Formation of the English Legal System,” p. 104. 

Maine, Early Law and Custom, pp. 296-328 

في الحقيقةء زادت الدولة الفرنسية في القرن الثامن عشر الدعم والتأیید لحقوق الفلاحين القانونية ضد السادة 


المحليين. ما أضعف حتى هذه الميزة الأرستقراطية. ومثلما يشير توكفيل. أدى ذلك إلى ارتفاع مماثل في توقعات 
الفلاحين الأمر الذي غذى مشاعر الغضب على ما بقي من حالات الظلم وعدم المساواة. انظر: 
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27. 
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Hilton Roat, Peasants and King in Burgundy: Agrarian Foundations of French Absolutism 
(Berkeley: University of California Press, 1987), pp. 20-21. 
انظر:‎ 
Tom R. Tyler , Why People Obey the Law (New Haven: Yale University Press, 1990). 
انظر:‎ 
Pollock and Maitland, The History of English Law, p. 182. 
يقدم مارتن شابيرو الحجة على المبالغة دوماً في استقلالية النظام القضائي الإنكليزيء وأن لدى الإنكليز اعتقاداً‎ 
مضاداً بالسيادة الموحدة للملك في البرلان. انظر:‎ 
Shapiro, Courts, pp. 65-67. 


الفصل 18: الكنيسة تتحول إلى دولة 


انظر: 
Norman F. Cantor, Thre Civilization of the Middle Ages, rev. ed. (New York: Harper,‏ 
pp. 86-87.‏ ,)1993 
انظر: 
Berman, Law and Revolution, p. 91.‏ 
انظر: 
Ibid., p. 88.‏ 
منذ أواخر القرن التاسع. بدأ الكهنة الفرانكيون تقديم الحجة على أن الملكية السيحية تعتمد على منح الحق في 
الحكم إلى «ممثل الرب» على الأرض. وسعوا إلى تجريد اللاكية من السلطة الدينية التي تمتعت بها في ظل حكام 
مثل شارلان وحصر الشرعية الدينية في الكنيسة وحدها. أما انخراط الكهنة والأساقفة في معترك السياسة 
فقد نخره الفساد وحفز قيام سلسلة من الحركات الإصلاحية في القرنين العاشر والحادي عشر. أولى هذه 
الحركات هي «الكلونية» (نسبة إلى دير كلوني في جنوب فرنسا). التي وحدت للمرة الأولى الأديرة التي تتبنى 
آراء مشابهة في شتى أنحاء أوربا في منظومة (أخوية) تراتبية واحدة. روجت الحركة الكلونية فكرة «سلام 
السرب»» حيث يمتنع المسيحيون عن أعمال العنف أو الحرب ضد رجال الدينء والحجاج, والتجارء واليهود. 
والنساءء والفلاحين. انظر: 
Wilfred L, Warren , The Governance of Norman and Angevin England, 1086-1272‏ 
(Stanford: Stanford University Press, 1987), pp. 15-16.‏ 
للاطلاع على خلفية مفيدة. انظر: 
Cantor, Civilization of the Middle Ages, pp. 249-65.‏ 
لم يقتصر عرض هذه الحالة على الحركة الكلونية وحدهاء بل ظهرت في أعمال مثل كتاب: 
Humbert of Moyenmoutier’s Three Books Against the Simoniacs‏ 
الذي نشر عام 1058 قبل بابوية غريغوري» وأدان بيع وشراء المناصب. انظر: 
James R. Sweeney , “Review of Harold Berman, Law and Revolution,” Journal of Law and‏ 
Religion 2, no. 1 (1984): 201.‏ 
انظر: 
Berman, Law and Revolution, pp. 89-90.‏ 
هنالك سابقة يمثلها قرار الحرمان الذي أصدره البابا جيلاسيوس بحق أسقف القسطنطينية بسبب خضوعه 
للإمیراطور. انظر: 
Cantor, Civilization of the Middle Ages, p. 86.‏ 
انظر: 
Strayer, Medieval Origins of the Modern State, pp. 21-22.‏ 
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انظر: 
Harold J. Berman „, Faith and Order: The Reconciliation of Law and Religion (Atlanta:‏ 
Scholars Press, 1993), p. 40.‏ 
تطور القانسون الروماني منذ أواخر عهد الجمهورية على يد طبقة من القانونيين الختصين والمحترفين عرفت 
باسم المستشارين الفقهاء الذين كاتوا في الحقيقة أسلاف القضاة المعاصرين. وبينما استخدم القانون في 
بيزنطةء ضاع النص الرسمي في معظم أجزاء أوربا على مدى قرون. انظر: 
Cantor, Civilization of the Middle Ages, pp. 125-26.‏ 
Mary Ann Glendon, Michael W. Gordon , and Paolo G. Carozza , Comparative Legal‏ 
Traditions (St. Paul, MN: West Publishing, 1999), p. 19.‏ 
تمثل إنجاز القانون في اختصار الحجم الهائل من القانون الروماني السابق وجعله متسقاً. انظر: 
Shapiro, Courts, pp. 128-30.‏ 
تبنت الجامعة نموذجاً جديداً في التعليم حيث كان الطلاب الأثرياء نسبياً يدعمون أساتذتهم بالرسوم. أما 
تحكمهم بمناهج التدريس والموادء فيجب أن تثير حسد الأجيال اللاحقة من الطلاب الذين لم يشعروا بالرضى 
على آساتذتهم. انظر: 
Berman, Law and Revolution, pp. 123-27.‏ 
انظر: 
Strayer, Medieval Origins of the Modern State, pp. 25-26; Glendon, Gordon, and Carozza,‏ 
Comparative Legal Traditions, p. 25.‏ 


انظر: 
Shapiro, Courts, p. 131.‏ 

انظر: 
Glendon, Gordon, and Carozza, Comparative Legal Traditions, p. 24.‏ 

انظر: 
Ibid., pp. 22-23.‏ 

انظر: 


Harold J. Berman , “Religious Foundations of Law in the West: An Historical Perspective,” 
Journal of Law and Religion 1, no, 1 (1983): 9. 

انظر: 
Udo Wolter, “The officium in Medieval Ecclesiastical Law as a Prototype of Modern‏ 
Administration,” in Padoa - Schioppa, Legislation and Justice, p. 31.‏ 


Strayer, Afedieval Origins of the Modern State, p. 34. 


Harold J. Berman , “Some False Premises of Max Weber's Sociology of Law,” in Berman, 
Faith and Order, pp. 244-50. 

انظر: 
Thomas Ertman, Birth of the Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and‏ 
Early Modern Europe (New York: Cambridge University Press, 1997), pp. 53-54.‏ 

انظر: 
Strayer, Medieval Origins of the Modern State, pp. 42-43.‏ 

انظر: 
David Harris Sacks, “The Paradox of Taxation,” in Philip T. Hoff man and Kathryn‏ 
Norberg, eds., Fiscal Crises, Liberty, and Representative Government (Stanford: Stanford‏ 
University Press, 1994), p. 15.‏ 

انظر: 
Strayer, Medieval Origins of the Modern State, p. 46.‏ 
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أكد لنكولن في جداله مع ستيفن دوغلاس أن الدستور مؤسس على مبدأ امساواة كما عبر عنه إعلان الاستقلالء 
الذي يحد من قدرة حتى الأغلبية الديمقراطية المشكلة بصورة صحيحة على جعل بعض البشر عبيداً لغيرهم. 
بالمقابل. قدم دوغلاس الحجة على عدم وجود مبدأ أسمى من الديمقراطية لتقرير مثل هذه القضايا. انظر: 
Harry V. Jaffa , Crisis of the House Divided: An Interpretation of the Lincoln - Douglas‏ 
Debates (Seattle: University of Washington Press, 1959).‏ 
تشر الدساتير الحديثة إلى المبادئ العا مية الشاملة مثل الحقوق الطبيعية أو الإنسانية. لكنها تتطلب أيضاً 
مصادقة ديمقراطية ولا تتصدى بشكل كامل لقضية المواءمة بينها في حالة التعارض. 
انظر: 
Tom Ginsburg, “Introduction: The Decline and Fall of Parliamentary Sovereignty,” in‏ 
Ginsburg, ed., Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases‏ 
(New York: Cambridge University Press, 2003).‏ 
على سبيل المثالء فرضت المسيحية على السكان الأصليين في النصف الغربي من العالم بواسطة الفتح والعنف. 
وتعد الكاثوليكية المعاصرة في البلدان التي تضم أعداداً كبيرة من السكان الأصليين. مثل المكسيك وبيرو. مزيجاً 
توفيقياً من الممارسات المسيحية والوثنية. مثل الاحتفال بيوم الموتى. ومع ذلك. ما يزال من المنطقي اعتبارها 
من البلدان الكاثوليكية تاريخياء 


الفصل 19: الدولة تتحول إلى كنيسة 


انظر: 
John W. Head , “Codes, Cultures, Chaos, and Champions: Common Features of Legal‏ 
Codification Experiences in China, Europe, and North America,” Duke Journal of‏ 
Comparative and International Law 13, no. 1 (2003): 1-38. See also Shapira, Courts,‏ 
pp. 169-81.‏ 
للاطلاع على خلفية مفيدةء انظر: 
J. Duncan M. Derrett, Religion, Law, and the State in India (London: Faber, 1968), chaps.‏ 
.3-4 
انظر: 
Richard W. Lariviere, “Justices and Panditas: Some Ironies in Contemporary Readings of‏ 
the Hindu Legal Past,” Journal of Asian Studies 48, no. 4 (1989): 757-69.‏ 
انظر: 
J. Duncan M. Derrett, History of Indian Law (Dharmasastra) (Leiden: E. J. Brill, 1973).‏ 
Lariviere, «Justices and Panditas,» pp. 763-64.‏ 
يلاحظ الفرد ستيبان وغرايمي روبرتسون أن العيب الحقيقي في الديمقراطية الليبرالية يكمن في العالم العربي 
أكثر من الحالم الإسلامي عموماً. انظر: 
Alfred C. Stepan and Graeme B. Robertson, “An ‘Arab’ More Than a ‘Muslim’ Democracy‏ 
Gap,” Journal of Democracy 14, no. 3 (2003): 30-44.‏ 
انظر: 
Bernard Lewis, “Politics and War,” pp. 165-66.‏ 
Ibid., p. 168.‏ 
انظر: 
Noah Feldman, The Fall and Rise of the Islamic State (Princeton: Princeton University‏ 
Press, 2008), pp. 37-38.‏ 
اتضحت حدود سلطة الخليفة كلما بالغ أحدهم في التدخل في السياسة. نقلت سلطنة المماليك البحرية الخليفة 
من بغداد إلى القامرة. لكنه لعب دوراً ثانوياً نسبياً في منح الشرعية للسلاطين المماليك. وقرب نهاية السلطنة. 
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شارك المتوكل الثالث في المكائد ضد الشركس» فطرد من العرش ثم أعيد مرة أخرى. واستغل الأمراء ابنه 
الستمسل لأغراضهم الخاصة, لكنه عزل عن الخلافة نظراً لوجود خليفة آخر. القائم. شارك في المحاولة 
الانقلابية. انظر: 
Jean - Claude Garcin, “The Regime of the Circassian Mamluks,” in Petry, ed.‏ 
انظر: 
Inalcik, The Ottoman Empire, p. 70.‏ 
انظر: 
Wael B. Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic Law (New York: Cambridge‏ 
University Press, 2005), pp. 75-80.‏ 
أكد ماكس فيبر أن القاضي جلس في السوق وأصدر قرارات على أسس ذاتية كليةء دون الرجوع إلى القواعر 
أو المعايير. وهذا يمثل برآي فيبر النموذج الأولي لقدر كبير من اللاعقلانية حسب تصنيفه للأنظمة القانونية. 
وفي الحقيقة. اشتغل القضاة على أساس قانون القضايا والسوابق بطريقة مشابهة للقضاة الأوربيين. لكن 
المشكلة تمثلت في أن القانون الإسلامي لم يشهد ذلك النوع من التركيب والتنظيم والمنهجة كما حدث للقانون 
الديني والعلماني في أوربا بعد الإصلاح الغريغوري. بينما ضاعف غياب الدقة عن القانون السلطات الاجتهادية 
والتقدير الشخصي للقاضي الفرد. انظر: 
Inalcik, The Ottoman Empire, p. 75; and Max Rheinstein, “Introduction,” in Max Weber,‏ 
Max Weber on Law in Economy and Society (Cambridge, MA: Harvard University Press,‏ 
p. xlviii.‏ ,)1954 
انظر: 
Lybyer, The Government of Ottoman Empire, PP. 36-37.‏ 
انظر: 
Feldman, The Fall and Rise of the Islamic State, pp. 50-52.‏ 
مازالت الحكومة في الجمهورية التركية إلى هذا اليوم تسيطر سيطرة صارمة على المؤسسة الدينية. 
”القيد المعيق» تعبير مأخوذ من: 
Dani Radrik, Ricardo Hausmann, and Andres Velasco, “Growth Diagnostics," in Narcis‏ 
Serra and Joseph E. Stiglitz, eds., The Washington Consensus Reconsidered (New York:‏ 
Oxford University Press, 2008).‏ 
هنالك كثرر من القيود الأخرى التي عرقلت النمو الاقتصادي المستدام في العالم الإسلامي فيما وراء حقوق اللكية 
الهزيلة. وربما الأهم هو الإحجام الفكري المتنامي عن الانخراط في الجدل العام حول النظام الاجتماعي ذاته كما 
حدث في الغرب. ولا سيما بعد النزاع مع الصفويين عند نهاية القرن السابع عشر. للاطلاع على موجز للنظريات 
التي تشير إلى علاقة الإسلام بالتخلف الاقتتصادي» انظر: 
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Princeton University Press, 2004), pp. 128-47.‏ 
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Limitations of the Waqf System,” Lav and Society 35 (2001): 841-97.‏ 
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انظر: 
Muhammad Qasim Zaman, The Ufama in Contemporary Islam: Custodians of Change‏ 
(Princeton: Princeton University Press, 2002), pp. 21-31.‏ 
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انظر: 
ibid., pp. 111-17.‏ 

اثظر: 
Shaul Bakhash, Reigr of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution (New York:‏ 
Basic Books, 1984).‏ 


الفصل 20: استبداد شرقى 


اثظر: 
Denis Twitchett, ed., The Cambridge History of China, Vol. 3: Sui and T'ang China,‏ .1 
Part I (New York: Cambridge University Press, 1979), pp. 57-58, 150-51.‏ ,589-906 
Ibid., pp. 86-87.‏ 
للاطلاع على التطورات الفكرية في عهد أسرة سونغ. انظر: 
James T. C. Liu, China Turning Inward: Intellectual - Political Changes in the Early‏ 
Twelfth Century (Cambridge, MA: Harvard Council on East Asian Studies, 1988).‏ 
للاطلاع على موجز مفید. انظر: 
Anatoly M. Khazanov, Nomads and the Outside World, 2d ed. (Madison: University of‏ 
Wisconsin Press, 1994).‏ 
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Frederick W. Mote . Imperial China 900-1800 (Cambridge, MA: Harvard University‏ 
Press, 1999), chaps. 2-12, 17-19.‏ 
انظر: 
Richard L. Davis , Wind Against the Mountain: The Crisis of Politics and Culture in‏ 
Thirteenth - Century China (Cambridge, MA: Harvard Council on East Asian Studies,‏ 
p.4.‏ ,)1996 
Angus Maddison, Chinese Economic Performance in the Long Run. 2nd. ed., revised and‏ 
updated: 960-2030 ad (Paris: OECD Development Centre, 2007), p. 24.‏ 
يقدر كنت دينغ العدد بنحو 43 مليوناً عام 1006. ونحو 77 مليوناً عام 1330. 
Deng, “Unveiling China's True Population Statistics.”‏ 
انظر: 
Naito Torajiro, “Gaikatsuteki To - So jidai kan,” Rekishi to chiri 9, no. S5 (1922):‏ 
Joshua A. Fogel , Politics and Sinology: The Case of Naito Konan (1866-1934)‏ .1-12 
(Cambridge, MA: Harvard Council on East Asian Studies, 1984).‏ 


انظر: 
Hisayuki Miyakawa, “An Outline of the Naito Hypothesis and Its Effects on Japanese‏ 
Studies of China,” Far Eastern Quarterly 14, no. 4 (1955): 533-52.‏ 
انظر على سبيل المثال: 
Robert M. Hartwell , “Demographic, Political, and Social Transformations of China, 750-—‏ 
Harvard Journal of Asiatic Studies 42, no. 2 (1 982): 365-442; and Patricia B.‏ ”,1550 
Ebrey and James L. Watson, Kinship Organization in Late Imperial China 1000-1940‏ 
(Berkeley: University of California Press, 1986).‏ 
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الوصف المقدم هنا للإمبراطورة وو مأخوذ من : 
Twitchett, Cambridge History of China, Vol. 3, chaps. 5 and 6.‏ 
انظر: 
Denis C. Twitchett and Frederick W. Mote, eds., The Cambridge History of China, Vol. 8:‏ 
The Ming Dynasty, 1368-1644, Part 2 (New York: Cambridge University Press, 1978),‏ 
p.18.‏ 
هنالك بالطبع الحرافونء والفلكيونء وكهان المعابد الذين بحثوا عن العلامات المبشرة بالخير والمنذرة بالشر 
في النجوم أو غيرها من الظواهر الطبيعية. لقد شملت الصراعات الكبرى في العهد الإمبراطوري دوما مثل هذه 
الإشارات والآيات. مثل النبوءة التي انتشرت في عهد سوي بأن أسرة جديدة سوف تؤسس بواسطة شخص 
يحمل اسم لي. يمكن أيضاً استغلال النبوهات نفسها من قبل المتنافسين السياسيين» مثل الحجر الأبيض الذي 
وجد في نهر وقيل إنه أنذر بظهور الإمبراطورة وو .انظر: 
Twitchett, Cambridge History of China, Vol. 3, p. 302.‏ 
في عهد أسرتي سوي وتانغء أنشئت المؤسىستان البوذية والطاويةء لكن لم تلعبا أي دور يمكن مقارنته 
بامؤسسات الدينية الأخرى في العالم. 
انظر: 
Twitchett and Michael Loewe, The Cambridge History of China, Vol. 1, pp. 726-37.‏ 
انظر: 
Mote, lnperial China, p.97.‏ 
Ibid., p. 562.‏ 


الفصل 21: قطاع طرق فل محطات ثابتة 


انظر: 
Mancur Olson, “Dictatorship, Democracy, and Development,” American Political Science‏ 
Review 87, no. 9 (1993): 567-76.‏ 
انظر على سبيل المثال: 
Bates, Prosperity and Violence; Robert Bates, Avner Greif, and Smita Singh, “Organizing‏ 
Violence,” Journal of Conflict Resolution 46, no. 5 (2002): 599-628; and North,‏ 
Weingast, and Wallis, Violence and Social Orders.‏ 
الجزء الآخضر من نظرية أولسن, الذي يشير إلى أن المجتمعات الديمقراطية تفرض معدلات ضريبية أقل من 
الأوتوقراطية. خاطئ أيضاً. ومثلما سنرى في الفصل السابع والعشرين أدى تبني مبدأ المحاسبة في البرلان 
الإنكليزي إلى زيادة هائلة في معدلات الضرائب. 
ورد في: 
William Theodore de Bary and Irene Bloom, eds., Sources of Chinese Tradition, 2d ed.‏ 
(New York: Columbia University Press, 1999), 1:39.‏ 
انظر: 
Twitchett and Mote, Cambridge History of China, Vol. 8, p. 110; Ray Huang, “Fiscal‏ 
Administration During the Ming Dynasty,” in Charles O. Hucker and Tilemann Grimm,‏ 
eds., Chinese Government in Ming Times: Seven Studies (New York: Columbia University‏ 
Press, 1969), p. 105.‏ 
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Maddison, Chinese Economic Performance in the Long Run, p. 24.‏ 
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Twitchett and Mote, Cambridge History of China, p. 131.‏ 
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Huang, “Fiscal Administration During the Ming,” p. 82. 


Twitchett and Mote, Cambridge History of China, pp. 128-29. 
ibid., pp. 107-109. 
انظر:‎ 
Ray Huang, Taxation and Government Finance in Sixteenth - Century Ming China (New 
York: Cambridge University Press, 1974), p. 85. 
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لا ريب في أن الفكرة التي تقول إن الحكام الصينيين كانوا «يضاعفون العائدات إلى أقصى حد» تسقط‎ 
الافتراضات السلوكية الحديثة على الماضي وليس لها أساس في الواقع التاريخسي. إذ تتطلب هذه العملية‎ 
مستوى أعلى من الجهد من جانبهم ومن المرجح أن تزيد تكاليفهم زيادة كبيرة على شكل معارضة سياسية.‎ 
وانتفاضات فلاحية. واحتجاجات من البيروقراطية..الخ. في السئوات المتأخرة من العهد الإمبراطوري ظهرت‎ 
معارضة قوية للضرائب من جاني الطبقات العليا الثرية في مقاطعة يانغتسي الغنيةء ما أدى إلى مستويات‎ 
مدهشة من إعادة الترتيبات الضريبية. لم تبذل الحكومة جهداً لحل هذه المشكلة. وأعلنت في الواقع تخفيضاً في‎ 
معدلات الضرائب. انظر:‎ 
Huang, “Fiscal Administration During the Ming," pp. 107-109, 
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انظر:‎ 
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انظر:‎ 
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in Ming Times, p. 4. 
انظر:‎ 
Twitchett and Mote, Cambridge History of China, p. 21. 
انظر:‎ 
Charles O. Hucker , “Governmental Organization of the Ming Dynasty,” Harvard Journal 
of Asiatic Studies 21 (1958): 25. 
Twitchett and Mote, Cambridge History of China, p. 24. 
Ibid., pp. 32-33. 
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Ibid., pp. 41-53. 
اتظر:‎ 
Hucker, “Governmental Organization of the Ming Dynasty,” p. 28; Twitchett and Mote, 
Cambridge History of China, pp. 104-105.9 
للاطلاع على صورة حميمية لحكم الإمبراطور وان ليء انظر:‎ 
Ray Huang, 1587, a Year of No Significance: The Ming Dynasty in Decline (New Haven: 
Yale University Press, 1981). 
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Huang, “Fiscal Administration During the Ming,” pp. 112-16; Mote, Imperial China, pp. 
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انظر: 
Koenraad W. Swart, Sale of Offices in the Seventeenth Century (The Hague: Nijhoff,‏ 
chapter on China.‏ ,)1949 
يضع تورث ووينغاست ووواليس ثلاثة «شروط متسلسلة ومفتاحية» لتسهيل الانتقال من النظام «الطبيعيء 
برأيهم إلى «المغتوح والمتاح»: السيطرة المدنية عل المؤسسة العسكرية. حكم القانون للنخب, المنظمات «الدائمة» 
(أو المؤسسات حسب تسمية علماء الاجتماع الآخرين). لبت الصين الشروط الثلائة على الأقل إضافة إلى كثير 
من الدول الأرربية الحديثة في العصور المبكرة للانتقال إلى النظام «المفتوح والمتاح». إذا قبل رأيي يان الصين 
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Violence and Social Orders.‏ 
انظر: 
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الفصل 22: ظهور المحاسبة السياسية 


للاطلاع على مناقشة مفيدة, انظر: 
Francis Fukuyama, “The March of Equality,” Journal of Democracy 11, no. 1 (2000):‏ 
.11-17 
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Otto Hintze, The Historical Essays of Otto Hintze (New York: Oxford University Press,‏ 
Tilly, Coercion, Capital, and European State.‏ :)1975 
تشمل الصيغة الأكثر تطوراً من أطروحة تي التفاعل بين الحرب ورأس المال كمحركات لتشكيل الدولة 
الأوربية. 
انظر: 
Ertman, Birth of the Leviathan.‏ 
انظر: 
Winfried Schulze, “The Emergence and Consolidation of the ‘Tax State,’ ” in Richard‏ 
Bonney, ed., Economic Systems and State Finance (New York: Oxford University Press,‏ 
p. 267.‏ ,)1995 
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انظر: 
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للاطلاع على موجز لتنظيم الجيش الإسباني» انظر: 
Geoffrey Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1598: The Logistics‏ 
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Press, 1972), pp. 21-41.‏ 
في واحدة من المقارنات المتعمقة الصريحة والقليلة لبناء الدولة الصينية والأوربيةء تشير فيكتوريا هوي إلى هذا 
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(Hui, War and State Formation in Ancient China and Early Modern Europe, pp. 32,36).‏ 
وتكرر الإشارة إلى الإخفاق الأوربي في «التعزيز الذاتي» للدولة كما فعلت الدول الصيتيةء دون تفسير السبب 
الذي منع الحكام الأوربيين من القيام بذلك. 
عل الرغم من وجود هذه العلاقة التبادلية. إلا أنها لا تعد من العوامل التنبؤية المثالية لبناء الدولة. فقد شعر 
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المتناسب على الاستعدادات العسكرية. 
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Swart, Sale of Offices in the Seventeenth Century.‏ 
انظر: 
Ertman, Birth of the Leviathan, pp. 98-99,‏ 
انظر: 
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الفصل 24: الميراثية تعبر الأطلسي 


بالنسبة لعام 2009, كانت الشريحة العليا من الدخل المتوسط هي التي تراوح فيها حصة القرد من الدخل 
القومي الإجمالي بین 11905-3850 دولارات. تشمل بلدان آمیړکا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في هذه الفئة 
الأرجنتين؛ والبرازيلء وتشيلي» وكولومبياء وكوستاريكاء وجمهورية الدومنيكان. وغريناداء وجمايكاء والمكسيك. 
وبنماء وبیرو. وأورغواي» وفنزویلا. 
المصدر: موقع البنك الدولي على الويب. 
انظر القصول التي کتبها جیمز روبنسون,ء وآدام برزیقورسکي» وجورغ دومینغویز في کتاب فرانسیس 
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Fiscal Crises, Liberty, and Representative Government, Pp. 141.‏ 
انظر: 
Ertman, Birth of the Leviathan, p. 117.‏ 
Ibid., p. 116.‏ 
Thompson, «Castile,» p. 160.‏ 
Ibid., p. 161.‏ 
انظر: 
Alec R. Myers , Parliaments and Estates in Europe to 1789 (New York: Harcourt, 1975),‏ 
PP. S9-65.‏ 
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انظر: 
Thompson, “Castile,” pp: 145-46.‏ 
لا يصدق ذلك على جمعيات أراغون, التي تمتعت بسلطات أقوى وترسخت في المدن والبلدات الحرة.'لكن إسبانيا 
لم تطور قط جمعيات (تمثيلية) وطنية على مستوى شبه الجزيرة ككل. 
Ibid., pp. 183-84.‏ 


Ertman, Birth of the Leviathan, pp. 114-15. 


Swart, Sale of Offices in the Seventeenth Century, p. 23.‏ 
مما لاحظ أحد المراقبين «لاذا يرغب أحد..بشراء منصب المستشار مقابل عدة آلاف من الدوكات مع أن الراتب 
الخصص له لا یزید على 2000 إلى 3000 مارافیدی؟.. 

Ibid., p. 26. ٠ 

انظر: 
Ertman, Birth of the Leviathan, pp. 118-19.‏ 

انظر: 
Kamen, Spain's Road to Empire, p. 28.‏ 


Parker, The Army of Flanders, chap. 3. 
Ertman, Birth of the Leviathan, p. 120. 
Thompson, «Castile,» pp. 148-49. 
انظر:‎ 
J. H. Elliott „ Empires of the Atlantic World: Britain and Spain in America, 1492-1830 
(New Haven: Yale University Press, 2006), p. 20. 
Ibid., p. 40. 
Ibid., p.127. 
انظر:‎ 
Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (New York: 
Norton, 1997), pp. 210-12. 
Kamen, Spain's Road to Empire, p. 273. 
للاطلاع على وصف مقصل للتزاع بين ملاك الأراضي المحليين والمستوطنين الإسبانء ومحاولات الحكومة‎ 
الإسبانية حماية اللاك المحليين. انظر:‎ 
David Browning, El Salvador: Landscape and Society (Oxford: Clarendon Press, 1971), 
pp. 78-125. 
اأنظر:‎ 
Elliott, Empires of the Atlantic World, p. 169. 
Ibid., p. 170. 
Ibid., p.175. 
كما أقنعت الفيلسوف هيغل بأن العملية التاريخية وصلت إلى نهايتها.‎ 
انظر:‎ 
Hans Rosenberg, Bureaucracy, Aristocracy, and Autocracy: The Prussian Experience, 
1660-1815 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958); and Hans-Eberhard 
Mueller, Bureaucracy, Education, and Monopoly: Civil Service Reforms in Prussia and 
England (Berkeley: University of California Press, 1984). 
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الفصل 25: شرق نهر إلبه 


انظر: 

Jerome Blum, “The Rise of Serfdom in Eastern Europe,” American Historica! Review 
62 (1957). 

انظر:7 
Jerome Blum, The European Peasantry from the Fifteenth to Nineteenth Century‏ 
(Washington, D.C.: Service‏ 
Center for Teachers of History, 1960), PP. 12-13‏ 
Ibid., pp. 15-16.‏ 


Tocqueville, The Old Regime and the Revolution, book I, chaps. 8, 12. 


Richard Hellie, Enserfment and Military Change in Muscovy (Chicago: University of 
Chicago Press, 1971), pp. 77-92. 


Blum, Lord and Peasant in Russia, p. 370. 

Pirenne, Medieval Cities, pp. 77-105. 

Max Weber, The City (Glencoe, IL: Free Press, 1958). 

Szücs, “Three Historical Regions of Europe,” in Keane, ed., pp. 310, 313. 


Lûszlé Makkai, “The Hungarians’ Prehistory, Their Conquest of Hungary and Their Raids 
to the West to 955,” and “The Foundation of the Hungarian Christian State, 950-1196,” 
in Peter F. Sugar, ed., A History of Hungary (Bloomington: Indiana University Press, 
1990). 
انظر:‎ 11 
Lûszlû Makkai, “Transformation into a Western - type State, 1196-1301,” in Sugar, A 
History of Hungary, Ertman, Birth of the Leviathan, p.271. 
Denis Sinor, History of Hungary (New York: Praeger, 1959), pp. 62-63. 
Jûnos M. Bak , «Politics, Society and Defense in Medieval and Early Modern Hungary, » in 
Bak and Béla K. Kirãly , eds., From Hunyadi to Rakoczi: War and Society in Late Medieval 
and Early Modern Hungary (Brooklyn. NY: Brooklyn College Program on Society and 
Change, 1982). 
خلافا للدولة الروسية. حيث اعتمدت السلطة على تحالف متين بين الاك والشريحة الدنيا من الطبقة‎ 
الأرستقراطية العلياء وجد اللك الهنغاري أن هذه الطبقة تعارضه. إضافة إلى البارونات والكنيسة. وعلى‎ 
النقيض من اللك الإنكليزيء لم يكن يحظى بمحكمة قوية أو بيروقراطية ملكية ابتدائية يؤسس عليها سلطته.‎ 
انظر:‎ 
Ertman, Birth of the Leviathan, pp. 272-73; Makkai, “Transformation to a Western - 
type State,” pp. 24-25. 
Sinor, History of Hungary, pp. 70-71. 
يقدم إرتمان الحجة على أن هنغاريا لم تواجه ضغطاً جيو-سياسياً حتى نهوض العثمانيين في القرن الخامس‎ 
عشر,ء لكن ذلك ليس مؤكداً في ضوء الحروب التي خاضها لويس واللوك الذين توا بعده. انظر:‎ 
Ertman, Birth of the Leviathan, pp. 273-76. 
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انظر: 

Pal Engel, “The Age of the Angevins, 1301-1382,” in Sugar, A History of Hungary, PP. 
43-44. 

انظار: 


C. A. Macartney „, Hungary: A Short History (Chicago: Aldine, 1962), pp. 46-47. 
Jûnos Bak, «The Late Medieval Period, 1382-1526,» in Sugar, A History of Hungary, 
pp. 54-55. 
فيما يتعلق بمأسسة الدايت الهنغاريء انظر:‎ 
György Bonis, “The Hungarian Federal Diet (13th-18th Centuries),” Recueils de la 
société Jean Bodin 25 (1965): 283-96. 
انظر:‎ 
Martyn Rady, Nobility, Land and Service in Medieval Hungary (New York: Palgrave, 
2001), p.159. 
Pal Engel, The Realm of St. Stephen: A History of Medieval Hungary, 895-1526 (London: 
I. B. Tauris Publishers, 2001), p. 278. 
انظر:‎ 
Bak, “The Late Medieval Period,” pp. 71-74. 
فیما يتعلق بنهوض هونياديء انظر:7‎ 
Makkai, “Transformation to a Western - type State,” pp. 32-33. 


انظر: 
Ertman, Birth of the Leviathan, p. 288.‏ 
Bak, «The Late Medieval Period,» pp. 71-74.‏ 

انظر: 
Makkai, “Transformation to a Western - type State,” pp. 32-33.‏ 
Blum, «The Rise of Serfdom.”‏ 

انظر: 
Bak, “The Late Medieval Period,” pp. 78-79.‏ 

انظر: 
McNeill, Europes Steppe Frontier, p. 34.‏ 

الفصل 26: نحو استبداد أكثر اكتمالا 
انظر: 


Andreas Schedler, Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition 
(Boulder, CO: Lynne Rienner, 2006). 
:2008 أتت هذه المراتب من مؤشر الفساد المدرك لعام‎ 
http:/ /transparency.org / policy_research / surveys_indices /cpi. 
Nicholas V. Riasanovsky , A History of Russia (New York: Oxford University Press, 1963), 
p.79. 
انظر:‎ 
Marquis de Custine, La Russie en 1839 (Paris: Amyot, 1843). 
يحظى جنكيز خان لي منشوريا اليوم بالاحترام والتبجيل بوصفه بطلا قومياً. لكن حتى في روسيا أجري بحث‎ 
عن الجذور الأصيلة للأمة حظيت فيه الحقبة المغولية بتقييم أكثر إيجابية. انظر على سبيل المثال:‎ 
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Jack Weatherford, Genghis Khan and the Making of the Modern Worid (New York: 
Crown, 2004). 
للاطلاع على موجز لهذا الرأي. انظر:‎ 
Riasanovsky, A History of Russia, pp. 78-83. 
Ibid., p. 116: Sergei Fedorovich Platonov, History of Russia (Bloomington: University of 
Indiana Prints and Reprints, 1964), pp. 101-24. 
انظر:‎ 
Hellie, Enserfment and Military Change in Muscovy, chap. 2; John P. LeDonne , 
Absolutism and Ruling Class: The Formation of the Russian Political Order 1700-1825 
(N ew York: Oxford University Press, 1991), p. 6; Blum, Lord and Peasant in Russia, pp. 
170-71. 
مثلما هي العادة. استخدم كثير من المؤرخين السوفييت تعريفا اقتصادياً واسعاً جداً للإقطاع وأكدوا آنه وجد‎ 
منذ عصر الكييفية حتى أواخر القرن التاسع عشر. وباستخدام تعريف مارك بلوك للإقطاعء يتضح وجود أوجه‎ 
تشابه إضافة إلى مواطن الاختلاف المحددة. وأن «الأشكال الاجتماعية الروسية كثبراً ما تبدو بدائية. أو على الأقل‎ 
نسخاً أبسط وأكثر فجاجة من النماذج الغربية». انظر:‎ 
Riasanovsky, A History of Russia, pp. 127-28. 
Ibid., p. 164. 
Ibid., p. 257. 
انظر:‎ 
Blum, Lord and Peasant in Russia, pp. 144-46. 
Riasanovsky, A History of Russia, pp. 164—70. 
وفقاً للرحالة الإتكليزي غيلز فليتشر الذي زار موسكو بعد موت إيفانء «أزعجت هذه السياسة والممارسة‎ 
الاستبدادية (مع نها توقفت الآن) البلاد وأتخمتها بالضغينة والكراهية القاتلة منذ ذلك الحينء بحيث لن تهداً‎ 
(كما تبدو الآن) إلى أن تشتعل مرة أخرى وتتحول إلى حرب أهلية». ورد في:‎ 
Sergei Fedorovich Platonov, The Time of Troubles: A Historical Study of the Internal 
Crises and Social Struggle in 16th - and 17th-Century Muscovy (Lawrence: University 
Press of Kansas, 1970), p. 25. 
أشار إلى هذه الصلة سبرغيي أيزنشتاين في فيلمه السينمائي «إيفان الرهيب»» وستالين نفسه. أدين بالفضل‎ 
لدونا أوروين على هذه النقطة.‎ 
انظر:‎ 
Riasanovsky, A History of Russia, pp. 88-93; Platonov, History of Russia, pp. 62-63. 
Riasanovsky, A History of Russia, pp. 209-10. 
Platonov, History of Russia, pp. 100-101. 
Ibid., p. 132. 
انظر:‎ 
LeDonne, Absolutism and Ruling Class, Pp. 64. 
Riasanovsky, A History of Russia, pp. 212-13. 
كشفت دراسة أجريت في عدة مقاطعات عام 1822 أن البنية الداخلية للجيش نقلت إلى الإدارة الإقليمية‎ 
في المقاطعات. حيث يمثل مديرو الشرطة والقضاة والقادة والعمدات «النظام» (ذه٣اء). وأمناء الخزينة‎ 
والمحاسبين المدتيين» غير المحاربين (ذمرع٠1۲ءه١). انظر:‎ 
LeDonne, Absolutism and Ruling Class, p. 19. 


Blum, The Enid of the Old Order in Rural Europe, pp. 202-203. 
Riasanovsky, A History of Russia, pp. 205-206. 


Blum, The End of the Old Order in Rural Europe, pp. 247—68. 
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LeDonne, Absolutism and Ruling Class, p. 6. 


Blum, The End of the Old Order in Rural Europe, p. 203. 
Blum, The End of the Old Order in Rural Europe, p. 203. 


LeDonne, Absolutism and Ruling Class, p. 20. 


الفصل 27: الضريبة والتمثيل 


انظر: 

MacFarlane, The Origins of English Individualism; Warren, The Governance of Norman 
and Angevin England, pp. 1-9; Richard Hodges, The Anglo - Saxon Achievement: 
Archaeology and the Beginnings of English Society (Ithaca, NY: Cornell University Press, 
1989), pp. 186-202. 

أشكر يورغن مولر على هذه المعلومة. 
Frederic W. Maitland , The Constitutional History of England (Cambridge: Cambridge‏ 
University Press, 1961), p. 40.‏ 
Ibid., p. 42.‏ 


Ertman, Birth of the Leviathan, p. 43.‏ 
Maitland, The Constitutional History of England, p. 43.‏ 
Ibid., p. 46.‏ 
Ibid., p. 46.‏ 
يرجع يورام بارزيل حقوق الاكية الإنكليزية إلى أصل مختلف. ويقترح أن املك الإنكليزي بدأ على شكل 
ديكتاتور مستبد لكنه فهم بمرور الزمن أنه يستطيع مضاعفة عائداته إذا رسخ مصداقية الدولة عبر طرف 
ثالث مستقل للتنفيذ. وهذا مثال على الاقتصاديين الذين يتبنون مبدأً الخيار العقلاني ويسقطون الافتراضات 
الحديثة حول السلوك على الماضي مع تجاهل كامل للحقائق التاريخية الفعلية. انظر: 
Yoram Barzel, “Property Rights and the Evolution of the State," Economics of Governance‏ 
.25-51 :)2000( 1 
Sacks, «The Paradox of Taxation,» in Hoff man and Norberg, eds.. p. 16.‏ 
انظر: 
Maitland. The Constitutional History of England, pp. 262-63.‏ 
Ibid., p. 269.‏ 
انظر على سبيل المثال: 
Christopher Hill, Puritanism and Revolution: Studies in Interpretation of the English‏ 
Revolution of the Seventeenth Century (New York: Schocken, 1958): Lawrence Stone,‏ 
The Causes of the English Revolution, 1529-1642 (New York: Harper, 1972).‏ 
انظر: 
G. E. Aylmer , Rebellion or Revolution? England, 1640-1660 (New York: Oxford‏ 
University Press, 1986), pp. 28-32.‏ 
Weber, The City; Pirenne, Afedieval Cities.‏ 
يقول ماركس في البيان الشيوعي: «ترافقت كل مرحلة من مراحل تطور البرجوازية بتقدم سياسي مطابق. 
البرجوازية. فئة مقهورة تحت سطوة الإقطاعيين. وعصبة مسلحة تسوس نفسها بنفسها في الكومونة 
القروسطية؛ جمهورية مدينية مستقلة هنا (كما في إيطاليا والمانيا). وءطبقة عوام» تدقع الضرائب للنظام 
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الملكي هناك (كما في فرنسا)ء وبعد ذلك في عصر المانيفاتورة. تخدم إما شبه الإقطاع أو الملكية المطلقة كقوة 

موازنة النبالسةء وحجر الزاوية للأنظمة اللكية الكبيرة بوجه عام. (هذه البرجوازية) انتزعت أخيراًء بقيام 

الصناعة الكبيرة والسوق العالمية. السلطة السياسية كاملة في الدولة التمثيلية العصرية. وسلطة الدولة الحديثة 

ليست سوى هيئة تدير المصالح المشتركة للطبفة البرجوازية بأسرهاء. ومن ثم تعد السلطة السياسية برأيه 

نتيجة وليست سبباً للسلطة الاقتصادية لهذه الطبقة. 

انظر: 

Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
(Indianapolis: Liberty Classics, 1981), book IM, chap. 1. 


Ibid., part IN, chap. 2. 
Ibid., part I, chap. 3. 
Ibid., part I, chap. 5. 
انظر:‎ 
Ertman, Birth of the Leviathan, pp. 176-77. 
انظر:‎ 


Aylmer, Rebellion or Revolution?, pp. 5-6. 
Joel Hurstfield, Freedom, Corruption and Government in Elizabethan England 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1973), pp. 137-62. 


انظر: 
Ertman, Birth of the Leviathan, p. 184.‏ 
مما هي الحال في الحروب كلهاء خضعت حظوظ الطرفين المتحاربين لقدر كبير من الاحتمالات الطارئة. 


اعتماداً على أفعال الأفراد. وسوء التقديرء والجبن. وعدم الكفاءة. تدعونا مذه الحرب إلى المقارنة مع «انتفاضة 
الفروند» التي اندلعت في فرنسا في الحقبة ذاتها تقريباًء وحشدت على نحو مشابه مؤيدين من البرلانيين 
الفرنسيين ضد قوات الملك لويس الرابع عشر. ربح الملك الفرنسي المعركة بينما خسرها نظيره الإنكليزي؛ ونظراً 
للدور الذي لعبته الصدفة في تقرير النتائج الحربيةء يسهل تخيل النتيجة المعاكسة. في هذه الحالة. هل كانت 
الدولة الفرنسية ستتبنى الحكم البرلانيء بينما ترسخ الاكية الإنكليزية أركان دولة مستبدة؟ 

مع أن من المفيد تذكر الاحتمالات الطارئة للحوادث التي تبدو محتومة من منظور الحاضر. إلا أن هنالك عدا 
من الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن الحكومة التمثيلية ستقوم في إنكلترا حتى لو هزم البرمان في الحرب الأملية. 
فقد كان أكثر تلاحماً وتماسكاً ومثل شريحة أعرض من المجتمع الإنكليزي مقارنة بالفرونديين. وفي الحقيقة. 
انقسمت الانتفاضة الفروندية ذاتها إلى مرحلتين مهما البرلانيون والنبلاءء الذين فشلوا منذ البداية في العمل 
معاً بطريقة فعالة. كان البرلمانيون الفرنسيون مجموعة مفككة من الأفراد المتنازعين الذين سعوا إلى حماية 
امتيازات عائلاتهم ولم يتصفوا بالوعي الجماعي أو الانضباط الداخلي كحال البرلمانيين الإنكليز. فضلاً عن 
ذلك كله هزم المعسكر البرلاني في واقع الأمر بعد موت أوليفر كرومويل وانهيار حكومة الحماية عام 1660 
لكن اللكية المعادة دامت ثمانية عشر عاماً أخرى إلى أن أسقطت بدورها بالثورة المجيدة. يؤكد ذلك أن ارتقاء 
المؤسسات السياسية الإتكليزية لم يكن خاضعاً للصدفة ولحظوظ الطرفين في الحرب. 

انظر: 

G. E. Aylmer, The Crown's Servants: Government and Civil Service Under Charles II, 


1660-1685 (New York: Oxford University Press, 2002), pp. 213-19. 
Ertman, Birth of the Leviathan, pp. 196-97. 


انظر: 
Huntington, The Third Wave, p. 65.‏ 


البعد الديني للأزمة بالغ التعقيد. إذ لم يكن الانقسام الأساسي في إنكلترا أثناء هذه الحقبة بين البروتستانت 
والكاثوليك بل بين أتباع الكنيسة الأنجليكانية -ممثلين قبل الحرب الأهلية بالأسقف لود - والمنشقين 
البروتستانت ومن بينهم أتباع الكنيسة الأبرشانية والكويكرز. كثيرآما اتهم الطرف الثاني الطرف الأول 
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بالتعاطف مع ممارسات الكاثوليك ومصالحهم؛ ثم قيدت حقوق المنشقين بعد إعادة الملكية. عدل التوازن بين 
الطرفين مع ارتقاء وليم الكالفيني العرشء ما آضعف أتباع الكنيسة وعزز موقف المنش قين. من دواقع وليم 
للسعي وراء العرش الإتكليزي إنهاء أي احتمال بتحالف إنكليزي-قرنسي ضد الهولنديين. 
انظر: 
John Miller, The Glorious Revolution, 2d ed. (New York: Longman, 1997); Eveline‏ 
Cruickshanks, The Glorious Revolution (New York: St. Martin's Press, 2000).‏ 
كان لوك يعيش في المنقى في هولندا بعد عام 1683ء وعاد إلى إنكلترا مع زوجة وليم أورينج عام 1689. تشر 
الكتاب في أواخر عام 1689ء مع أنه ربما كتب قبل وقت طوبل. 
انظر: 
Sacks, “Paradox of Taxation,” p. 33.‏ 
Ibid,, pp. 34-35.‏ 
أكد وليم نورث وباري وينغاست أن الثورة المجيدة حلت مشكلة الحكومات التي تلتزم بضمان حقوق اللكية 
عبر إقامة تظام مؤسسي لا يستطيع أي طرق الانسحاب منه دون خسارة مصالحه. انظر: 
Douglass C. North and Barry R. Weingast , “Constitutions and Commitment: The‏ 
Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth - Century England,”‏ 
Journal of Economic History 49, ro. 4 (1989): 803-32.‏ 
معظم الإحصاثيات التي أوردها الباحثان لدعم الحجة بأن الثورة المجيدة مارست تأثيراً إيجابياً في النموء تتعلق 
في الواقع بنمو الاقتراض العام؛ بينما يعد دليلهما التجريبي على الزيادات الإيجابية في معدلات النمو الاقتصادي 
التي يمكن اقتفاؤها في التسوية الدستورية متهافتاً وناقصاً. 
أشرت سابقاً إلى نظرية ماتكور آولسن حول «قطاع الطرق في المحطات الثابتة» ضمن المجتمعات التقليدية 
التي تسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من عائدات الضرائب إلى أن يصل الأمر إلى نقطة بؤدي عندها فرض 
مزيد منها إلى نتائج عكسية. مضى أولسن ليقول إنه بعد الثورة المجيدة ومقدم الديمقراطيةء كان من الواجب 
انخفاض معدلات الضريبةء لأن الحكام الذين بخضعون للمحاسبة والمساءلة أمام الشعب ككل سوف يمنعون 
من زیادتها. انظر: 
Olson, “Dictatorship, Democracy, and Development.”‏ 
الأر قام مأخوذة من: 
Ertman, Birth of the Leviathan, p. 220. See also John Brewer, The Sinews of Power: War,‏ 
Money, and the English State, 1688-1783 (Cambridge, MA: Harvard University Press,‏ 
.)1990 
يؤكد نورث ووينغاست أن التسوية الدستورية (1689-1688) ثبتت ضمان حقوق اللكية لأنها أوجدت توازناً 
لا يستطيع الطرفان -اللك أو البرثان - الانحراف عنه دون إلحاق ضرر بالغ بمصالحهما. لم تكن صيغة 
التسوية هي التي أسست لديمومتها بقدر ما كانت القوة النسبية والتماسل بين الطرفين المتعاقدين. ثمة 
عدد من اليلدان تبنت دساتير على الطراز الإنكليزي حيث تمنح السلطات الضريبية والتشريعية للبرلان الذي 
يتقاسم السلطة مع الفرع التنفيذي» لكن ذلك لم يمنع الحكام الطموحين من انتهاك الاتفاق فيما بعد والتعدي 
على حقوق ملكية المواطنين. إن ما جعل التسوية الإنكليزية تدوم هو التضامن بين العامة وحقيقة أنه متوازن 
بدولة قوية. يعود هذا التضامن, كما أشرنا في موضع سابق من الفصلء إلى سوابق أقدم عهداً مثل الحكم المحلي 
والبنية الاجتماعية والقانون. 
انظر: 
Alexandre Kojève, Introduction to the Reading of Hegel, trans. James H. Nichols Jr. (New‏ 
York: Basic Books, 1969).‏ 
انظر: 
Walter Russell Mead, God and Gold: Britain, America, and the Making of the Modern‏ 
World (New York: Knopf, 2007); and Michael Mandelbaum, The Ideas Th at Conquered‏ 
the World: Peace, Democracy, and Free Markets in the Twenty - First Century (New York:‏ 
Public Affairs, 2002).‏ 
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الفصل 28: لماذا المحاسبة ولاذا الاستبداد؟ 


يتمثل الإحساس الأعمق بالجماعة الوطنية المشتركة المعزز بالمشاركة السياسية العريضة في التغاير بين وثيقتي 
ماغنا كارتاء و»المرسوم الذهبي». إذ لم يحفز «المرسوم الذهبيء» البارونات بل طبقة من الجنود الملكيين 
وحراس القلاع الذين أرادوا الحماية من البارونات. بينما زعم البارونات الإنكليز أنهم يتحدثون باسم الجماعة 
الوطنية بأسرهاء التي شملت الكنيسة والمواطن الإنكليزي العاديء وطالب وا بحماية دستورية لحقوقهم. 
بالمقابل. تركز اهتمام الطبقة العليا الهنغارية التي شجعت الوثيقة على حماية مصالحها الخاصة. فقد فهمت. 
على غرار الأرستقراطية الفرنسية والروسية, الحرية بوصفها امتيازاً لا شرطاً عاماً للمواطنةء وحين حصرت 
اهتمامها بمصالحها أهملت الدفاع عن حقوق الآخرين. انظر: 
Sacks, “Paradox of Taxation,” p. 15.‏ 
للاطلاع على وصقف سردي لهذه الحقبة. انظر: 
Ronald Hutton, The Restoration: A Political and Religious History of England and Wales,‏ 
(New York: Oxford University Press, 1985).‏ 1658-1667 
انظر: 
Gert and Gunnar Svendsen, “Social Capital and the Welfare State,” in Michael Böss, ed.,‏ 
The Nation-State in Transformation (Aarhus, Denmark: Aarhus University Press, 2010).‏ 
Kenneth E. Miler, Governmentand Politics in Denmark (Boston: Houghton Mifflin,1968),‏ 
p.23.‏ 
للاطلاع على وصف للاقتصاد الفلاحي القروسطي في السويد المجاورة انظر: 
Eli F. Heckscher, An Economic History of Sweden (Cambridge, MA: Harvard University‏ 
Press, 1954), pp. 25-29.‏ 
انظر: 
Thomas K. Derry „. A History of Scandinavia: Norway, Sweden, Denmark, Finland and‏ 
{Iceland (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1979), pp. 90-91.‏ 
انظر: 
Bonney, “Revenues,” p. 452.‏ 
Ove Korsgaard, The Struggle for the People: Five Hundred Years of Danish History in‏ 
Short (Copenhagen: Danish School of Education Press, 2008), pp. 21-26.‏ 
انظر: 
Miller, Government and Politics in Denmark, p. 26; Nils Andren, Government and Politics‏ 
in the Nordic Countries (Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1964), p. 29.‏ 
انظر: 
Uffe Ostergard. "Denmark: A Big Small State: The Peasant Roots of Danish Modernity,”‏ 
in John Campbell, John A. Hall „, and Ove K. Pedersen , eds., National Identity and the‏ 
Varieties of Capitalism: The Danish Experience (Kingston, Ontario: McGill-Queen's‏ 
University Press, 2006).‏ 
Harald Westergaard, Economic Development in Denmark: Before and During the World‏ 
War (Oxford: Clarendon Press, 1922), pp. 5-6.‏ 
انظر: 
Ğstergard, “Denmark,” pp. 76-81: Korsgaard, The Struggle for the People, pp. 61-65.‏ 
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الفصل 29: التطور السياسي والاتحطاط السياسي 


قيما يتعلق بهذه النقطةء انظر نقد الخيار العقلانى في دراسة: 
John J. Dilulio, Jr., “Principled Agents: The Cultural Bases of Behavior in a Federal‏ 
Government Bureaucracy,” Journal of Public Administration Research and Theory 4, no.‏ 
.277-320 :)1994( 3 
Frank, Choosing the Right Pong, and Luxury Fever (New York: Free Press, 1999).‏ 
اتظر: 
North, Structure and Change in Economic History, pp. 45-58: see also North and Arthur‏ 
Denzau, “Shared Mental Models: Ideologies and Institutions,” Kyklos 47, no. 1 (1994):‏ 
.3-1 
فهم فريدريك هايك. رما أكثر من غيره من علماء الاجتماع, أن التعقيد هو ما ميز الشكل الطبيعي من العلوم 
الاجتماعية وجعل من المستحيل تحقيق علم اجتماعي إيجابي يمكن أن يقارب الفيزياء أو الكيمياء في القدرة 
على التوقع. انظر: 
Bruce Caldwell, Hayek's Challenge: An Intellectual Biography of E A. Hayek (Chicago:‏ 
University of Chicago Press, 2004).‏ 
على سبيل المثال: 
Dawkins, The God Delusion, and Hitchens, God Is Not Great.‏ 
انظر: 
Wade, The Faith Instinct, pp. 43-45.‏ 
التحليل الكلاسيكي لتطور الدين في الأنثر وبولوجيا الاجتماعية يمثله كتاب: 
James G. Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion (New York: Oxford‏ 
University Press, 1998).‏ 
انظر على سبيل المثال: 
North, Structure and Change, Pp. 44.‏ 
انظر: 
Hayek, Law, Legislation and Liberty, 1:9-11.‏ 
انظر: 
Hayek, “The Use of Knowledge in Society.”‏ 
وردت هذه النقطة أيضاً في کتاب: 
Armen A. Alchian , “Uncertainty, Evolution, and Economic Theory,” Journal of Political‏ 
Economy 58 (1950): 211-21.‏ 
انظر: 
Huntington, Political Order in Chunging Societies, p. 123.‏ 
انظر: 
Jay Gould and R. C. Lewontin, “The Spandrels of San Marco and the Panglossian‏ 
Program: A Critique of the Adaptationist Programme,” Proceedings of the Royal Society‏ 
of London 205 (1979): 581-98.‏ 
Oscar Handlin and Mary Handlin, «Origins of the American Business Corporation,»‏ 
Journal of Economic History 5, no. 1 (1945): 1-23.‏ 
اتظر: 
Huntington, Political Order in Changing Societies, Pp. 12.‏ 
يعرف دوغلاس نورث. مؤسس الاقتصاد المؤسسي الجديد. المؤسسة بأنها «قيود ابتكرها البشر تشكل التفاعل 
الإنسانيء»» ما يعني أنها تشمل قواعد رسمية وغير رسمية. وهو يميز المؤسسة عن المنظمة. التي هي تجسيد 
للقواعد والأنظمة لدى مجموعة محددة من الناس. مشكلة تعريف نورث للمؤسسة أنه واسع إلى حد الإفراطء 
حيث يشمل كل شيء: من الدستور الأميركي إلى العادات في اختيار البرتقال الناضج. والأهم أنه يحذف تمييزاً 
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.19 


.20 
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حاسماً وتقليدياً بين المؤسسات الرسمية مثل الدساتير وا لمنظومات القانونية. والمعايير غير الرسمية التي تنتمي 
إلى عالم الثقافة. لقد احتدمت مجادلات خلافية كثيرة في النظرية الاجتماعية حول أممية المؤسسات الرسمية 
إزاء غير الرسميةء لكن بالنسبة لنورث وأتباعه. تظل مجرد «مؤسسات». فضلاً عن ذلك» لا يقدم معايير مش 
التعقيد. والقابلية للتكيف. والاستقلال الذاتي. والترابط والتلاحم لقياس درجة المأسسة. انظر: 
Douglass C. North , Institutions, Institutional Change, and Economic Performance (New‏ 
York: Cambridge University Press, 1990), p. 3.‏ 
انظر: 
Huntington, Political Order in Changing Societies, pp. 12-24.‏ 
من بين المنظمات الحديثة. تعد وزارة المالية اليابانية هيئة نخبوية تجند طبقات من البيروقراطية الجديدة من 
أرقى الجامعات اليابانية. للوزارة رؤيتها الخاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة الاقتصاد اليابانيء وأثرت أحياناً في 
قادتها السياسيين بدلاً من الخضوع لهم. ولذلك كثراً ما تمثل حالة نموذجية للمؤسسة المستقلة ذاتياً. انظر: 
Peter B. Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation (Princeton:‏ 
Princeton University Press, 1995).‏ 
اتظر: 
Leon Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance (Stanford, CA: Stanford University‏ 
Press, 1962.‏ 
انظر أيضاً: 
Carol Tavris, Mistakes Were Made (But Not by Me): Why We Justify Foolish Beliefs, Bad‏ 
Decisions, and Hurtful Acts (New York: Mariner Books, 2008).‏ 
هذه هي الحجة التي قدمت عن بريطانيا القرن العشرين في كتاب: 
Mancur Olson, The Rise and Decline of Nations (New Haven: Yale University Press,‏ 
.)1982 
الذي يعتمد على نظرية أكثر عمومية عن الفعل الجمعي يوجزها في دراسة أخرى بعنوان: 
The Logic of Collective Action.‏ 
حدیث خاص مع ستیفن لوبلان. 
انظر على سبيل المثال: 
Bates, Prosperity and Violence; Bates, Greif, and Singh, “Organizing Violence”; North,‏ 
Weingast, and Wallis, Violence and Social Orders.‏ 


الفصل 30: التطور السياسي: ماضياً وحاضراً 


للاطلاع على خلغية مفيدة. انظر: 
Nils Gilman, Afandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America‏ 
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003), chap. 1.‏ 
اتظر أيضاً: 
Vernon Ruttan, “What Happened to Political Development?” Economic Development‏ 
and Cultural Change 39, no. 2 (1991): 265-92.‏ 
انظر على سبيل المثال: 
David C. McClelland, The Achieving Society (Princeton: Van Nostrand, 1961); Talcott‏ 
Parsons and Edward A. Shils , eds., Toward a General Theory of Action (Cambridge, MA:‏ 
Harvard University Press, 1951).‏ 
قدم تلميذ هنتنغتون فريد زكريا نسخة آحدث من هذه الحجة. حيث أكد على حكم القانون إضافة إلى بناء 
الدولة كمكون للنظام السياسي. انظر: 
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11 
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.17 
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The Future of Freedom: Jlliberal Democracy at Home and Abroad (New York: Norton, 
2003). 

انظر: 
Maddison, Growth and Interaction in the World Economy, pp. 12-30.‏ 
تأكيد غريغوري كلارك على غياب الزيادات في الإنتاجية من عصر الصيد-جني الثسار إلى عام 1800 بعيد 

الاحتمال. انظر: 

Clark, 4 Farewell to Alms. 

انظر: 
Livi - Bacci, A Concise History of World Population.‏ 


انظر على سبيل المثال؛ 

David S. Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial 
Development (New York: Cambridge University Press, 1969); and Landes, The Wealth 
and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor (New York: Norton, 
1998); Nathan Rosenberg and L. E. Birdzell, How the West Grew Rich (New York: Basic 
Books, 1986); North and Thomas, The Growth of the Western World; Philippe Aghion and 
Steven N. Durlauf, eds., Handbook of Economic Growth, Vol. 1 (Amsterdam: Elsevier / 
North Holland, 2005), particularly the chapter by Oded Galor, “From Stagnation 
to Growth: Unified Growth Theory”; Oded Galor and David N. Weil, “Population, 
Technology, and Growth: From Malthusian Stagnation to the Demographic Transition 
and Beyond,” American Economic Review 90 (2000): 806-28. 

انظر: 
Massimo Livi-Bacci, Population and Nutrition: An Essay on European Demographic‏ 
History (New York: Cambridge University Press, 1991), p. 12.‏ 
Livi-Bacci, Concise History of World Population, p. 28.‏ 

انظر: 
Alan Macfarlane, “The Malthusian Trap,” in William A. Darrity Jr., ed., Internafional‏ 
Encyclopedia of the Social Sciences, 2d ed. (New York: Macmillan, 2007).‏ 

اتظر: 
Boserup, Population and Technological Change, pp. 63-65. See also Boserup, Economic‏ 
and Demographic Relationships in Development (Baltimore: Johns Hopkins University‏ 
Press, 1990).‏ 


Livi - Bacci, Population and Nutrition, p. 119. 


Marcus Noland and Stephan Haggard, Farnine in North Korea: Markets, Aid, and Reform 
(New York: Columbia University Press, 2007). 

هذا هو موضوع کتاب: 
Jared Diamond, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (New York: Viking,‏ 
.)2005 
Livi-Bacci, Concise History of World Population, p. 31; Maddison, Growth and Interaction‏ 
in the World Economy, Pp. 7.‏ 

انظر: 

Livi ~- Bacci, Concise History of World Population, p. 31. 
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.18 
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.30 


.31 


انظر: 
Livi - Bacci, Population and Nutrition, p. 20: Diamond, Guns, Germs, and Steel; Boserup,‏ 
Population and Technological Change, pp. 35-36.‏ 
LeBlanc and Register, Constant Battles, pp. 68-71.‏ 
انظر: 
Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be‏ 
Done About It (New York: Oxford University Press, 2007).‏ 
Knack and Keefer, «Institutions and Economic Performance"; Dani Rodrik and Arvind‏ 
Subramanian, «The Primacy of Institutions {and what this does and does not mean),‏ 
Finance and Development 40, no. 2 (2003): 31-34; Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi,‏ 
Governance Matters IV,‏ 
انظر: 
Jeffrey Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time (New Yurk:‏ 
Penguin, 2005).‏ 
انظر: 
Melissa Thomas, “Great Expectations: Rich Donors and Poor Country Governments,”‏ 
Social Science Research Network working paper, January 27, 2009.‏ 
انظر: 
Stephen Haber, Noel Maurer, and Armando Razo, The Politics of Property Rights (New‏ 
York: Cambridge University Press, 2003); and Mushtaq H. Khan and Jomo Kwame‏ 
Sundaram, eds., Rents, Rent - Seeking and Economic Development: Theory and Evidence‏ 
in Asia (New York: Cambridge University Press, 2000).‏ 
أنظر: 
Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development‏ 
and Political Legitimacy,” American Political Science Review 53 (1959): 69-105;‏ 
للاطلاع على موجز للأدبيات. انظر: 
Larry Diamond, “Economic Development and Democracy Reconsidered," American‏ 
Behavioral Scientist 15, nos. 4-5 (1992): 450-99.‏ 
انظر: 
Robert J. Barro , Determinants of Economic Growth: A Cross - Country Survey‏ 
(Cambridge, MA: MIT Press, 1997).‏ 
Adam Przeworski et al., Democracy and Development: Political Institutions and Material‏ 
Well - Being in the World, 1950-1990 (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).‏ 
انظر: 
Ernest Gellner, Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals (New York: Penguin,‏ 
.)1994 
Ibid.‏ 
للاطلاع على نموذج» انخلر: 
Sheri Berman, “Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic,” World Politics‏ 
no. 3 (1997): 401-29.‏ ,49 
انظر: 
George Gray Molina, “The Off spring of 1952: Poverty, Exclusion and the Promise of‏ 
Popular Participation,” and H. Klein, “Social Change in Bolivia since 1952,” in Merilee‏ 
S. Grindle, ed., Proclaiming Revolution: Bolivia in Comparative Perspective (London:‏ 
Institute of Latin American Studies, 2003).‏ 
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أثررت هذه النقطة ف كتاب: 
Thomas Carothers, "The ‘Sequencing’ Fallacy," Journal of Democracy’ 18, no. 1 (2007):‏ 
and Marc F. Plattner, “Liberalism and Democracy," Foreign Affairs 77, no. 2‏ ;12-27 
.171-80 :)1998( 
انظر: 
Juan J. Linz and Alfred Stepan, eds., The Breakdown of Democratic Regimes: Europe‏ 
{Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978).‏ 
فيما يتصل بمشكلة عدم المساواة في أميركا اللاتينية عموماً وعلاقتها بالاستقرار الديمقراطي,. انظر: 
Fukuyama. Falling Behind.‏ 
انظر: 
Jung ~^ En Woo, Race to the Swift : State am Finance iıı Korean Industrialization (New‏ 
York: Columbia University Press, 1991).‏ 
انظر: 
Alexander Gerschenkron, Economie Backwardness in Historical Perspective (Cambriclge,‏ 
MA: HarvarĞ University Press, 1962).‏ 
Wriston, The Tivilight of Sovereignty.‏ 
اتظر: 
Moses Naim, HMicit: How Smugglers, Traffickers, and Copycats Are Hijacking the Global‏ 
Economy (New York: Doubleday, 2005).‏ 
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الفهرس 


اك 
ابن خلدون 271 286» 297 
ارتقاء بيولوجى 48› 56 84 86› 584› 586؟ 
قانوني 354 364 0 سياس 48 494› 
4+ اجتاعی 63 71 
اسكندنافيا (انظر أيضاً الدانمرك النرويج 
السويد) 424» 470» 567 
اکسیلرود» روبرت ۰59 60 
الاتحاد الأوريي 129ء 629 
الاتحاد السوفييتي 21ء 105» 107» 504؛ 
وأفغانستان 35» 39ء 42ء 132+ في أثناء الحرب 
الباردة 451؛ العقيدة الجمعية (المزارع التعاونية) 
في 104 107 
الاستبداد 27ء 30 42ء 44» 55 142» 395؛ 
في الصين 396 416 424 52 4؛ في الدانمرك 
0 المقاومة الأنكليزية للاستبداد 539؛ في 
فرنسا 441 468+ في هنغاريا 498؛ الاستبداد 
الميرائى 576؛ في بروسيا 393+ في روسيا 513» 
8 في إسبانيا 7 49؛ الاستبداد الضعيف 453 
الاستبداد الشرقى 142. 359 
الاستبداديةء الأنظمة (الأوتوقراطية) 27» 46ء 
424 433 497 552« 601« 623« 626+ 
المحاسبة في ظل 217 248 370 433؛ في 
الصين 217؛ التحديث بواسطة 11ء 16ء 42» 
1271 165 185 187 203« 215« 270« 
22 332 387 424 429„ 447« 507« 
52 542 563 586 599„ 600 6071« 


7 حكم القانون في ظل 42» 316» 345› 


59 375 377 379 382« 386« 390« 
3 446 4473 في روسیا 519؛ في إنکلترا 
الستيوارتية 537 

الاستثنائية الأوربية 337 

الاستقلال الذاقي 590؛ المدن الأوربية 359؛ 
والإقطاع 37› 401› 406 418 435 441 
442 446 446 457+ في فرنسا 454» 469؟ 
المؤسسى 3 46؛ في اللإمبراطورية العثانية 97 
الاسكندر الأكبر (المقدوني) 252 

اللإسلام 653 663 236 262 271 275« 
28 282 285 286 389 585 في المند 
24 30 35 42 84 122-121« 143« 
6 222-220-219 225 226 228« 
1 236 242 244 250-248 254- 
56 260 262 266-264 320 344« 
7 365 373 377 386 387 554« 
2 597 648 649؛ شريعة (انظر أيضا: 
المسلمون) 139 273» 285 308 377» 
382-81 386 622391-388 

الإصلاح الغريغوري 370 

الإقطاع 47ء 84ء 109؛ في الصين 147 157- 
58 161-160 196؛ قي إنكلترا 194؛ 
الأوربي 109 158ء 160ء 184ء 302؛ قي 
فرنسا ٠326‏ 456+ في المند 84ء 258-256؛ في 
اليابان 586+ في روسيا 517 519 

الإقطاعات 515 569 186 302 303 


5 في الصين 160؛ في الإمبراطورية العثانية 
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(انظر أيضا تيارات) 303-301 314-311 
482 489« 5 قي روسيا 513.502500 
الإكويتي» توما 367 

الإلياذة (هوميروس) 113 

الإمبراطورية الرومانية المقدسة 518 

اللإنجيل (الكتاب المقدس)68 

الإنسان العاقل» الإنسان العامل» ارتقاء 80؛ 
الإنسان المتتصب 80ء 718 

الإيروكويس» شعب هندي 648 

الأہخاز 292 

الأخلاقية البروتستانتية وروح الرأسمالية (فيبر) 
236 

الأرجنتين 477» 482 496-495 670 
الأردن 434-433 

الأزتيك 489 

الأسر (السلالات) الخمس 408 

الأسلاف» عبادة 97» 98» 106 134 148ء 
177 

الأكاديمية الإمبراطورية» الصينية 198 
الألغوتكيان» هنود 637 

الأمم المتحدة 40ء 111 623 

الأمير (ماكيافيلل) 299 

الأناضول 272 303› 311-310 656 
الأنجليكانية 539 540 545 708 

الأنصار 496 

الأنغلو-ساكسون 549» 350» 354» 505 
59 708545540 

الأوقاف (الأعمال الخيرية الإسلامية) 292› 
331295 

الأيوبيون 287» 289 

الآباء المؤسسون» الأميركيون 45 510 551 
الآريةء القبائل 228 

الباسيج 390 

البدو 157 173 193 198 272 320› 
400 

البرازيل 26ء 476» 477» 670 


البراهمانية ٠582‏ 244؛ التحكم بالتعليم ومحو 
الأمية في 246؛ في إمبراطورية ماغادا 230» 251» 
2 254 255 257 260 مہدا اللاعنف في 
8؛ التراتبية الاجتمأعية في 240 

البلاد المنخفضة (انظر أيضاً هولندا) 62 296» 
2 444 447 481-480“ 541-540« 
677541498 

البلقان 267› 269 310 320› 504 655 
البندقيةء ججمهورية 45 

البنديكتى» الراهب أوغسطين 349 

البنك الدولي 12ء 36ء 623 

البوذية 228» 237» 247› 258 259› 260› 
65 361 377 398 0424 46110597 ي 
الصين 11 6؛ في المند 597 

البوشمن» كالاهاري 11588 

التجتيد 128 209 168 268› 277 293» 
305 

التحالف الديلي 167 

التحديث 11ء 16» 444-43 الاستبدادي 42» 
601,44 في الصين 43» 165 185 215» 
5 4429 الدفاعى 449 586؛ في فرتسا 
7 4473-451 في هنغاريا 449» 507- 
8 في المد 387+ في العا اللإسلامي 270- 
5 4387-386 في الإمبراطورية العثانية 
4272-0 في روسيا 447-446 532 563؟ 
نظریات 203,21 322) 600-599542 
والحرب 447 

التعددية الثقافية 41 

التنوير 332› 393,› 438 453› 562 563 
التوافق قي الشرائع المتنافرة (غراتيان) 368 392 
الغالفةء الطبقة 348» 458 469 471» 479 
525 556 563.557 

الثلاث ‏ السلالات 7148ء 149 

الثلاث» امالك 210 211 

الثلاثة» سد الخوانق 266 

الفورة الأميركية 441 الآباء المأؤسسون للثورة 
الأميركية 510 


الثورة البرتقالية 24 

الثورة الصناعية 322 332» 334 574 602» 
609 611< 620« 4624 النمو الاقتصادي 
ومكاسب الإنتاجية في 29ء 601 615؛ 
وأخلاقيات العمل البروتستانتية 333» 540» 
7 ؛ تقانة المعلومات 232 604 

الفورة الفرنسية 30ء 447 494 » 499 533» 
9 عاولات الإصلاح المخفقة التي سبقت 
0 560؛ هايك عن 345 351؛ أفكار الحرية 
والمساواة في 494؛ التجنيد الجاهيري الحاشدفي 
أثناء 445 

الشورة المجيدة 531» 549 550 551 552 
564 

الجاينية 237 260-258› 265 597 
الجرمان» قبائل 112 117 120 158 321» 
1 350 582؛ أسلاف الجرمان من القبائل 
الهندو-أوربية 117 582؛ قانون 12 15» 
6+ اجتياح الجرمان لاإمبراطورية الرومانية 
482.480 

الجزيرة العربية 81» 135-134 272-271« 
282,24 580؛ (انظر أيضاً السعودية) 310» 
389 

الجمعية العامة للطبقات الثلاث الفرنسية ۰406 
407 461« 470« 483 

الجمهورية الكلاسيكية 45 

الجمهورية» الكلاسيكية 45 

الجمهوريةء أفلاطون 180 279 280 343 
الجنود-العبيد 262 268؛ العباسيون 279» 
2 4653 الgماليك‏ 279-278› 283-282» 
85 289-288 310 314-313 362« 
384-83 529« 577« 591« 594« 4653 
العثانيون 29» 283-282 285 292 299» 
301-0 304 311-310 315-314 › 
7 435 591488 639 میلر» جیفري»› 
662 

الجوت 348 

الجيش الأسود» المنغاري 507 
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الحجاز 310 

الحرب الأهلية 193 197ء 397. 439 454ء 
462 541 545 547 548 550« 565« 
58 618 676+ في الصين 193 397 598؛ 
في الدانمرك 555 621 33 6؛ في إنكالترا (انظر 
أيضاً الحرب الأهلية الإنكليزية) 439» 462 
1 545 550 565 676+ ي فرنسا 454› 
462 545 547 548 550 4676 ي 
اللكسيك 491 18 6؛ في الولايات المتحدة 598 
الحرب الأهلية الإنكليزية 439 565؛ والبرلان 
2 5؛ التطرف المطرد في أثناء 33 5+ في تاريخ الويغ 
(التاريخ الليبرالي) 433 439 

الحرب الباردة 451 623 

الحرب الشالية الكبرى 524 

الحرب العالمية الأول 388 401 

الحرب العراقية-الإيرانية 272 

الحرب الولندية الثانية 547 

الحرب والسلام (تولستوي) 528 

ا خرس اللإمبراطوري الروماني 200 

الحرس الشوري الإسلامى» الإيرافي 390 

الحروب النابليوئية 569 

الحزب الثوري الدستوري (المكسيك) 496 
الحفارون 565 

الحمض النووي (0×4) 80ء 119ء 222؛ والحبل 
الجزيئي (mitochondrial)‏ 80« 1 8 

الحملات الصليبيةء المسيحية 282 

الحوض المائي لنهري السند والغانج 222 
الخرسانیون 278-277 

الخمينى» آية الله 390 

الخوارج 274» 380 

الخيتان» امبراطورية لياو 400-399 

الدانمرك 36 47 450› 518 554 566- 
9 المحاسبة في 47›» 450» 555-554› 
2 بوصفها نموذجاً للتطور 36» 570-556؛ 
الإصلاح البروتستانتي في 567 621؛ إلغاء 
القنانة في 569 
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الدايت 507؛ الدانم ر كى 568؛ المنغاري 532» 
٠ 564‏ 

الدستور 41› 75ء 201 244 338 341»› 
32 388 390 391« 395« 440« 510« 
679662530 

الدولة الموسكوفية (دوقية موسكو) 515» 518 
الدوما الروسى 522 

الديمقراطية في أمر كا (توكفيل) 436 625 
الذكور الشيطانيون (رانغام) 61 

الرسالة الأول في الحكم (لوك) 550 

الرسالة الثانية في ا لحكم (لوك) 54ء 550 551 
الرومان القدماء 37ء 45 46ء 93ء 97 98» 
99 106 129 139 141« 183« 203« 
2 224 4225 في بريطانيا 139+ المسيحية 
تصبح ديانة الدولة لدى 360؛ الجمهورية 
الكلاسيكية لدى 45؛ زبائن الزعماء الأقوياء 
2+ الأسلاف المندو-أوربيون 97ء 223؛ نظام 
القرابة لدى 224ء 225؛ قانون (انظر أيضاً قانون 
جستنيان) 366 367 86 4؛ القوى العسكرية ل 
4 ؛ اجتياح القبائل ال حر مانية 321» 82 5 
الرؤية من منظور الدولة (سكوت) 175 
الزرادشتية 285 

الزراعة 57» 88» 91ء 114» 130 131» 
33 137 139 199 207« 223« 230« 
6 602 606 627؛ انظر أيضاً المجتمعات 
الزراعية اللاعنفية (أهيمسا) 58 2؛ والرأسالية 
5؛ وتقنية الاأتصالات 22 57 2؛ الحدود المقيدة 
ل 319؛ وتقنية المعلومات 246؛ والسكان 130؛ 
وزيادة الإنتاجية 70 152132114 203» 
2 5+ وصعود البرجوازية 118› 323» 448 
الست عشرةء امالك 211 

السعوديةء المملكة العربية 310 389 

السنة 275 380 

الستد 230 272 

السودان 94ء 132 

الشراكسةء الماليك 293 


الشرعية 28ء 30» 39ء 75ء 76ء 177 179» 
4, 201 215 4249 الأرستقراطية 293» 
402 436 453 460 462 470 495“ 
504 513 521 544 556 557 559« 
564 598 621 59 6؛ الطقسية 237 649؛ 
شرعية الكاريزما 1 27؛ الديمقراطية 9» 25-21 
31 32 34 35 38 39 42« 44« 47« 
53 75 79 165 195 24402370218« 
265-63 273 339› 340 345 372»› 
2 393 412 434 436 438“ 439« 
450 463 476(« 478 495 497« 531“ 
541 552-550 566 570-568“ 583« 
58 601 612 617-614 620-619« 
625 ۰626 628 629 633 662 665« 
677 السلالية 217؛ الاقتصادية 15» 26ء ٠50‏ 
72 74 104 119. 159.151.135.134« 
78 204 207 238-236 246 272“ 
5 2 302 307 317 323 324 333“ 
334 343 371 375 384 453 465“ 
467 482 501 540 542 569 579« 
587 582 587 599-597 602“ 605« 
607 610 618-616« 620« 631« 640« 
641 4676 فقدان 36 38› 196 486 £509 
ضمن تفويض السماء 395» 406» 410؛ والدين 
82 134 307 316 334 338 359 
327« 382« 407 £610 والضرائب 167« 
456437 

الشريعة 381› 382 386 

الشيعة 275 277 380 

الشيوعية 11 031 032 33 84 104.103« 
244 281 342 347 438 514 523« 
554 617 733+ انيار 11ء 38 4؛ البدائية 84› 
4ء النساء والأطفال 281؛ البيان الشيوعي 
(ماركس وإنغلز) 323 600 675؛ الحزب 
الشيوعى 152 179 341 395 4426 
الصيني 152 179 395؛ الأنظمة الشيوعية 


(انظر أيضاً جمهورية الصين الشعبية؛ الاتحاد 
السوفيتى) 32 103 104 

الصبغى (+) 80› 81 

الصين 21ء 25 29ء 31« 46-42 51-49 
9 82-81 93 98 104 121 126- 
7 129 137 143-141“ 149-147« 
167-50 173-170 178-175 180- 
6 206-198 211-209 217-214« 
221-9 227-225 233-229 236 
43 245 248 250 251 255-254« 
260-8 266-263 269 271« 274« 
288 290 292 295 300« 309« 312« 
6 320-319 327-326 330« 334« 
342-1 360› 378-377 380« 387« 
397-34 402-399 409-406« 410- 
45 418 421-420 424« 429-426« 
433 445-441 478 491« 510-501« 
514 517 530-529 534 554 557« 
560-559 574 576 582-581› 586- 
587 591 593 598« 603“ 611-610« 
615-64 620-619« 624-623« 628« 
630 643 645 647-646« 649« 657« 
667 الاستبداد ف 44 142 154 257« 
20 395 402 410 441 452 514« 
7 559 560؛ المجتمع الزراعي في 229؛ 
الإقطاعات في 160؛ مشكلة ”الإمبراطور 
السب“ في 425» 427» 630+ البيروقراطية في 
6 الشيوعيةء انظر جمهورية الصين الشعبيةء 
القيود الفروضة على السلطة الإمبراطورية في 
1 104 342 514 554؛ الأسر السلاليةت 
انظر سلالات معينة 578؛ التطور الاقتصادي 
في 165 185 5 26. 615+ الخصیان في 204ء 
5 290. 426؛ بناء الدولة الأوربية مقارنة ب 
49 166 4433 الإقطاع تي 157› 158 159 
60 184 196 205 215« 326« 327« 
48 517؛ الأساطير المؤسسة ل 136؛ قناة 
الصين العظيمة 129؛ سور الصين العظيم 260؛ 
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نظام هان في 189؛ الفرضية الميدروليكية لتشكيل 
الدولة في 29 1 4 26+ الصين الإمبراطورية 342»› 
4 395 424 426 529+ تطور المند 
مقارنة ب 258؛ البنى القرابية في 322 324؛ 
المدرسة القانونية في 179ء 180 190؛ تقويض 
الس|ء في 182 196 215 231 395 406› 
7 408 410+ مارکس حول 32 43 83› 
04 129 142 158 236 245« 326« 
1 599 615؛ الغزو المغولي ل 517؛ الميراثية 
في 127 142» 170 176 187 191« 
194 202 209 211 215 254 300« 
0 351 396 397 424 529. 530« 
56 591 593 646 4647 الفلاحون في 
5 342 424 557+ دخل الفرد في 603؛ 
الانحطاط السياسى في 29ء 204 396» 593ء 
68 4647 سكان 198 205 401 415 
7 649+ إعادة ترسيخ الدولة الحديثة في 5 39؛ 
الدين في (انظر أيضا الكونفوشيوسية) 148 
7؛ القبلية في 147+ اغتصاب الإمبراطورة وو 
للعرش في 404 630 

الضرائب 34ء 159ء 165» 167» 170» 
1 197 199 213 252 260« 273« 
294 295 306 341› 371 381 394› 
25 451“ 459« 461“ 471« 477« 
1 482+ في أفريقيا 42› 43ء 80» 81» 93› 
109 120 138“ 139« 147« 197 245« 
2 286 327 333 416 425« 438« 
63 475 514 575 578 612 الكنيسة 
الكاثوليكية 46ء 184» 220 242 249» 
9 321 328 331 334 351 356« 
0 362 363 368 372« 454« 457« 
463 486 519« 439« 540« 562« 567« 
588 593 594 601 622؛ في الصين 21› 
27-5 29 31 37 45-42 47 49 51« 
62 79 81 91 93« 96« 99« 104« 105« 
07 121 126 130-129 132 141- 
143 152-148 155-154“ 158-157« 
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163-0 166 169 173-170“ 176- 
80 183 187 189 193“ 197« 198« 
20 206-202 211-209› 217-213» 
222-9 227-225 231-229 233»› 
5, 248-245 250 251 256-253« 
269-64 271 274 290 300„ 309« 
312 316 319 320 342 396 397« 
9 400 517 529 530 554› 560« 
565 574 576 581 586« 590« 591« 
56 598 603 605 606 610« 611« 
9 620 627 30 6؛ في الدانمرك 36» 39› 
47 354 450 554 555 562« 567« 
568 569« 570 621 في إنكلترا 41ء 47« 
08 194 296 324 325 326 348› 
352 353 354 355 369 371« 439« 
443 444 447 450 461(« 466< 470« 
7 472 498 503 531( 532« 533« 
54 535( 537(« 538“ 540(« 541« 546« 
50 551 552 555“ 560“ 563(« 564« 
565 566 568“ 570“ 581« 597« 601« 
0 4626 قي فرنسا 47» 727› 331› 427 
444 453 463 468 469“ 470« 471« 
85 494 499 532“ 540“ 546(« 556« 
3 4576 والعولمة 11 26 622 623› 
4 في هنغاريا 8 510+ في الهند 24» 25 
26 30 42 93 123 138 187+ في أمیرکا 
اللاتينية 24ء 29ء 339 425 38 4؛ في السلطنة 
المملوكية 262 283 287 290» 21 293 
6 297 386؛ في الإمبراطورية العثانيةء 
268 269 270 292 300 304 309› 
0 383 314 442 444 455« 489“ 
54 517. 529+ وحقوق الملكية 15؛ في روسيا 
265 407 4502 في إسبانيا 47› 184› 227› 
83؛ في الولايات المتحدة 12 

الطاوية 205 377 

العثانيةء (إمبراطورية) 267 482 301؛ 
المجتمع الزراعي في 303 312» 383؛ الفساد 


في 384 428؛ انحطاط 313 384؛ الحروب 
الأوربية التى خاضتها 267 299 311 486؛ 
فتح هنغاریا 9 تراث 10-306 3؛ السلطنة 
المملوكية التى هزمتها 292؛ الرق العسكري في 
270-68 305-304 9 316 حکم 
القانون في 310 382؛ روسيامقارنة ب 444» 
57 سناجق 300؛ الدولة بوصفها مؤسسة 
حاكمة في 306› 308› 316 

العراق 12» 35 37 135 140. 275272(« 
6 282 389 4433 القبلية في 37» 276؛ 
غزو 35 54 61 120-119 131 139› 
140 143 157« 166« 169« 190« 193« 
24 211-210 216 228„ 255„ 295« 
400 488“ 510« 515« 517« 519« 558« 
606 

العرب 21ء 37ء 47؛ المؤسسات الخيرية عند 
2 295 331+ توسع الخلافة العربية 134- 
6 272-271 4278-277 مارسات 
الزواج عند 227؛ نظرية الدولة الفارسسية التي 
تبناها 136 274؛ القانون الديني (الشريعة) 
308 382-381 386 389-388« 391« 
62؛ في إسبانيا 272 327؛ التجارة العربية 
5 المجتمع القبلي العربي 122 262 266» 
276-1 282 

العصائب الحمراء انتفاضة 459» 578 

العصر البرونزي 87 

العصر الحديدي 87 

العصور المظلمة 360 601 

العصور الوسطى 40ء 242 370» 447» 470»› 
543 

العلم والحضارة في الصين (نيدهام) 427 

العمل بنظام السخرة 257 

العوام» ثورة 489 

الغاليون» قبائل 114ء 126 

الغوبتيون 260 

الغوري» السلطان 294 297 

الفاطميةء الدولة 380 


الفايشيا 232 237» 240 

الفدرالي مجلس إدارة الاحتياطى 33 
الفرانجي»الحجرس 117 ٠‏ 

الفردانية 323.321319 325 534 600» 
657 الإنكليزية 41-13› 104 108 113› 
58 263 278 286 319 325-324« 
7 354 357 371 388-387« 439« 
49 531 538« 540« 550« 675“ 4676 
الحديثة 15ء 17 25ء 33 38 44ء 46 53› 
60« 80« 84 89 105« 109“ 121“ 130« 
39 142 153 166 170 177« 85“( 
92 195 211 254 263 273„ 297« 
0 315 322 338 340 350 361« 
69 375 382 396« 406“ 417« 422« 
45 439-438 455 473« 480« 497« 
54 534 542 551 553 563« 569“ 
50 583 587« 590« 597« 600« 602« 
65 619 624“ 626« 628« 460« 646« 
649 662 667. 4680 الأصلية 41› 56 
الفرنجة 112 126؛ القانون السالي (السالين) 
112 

اقساد 24ء 25. 30. 36 363 384 390› 
405 418 427« 437« 465“ 478(« 479« 
85 510 513 514 533“ 547« 549« 
2 566 613» ۰660 673؛ في أفغانستان 
6 613؛ في الكنيسة الكاثوليكية 363 486» 
1 في الصين 25ء 31» 406» 418 427› 
48 510 514 534 4614 في الدانمرك 
36 566 4567 في إنكلىترا 533› 552› 566¦ 
في فرنسا 364» 427» 47 465 478 479« 
552.54754 4660 في اند 24 025 30› 
1, 554+ في أميركا اللاتينية 24ء 438 478؛ 
في روسيا 30› 438› 478 511 513 514» 
67356 في إسبانيا 438› 479 5 48› 548؛ 
في أوكرانيا 36» 514 

الفضاء الإلكتروني 33 

الفلورنسيء المجمع (المسكوني) 523 
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الفيدا 247 392 

القادسية» معركة 272 

القاعدة الشرقية 419 

القانون العام 324 346› 348-347 352- 
354 356 368-366 381 434 532- 
533 537 539 551« 590« 617« 4659 
والمحاسبة 434 532 537 551+ والقانون 
المندي 378؛ والتكيف المؤسسى 30 6؛ والبرلان 
7 378 532 533 551+ حقوق الملكية في 
ظل 324 381 537 551 

القانون القديم (مين) 57 

القانونية 173» 189-177 194 202 

القائم» الخليفة 3 66 

القرابة 16« 37ء 44» 59 64ء 79ء 83-82 
85 88 96 106-103« 109-108« 114(« 
9 123-121 126 136-135 141“ 
43 147 150 153-152 157-156« 
160 170-168 173 177-175« 184« 
186 197-196 205 211« 219« 221« 
227-4 256 262 266 277 281« 
89 293 321-319 324 328-326« 
2 333 342 645 4648 مقدم الدولة 
والخروج من 266؛ الذكورية (الأبوية) 324- 
7 331 582 4641 في الصين 31» 43- 
44 51 93« 98« 104(« 137« 143-141« 
148-47 050 154-153 185-157(« 
160 161 163 165 167 171« 175- 
178 180 184 185« 187(« 194« 198« 
0, 204› 205 211 215 217 219« 
1 226 227 229 233-231 245 
0 251» 254؛ في أوربا 322-320؛ في 
المند 256-254» 260 262» 266-264 
0 344 357 365 373“ 377« 386« 
7 554 582 597 648 4649 ف أمیرکا 
اللاتينية 24› 438 475› 476› 478 480»› 
8 492 496؛ في الدولة الإسلامية 352؛ 
وحقوق الملكية 368 610 
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القرآن 268 380 

الكاثوليكيةء الرابطة 454 

الكارولنجية» الإمبراطورية 327 369 470» 
535 536 

الكايين انود 120 

الكسندر الأول قيصر روسيا 184 

الكسندر الثاني» قيصر روسيا 502 

الكسندر السادس» البابا 489 

الكلتيةء القبائل 107 

الكلونيةء الحركة 660 

الكنيسة الأبرشانيةء أتباع 540 676 

الكنيسة الشرقية 351 › 365 

الكورية» الحرب 619 

الكومان 504 

الكونغرس, الأميركي 16ء 426 

اللا-دولة 33)30 

اللاعنف 228 237 258» 649 

اللوثرية 568 621 

الماركسية -اللينينية 850 617 

الماركسية 32» 69ء 326» 638 

الماندرينى (الإمبراطوري) 149 195؛ تفويض 
الساء 395» 406 410 

المانيا 126 142 390 444 447 470« 
1ء 541؛ جماعات النسب الذكوري في 2 58؛ 
بيروقراطية 35 129 141 142 167 
169 170 171 176« 195 197 205« 
6, 212 214 225 261 4269 في عهد 
الإمبراطورية الكارولنجية 369» 470؛ الكنيسة 
الكاثوليكية في 249» 319 321 334 351» 
0 368 486؛ الخضر في 633؛ في عهد 
الإمبراطورية الرومانية 567؛ حرب الثلاثين سنة 
في 444 462 3 49؛ القيصرية 522 

الماوردي» أبو الحسن 380 

المأمون. الخليفة 279-278 

المتوكل الثالث 663 

المجتمع القديم (مورغان) 83 


الملجتمعات الزراعية 114 206 207 416» 
555 10 6؛ الملكيات المركزية في 307؛ التأثيرات 
البيثية والديمغرافية في 577 625 310؛ المزارع 
الکیری (لاتيفونديا) في 204-203 206 274» 
0+ الثورات الفلاحية في 57 5؛ النخب الحشعة 
في 28ء 169 298؛ الدين في 333 334 351› 
7 379 380؛ الضرائب في 208» 245» 
252 273 294 301 306 340 365« 
321 381 383 401« 435 451« 481« 
495 510 545 590 627 4607 إمکانات 
تقنيات الإنتاج للمجتمعات الزراعية 207 
المجلس الأكبر 30 559 

الملجلس الملكيء» الإسباني 487 

اللجلس الملكىء» الفرنسى 462 

٠330155 المحظيات‎ 

المحكمة الأوربية حقوق الإنسان 372 

المحكمة العلياء الولايات المتحدة 338» 344 
المدن 25 45 123 130 4175.151.147 
186 201 246 274 291 312« 327« 
0 375 435 448« 456« 467« 481« 
484 486 491 493« 500502« 526« 
52 541 542 543 544 556 561« 
562 564 608 620 4671 الأميركية 123؛ 
الصينية 542 اليونانية 5 44 المندية 425 المملوكية 
5 المورية 222» 252 253 254 255» 
6, 257+ التدمير المغولي ل 508 

المدينة القديمة (فوستيل دو كولانج) 88» 97- 
98 322224155 

المدينةء دستور 135 

المراسيم المنقوشة على الصخور 222 

المراكز الحضريةء انظر المدن 501 

المرسوم الذحبي 440 504» 506» 678 
الملسلمون 46› 135 258 262 275-270»› 
9 282-281 287-285“ 290„ 299« 
300 386-304 310 313 317-316« 
و2 4598 الأوقاف (الخبرية الإسلامية) 383؛ 
سيطرة المسلمين على البحر الحوسط 273 311؛ 


الحدود الجغرافية التى قيدت فتوحات 139؛ في 
هنغاريا 504» 509-8 في الهند 244 377 
2 نظام الرق العسكري لدى المسلمين 46 
27 271-269 277 282-281 285- 
287 290 299 300 386-304 310« 
3 317-316 529 598+ في إسبانيا 204› 
2 282 479؛ خللق دولة إسلامية (انظر 
أيضاً: الإسلام؛ الماليك؛ الإمبراطورية العثانية) 
273 386-385 

الملسيحية 7ء 99» 101ء 121 126 160. 
86 204 236 243 282 285« 288( 
1 , 319 321 328 329 331 334 
49 350 351 360 361 365 374“ 
5 377 379“ 380« 387« 392(« 407(« 
503 534 556 578 610 611« 656« 
0 662 4733 البنى القرابية التى قوضتها 
2 في مستعمرات العالم الجديد 494؛ في 
الإمبراطورية الرومانية 134؛ وحكم القانون 
34 360 374 375 377“ 379« 387“ 
2 610 611؛ القديسون في 99؛ التصوص 
المقدسة في (انظر أيضاً الكنيسة الكاثوليكية؛ 


المروتستانتية) 380 
المسيحيون 67 270 273 308“ 330“ 
350 362 › 373 384 516(« 581« 


0 الصليبيون 285 287 288 297؛ 
في اللإمبراطورية العثانية 267 270 383؛ في 
الإمبراطورية الساسانية (انظر أيضاً المسيحية) 
3, 274؛ عيد الميلاد 69ء 9 8؛ الاحتضالات 
الدنيوية ب 69 

المعتصم الخليفة 278 281 

المغرب 282 

الملغول 116 120-119 210 237 243« 
54 265 282 285 288-287 292- 
293 295 297 310 401-399« 504« 
509-58 517-515 519« 562-561« 
54 606 673؛ في أفغانستان 282 287- 
8؛ في الصين 121 210, 243-241 399 
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0 في هنخاريا 504 509-508؛ في الشرق 
الأوسط 122 282 288 293-292 297؛ 
موهاج» معركة 267 

المقاطعات المولندية المتحدة 45 

المهدي» الخليغة 277 

الموحدون 120 

المونداري 648 

الميروفينجيةء السلالة 126 

المئة مدرسة فكرية» عصر 172 

المئة حكمة 113 

الناصر محمد السلطان 293 

النايار 226 

النظام التراتبي الروسي 519 

النظام السياسي في جتمعات متغيرة (هنتنغتون) 
11 203.16 630.600.599 

النمسا 126 311 480 482 505 507« 
508 

التوبة 290.289 

النيلء وادي ۰133 7“ 287.140.139 
النيوليتي» العصر الحجري الحديث 606 
الماشميون (النسب الماشمي) 275 433 
اانزيةء الرابطة 541 567 

المجرة 97ء 220-219» 509؛ هجرة القبائل 
اهندو-آرية 224-222 

المند 26-24 30» 35ء 42 46 49 79ء 
81 84 93 107 123-121 126 138« 
43 219 222- 228-225 233-230 
237-6 245-242 246 253-248« 
256-5 260-258 253 266-264« 
9 320 326 344 357 373-372 
37 379 388-386 391« 393« 475« 
534 554 581 597« 648« £650-649 
الأنساب الأبوية (الذكورية) في 1ء المجتمع 
الزراعي في 239ء 448؛ الحكم البريطاني في 
8 ؛ مقارنة بين الصين و 158؛ الفسادفي 363ء 
4 13 6؛ اختلاف التطور الصيني عن نظيره في 
6-3 26ء 1 582-58؛ النمو الاقتصادي في 
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31 33 43 48 171 207. 340« 389« 
429 475« 485« 544« 570« 602« 606« 
09 11-610 6؛ صناعة السين)ا في 5 3؛ المغول 
في 116› 120 210 237 243 254 265« 
282 285 288-287 293 295« 297« 
1 400-399 504 4516-515 عقلانية 
الدين في 238؛ الدين في (انظر أيضا البراهمانية) 
2 244؛ حكم القانون في 345-339› 348» 
356-5 359 375-372 377« 379« 
2 386-385 391-389 393 395 
403 427-424 433 446« 450« 468« 
423 486 514 519« 529« 531« 537« 
58 546 554“ 561« 570« 573« 582« 
0 1 60+ القبلية في 128 › 132 › 138 » 140› 
1, 200 293+ انتصار المجتمع على السياسة 
في 261-259 

الهندية-الآريةء الشعوب 225-22298 228« 
232 

اهنود الأميركيون (انظر أيضاً سكان أميركا 
الأصليين) 112ء 480ء 489؛ هنود الأمازون 
130 

الهوبي» قبائل هندية 94 

الهوغونوت 454 

امون 243› 260 261 

الولايات المتحدة 27ء 28 29ء 35 42 94» 
6 338 434 477« 510« 511« 586« 
0 613 620 623 629؛ المحاسبة في 
3 434 4439 وأفغانستان 35› 39› 42› 
2 138 222 259 262 411؛ التقالید 
المناهضة للدولة في 173 12 4؛ البيروقراطية في 
0؛ أثناء ا لحرب الباردة 1 5 4؛ التوازن السياسي 
ختل الوظيفة 621؛ الأزمات الاقتصادية في 
8 الجريمة في 24ء 72ء 116 295 476؛ 
غزو العراق 276؛ واليابان 157 190 366» 
9 586 629؛ الحكومات المحلية في 248› 
1 33 3+ المؤسسة العسكرية في 270+ نظرية 
التحديث في 00 6؛ سياسة المحسوبية في 25؛ حكم 


القانون في 614؛الرق في 267؛ وكوريا الجنوبية 
1 1 62؛ الضرائب في 619 

الوهابية 389 

الويغ» التاريخ الليبرالي 433» 439 

اليابان 157ء 190 366› 390» 399› 586› 
629 

اليسار 28 104» 199 

اليهود 74ء 247ء 330-329» 360 504« 
550 660 في إنكلترا 47» 108» 194» 
326-4 348 354-353“ 439 443« 
450 461 464 472-469„ 538-531« 
546 552-551« 556« 565-563« 568« 
581 601597 620 626 657 4676 ي 
هنغاريا 3117› 498 503-502»› 507-506› 
9 518 556-555 564؛ ني الإمبراطورية 
العثانية 482؛ (انظر أيضاً: اليهودية) 351› 
392.380 

اليوجي» قبائل 259 

اليونان 21ء 44» 45 109.106.989746<« 
134 136 141 167“ 170“ 222« 224« 
25 244 252 257 280 289 310› 
2 367 439 622+ ضمن الإمبراطورية 
العثانية 310 

اليونان» القدماء 44ء 45ء 367؛ الدول-المدن 
في 484 564؛ ضمن التحالف الديلي 167؛ 
الأساطير الؤسسة لليونان 97؛ في المند 366؛ 
أسلاف اليونان من القبائل المندو-آرية 223» 
4+ البنى القرابية لليونانيين 354› 582؛ 
ميراثية 40؛ حكم القانون لدى 359 

اتتخاب طبيعى (اصطقاء) 59» 76 84› 86» 
56 586585584 

انتقاضة الحواجب الحمراء 209 

انتفاضة العصائب الحمراء 408» 459» 578 
انتفاضة العصائب الصفراء 205ء 210ء 568 


e 


إثيلبيرت» ملك إنكلترا 360؛ قوانين 349 


إثيوبيا 626 
إدارة الأغذية والأدويةء الولايات المححدة 33 
إرتعان» توماس 469 

إرنيريوس 367 

إسبانيا 184ء» 204 227 282؛ الأستبداد 
في 30» 44 142؛ المحاسبة في 433» 334»› 
9 جمعية النبلاء في (انظر الجمعيات التمثيلية» 
كورتيس) 4559 إفلاس 481»› 485» 559؛ 
الكنيسة الكاثوليكية في 142» 370.ء 395» 
0 الفساد في 30 362 363؛ الدمقرطة 
في 8 447 الإقطاع في 418ء 8 46؛ البنى القرابية 
9 ,320 321› 322 324 325 326› 
7 328 329 4330 الإنفاق العسكري في 
3ء 384؛ الفتح الإإأسلامي 135؛ مستعمرات 
العام الجديد 475 490؛ الميراثية في 40» 77» 
9 9 320 365؛ حكم القانون في ۰35 
7 38 42 180 220 334 337 338“ 
9 4340 الضرائب قي 34» 159ء 165» 
67 170 171 197“ 199« 213« 252« 
0 273 301 414 4415 القبائل الغازية 
ف 107+ بیع الناصب ف 2“ 445« 457« 
458 479 485 490 493 495( 533(« 
546 559 596563594563 

إسبانيا الجديدة (انظر أيضاً الملكسيك) 79+ 
إستفان» ملك هنخاريا 56 5 

إسرائيل القديمة 46 

إسكيمو 88 91 

إسلاموية 360 

إصقوث (قبائل) 259 

إصلاح 236 323» 515» 567 4601 في 
الدانمرك 562» 566 568» 569؛ واختراع 
المطيعة 436؛ وحكم القانون 366 393+ عزل 
روسيا عن 2 56؛ الإطار الاقتصادي المرتكز على 
6 دين الصين (فيبر) 427؛ عصر النهضة 
46 515 

إعادة المرائية 127 203 283 310 320» 
9 397 424 457 594 
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إعلان الاستقلال 55ء 58› 437 551 662 
إفريقيا 21 42 43 80 93ء 109« 120« 
138 197 245 272« 286“ 327« 514« 
5 4612 الأسطول الصينى في 416؛ 
الديمقراطية في 9 21 31 53 75 65“ 
95 218 237« 339“ 412 531« 4612 
الارتقاء البشري في 48 60ء 3 8؛ التجارة الهندية 
مع 245؛ البنى القرابية في 319 437 534؛ 
أنظمة النسب في 561 582؛ الميراثية في 77ء 
09 127 170 191« 310« 455« 475« 
7 576 الفقر في 608 618؛ الدين في 24› 
42 67 76 82 100 133« 205« 235« 
7 319+ جوب الصحراء 34» 127 598؛ 
الأميركيون الأفارقة 344؛ الأفارقة 37 109» 

290 

إكوادور 616 

إلكترونك فرونتير فاونديشن» شر كة 33 
إلیکسون» روبرت 347 

إندن» رونالد 649 

إندونيسيا 29 

إنغلء بال 506 

إنغلزء فريدريك 84 › 85 » 104» 600 
إنكشارية 270» 310-304 314-312»› 
594384 

إنكلترا 47 108 194» 296 324 325»› 
326 348 352 353 345“ 355 369« 
1 439 443 444 447« 450« 455« 
461 464 469( 470(« 4771< 472(« 503« 
1 532 533 534 535 537« 538« 
540 545 546 550 551 552« 555« 
556 563 564 565 566 568« 570« 
597 601 620 26 6+ المحاسية ني 47› 450› 
1 532؛ الدولة الممركزة في 371» 538؛ 
الحرب الأهلية في (انظر أيضاً الحرب الأهلية 
الإنكليزية) 41›» 439 531» 552-549 
٠ 5‏ 6 67+ التسوية الدستورية بين البارونات 
والملك في (انظر الماغنا كارتا) 194 371 503؛ 
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الديمقراطية في 450» 566 570» 4626 الإقطاع 
في 354 464 470 503 532؛ المدن الحرة 
والبرجوازية في 541 564؛ الثشورة المجيدة في 
(انظر أيضاً الثورة المجيدة)ء 552-549 564- 
٠ 5‏ 676؛ الفردانية في 565؛ تصنيع (انظر 
أيضا الثورة الصناعية) 597؛ الإنفاق العسكري 
في 447؛ مسستعمرات إنكلترا في العام الجديد 
4 الفتح النورماندي ل 369 » 535» 556؛ 
مستعمرات إنكلترا في أميركا الشالية 490؛ 
التضامن السياسى والاجتأاعي في 531 533» 
54 546 563 المؤسسات التمثيلية في (انظر 
أيضاً البرلان الإنكليزي) 493» 450ء 461 
0 نهوض الرأسمالية في 296؛ حكم القانون 
في (انظر أيضا القانون العام) 38 353325“ 
57 إلغاء القنانة في 8 49؛ الضرائب في 443› 
5 471 4545 مأساة المشاعات في (انظر 
أيضاً بريطانيا) 105» 108 

إیتاریا بر امانا (نص في دي) 227 

إيران» الجمهورية الإسلامية 22» 272» 282ء 
288 626.390.379 

إيزابيلاء ملكة قشتالة 480 

إيطاليا 296 331› 332-› 366› 369 385› 
444 456 480« 486« 498« 541« 559« 
5 6؛ الكنيسة الكاثوليكية في 4249 مستعمرات 
5 494-493؛ النورمانديون في 364؛ إلغاء 
القنانة في 4500 برجوازية مدينية في 541» 560 
إيفان الأول» أمير موسكو 517 

إيفان الثالث» قيصر روسيا 517-516› 522 
إيمان الرابع (الرهيب)ء قيصر روسيا 487» 520» 
523-2 528 530 674 

إيغان الرهيب (فيلم) 674 

إيغانز بريتشاردء إي. إيي 95ء 110 

إيلخانية» سلالة 288»› 301 

أبوبكر (الدليفة) 2 27 

أتاتورك کال 388 

أثيناء القديمة 531 

آجاتاشاترو» ملك ماغادا 251 252 


آحمدي نجاد» محمد 31» 207 

أذربيجان 288 

أراغون 480 671 

أرثوذكسية (انظر الكتيسة الشرقية) 361 363» 
5 393-392 561522519 

أرسطر 53 58» 367 

أرمينيا 288 

أسترالياء السكان الأصليون 88 

أستراليا 5 1ء 88+ برنامج المعونة الأسترالي 12؛ 
الليبرالي» الحزب الأسترالي 14؛ الأوسترو- 
آسيويةء اللغخات 648؛ البوشمن في 88؛ 
کالاهاري» صحراء 88» 115 

أصل الأنواع (داروين) 84 

أفغانستان 39» 42» 132» 138 222› 259› 
71 4598 الانتخابات ف 23 38 5“ 
95 339 388“ 390« 406« 476« 626+ 
الإمبراطورية الغزنوية في 2 28؛ سلالة كاشانا في 
8؛ في عهد اللإمبراطورية الماورية 252 54 2ء 
5+ حصة الفرد من الإنفاق الحكومى على 
الخدمات في 3 1 6؛ القبلية في 87ء 91ء 99ء 100ء 
7 122؛ حرب الولايات المتحدة في 35 
أفلاطون 53› 2814267 

آفینیون» باباوات 365 

ألبانيا 303 

أندرو الثاني» ملك هنغاريا 440» 503 

أنستاسياء قيصرة روسيا 20 5 

أنغء أمير ملكة وي 505 

أنغيفين» سلالة 505 

أوربان الثاني البابا 352 

أوزبکستان 23 

أوستروم» إلينور 640 

أوغسطين كانتربري 349› 360 

أوقطاي» خان 288 

أوقيانوسيا 138 

أوكرانيا 23ء 24ء 32› 184 341› 515» 526 


أولسن» مانكور 610 


أوليغارشية 208؛ في الصين 274» 406؛ في 
إنكلترا 434+ في فرنسا 3 46ء 467؛ في هنغاريا 
3 في المكسيك 438؛ في إسبانيا 384؛ في 
الولايات التحدة 463 

أيبك» قطب الدين 262 

آیزنشتاین» سیرغیی 674 

آرباد» سلالة 503» 505» 556 

آرثاساسترا (کوتیليا) 252 5 256-25› 258 
آرغهيم» حديقة حیوان (هولندا) 62 

آشوكا 254-253› 258-257 265 

آن لوشان 397 200 

آندي» إمبراطور الصين 155 

آي جنغ (كتاب التغييرات) 149 

آیرلندا 41 

آیسلندا 567 

آيفولء نقابة تجارية 245 


ES 
81 37 15 بابوا-غينيا ا جديدة 12 13 14ء‎ 
+622 “350 133 132 127 120 ,007 
الرجل الكبير في 13ء 14ء 15ء 110 120؛‎ 
350 القانون القبلل في 349ء‎ 

باتو خان 515 

بارزیل» يورام 5 67 

بارسونز» تالکوت 600 

بارك تشونغ هي 425 619 

بارلو» جون بيري 33 

بارو» روبرت 614 

باسکال الثاني» بابا 362 

باسکال» بلیز 68 

باسيل الثاني» أمير موسكو 516 

بافيون» موقعة 301 

بان بیاو 408 

باییس» داتیل 270 

برائدنيرغ 454» 502 

بربر» رجال قبائل من 120 

برتغال 21ء 438 444 
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برج بابل» القصة التوراتية عن 2 8 

برقوق» السلطان 293 

برلان (إنكليزي) 461 479(« 498 532« 
9 611؛ في أثناء الحرب الأهلية 548؛ حر كة 
تحديد الأراضى في 108؛ التضامن في 584؛ 
والضرائب 532 545 549 

بر لان (هندي) 224 378 

بر لمان باریس 462 466 

برلین» سقوط جدار 23 31 

بروتستانتية (انظر أيضاً الإصلاح البروتستانتي) 
237 540 

بروزاك عقار 636 

بروسيا 208 393› 441 454 499 510»› 
9 570؛ حكم القانون في 393؛ القنانة في 
208 

بریتشت) لانت 36 

بريطانيا 47» 139 141 183 244› 360› 
49 549 551 552 553« 554 613« 
6 680+ وزارة التنمية الدولية 549 
بریہادرانا 257 

بسمارك» أوتو فون 390 

بشتون (قبيلة) 329 

بطرس الأول (الأكبر)ء قيصر روسيا 520 523» 
54 525 527 563530528 

بلاشفة 20 5 

بلاکستون» ولیام 657 

بلوشستان 253 

بلوك› مارك 158 326 327› 657 674 
بلوم» جیروم 117 

بناء الدولة (فوكوياما) 10ء 12 

بنائية 345› 346 

بنغلادیش 514 

بنك إنكلترا 553 

بنکر» ستیفن 66 

بواتييه» مع ر كة 272 327 

بواز» فرانز 84 

بوتین؛ فلاديمير 31 513»› 626 
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بوربون» آل 275 453 454 

ہورما 226 

بوزبيك» غیزیلن دي 305 

بوزرب» إيستر 130» 605 

بوسنة 503 » 507 

بوغوتا 490 

بول» إثيل دي سولا 632 

بولندا 447 449 482 502 505 509› 
66854451150 

بولوك» فريدريك 356 

بولونياء جامعة 367 

بولیت» تشارلز 669 

بوليفار» سيمون 494 

بوليفيا 476 479 495› 616› 618› 710› 
24 

بومبي ۰122 ۰123 200 

بونتشارترین» لويس 458 

بوهيميا 499 › 510 

بویبلوء هنود 87 

بویت» هنود 91 

بيرس 287 289 

یبیس» صمویل 548 

بیتس»› روبرت ۰638 641 

بيداء المكرم 329 

بيرك إدموند 347 

بیرمان» هارولد 370 

بيرني» هنري 541 

بيرو 476» 477 479» 488» 489› 490› 
495 

بيروقراطية 261؛ في الكنيسة الكاثوليكية 601؛ 
في الصين 9 397 400 403 422.421« 
425 426 576 590 594 646+ قي فرنسا 
2+ في الانيا 495 646؛ في المند 261؛ في 
اليابان 680؛ في الإمبراطورية العثانية 269 
2 3؛ البرجيةء الياليك 292 293 298 
بیرون» خحوان 496 

بيري» الکومودور ماثيو 86 5 


پیزاروء غونزالو 489 

بیزارو» فرانسیسکو 486 489› 490 

بيزنطية» إمبراطورية 134 290 301 519» 
7 582 10 6؛ الكليسة الشرقية والقيصرية 
البابوية في 351 5 36؛ اللخصيان في 204» 260» 
2, 419 425 426؛ نظام إدارة الأقاليم في 
5 3؛ الفتح التركي لاإمبراطورية البيزنطية 267 
بیکر» غاري 235 

بیکر» هیو 99 

بيلا الثالث» ملك هنغاريا 503 

بيلا الرابع» ملك هنغاريا 504 

بيمبيسارا» ملك ماغادا 252 

بيندوسارا 258 

بینوشيه» أوغستو 615 

بینیدکت» روث 5 8 

بيوريتان (المتطهرون) 539» 546 

پیولوجی 48› 53 56 59 79 96.9486« 
138 240 346 573« 575« 584« 585« 
586 622592588 

بيوولف» ملحمة» 111 


= 
تاباخ (أو توبا)ء قبيلة 211 
تانىغ› سلالة 153 198 200 214 215› 
0 360 396 397 399 403« 404« 
405 408 424 594« 597« 4598 
البيروقراطية في عهد 33» 45 167» 169ء 
0 171 176 195 212 214 255“ 
269 382 400 421 422“ 424“ 576« 
0 594؛ القرابة في عهد 16ء 37 44» 59« 
64 079 82 85 88 96. 106104103« 
8 109؛ اليراثية في عهد 40> 77ء 109ء 
127 142 170 176 191187 2020« 
9, 254 267 283 298 300 320« 
351 397 451 457 470“ 485« 494« 
496 507 562.530 629 
تانغوت 399» 400 


تایبینغ» مرد ۰377 424 

تايزونغ» إمبراطور الصين 4+03 

تأيوان 42» 122 147› 153› 210» 395› 
601 615 

تتار 286» 516 

تحشيد «جماهير» المناطق الحضرية 437 تدمير 
الميراثية في 151 167؛ التطرف المطرد في أثناء 
5 ؛ وحقوق الملكية 368 610 

ترانسلفانيا 507› 508 

تركيا 317» 388؛ الترك 262ء 299» 373» 
4؛ في الدولة العباسية 2 28؛ في الصين 490؛ في 
هنغاريا 267 311 510؛ في لهند 282 320» 
7؛ في ترانسالفانيا (انظر أيضاً الإمبراطورية 
العثمانية) 507 508 

تروبریانده جزر 133 

تریفرز» روبرت 72 

تشارلز الأولء ملك إنكلترا 41ء 539 545» 
547 565 

تشارلز الشاني» ملك إنكلترا 41ء 547 549» 
565 

تشافیز» هیوغو 24 31› 478 

تشانغ» أسرة 213 

تشو» دولة 159 181 

تشولاس 651 

تشون دو هوان الجنرال 189 190ء 192» 
265.254193 

تشون كيو (حوليات الربيع وا لخريف) 150 
تشیل ۰82 670 

تی شی هادي 192,0 193 254« 
265 ` 

تشین»› دولة 149 150 165 167 168« 
1723 174 176 181“ 183« 184« 185« 
6 202 205 206 254 255 القرابة 
في 2 15؛ النجاح العسكري ل 167+ إصلاحات 
شانغ يانغ في (انظر أيضا سلالة تشين) 3 17» 175 
تشين» سلالة 149 153 166 181› 187 
0 202» 259+ الشقافة المشتركة التي طورعها 
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2 المقاومة الكونفوشيوسية ل 190؛ المبادئ 
القانونية في 190+ إعادة الميراثية في أعقاب 397؛ 
توحيد الصين في عهد 193 194 210 217» 
251 

تشينغ زوء إمبراطور الصين 416 417 

تشيئغ» سلالة 178 399 603 

تشیوء نظام 175 

تفويض السلطة 309 

تقمص (معتقد) 98» 237 

توباء قبيلة 211 

تورغو»› آن-روبير-جاك 596 

تورکاناء قبائل 109 

تورین» هنري دو لا تور 467 

توغو 285 

توکفیل» آلیکسي دو 436» 451» 615 
توكوغاواء أسرة عسكرية 586 

تولستوي 528 

تونس 282› 389› 486 

تونغا 133 141 

تونیزء فردیناند 43» 599 

تیت 200» 213 

تلور إدوارد 3 8 

تیلور» تشارلز 117» 295 

تیلی» تشارلز 143 

تيمورلنك 2 297« 298 

تيوتونية» شعوب 224 

تيودور 548 


ثابارء» روميلا 223 

اتشر» مارغریت 85» 617 
ثروة الأمم 542 615 
ثومبسون» أي. إيه. إيه 487 
ثينغان 113 
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a 
410.409 جانغ شي تشينغ‎ 
398 جاو کوانغ ین‎ 
»426 395 341 178 حمهورية الصين الشعبية‎ 
65؛ العقيدة الجمعية (في المزارع التعاونية) في‎ 
الثورة الثقافية في 21ء 478؛ النمو‎ 4 
الاقتصادي في 31 8 17ء 5 61؛ التطرف المطرد‎ 
565 في‎ 
514 جهورية أفريقيا الوسطى‎ 
288 »119 جنکیز حان‎ 
45 جنواء جمهورية‎ 
46 3 جنوب إفريقيا‎ 
410 »409 »408 ›398 جو يوانغ جانغ‎ 
408 »404 جو إمبراطورة الصين‎ 
210 جو»دونغ‎ 
›160 ›151 150 148 »147 جو» سلالة‎ 
البيروقراطية في‎ 4231 230 183 166,65 
›176 171.170 169 167 >45 33 عهد‎ 
«382 269 261 255 212 205,95 
»177 الكونفوشيوسية في عهد‎ +400 7 
4433 «409 “402 400 399 235 5 
الشرقية (انظر أيضاً حقبة الربيع والخريف؛ عصر‎ 
الدول المتحاربة) 160 168+ الإقطاع ني عهد‎ 
›395 المتأخرة 212؛ وتفويض السماء‎ 6 
434 395 392 391 الغربية‎ 410 406 
484 جواناء ملكة إسبانيا‎ 
626 جورجیا‎ 
503 471 جون» ملك إنكلترا‎ 
29 جونسون» سایمون‎ 
428 »416 جونغ زونغ» إمبراطور الصين‎ 
216 جي جياء قبيلة‎ 
397 ›216 ›214 ›213 جیانيى» قبيلة‎ 
193 192 جیانغ يو‎ 
175 جياو-ون» إمبراطور الصين‎ 
370 جيرار دو کامبراي‎ 
327 جیسکار دیستان» فالیري‎ 
94 جيش التحرير الشعبي» السودان‎ 


جیفرسون» توماس 55 

جيلاسيوس» البابا 360› 366 

جيمز الأول ملك إنكلترا 539 

جيمز الثاني» ملك إنكلترا 541-540 549ء 
565 

جين» سلالة حاكمة 202 211-210 213» 
398 

جينغ هي 416 428 

جينغ» إمبراطور الصين 194» 428 

جيونغنو» قبائل 193› 198› 211 243› 259 


RE E 
5750138711405 

حالة الفطرة X51‏ 53 54 056 57 63.58« 
82 ۰114 138 575 

حرب (انظر أيضاً الحرب الأهلية) 197ء 439« 
462 541 545 547 548 565« 4612 
مكافحة التمرد 134 200 252+ مويل 479» 
8 الابتكارات المؤسسية التي توجدها 176؛ 
ف العام الالشرسي 207 342“ 443“ 605« 
9 610 621؛ في الدول اللإسلامية 262؛ 
أسرى 152 259؛ والدين 308؛ حالة الفطرة 
5 53 54 55 56 57 82.58 114« 
8 5 57؛ القبلية (انظر أيضاً الحروب المحددة 
بالاسم) 267ء 271» 278؛ حرب الثلاثين عاماً 
4 462 493؛ حقية الدول المتحاربة 168» 
2+ حرب المشاة» الفرسان في 168؛ الجاعات 
القرابية في 326 349 582 600 

حرب الستوات التسع 552 

حركة تحديد الأراضى في بريطانيا 108 

حركة تركيا الفتاة 8 38 

حروب خلافة العرش 270 403» 404» 407» 
522 547 

حزب الخضر, الانيا 633 

حزب العدالة الاجتاعيةء الأرجنتين 496 

حزب العال البريطاني 14 


حزب المحافظين البريطاني 14 

حسین» صدام ۰35 483.4332779 
حضارات أمي ركا الوسطى 4+4 

حقبة الربيع والخريف 160 166ء 168؛ التربية 
والتعليم أثناء 201+ جماعات القرابة أثناء 156» 
160157 3190221168 

حقوق اللإنسان 453 578 

حقوق ال ملكية 104 105 106 107 108» 
109 128 207 208 245 254 257« 
65 324 340 341؛ في الصين 176 197» 
2 في إنكلترا 354› 538› 541 551 554› 
65 568 في فرنسا 344 458 4473468 
الفكرية 35؛ في الاقتصاد المالشوسى 343؛ في 
اللكسيك 618؛ في العام الإسلامي 381 382 
3 384 386+ في إسبانيا 486 487› 529؛ 
وحكم القانون 537» 614 

حكم القانون ۰16 23 25 30 39-3735 
42 44 46 47 75 142 180« 220« 
23 249 316 334 335 345-337»› 
7 348 355 356 359« 360(« 364« 
6 375-372 377 379 382 383« 
85 391-386 395-393 402« 424- 
428 433 436 446« 450« 452« 468« 
422 476 486 513 514 519« 520« 
31 538 546 554« 559« 561« 562« 
50 573« 582« 589« 590« 598« 601« 
602 609 610 611« 612« 614« 616« 
617 619« 620« 624« 628« 657« 658« 
7 680؛ والاستقلال الذاتي 393؛ افتقار 
الصينيين إلى 341 395 428؛ في الدانمرك 
0 555 566 570؛ والنمو الاقتصادي 
0 612.609 614 619 620+ في إنكلترا 
(انظر أيضا القانون العام) 450 537 538 
6 554+ في فرنسا 473 573+ في لهند ۰379 
6 390 393؛ في أميركا اللاتينية 476؛ 
في الشرق الأوسط 379 382 386 393؛ 
أصول 46ء 337 340 5 34+ في الإمبراطورية 
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العثانية 59 والدين 356› 359› 360 372› 
34 375؛ الروماني (انظر أيضاً قانون جستنيان) 
6 486+ في روسيا 519› 529 561 562؛ 
في إسبانيا 6 48؛ قي الولايات المتحدة 573» 620 
حى البحث عن الذهب في كاليفورنيا 39 6 


e 
306 خسرو الأول» إمبراطور فارس‎ 
»83 55 خطاب حول أصل التفاوت (روسو)‎ 
103 
134 خلافة ذات طابع أبوي‎ 
263 خلناني» سونیل‎ 
288 إمبراطورية‎ ٠ خوارزم‎ 
132 خيتاي» قبيلة‎ 


ل 
دار الحرب 285 286 

دارماساسترا 232 

داروین» تشارلز 84» 346› 584› 586 

دامیاني» بیتر 362 

داورينية اجتأعية 115 

داونینغ» جورج 548 

درافيدية 226 . 227. 329 

دمقرطة 11 21ء 22ء 344» 434 

دنكاء قبيلة 94 

دو فال» فرانس 62 

دورکهایم» [میل ۰92 599.581.2210« 
615 

دوغلاس» ستیفن 662 

دولغوروكوف عائلة 528 

دیاز» بورفیریو 618 

دیکارت» ریه 345 

ديمقراطية 9 26-21 33-31. 3938.35« 
42 44 47-46 53 75 79 165 195« 
268 244 265-263 270 273 339» 
340 345 372 393-392 412„ 434« 
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46 439-438 450 463 478-466« 
496-5 513 531 541 552-550« 
566 570-568 578 583 595« 598« 
601-60 611 621-614 623« 625- 
626 629-628 633 662 665« £677 
والمحاسبة 38 39 47» 196 434 439»› 
450 497 531 551 620« 625« £628 
الأميركية 436 625+ الدستورية 439» 566؛ 
في الدانمرك 569 570؛ والنمو الاقتصادي 25› 
26 31 33 340 613 614 615« 616« 
8 619 620 4677 في إنكلترا 47 434› 
439 450 531« 550« 551« 552« 601« 
7 620 626؛ والشورة الفرنسية 9> 466» 
9 في لهند 24؛ في أميركا اللاتينية 21ء 24ء 
42 339 340 438« 476 478« 495« 
6؛ شرعية 393؛ الليبرالية 21ء 22ء 23 ٠31‏ 
38 53 0438 618.616615.5700531“« 
625 628“ 9 برامج تشجیع 3 وحکم 
القانون 42ء 616؛ في روسيا 513؛ الاجتماعية 
570 

دینغ شياو بینغ 104» 429 

دینغ» کنت 664 


راجاستان» مشیخات E‏ 260 
راجبوتیون 262 

راغ قي دا ۰223 236 

رانغام» ریتشارد 61 

رأسالية 25 26ء 33» 47 158 185» 
236 296 326 530 552 601« 602« 
7 4623 الأستبدادية 530›» 552 623؛ 
والبرجوازية 602؛ العالية 25ء 26ء 33؛ وحقوق 
الملكية 324 529 604.551 618+ نموض 
602 617 

رق 267؛ في الصين 309 316؛ لدى اليونان 
والرومان ۰44 45 46 136.109.106.98« 
170,71 224 225« 2 في الهند 247؛ 


العسكري (انظر أيضاً الرق العسكري) 276» 
269 277 281 282 286-285« 289- 
0 300؛ في روسیا 288؛ في مستعمرات 
إسبانيا ني العام الحديد 486› 9 48> 490» 492؛ 
في المجتمعات القبلية 37؛ في الولايات المتحدة 
586 

رواندا 626 

روبرتسون» غرایمي 662 

رورجين (قبيلة) 399» 400» 429 

روريك» سلالة حاكمة 516 521 556 
روسو جان-جاك 55 57 83› 88 114» 
128 

روسیا 22 25ء 29» 30 42.39 47 104 
117 121 184 208 222« 265« 269« 
288 340 399 407« 436« 438« 444« 
447 478« 482« 498« 499« 500« 502« 
506 511 513 519-514 521“ 524 
530-5 532 544 545 555» 556« 
563-1» 626؛ الاستبداد في 513» 514»› 
5 جمعية النبلاء في 407؛ الشيوعية (انظر أيضاً 
الاتحاد السوفيبتى) 104 347» 438» 523» 
7؛ الدمقرطة في 38 4؛ التنوير في 562438« 
3 القبائل الهندو-آرية في 222؛ خريطة 518؛ 
الخزو المغولي ل 515؛ تصنيف النبلاء وترتيبهم في 
3؛ الدين في (انظر أيضاً الكنيسة الأرثوذكسية 
الروسة) 363 519 522 4561 المؤسسات 
التمثيلية في 522؛ حكم القانون في 19 5؛ سلالة 
روريك الحاكمة في 516 521 556؛ القنانة 
في 500 510 525 526؛ الروسية»ء الكنيسة 
الأرثوذكسية 363 519 522 561؛ الروسية- 
اليابانيةء حرب 522 

رومانسية امالك الثلاث (لو غوانجونغ) 210 
رومانوف أسرة 407 521 

رومانيا 32 

رومولوس 99 

رومیو وجولییت (شکسبیر) ۰326 210 
ریستون» وولتر 33 


ریشليو» الكاردينال 481460 
ریغان» رونالد ۰103 306 


1 
G+ 
8 


زائیر 295 

زکریاء فرید 280 
زوکس» جینو 333 
زولوفت 636 

زي تشان 169 


زیمسکى» مجلس 522 523 


-س- 
ساتافاهاناء سلالة 260 

ساتیابوترا 260 

ساسانيةء إمبراطورية 272» 273 

ساکس» جيفري 613 

ساكسون 348 

سالتيكوف» أسرة 528» 530 

سالنز» مارشال 86»› 114 

سالي (قانون) 38 6 

سامودراغوپتا 260 

سانتو دومینغو 490 

ساهول» القارة القديمة 81 

سایمون» هربرت 84 

سباهية 305» 488 

سبنسر؛ هربرت 84 

ستالین» جوزیف 385 520» 674 

سترایر» جوزیف 354 

ستیبان» ألفرد 662 

ستیوارت» آل 546 552 

ستیوارد» جولیان 86 

سقراط 343 

سكان أميركا الأصليون (انظر أيضاً أساء القبائل 
الهندية المحددة) 56 83ء 88ء 120 637» 648 
سکاندا غوبتا 260 

سکوت» جیمز 175 
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سلاف قبائل 97 

سلطنة المماليك 282 2 66؛ البحرية 524» 662»› 
287 288« 289« 311297 486« 489 
سلفادور 24 

سلوفاکيا 503 

سلوفينيا 03 

سليم الأول (المتجهم)ء السلطان 313 

سليم الثالث» السلطان 270 

سليم الثانيء السلطان 305 

سليمان القانوني» السلطان 305 508 

سليان» جزر 14؛ الرجل الكبير في 15 13 
سميث» آدم 238 458» 467› 544-542› 
615569 

سن» أمارتيا 265 

سنغافورة 425 

سنکوه» فوداي 117 

سو سونغ 428 

سوبوتاي 515 

سور الصين العظيم 266 

سورية 282› 278› 288› 289› 292› 310؛ 
الرق العسكري في 267 269 277» 282» 
5 286 298 300 304 الغزو المغولي 
57 519 606؛ في عهد الإمبراطورية العثانية 
267 268 269 270 292 300 304« 
9 310› 383 314 442 4444 القبلية 
في 113 128 138 4293200151140 
العهد الأموي 273 387380275 

سولا 123 380 

سومر 170 

سون تسو 163 150 

سونداء القارة القديمة 80ء 106ء 138 

سونغ» سلالة 09+ 

سونغاء سلالة 148 405 409 

سوهارتو 615 

سوي» سلالة 215 399 400› £4408 
البيروقراطية في عهد 197 212 397» 594» 
1 القرابة في عهد 16 37» 44 59» 64ء 
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9 82 83 85 88 10596 106 109(« 
14 119 121 122 123 126 135« 
1 143 147؛ البراثية في عهد 40 77ء 
09 027 142 170 176 187 191« 
02 203 211 212 254 257 267 
283 298 300 310 320 351« 362« 
365 369 403 423 424 449 451 
455 457 470 472 475 485 494« 
96 507 530 548 549 562« 589؛ 
الدين في عهد 204ء 219 232 235» 286ء 
297 308 319 351 382 385 452« 
581 

سويد 447 524 

a 

سیتی بانك 33 

سورالیون 117 

سيرفس, إن 88 94 

سيغسموند» ملك هنغاریا 503» 504 

سیليسيا 507 


-ش- 
شارل الخامس» ملك إسبانيا وعاهل الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة 183 305 445 480 484 
شارل السادس» ملك فرنسا 471 
شارلان 44› 215 660 
شاسترا 378 
شاغنو» نابلیون 61 
شاكا (قبيلة) 259 
شاندراغوبتا 252 253› 258 
شانغ لو 213 
شانغ يانغ 173» 192 
شانغ» سلالة 15715136 
شتاين» البارون فوم 495 
شر كة اند الشرقية 387 
شکسبیر» ولیام 210» 326 
شلزويك 567 


شال أفريقيا 652؛ فح البربر (الموحدون) ل 
0 المسلمون في 139 

شمبانزي» قرود 53 60 61 ۰62 63 ۰64 
65 73 74 1161158977 
شو جنغ (كتاب التاريخ)149 

شودرا (العامة) 220 232 236 241 243 
252 

شورمان» فرانز 196 

شوشون» هنود 112» 265 

شون زي 172 

شي جنغ (کتاب الأناشيد) 414 

شيا» سلالة 150 

شیانء الدوق 170 

شبریمیتوف» الکونت ن. ب. 500 

شيك آلن 646 

شيكرز» (طائفة الهزازين) 581 

شين زونغ» إمبراطور الصين 423» 425 


-ص- 
صابروال» ساتیش 246 

صربا ۰503 ۰505 8 5؛ والكنيسة الكاثوليكية 
0 424 249 319 321 334 351؛ 
في الصين 377 378 380؛ ني الدانمرك 567ء 
8 في هنغاريا 498 510؛ في روسيا ۰363 
9؛ في المجتمعات القبلية 97 

صفرية الناتج 73ء 578 

صفويون 311 314 663 

صقَليةء المافيا 96 

صلاح الدين 289 

صندوق النقد الدولي 623 

صوفي ماغدالين» ملكة الدانمرك 562 

صومال 34» 39 


-ط- 
طاعون 296, 298› 312› 547 
طورسون بك 381 


٤ 275 عائشة‎ 

عباسيةء الخلافة 267 277, 282 

عبد الملك (الخليفة الأموي) 273 

عبد مناف 275 

عثان» الخليفة 273» 276-275 

عصر الاكتشافات» الصينى 189 

عصر الأزمات 522 ٠‏ 

علاء 382 386 

على (الخليفة) 275 

عنف 58 62 71 73 78 115 128 
29 131 137 138 167 4172 ي 
المجتمعات الزراعية 295 328 446» 578» 
6 في مجتمعات الشمبانزي 62 115؛ في 
الصين 167 231 587+ بوصفه مركا لتشكيل 
الدولة 27ء 71ء 127؛ في إنكلترا 115 118ء 
570,67 4578 في فرنسا 547 570» 596؛ 
في المند 25ء 121120 132+ في مجتمعات ما 
قبل التاريبخ 129. 167؛ وحقوق الملكية 15ء 
35 103 105 107 109“ 176« 207« 
208 245 254 257 265 324 340« 
1 342 343 368 377 382« 386« 
428 435 458 464 368 487 529« 
537 538 551 554 610« 614« 4628 
والدين 46ء 70ء 97 98 100ء 134 136› 
07 235 308 340 4351 في روسيا 407› 
519515 

عيد الفصح 89 


عين جالوت» معركة 288 


غاليبولي» معركة 315 

غانا 230 231 › 251 2564252 280257 
غاندي» إنديرا 244 

غاوزو» إمبراطور الصين 193 197 200 
غاوزونغ» إمبراطور الصين 403398 

غراتيان 368› 388 392 
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غرامتشی» أنتونيو 10 633 

غرنغ» جون 94 

غروندفیغ» ن.ف.س. 570 

غريغوري الأول» البابا 329 582 

غريغوري السابع» البابا (انظر أيضاً الإصلاح 
الغريغوري) 242 

غلنر» إرنست 89 

غو ویی 398 409 

غو یانوو 418 

غواتيالا 490 

غوبتاء سلالة 257 262 

غودونوف» بوريس 522 

غودي»› جاك 328› 329 330 

غولد» ستيفن جاي 588 

غولده هارولد 370 

غولدستون» جاك 312 

غوليتسين» عائلة 528 

غومیز؛ روي 485 

غونغسون هوني 198 

غیرتز» کلیفورد 85 

غينيا الجديدة (انظر أيضاً: بابوا-غينيا الجديدة) 
15-2 37» 61 81 107 120« 130« 
133-132 350 622 631 637 640 


0 


= 
فارس» بااد 134ء 136 170 222 253» 
4, 277 282 4314 الاستبداد في 273+ في 
عهد الإمبراطورية الغزنوية 282 القبائل الهندو- 
آرية في 2 22؛ في عهد الإمبراطورية المورية 53 2› 
4 الميراثية في 170 5 5 46 في عهد الصفويين 
314311 
فاطمة 135 
فالون» جورج 377 
فانواتو 133 
فايكنغ 36› 132.117 133 327» 567 
فاینر» إس. إي. 122 
فدراليةء أوراق 103 510 
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فرانك (الفرنجة) الساليين 112 126 

فرانك روبرت 578 

فردينانده ملك أراغون 480 488 

فرنسا 47 26 1» 355 453 60 5؛ الاستبداد 
ي 427 468 469 497 514 533 
2 54 5؛ المجتمع الزراعي في 455؛ النظام 
القديم في 453» 469 514» 576» 596؛ 
الغزو العربي ل 272؛ نظام المراتب الأرستقراطية 
في 3 46 9 46؛ جمعية النبلاء في (انظر الجمعية 
العامة للطبقات الثلاث الفرنسية) 532» 556؛ 
البكالوريافي 316؛ الكنيسة الكاثوليكية في 331» 
64 40 5+ الحملات الصليبية التى شنتها 287؛ 
الإقطاع في 469؛ الأزمات المالية في 553 558؛ 
انتفاضة الفروند في 462 463 484» 497؛ 
استحالة الإصلاح في 560؛ المشرفون الإداريون 
والمركزة في 533؛ ماكيافيللى عن 299 300؛ 
الإنفاق العسكري في 1 48؛ مستعمرات فرنسافي 
العام الجديد 444؛ إلغاء القنانة في 498 501؛ 
المحاكم المستقلة في 347؛ الجمعيات ذات السيادة 
في 468 32 5؛ الضرائب في 444 470 471» 
0 القبلية في 26 1ء 56 5؛ مارسة بيع المناصب 
الرسمية في (انظر أيضا الشورة الفرنسية) 468» 
494 563.546 

فريجي» أو مشيخة «غانا سانغا» 251 252 
فرید» مورتون 90 

فريدريك الثاني (الأكبر)ء ملك بروسيا 450 
فريدم هاوس» مؤسسة 21 22 

فلاحون 208ء 209ء 213 214؛ في الصين 
205 216 342 408 424 426+ في 
الدانمرك 569 570 585؛ في إنكلترا 324» 
5 546 563 568؛ في أوربا الإقطاعية 
والحديثة الميكرة 443 445 446 448 556› 
57 في فرنسا 355 456 458 459 469› 
1 499 659؛ في هنغاریا 440» ۰507 
9 في اند 220 230 262؛ في الدولة 
المملوكية 296+ ني الإمبراطورية العثانية 301» 
303 304 306 312 313« 383« 655+ 


في روسيا 500 502 523 524 525› 
6 527 4528 في اسکندنافيا 424 597؛ 
انتفاضات الفلاحين (انظر أيضاً القنانة) 459» 
557 

فلاديميرء الأمير 117 

فلبین 514 

فلیتشرء غیلز 674 

فنزویلا 626 

فورونتسوف» الكونت 500 

فوستیل دو کولانج» نوما دینس 88 

فولاني» قبائل 109 

فولتير 435 562 

في روسيا 288› 517-515 519 4561 المون- 
خير 648 

فيير» ماكس 45 134 159» 197» 235» 
9 254 307 323 333 427 495 
9 599 601؛ عن البيروقراطية 45 197» 
9 عن السلطة الكاريزمية 133 134+ عن 
الإقطاع 159+ نظرية التحديث 203» 600+ عن 
الدين 563 

فیتفوغل» کارل 129 142 

فیتتام 140 190 

فیجی 133 140› 141 

فیلاسکو أندريس 249 

فیلدمان» نواه 389 

فیلمر» روبرت 550 

فيليب الثالث ملك إسبانيا 493 

فيليب الثاني» ملك إسبانيا 480 493 

فيليب الرابع» ملك إسبانيا 485 

فيناء املك 249 

فینوغرادوف) بول 110.107 112 

فیودور» قیصر روسیا 522-521 


-ق- 
قاراخاني (قرغیزي حالیا) 5 65 
قاعة النجوم حكمة اللك 352 546 
قانصوه الغوري» السلطان 297 


قانون کنسی 366» 519 

قرابة العصب (النسب الذكوري) 224ء 93ء 99ء 
7 187؛ في الصين 224 147؛ في أوريا 93؛ 
في اند 224+ في روما 99 

قريش» قبيلة 135 271 272» 275 
قسطنطین» إمبراطور روما 360 

قشتالة 444› 480 481 483 484 485› 
486 487 532.489 

قفجاق» ترك 287› 293,292 

قلاوون» السلطان 292 

قنانة 501 502 503 510› 525 526› 
9 5 سستافنزبوند (۵ اء« ه5)» شکل من أُشکال 
القنانة 569 

قوانين الفصل العنصري 510 

قوانین مانو 232ء 249 

قوبلاي خان 398› 399 

قوزاق 526› 527 

قیصر» ویوس 114 

قيصرية بابوية 126 

قيود» مفروضة 342 382 414 


دك 

کابیتیان 369› 56 5 

كاثرين الثانية (العظمى)» قيصرة روسيا 562 
كائوليكية» الكنيسة 46ء 242ء 249 319» 
1 331 0,334 351 357 360 362« 
363 365 368 372 381« 386« 457« 
486 519 540 567 582 588. 594« 
1 السلطة البراهمانية مقارنة ب 4258 تبتل 
الرهبان في 362 457؛ وإنكلترا 47ء 352» 
37 369 371« 458« 540(« 568« 581« 
1 في فرنسا 7 331 364 371« 458« 
0 الإصلاح الغريغخوري في 365» 368 
1 ؛ في هنغاريا 518 66 5؛ الج اعات القرابية 
التي دمرتها 319 321 331 334 351؛ 
الحلفاء السياسيون ل 370؛ وحقوق الملكية 381 
6 487 541 568 4582 اللإصلاح 


الفهرس | 729 


البروتستانتي والمظالم والشكاوى الشعبية من 
3 601۰567 وحکم القانون 46» 249» 
2 334 335 356 360 366 372« 
6 486 519 582 589 4602 في إسبانيا 
47« 456« 486 

کاربینی» الأسقف 515 

كارل الثاني عشرء ملك السويد 524 

کارنیروء روبرت 132 

کاروٹثرز» توماس 23 

کازاخستان 23 

کاستروء في دل 478 

کائی 252-251 

کافیراج» سودیبتا 262 

كالفينية 677 

کال ارء اتحاد 567 

کالینجن» شعب 96 

کاناي» مع ر کة 129 

کاو یي 212 

کاو کاو 210 212 

كايكولر» طبقة نساجين تاميلية 246 

کتاب يوم الحساب 371 

کراکوف» جامعة 367 

كربلاء معركة 275 

کرد (الأکراد) 287» 329 

کرواتیا 503 

کرومویل» أوليفر 41» 547» 565 676 
کروییر» ألفرد 85 

کشاتریا 220 232» 237 240 373 

کشمیر 261-260 

كلارك» غرغوري 681 

کلوفیس 112 126 349 

كليمنت الثالث, البابا 364 

کندا 42 115 

کواکیوتل» هنود 224 

كوانغجو» مذبحة 619 

کوبا 478 

کوبر [سکیمو 115 
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كوبرولوء الصدر الأعظم 314»› 268 
كوبنهاغن» جامعة 367 

کوتادغو بیلینغ 655 

كو جييف» ألكسندر 553 

کورتیز» هبرناندو 483› 486› 488› 489 
کورتیس» جمعيات (تمثيلية) في إسبانيا 59 5 
کورفینوس» ماتیاس 507 

كوريا 32› 420› 425› 601 605 613› 
618616 

كوريا الحنوبية 425 

كوريا الشمالية 605 

کوسالا 252.251 

کوستین» الم رکیز دي 515 

كوشانا» سلالة 259 

كوغوريوء بملكة 214 

كوك إدوارد 347 539 

کولبیر» جان-بابتیست 462 

کولبوس» کریستوف 488 

کولومبیا 24ء 34 

کولییر» بول 612 

کومانئی» هنود 120 

کوندي 464 

کونفوشیوس 150 172» 177 

كونفوشيوسية 150 165 172 177» 178› 
9 180 189 194“ 195« 196« 198(« 
01 205 325 399 400 402« 405 
9 421 424 19 6؛ العداء للمرأة 402+ في 
عهد سلالة هان 197؛ في عهد سلالة مينغ 421› 
4؛ في عهد سلالة سونغ الشمالية 399 400؛ 
تصحيح الأسهاء في 409+ والضريبة 416 
كونفوشيوسية محدثة 399 

كويكرزء طائفة دينية 540» 676 

كيانغ» قبيلة 211 

کیبلنغ» ردیارد 141 

کیکویوء کینیا 96 

کیل» لورنس 115 

کینیا 96 ۰109 246 


-ل- 
لازلیت» بتر 551 
لافیر» منحنی 306 
لاوس 140 
لاون الدابرون دو 370 
لبنان 272 
لندن» الحريق الكبير 547 
لو غوانجونغ 210 
لوء أسرة 169 
لو» دولة 169 
لو قبيلة 95 
لوبلان» ستیمن 61»› 115 ۰596 607 642 
لوثرء المختصر الوجيز للتعاليم الدينية 568 
لوثر» مارتن 363› 567 568 570 
لود الأسقف وليام 539 545» 676 
لود» جون 465 
لودون» جون 528 
لوك جون 52 57-53 63ء 128» 550» 
565 578-577 
لوكنر ضد نيويورك (1905) 344 
لونغشان» حقبة 151149 
لويس الأول» ملك هنغاريا 405 
لويس التاسع» ملك فرنسا 287 
لويس الثالث عشر» ملك فرنسا 460 539 
لويس الحادي عشرء ملك فرنسا 463 
لويس الخامس عشرء ملك فرنسا 467 
لويس الراببع عشر» ملك فرنسا 463» 464» 
540 533 676599 
لويس السادس عشر» ملك فرنسا 467 
لويس» مارك 162 
لي تشى (كتاب الطقوس) 149 
لي زيتشينغ 420 
لي سی 192191 
لي کوان يو 425 
لي يوان 214 397› 398 
ليء ٻانغ 200 
ليانغ» إمبراطورة الصين 204 


لياو» إمبراطورية 399 

ليبانتو» معركة 486 

ليبرتارية (والليبرتاريون) 34» 58 345 357 
لیبست» سیمور مارتن 42 614 

ليبيا 389 

ليتوانا 499 518 

ليتون» الكسندر 546 

لیفایشان (هوبز) 55-54 105 125 128› 
641.406.138 

لیفنسون» جوزيف 169 

ليفونيا 499 522 

لیفی 167 

لینکولن» أبراهام 372 

ليو بانغ 408 

ليوء آسرة 209 

ليون 30 483 489 

لیونتین» ریتشارد 588 


133 i SEAS 

مادیسون» جیمز 103 

مارتیل» شارل 272 

مارکس» کارل 41» 43» 158 615 617» 
6-65 67؛ إلغاء الملكية الخاصة كا طالب 32» 
104-3؛ نمط الإنتاج الآسيوي 84ء 84- 
5 129 245-244؛ التأريخ الماركسي 158؛ 
نظرية التحديث الماركسية 43» 323 544» 
1 601-599؛ حول الدين 100 235- 
6, 325 81 5؛ اضمحلال الدولة وتلاشيهاء 
حسب نبوءة 32 

ماري» ملكة اسکتلندا 39 5 

مازارین» جولز ۰460 462 

ماساتشوستس للتقانة» معهد 600؛ مركز 
الدراسات الدولية 600 

ماساكوء أميرة اليابان 155 

ماساي» قبيلة 109 
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ماغادا 230 252-251 255-254 257 
260 

ماغنا كارتا 40 371 440› 503 

مافيا 96 

ماکنیل؛ ولیام 655 

ماکولي» باربنغتون 258 

ماکیافیلل»› نیکولو 299 300» 302» 316» 
409 ۰ 

مالبار 226 

مالشوس, توماس 207؛ مالوسي» النموذج 17› 
9 605 10-607 6؛ والصين في عهد سلالة 
هان 342؛ التطور السيامى وفى 11 130» 
7 574 621-620 وحکم القانون 343 
ماليزيا 618 

مامداتي» حمود 109 

مانافا-دارماساسترا 232 

ماو تسي تونغ 21 179 341„ 620.478 
مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية 36 6 
مجاعات 501› 605 

مجتمعات الصيد وجمع الثمار 406» 625 
مجتمعات النسب الأمى 94-93 122 
مجتمعات أبوية السب (انظر أيضاً خط النسب 
الذكوري) 61. 153 163 226 230 
مجتمعات أمومية 94-93 

مجتمعات ذكورية متماسكة (الرابطة الذكورية) 61» 
9 324 329-326 641.582331 
مجتمعات قبلية 37» 44 87 91+ العربية 122» 
6 578 10 6؛ الصينية 4147 الأوربية 472› 
7 4624 الهندية 120ء 223؛ في أميركا 
اللاتينية 24ء 49 98ء 204؛ القانون والعدالة في 
0 ؛ الشرعية في 38 3 388 5 56؛ تخفيف حدة 
النزاعات في 91ء 350 645؛ الملكية في 103؛ 
الدين 41 3 56؛ المجتمعات على مستوى الدولة 
مقارنة ب ٠132125‏ 262؛ الانتقال من التنظيم 
على مستوى الزمرة إلى 587 4596 التركية 509» 
0 الحرب والغزو بواسسطة (انظر أيضاً القرابة؛ 
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النسب؛ أسماء القبائل الملحددة) 105 109 
1271 0123122 1501471360126 
مجر 440 

مجلة الأحكام العدلية 388 

مجلس العموم» الإنكليزي 545 

مجلس أبحاث علم الاجتماع 600 

مجلس جزر اهند 480 

مجموعة القوانين المدنية (انظر أيضاً قانون 
جستنيان) 367-366› 392 486 

حاسبة 248؛ في الصين 217؛ الفساد وغياب 
المحاسبة 70 3؛ في إنكلترا 31 5؛ في فرنسا 468 ؛ 
في هنغاريا 32 5؛ المحاسبة الإجرائية 434؛ وحكم 
القانون 446» 450» 468 473» 4476 في 
روسيا 514؛ في إسبانيا 86 4؛ قي الولايات المتحدة 
598 

حسوبية 25› 122 123 403 405 423› 
454 455 496 528 530“ 546“ 547« 
9 594؛ في الصين 403» 405» 423 في 
إنكلترا 546 547؛ في المند 25؛ في المكسيك 
6 في روسيا 528 30 5؛ في الولايات المتحدة 
123 

محكمة الجنايات الدولية 372 

محمد 135-134 2770175-271 

محمد الثالث» السلطان العثاني 307 

محمود الثاني» السلطان 270 

مراد الرابع» السلطان 314 

مشيخيات 133 137» 140 161» 230» 
1 260+ في الصين 123 137 161140 
0 231 260+ في المند 230 231» 260؛ 
في أوقيانوسيا 133 

مصر 29 46 135 222 282 6 28؛ القديمة 
44 141131-130 4170 الخلافة الفاطمية 
في 54 3؛ السلطنة المملوكية في 285» 289-286؛ 
في عهد الإمبراطورية العثانية 310-309 383؛ 
فتح مصر في الحهد الأموي 272 

معاويةء الخليفة » 275135 

مقالة ني مبدأً السكان (مالئوس) 207 


مقدمة (ابن خلدون) 286 

مكسيك 479 491-488› 406-495› 662› 
0 اقتصاد 602؛ الجريمة المنظمة في 24؛ 
اللحسوبية في 96 4؛ الاستعيار الإسباني ل 8 48- 
491 

ملكية خاصة 32 54ء 103ء 228؛ والزراعة 
4 ؛ في النظرية الشيوعية 103 104؛ والقرابة 
3 4105 المناصب بوصفها 170 174» 
212 454 468 494(« 507(« 548(« 576« 
4؛ ومأساة المشاعات (انظر أيضاً حقرق 
الملكية) 104 

معاليك 268؛ السلطنة المملوكية في مصر 279- 
8+ في لهند 289-288 

منشوريون (المنشويون المانشو) 29ء 420 423 
منطقة البحيرات الكبرى (أفريقيا) 139 

منطقة رمادية 23 

منظمة التجارة العالية 620 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 477 

منغوليا 420» 504 515 

مھامہاراتا 249 

موافقة الممحكومين» مبدأ 550» 565 

موالي (العبيد المحررون) 278-277 

موبوتو سیسي سیکو 295 

موبیو» رینیه شارل أوغسطین 466»› 596 

موت» فريدريك 409 

موراليس» إيفو 24 

مورغان» لويس هنري ۰83 648 

مورية» إمبراطورية 222» 257-253 261» 
651 

موزي 172۰150 

مونتیسکیو» البارون شارل لوي 465 

مونكوء اللخان العظيم 288 

موهنجو دارو 222 

موهي» موقعة 504 

ميتلانده فريدريك 322› 352› 356» 373› 
536-535 


ميجي» إ[مبراطور اليابان 5 15 


ميخائيل الأول قيصر روسيا 522 

مید» مارغریت 5 8 

میدیتشی» ماري دي 437» 4671 

ميراثية 40 77 109» 127 142 170 
76 187 191 202 203 209« 211« 
22 254 257 267 283 298 4300 
0 320 351 362 365. 369 396« 
7 403 423 424 449 451« 455“ 
457 470 472 475“ 485(« 494« 496« 
7 530 533 548 549 562(« 576« 
9 591 594 597 629؛ في الكنيسة 
الكاثوليكية 362» 365؛ في إنكلترا 533 548 
549 والإقطاع 40 109 202 4209 في 
فرنسا 300 451 455› 457 470 4472 في 
هتغاريا 507؛ ني أميركا اللاتينية 494 496؛ في 
السلطنة المملوكية 283 298؛ في الدولة المورية 
7 في الإأميراطورية العثهانية 0 4310 في 
روسيا 30 5؛ في إسبانيا (انظر أيضاً إعادة المبراثية) 
485 

میزیس» لودفیغ فون 658 

میغاسینیس 255 

میغدال» جویل 244 

ميلانيزيا 16-12 42ء 49ء 94 107؛ الرجل 
الكيير في 15-13 61 170؛ البنى القرابية في 
6؛ خريطة 13؛ حقوق الملكية في 5 1؛ القبلية في 
15-12 

مينء هنري 57› 88 98 113 225 ۰244 
322 355 

مینسیوس 150 172 

مینغ› سلالة 29» 153› 175 198 210» 
5 300 377 396 399-398 401« 
409-408 411 416-413 422-418« 
425-424 428-427 490 559 593« 
0 البيروقراطية في عهد 153 198 401» 
71 424. 427؛ النظام القانوني في عهد 175 
7 14 4؛ الضرائب في عهد 29ء 420 
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-ن- 
نابليون» إمبراطور فرنسا 183 494 553 
تارفاء معركة 524 

ناروهيتوء أمير اليابان 155 

تاريشكين» أسرة 528» 30 5 

نانت» مرسوم ۰454 463 

ناندا» سلالة 249› 252 

نايبولء في . إس 246 

نایتو» توراجیرو 401 402» 664 

نرویج 208 569.567.518 

نرويجيون» قبائل (انظر أيضاً: الفايكنغ) 36 
7 132 0183 0327 0331 567 


نظام اليثر-الحقل 174 175 257 

نظام الطبققات» المند 220» 244 245» ۰263 
6ء 649؛ تأثير نظام الطبقات ي الحرية الفردية 
6 والزواج المختلط 16 5؛ سلطة الدولة المقيدة 
ب220 

نظام المراتب التسع 212 

نظام الوصاية على الأهالي المحليين (ني أميركا 
اللاتينية) 489 

نظام منح المدن الق في جباية الراب 

نظرية اللعب (والألعاب) 65 595 638 
نظرية النمو الداخلل 633 

نورث» دوغلاس 41› 635 

نورثروب لیندا 654 

نورماندیون» ف فقح إنكلترا 4 , 352 354 
E EY‏ -535. 537 في إيطاليا 
34 369 531469 

نوفغورود» جمهورية 516 

نوير» (قبيلة) 96-94 108 11-110 114› 
0 161132 239 639-638 

نیتشه» فريدريك 128» 350› 583 

نيتوء حلف شال الأطلسى 651 

نيجیريا 36-35 139 285 513 

نیدهام» جوزیف 427 

نيغري» آنتونيو 32 

نیف» جون 633 


4 | أصول النظام السياسي 


نیکاتور» سلوقس 252 
نيكون, الأسقف 520 522 


نينكو» إمبراطور اليابان 155 


-ھ- 
هابسبورغ» آل 444 4447 حريطة إمبراطورية 
هارابان» حضارة 222 

هاردت» مایکل 32 

هاردن» غاریت 104 108 

هاردنبیرغ» کارل آوغست فون 495 

هارفاردء جامعة 421ء 600؛ قم علم السياسة 
المقارن 11ء 600 

هارود-دومارء نظرية 633 

هاستینغز» وارن 382 

هاغنال» جون 320 321 

هان في 172 178› 195» 576 

هان سلالة 153ء 154+ بيروقراطية 196؛ اهيار 
3, 205؛ الأولى 206؛ ملكية الأرض في عهد 
6, 207؛الدين في 205» 207؛ الدول التي 
خلفت 215 ٠‏ 
هانیبال 129 

هاواي 140 

هاوسمان» البارون 495-175 

هاوسمان» ریکاردو 

هايدلبرغ» جامعة 367 

هایدلبیرغ» إنسان 80 

هايك» فريدريك 180 348-345› 351› 
356 373« 378« 537« 585(« 659-658« 
679 

هاییتی 12 

هتلرء أدولف 183 

همیرت, الکاردینال 362 

همفري» نیک ولاس 64 

هتتنغتون» صمویل 5 11 16 22ء ۰364 
549 616589 

هندوس 98 225 262 382 388-386› 
9 عبادة الأسلاف لدى 97ء 134 148ء 


7 4638 الأساطر المؤسسة للهندوسية 98؛ 
البني القرابية لدى 224+ وحكم القانون (انظر 
أيضا البرامانية) 244» 582 

هنري الأولء ملك إنكلترا 352 

هنري الثالث» عاهل الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة 362 

هنري الخامس» عاهل الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة 364 

هنري الرابع» عاهسل الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة 363- 364 

هنري الرابع» ملك فرنسا 453» 457 

هنغاريا 299 311› 482› 498 511-502› 
58 532 544 556-555 563› 564« 
566 668 4672 دايت 507› 532› 564»› 
8 673؛ «المرسوم الذهبي» في 504؛ الفح 
العثاني ل 311 

هو جیان 155 

هوان» إمبراطور الصين 619 

هوبز» توماس 58-53 63 78 115-114» 
128 138-137 406 435 550 565« 
634575 

هوکتغ» ستیفن 50 

هولاکو» خان 288 

هولستاین 567 

هولندا 62» 296 322 444» 447› 481› 
0 541 554 4677 والشورة المجيدة 549؛ 
الإنفاق العسكري في 548-547؛ المستعمرات 
المولندية قي العالم الجديد 444 668؛ ظهسور 
الرأسالية في 96 2؛ البورجوازية المدينية في 541 
هولندا 63» 269 332 444› 447› 481› 
541-50 554 677 

هونيادي» جاتوس 507 

هونيادي» ماتياس 507 508 564 

هوي» قي کتوريا ۰183 668 

هیدیوشي» تویوتومي 420 

هیربست» جیفري 138 

هیرشہان» ألرت 670 


هيغل »جورج فلهلم فریدریش ۰73 6710583“ 


553 
هیلدبراند 362 
هینتزء أوتو 440 
هیوم» دیقید 67 
-و- 
وادي الصدع الكبير 139 


وانغ مانغ ۰.202,97 209 213 257 
وانغ› إمبراطورية الصين 213 214 254» 
403.257 

وانغء أسرة 202 213» 398 408 

وايت» ليلزلي 86 

وكالة التنمية الدوليةء الأمير كية 86 

ولكوك مایکل 36 

وليام الثالث (وليام أورينج)» ملك إنكلترا 565 
وو جاو (الإمبراطورة وو) 395 402 403» 
405 410 0413 414 521 598559 
وو» إمبراطور الصين 168 194 211198 
وي» سلالة 181 

ویستفالیاء صلح 462 

وين» إمبراطور الصين 214 215, 399» 400 
ويندي» إمبراطور الصين 214 

وینغاست» باري 341 


-ي- 
يان إميراطورة الصين 
انغ جیان 214 379 
يانغ» أسرة 173» 175 
يانغدي» إمبراطور الصين 204 
يانغشاو» حقبة 147 
يانومامو» هنود 61 
يسوع 329 
ينغ جينغ 189 
يوان» سلالة 397› 398 399 
يوروڭ› هنود 111 


الفهرس | 735 


یوشنکوء ني کتور 24 

يوغسلافيا 626 

يونكر» طبقة 598 

ييل» جامعة 421 

يينا-أورشتاد» معر كة 594 554-553 
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